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ملخص الرسالة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد.. فإن الكتاب الذي هو موضوع التحقيق والدراسة هو(كتاب تحفة النبيه شرح التنبيه) لمجد الدين الزنكلوني الشافعي (ت 740هـ) من باب زكاة العروض إلى نهاية باب المواقيت. وقد تم بحث ذلك في قسمين: 

القسم الأول: الدراسة. 

الفصل الأول: في ترجمة الشيرازي وكتابه التنبيه. 
المبحث الأول: ترجمة الشيرازي .

المبحث الثاني: أهمية كتاب التنبيه.

الفصل الثاني: التعريف بالإمام الزنكلوني 
المبحث الأول: العصر المملوكي (عصر المؤلف).

المبحث الثاني: ترجمة الإمام الزنكلوني.

الفصل الثالث: دراسة الكتاب [تحفة النبيه شرح التنبيه]
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف.

المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية.

المبحث الثالث: مصادر المؤلف.

المبحث الرابع :مصطلحات المؤلف .

المبحث الخامس :منهج المؤلف.

المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة .

المبحث السابع:منهجي في التحقيق.

القسم الثاني : التحقيق
و يشمل الكتب والموضوعات التالية: [كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، باب زكاة المعدن والركاز، باب زكاة الفطر، باب قسم الصدقات، باب صدقة التطوع، كتاب الصيام، باب صوم التطوع، باب الاعتكاف، كتاب الحج، باب المواقيت].
وقد عملت الفهارس التفصيلية التي تعين على الاستفادة من الكتاب، وقد توصلت في الدراسة لعدة نتائج، في أهمية الكتاب ومنزلته بين كتب الشافعية، ومنهج مؤلفه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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قَالَ ( :

((مَنْ يُرِدِ اللهُ به خَيراً يُفَقِّههُ في الدِّيْنِ ))
                                                                                                                                                             أخرجه البخاري في صحيحه  حديث رقم  (71).

الإهداء
إلى والديّ 
من وضعاني على طريق العلم، ولم يتركا باباً لسعادتي إلا فتحاه.

كما أهدي رسالتي هذه لصاحب السمو الملكي 

الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، وإلى أبنائه

فإن ما أولوني به من رعاية يشكر ولا يستر، ويذكر ولا ينكر، فلهم مني الثناء وجميل الدعاء

سميرة البلوشي     .

شكر وتقدير
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
الحمد لله كثيراً، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ثم إنه ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله ))(
)، فإني أتوجه بالشكر لله تعالى على ما أولاني من عظيم نعمه، وكبير آلائه، فلله الحمد أولاً وآخراً

والشكر لك يا أمي كنت أماً وصديقة ومربية وموجهة، تحملت مني الكثير، وسهرت علي في سني حياتي، حرمت نفسك لتمنحيني، وأتعبت بدنك لتهبيني الراحة، كم دمعة أسبلتها لمرض ألم بي، وكم من نظرة حانية أزالت عني غماً، وفرج الله بها كرباً، كيف أجزيك حقك وأنا لا أزال أرفل في عطاياك ومنحك.

ثم إني أشكر والدي ما بخل علي قط بتوجيه ولا تربية، وما ألمت بي ملمة إلا كان معي يخفف عني، ويشد من أزري، وكم رأيته مهموماً لهمومي، رافعاً يده بالدعاء لي، فالشكر لك يا أبي دوماً ولا أجزيك عني مهما قدمت لك.

رحماك يا إلاهنا يا من عــلا   لـوالـديَّ غـافــراً ما أســـبلا
وأشكر إخواني وأخواتي وجميع أسرتي على ما هيأ كل واحد منهم لي من عون ولو بدعوة صالحة.

والشكر لك يا وطني، يا من رعيت العلم وطلابه، يا من أعطيت المرأة حقها، يا من بذلت الخير في ربوع المعمورة.

والشكر موصول إلى صاحبة اليد البيضاء، والتوجيه الرشيد، بكل حب وإيناس، الدكتورة المشرفة / صباح إلياس، على ما بذلت وتبذل، وتعلم وترشد، وتوجه وتربي، فلها الشكر والدعاء.

كما أشكر جامعتي أم القرى إدارة وكلية ومكتبة وأقساماً علمية، وكذا أخص بالشكر قسم الطالبات، وعميدة القسم د. وفاء المزروع، كما أشكر: عميد الكلية د. سعود بن إبراهيم الشريم.

كما أذكر ولا أغفل شكري لفضيلة الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي إمام الحرم المكي الشريف.

ولا أنس أن أشكر جامعات المملكة، والقائمين على المكتبات العامة والخاصة التي زرتها في مسيرة بحثي في اختيار الموضوع وفي الرسالة.

وأما أستاذاتي وزميلاتي بقسم الدراسات العليا الشرعية، فلهم مني جزيل الشكر، وفي مقدمتهم المربية الفاضلة: د. نور بنت حسن قاروت مرشدتي في خطة الرسالة، وأشكر أستاذاتي: د. خيرية عمر هوساوي، ود. مها غزاي العتيبي، ود. عائشة محمد بايونس.
ولا أنس الشكر لصديقات ورفيقات دربي، هويدا بنت بخيت اللهيبي الحربي، ونورة بنت علي السديس، وبشاير بنت فيصل المطرفي.

والشكر للجنة المناقشة من الدكاترة الكرام على تفضلهم بمناقشة رسالتي، وبذل الجهد في ذلك، فما أريد إلا أن يكون العمل في أبهى صورة وأزهى حلة نتقرب به إلى الرب تعالى.

إن الشكر لا ينقطع لجميع هؤلاء بل ولغيرهم ممن لم أذكر..فأشكر كل يد حانية محبة، ساعدت في إخراج هذه الرسالة، ولو بدعاء صادق، أو توجيه عابر.

وليس من ذكرتُه مُفَضَّلاَ      على الذي في القلب كان الأوَّلا
ووذُكم بالشــكر قدْ تهللا     وما رأيـــت للعتــــاب مدخلا

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ((
)  
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً((
) .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً((
) . 

أما بعد :
فقد أنهيت السنة المنهجية في مرحلة الماجستير، والأفكار تتراءى لي فيما يمكن أن أقوم به من عمل أتقدم به بحثاً لنيل درجة الماجستير، وكنت تواقة لبحث جديد متميز، فتقدمت بخطة بحث لقسم الدراسات العليا الشرعية للبحث في (التكييف الفقهي)، إلا أن أساتذتي في الفقه أشاروا علي بأن أرجئ هذا البحث لمرحلة أعلى، وأتجه لتحقيق مخطوط للتوسع في التعرف على كتب المكتبة الشرعية بصورة أوسع، والتمكن من الفقه بدرجة أعلى، فأخذت بنصحهم وإرشادهم، فهم القوم لا يشقى من اتبعهم.

وقد كان هذا الكتاب (تحفة النبيه في شرح التنبيه) للإمام الزنكلوني الشافعي (ت 740هـ)، هو المخطوط الذي تم تقسيمه على طالبات القسم، فكان من نصيبي تحقيق الجزء المحدد من باب زكاة العروض إلى نهاية باب المواقيت، فاستخرت الله تعالى، وشمرت عن ساعد الجد، وبدأت في العمل.

* أسباب اختيار الموضوع:

هذا المخطوط كما تقدم مما تم تقسيمه على طالبات قسم الدراسات العليا الشرعية، وإنما ترجع أسباب اختياره إلى أمور منها: 

ـ الرغبة في إخراج كتب التراث الفقهية، وتحقيقها.

ـ ما لتحقيق المخطوطات الفقهية من أثر علمي على الباحث، فهو ينتقل بين ثنايا المكتبة الإسلامية، يبحث في اللغة والحديث، وينقب عن الفروع والقواعد، وربما استعان بكتب التفسير والنحو، ونظر في مصنفات التراجم والتاريخ، فيتسع أفقه، وتصقل موهبته.

ـ الرغبة في الاطلاع عن كثب على الفقه الشافعي، والمؤلفات فيه، ولاسيما وهو أقرب المذاهب إلى مذهب الحنابلة الذي ترعرت أدرس كتبه ومسائله، والمذهب الشافعي ملئ بالمسائل والطرق والوجوه وسائر التفريعات التي تربي الملكة الفقهية، ولا سيما وطريقة المتأخرين عموماً التي جمعت بين طريقتي الخرسانيين والعراقيين من الشافعية، فكانت خياراً من خيار.

ـ إن العمل في تحقيق المخطوط يرسم خطة متوازنة للباحث، ولا سيما في بدايات كتاباته للبحوث، فهي كنقاط معلم الكتابة للأولاد، ينقط لهم، ويمشون على نقاطه ليتعلموا، وهذا ليس حكماً بالسهولة واليسر على تحقيق المخطوط، بل قد يكاد يكون أحياناً أصعب وأعسر من البحث الذي ينشئه الباحث ابتداءً، وإنما أردت أنه أيسر في وضع نظرة للبحث شمولية يمشي على هداها الباحث.

ـ ما للمخطوط من أهمية بين كتب الشافعية خاصة، والفقهية عامة، مما يأتي بيانه من وجوه.

ـ إن الجزء المقرر لي تحقيقه شمل أبواباً من العبادات من الزكاة والصيام والحج، ومن الأفضل أن يتقن الباحث هذه المسائل قبل أن يلج في المعاملات الفقهية، ولا سيما أن جل ما تمت دراسته من هذا قبل، لم يكن بهذا التوسع الذي وجدته في هذا السفر المبارك.

كل هذا وغيره مما دفعني للعمل في تحقيق هذا السفر المبارك.

* أهمية الكتاب في المكتبة الإسلامية: 

تكمن أهمية تحقيق هذا الكتاب في عدة نقاط وهي:

ـ إن الكتاب شرح لكتاب التنبيه، والتنبيه أحد الكتب الخمسة التي عليها اشتغال الشافعية المتقدمين على الإمام النووي(
)، من شارح، ومصحح، وناظم، وغير ذلك.

ـ كما أن صاحب التنبيه هو أبو إسحق الشيرازي الذي كان من كبار فقهاء الشافعية في عصره، وصارت كتبه وفتاويه عمدة علماء الشافعية ممن جاء بعده.

ـ إن الشارح هو أحد أئمة الشافعية الكبار الذين اشتغلوا بالتدريس والتصنيف طيلة حياتهم العلمية، وانتفع بهم الطلاب، إلا أن مؤلفاتهم لم تحظَ بعناية من بعدهم، فكانت جامعة أم القرى كغيرها من جامعات المملكة معنية بنشر هذه المصنفات وفاء لهؤلاء العظام الذين أثروا الفقه الإسلامي، ممن لم تخدم سيرتهم ومصنفاتهم العلمية في الدراسات الجامعية من قبل.

ـ ما للكتاب من ميزات فقهية عديدة يأتي ذكر بعضها في (دراسة الكتاب)، وبعض هذه الميزات مما يكاد ينفرد به عن المتأخرين، ولا سيما في تنصيصه على الفروقات بين المسائل وسبب اختلاف الأحكام بينها تبعاً لهذا.

* أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث:

البحث العلمي ليس بالأمر اليسير، إلا أنه مثمر معطاء، فما من صعوبة واجهتها أثناء البحث، إلا واستفدت منها، وتحدثاً بنعمة الله علي؛ أوجز شيئاً من هذه الصعوبات التي تجاوزتها لتكون دافعاً لي ـ ولغيري ـ في الانطلاق قدماً في البحث العلمي، وإن اعترت الصعوبات الطريق، أو لاحت في أفق الدروب.

فمن ذلك: 

ـ الحصول على النسخ المخطوطة، فقد تباينت أماكنها في أنحاء المعمورة، ولم يكن الحصول عليها باليسير، ولا سيما وأنه (ليس الذكر كالأنثى)، واحتاج الأمر توصية من يسافر هذه الجهة، أو من يقصد تلك الناحية، وما بحثت فيه بنفسي في فهارس المخطوطات في المكتبات مما أتيح لي.

ـ الخطوط المختلفة التي نسخت بها نسخ الكتاب، وبعضها عسر القراءة جداً، ورداءة تصوير بعضها، بسبب إشكالات في المخطوط أحياناً.

ـ وقوع تحريف في بعض النصوص والعبارات والكلمات، قد ترجع إلى عدم دقة الناسخ، أو سقوط بعض النقاط، أو غير ذلك، فمثلاً استدل الشارح على زكاة العروض بحديث (وفي البز صدقته)، بالزاي، وهي في المخطوطات أقرب للراء، وهناك بعض الروايات ضبطت بالراء المهملة، إلا أنه لا يصح حمل إيراد الزنكلوني على ذلك، لأنها بالمهملة لا يصح الاحتجاج بها على زكاة العروض كما نبهت على ذلك في موضعه.

ـ المادة العلمية المتشعبة في بطون الكتب، مما أجهدني في جمع شتاتها، وتلخيص فقراتها، واستخلاص مادتها، فاستفدت من ذلك استفادة كبيرة ولله الحمد.

ـ دقة بعض المسائل التي شرحها الزنكلوني، مما أجهدني في البحث عنها والسؤال عن غوامض معانيها، ولا سيما فيما يتعلق بالتفريعات.

ـ اختلاف بعض ما يذكره عما هو موجود بهذا الزمان المعاصر، كالمقاييس والأوزان والعملات التي بنى عليها كتابه، وقد نقبت عمن بحث في ذلك حتى أجمع للقارئ شيئاً يُفْهَم في ضوء الواقع، فالشريعة باقية ما بقي الزمان والحمد لله.

ـ كثرة النسخ الخطية، فكما أن للندرة صعوبتها، فكذلك للكثرة مشكلاتها، واختيار الأنسب تطلب أحياناً مراجعات وتدقيقات، ولا سيما وقد تبين لي أن بعض الاختلافات يرجع إلى اختلاف نسخ التنبيه أصلاً، وإن كان الجزء الذي تقرر لي تحقيقه لم يكن فيه في الجملة اختلافات جذرية بين النسخ والحمد لله.

* خطــة البحث:

وقد تيسر لي القيام بتحقيق هذا الجزء من المخطوط من خلال الخطة التالية:

ـ المقدمة: 
وتشمل أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، وأهم الصعوبات التي واجهتني أثناء العمل، وعرضاً لخطة البحث.

ـ القسم الأول : قسم الدراسة 
ويشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في ترجمة الشيرازي وكتابه التنبيه.

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة الشيرازي .

المبحث الثاني: أهمية كتاب التنبيه.

الفصل الثاني: التعريف بالإمام الزنكلوني

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: العصر المملوكي (عصر المؤلف).

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الحياة السياسية .

المطلب الثاني: الحياة  الدينية.

المطلب الثالث: الحياة الاقتصادية.

المطلب الرابع: الحياة الاجتماعية.

المطلب الخامس: الحياة العلمية.

المبحث الثاني: ترجمة الإمام الزنكلوني.

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ونسبه وصفاته.

المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم.

المطلب الثالث: رحلاته وشيوخه .

المطلب الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المطلب الخامس: تلاميذه.

المطلب السادس : وظائفه العلمية.

المطلب السابع : مؤلفاته.

المطلب الثامن : وفاته.

الفصل الثالث: دراسة الكتاب [تحفة النبيه شرح التنبيه] 
وفيه سبعة مباحث.

المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته للمؤلف.

المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية.

المبحث الثالث: مصادر المؤلف.

المبحث الرابع :مصطلحات المؤلف .

المبحث الخامس :منهج المؤلف.

المبحث السادس: وصف النسخ المعتمدة .

المبحث السابع:منهجي في التحقيق.

ـ القسم الثاني : التحقيق 

و يشمل الكتب والموضوعات التالية: 

كتاب الزكاة: (باب زكاة العروض ـ باب زكاة المعدن والركاز ـ باب زكاة الفطر ـ باب قسم الصدقات ـ باب صدقة التطوع)

كتاب الصيام: (فاتحته ـ باب صوم التطوع ـ باب الاعتكاف)

كتاب الحج: (فاتحته ـ باب المواقيت).
ـ الفهارس العلمية: 
وتشمل فهارس: [الآيات ـ الأحاديث والآثارـ الأعلام المترجم لهم ـ غريب الكلمات ـ المصطلحات الفقهية ـ المصطلحات الأصولية والحديثية ـ الأماكن ـ القواعد والضوابط الفقهية ـ الفروقات ـ التكييفات ـ النظائر ـ الفوائد ـ النوازل ـ  المصادر والمراجع ـ الفهرس الموضوعي للمسائل ـ فهرس الموضوعات]
وفي الختام، فإني أحمد الله تعالى على ما من علي به من هذا العمل، وأسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأسأل كل من وجد خللاً في عملي أن يقوم بواجب النصح، وأن يستر ما يجده من نقص، فإنني لا أشك أن عملي هذا جهد بشري يعتريه من العيب والقصور الشيء الكثير، فالمأمول أن تسد الخلة ويغفر الله الزلة، وأستغفر الله مما وقع من الذهول والنسيان، وقد جبل عليهما كل إنسان فقلما يخلو إنسان من نسيان وقلم من طغيان, كما أخبر سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه {إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه}(
) 
وأذكر هنا بلسان التقصير ما قيل: 

يا من غدا ناظراً فيما جمعت             ومن أضحى فيما قلته النظرا

ناشدتك الله إن عاينت لي خطأ        فاستر علي فخير الله من سترا
وعزائي مع أني أرفل في سرابيل التقصير ما قاله الشاعر:

أسير خلف ركاب النجب ذا عرج    مؤملاً كشف ما لاقيت من عوج

فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا      فكم لرب الورى في ذاك من فرج

وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا   فما على عرج في ذاك من حرج.

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (
).

(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (
).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الباحثة                  .
سميرة بنت محمد بن محمود البلوشي

مكة المكرمة جمادى الآخرة 1430هـ

قسم الدراسة 
ويشتمل على  ثلاثة فصول: 

( الفصل الأول: ترجمة لحياة الإمام الشيرازي وتعريف بكتابه التنبيه.

( الفصل الثاني: التعريف بحياة الإمام الزنكلوني.
( الفصل الثالث: دراسة كتاب [تحفة النبيه].
الفصل الأول

ترجمة لحياة الشيرازي وتعريف بكتابه التنبيه

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: ترجمة الشيرازي.

المبحث الثاني: أهمية كتاب التنبيه.
المبحث الأول

ترجمة الشيرازي 
وفيه تمهيد وستة مطالب:
التمهيد: عصر الشيرازي.

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

المطلب الثاني: نشأته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: آثاره العلمية.

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: وفاته.

التمهيد: عصر الشيرازي.

ترجمة الأعلام والشخصيات ترجمة لهم وللبيئة التي عاشوا بها، حيث إن الإنسان كائن حي متحرك بالإرادة، فترجمة حياته هي بحث عنه في عصره، ومن هنا اقتضى الحديث عن الحالة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية والدّينية والعلمية، ودراسة هذا العصر قد تشكل إجابة على العديد من التساؤلات التي قد تَرِد على الشخصية العلمية، وتشكل توجهاتها، والآثار التي خلفتها الشخصية في ذاك العصر.

وفيما يلي إطلالة سريعة على ذلك:

أولاً : الحالة السياسية: 

عاش العلامة الشيرازي في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري (393هـ ـ 476هـ)، حيث كانت الخلافة العباسية الثانية قائمة في بغداد، فقد حكم العباسيون من عام 132هـ، وحتى عام 656هـ، ويقسم المؤرخون هذه الفترة إلى الدولة الأولى والثانية والثالثة، ويجعلون الواثق هو آخر خلفاء الدولة العباسية الأولى، والثالثة التي قامت بمصر بعد سقوط بغداد، فتكون حياة الشيرازي إبان الدولة الثانية التي كانت تتسم بالضعف، وتسلط الوزراء على الحكم، وتفكك الدويلات عنها.

وكان آنذاك بمصر دولة العبيديين الفاطميين، حيث قامت في القاهرة عام 297هـ، وحتى 567هـ . 
شهد  الشيرازي في حياته  ولاية ثلاثة من خلفاء بني العباس امتدت فترة حكمهم مقارنة بغيرهم، وهم الخليفة القادر بالله أبو العباس أحمد (381هـ ـ 422هـ)، وكانت مدة خلافته (41 سنة) (
)، ولما توفي تولى بعده ابنه القائم بأمر الله، (422هـ ـ 467هـ) ، وكانت مدة خلافته نحو (45) سنة(
) ، وخلفه حفيده المقتدي بأمر الله الذي تولى الخلافة سنة (467 ـ 487هـ) ، ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة ، وكانت خلافته (19) سنة(
).
فيكون الشيرازي قد عاصر هؤلاء الثلاثة، وكانت فترة حكمهم بها اضطراب كبير رغم أنه لم يكن بها تغيير في الخلفاء(
).

وكان سبب هذا الاضطراب تسلط البويهيون(
) على أمور البلاد، وكانوا رافضة قد ظهرت شوكتهم منذ عام (334) وامتد نفوذهم حتى عام (447) هـ، تسلطوا خلالها على السلطة الفعلية، حتى إنهم عزموا على إزالة الخلافة العباسية وإقامة الخلافة العلوية في بغداد(
).
ولم يرجع لأهل السنة اعتبارهم إلا بعد تولي القادر بالله فأخذ يظهر مذهب السنة، وينتصر له، وصنف قصيدة في فضائل الصحابة، وكانت تقرأ في كل جمعة في حلق أصحاب الحديث في جامع المهدي، وبذلك بدأ شبح الرفض يزول شيئاً فشيئاً (
).

إلا أنه لم ينته حال الرفض بالدولة العباسية نهائياً، بل استمرت المناوشات بين السنة والرافضة، واشتدت بعد موت القادر وتولي ابنه القائم، وبعد نحو ربع قرن من توليه الخلافة وقعت فتنة عظيمة لكن كانت نتائجها خيراً على البلاد والعباد.

ففي عام (447هـ) تمرد رجل يقال له البساسيري(
) على الخليفة القائم بأمر الله، وكان تحت سلطان بني بويه إلا أنه أراد أن يستبد بالأمر ويدعو للخليفة الفاطمي المستنصر بالله(
)، فتوثب على بغداد وقتل الوزير، وهرب منه الخليفة القائم، الذي لم يجد مساغاً إلا أن يستنصر بالسلاجقة(
)، وكان أميرهم آنذاك هو طغرلبك(
) والذي سارع للنصرة، فتقدم إلى بغداد ونصر الله به الخليفة وأزال ملك بني بويه، وكافأه الخليفة بأن جعل مقاليد الأمر بيده، فامتد نفوذهم واستقرت أوضاعهم، كانوا من أهل السنة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وحمى الله بهم الخلافة من السقوط، وأقام الله بهم علم الجهاد، فانتصروا على الروم في معارك أهمها معركة (ملاذكرد) في عام (463هـ) والتي انتصر فيها السلطان ألب أرسلان السلجوقي(
) نصراً مؤزراً على الروم على قلة في أعداد المسلمين (خمسة عشر ألف مقاتل) مقارنة بالروم (قريب من مائتي ألف) وأسر فيها ملك الروم أرمانوس(
)، فازدادت هيبة السلاجقة، وبقيت راياتهم مرفوعة حتى عام 590هـ تقريباً.

لقد كان لإمامنا الشيرازي علاقة قوية بدولة السلاجقة، ولاسيما في عهد السلطان ملكشاه(
) الذي خلف والده ألْب أرْسلان الذي قتل في عام 465هـ، وكان ملكشاه قد استوزر رجلاً عاقلاً محباً للعلم وأهله، هو نظام الملك(
)، وتوطدت علاقة الشيرازي به حتى إنه يقال: إن هذا الوزير إنما بنى المدرسة النظامية من أجل أن يدرس بها الشيرازي كما يأتي قريباً. (
).

لقد كانت هذه حقبة الاستقرار السياسي بعد الفتن والاضطرابات، لكن هذا الاستقرار لم يكن في جميع أنحاء الدولة، ففي حين بلغ نفوذ السُّلطان ملكشاه إلى مملكة عظيمة حصل توحيد المسلمين سياسياً فيها ، نجد في المقابل أنه قد قامت الحروب بين الروم والمسلمين في جانب آخر حتى هادن المستنصرُ بالله ملكَ الروم على فك أسر خمسة آلاف من المسلمين، وكانت هناك أيضاً صراعات بين بقايا الأمويين بالأندلس مع البربر ومن كان معهم من العلويين حتى ضعفت الدولة وظهر الفرنج على أهلها، وفي الحجاز امتد حكم صاحب اليمن إلى مكة حتى قتل عام (473هـ) حيث رجعت الحجاز للدولة العباسية(
). كما نشب القتال بين إفريقية وتونس(
)، كما ظهرت شوكة الخوارج كذلك آنذاك حتى استولوا على عمان وصارت فتن في تلك النواحي(
).
ثانياً: الحالة الاقتصادية: 

قد يتعجب من دراسة الحالة الاقتصادية في تراجم العلماء، ولاسيما أن أكثر العلماء أهل زهد وانصراف عن الدنيا، إلا أننا لا ننسى أن العالم يتفاعل مع الناس دوماً، ومع وجود الأزمات الاقتصادية تظهر أحكام لا تظهر وقت الرخاء، وكذا العكس.

وفي الجملة فلقد نعم الناس بالأمن والهناء في هذه الفترة التي عاش فيها الشيرازي رحمه الله.
حيث شهدت الحالة الاقتصادية رخاءً ونشاطاً ملحوظاً فكانت بغداد حاضرة الدنيا وقتها فجلبت إليها الأموال من أطراف الأرض، فعاش الخلفاء والسلاطين حياة مملوءة بالبذخ والترف بل والإسراف(
) .

وأهم الحرف التي كان يمتهنها الناس آنذاك: الزراعة وهي أهمها، ولذا اهتمت الدولة بها فأنشأت لها المدارس الزِّراعية، والسُّدود، ووضعت ديواناً لماء الري في بعض المناطق، ومن المحاصيل التي كانت تزرع في العراق ومصر الحنطة، بينما كانت الذُّرة تكثر في جنوب بلاد العرب وغيرها(
) .
إلا أن تسلط البويهيين على الحكم، فترة أظهر النظام الإقطاعي في الزراعة، فتقسمت الأراضي عليهم ومن شاءوا، فخربت الكثير من الأراضي ونشأ عن ذلك الكثير من الظُّلم.

إلا وفي المقابل ففي العصر السُّلجوقي طُبِّقت ضمانات تمنع استغلال الرَّعية، فحسن الحال مقارنة بما كان من قبل، فازدهر النَّشاط الزِّراعي في العصر السُّلجوقي على الرَّغم من اجتياحه من بعض الكوارث الطَّبيعية. 
كما اشتهرت الصناعات في الدولة العباسية، فاستخرجوا الفضة والحديد وغيرهما من مناجم فارس وخراسان. وراجت صناعة الزُّجاج والفخار المشغول إضافة إلى الصِّناعات اليدوية ؛ كصناعة النَّسيج والمنسوجات الصُّوفية والقطنية والحريرية(
)،وقد سكَّ السَّلاجقة الدَّنانير الذَّهبية والدَّراهم الفضية والمسكوكات النُّحاسية(
) .
أما البناء والعمران، فكان في أزهى حلله، فقد صارت دار الخلافة بغداد من أبهى مدن الدنيا، وعاش الناس حياة رغدة، وبنيت القصور في الشام وزينت البلاد بها، ويقول ابن كثير: (لما دخل الملك المظفر تاج الملوك تتش بن ألب أرسلان السلجوقي دمشق أكمل الأبراج وأحسن العمارة بالبلد وابتنى بها دار رضوان للملك واستمرت على ذلك البناء)(
).

إلا أن هذا لا يمنع من وجود كوارث أحياناً في هذا العصر، من الجدب وموجات من الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار وتعذّر الأقوات، مما دفع النَّاس إلى أكل الميتة والكلاب وغيرها وبالتَّالي حصول الأوبئة، مما نتج عنه موت الآلاف(
).
كانت الدولة مهابة، ولم تدانيها دولة أخرى في أقطار الأرض وكان الناس في حياة كريمة، والحكم دوماً أغلبي والله أعلم.
ولم أجد دوراً واضحاً لتأثير الشيرازي على الناحية الاقتصادية، وقد يرجع ذلك إلى زهده وبعده عن الشهرة والله أعلم.
ثالثاً: الحالة الاجتماعية: 

الحالة الاجتماعية صنو الحالة الاقتصادية، يحتاج إلى دراستها لفهم طبيعة التركيبة الاجتماعية التي عاش فيها صاحب الترجمة، وما يمكن أن يؤثر عليه منها، ويقسم المجتمع عادة إلى الطبقات التالية: الأغنياء والفقراء والطبقة الوسطى، إلا أننا وجدنا في الخلافة العباسية ظهور طبقات أخرى، ترجع للمال والحرف والدين، وهي:
ـ الطبقة الخاصة: وكان لهم باب خاص يدخلون منه على الخليفة، وتشمل الخليفة وكبار رجال الدولة من الوزراء والأمراء والعلماء والقضاة والقواد، وقد تميز هؤلاء بميزات في المجتمع من حيث الملابس والمظاهر. 
ـ طبقة العامة: ولهم باب (العامة) للدخول على السلطان، وتتكون من الصناع والفلاحين والتجار والجند وهم أكثر الناس. 

ـ طبقة الرقيق: وغالبيتهم من أسرى الحرب.

ـ طبقة أهل الذمة(
): من اليهود والنصارى وكانت لهم عباداتهم ويأمنون على أنفسهم بل ربما زارهم بعض الخلفاء وأغدق عليهم العطايا، وبلغوا من المنزلة أن وَزرَ أحدهم لعضد الدولة فأدار شؤون بلاد فارس وقد جر ذلك بلاءً كثيراً(
).
- طبقة العيّارين(
) : وهم أهل البطالة، وفي أكثر العصور يكون هناك جماعة من البطالين يعملون على الترزق على حساب الآخرين، إلا أن حركة العيارين نشطت في هذا العصر واتخذت مساراً سلبياً؛ حيث كانوا يخلُّون بالآداب، وينشرون الاضطراب، ويخيفون السُّبل، مما يمكن أن ندرجهم في طبقة خاصة، ولاسيما مع فتنة البساسيري آنفة الذكر(
) .

ـ طبقة رجال الصُّوفية(
): وهي طبقة ظهرت كرد فعل معاكس لطبقة الرقيق والعيارين وانتشارها بصورة كبيرة، وأدى إلى إذكائها اضطرابُ الحالة السّياسية وسيادة القلق والأصاغر ، ورواج الفساد والتّعصب المذهبي، فظهرت نزعة التزهد، والتصُوف في مواجهة هؤلاء، وانتشرت حتى أمكن أن تعد شريحة اجتماعية، مع كونها منحنىً دينياً، وقد شاع اتخاذ الرباطات الصّوفية، وصارت تضم فئات من مختلف البلاد يأكلون ويشربون ولا يعملون، مما أشاع في المجتمع آثاراً سلبية من روح التّواكل والقنوط، إلا أنه من العجيب أن طبقة المتصوفة نالت احترام النّاس والسّلاطين؛ وما ذاك إلا أن السّلاجقة لبداوتهم كانوا يُعجبون بالمظاهر البراقة، فراقهم مظهر الصّوفية فبالغوا في احترامهم، كما أن وجود هذه الطبقة ييسر على أصحاب الجاه أن يأمنوا من منازعة غيرهم لهم تعللاً بالتصوف(
) .

وكانت ثمة مظاهر اجتماعية كثيرة في العصر العباسي، لعل من أظهرها: رواج سوق الألعاب الرّياضية بمشاهدة حفلات سباق الخيل، واللعب بالطّيور، والرّماية، ولعب السّيف والصّيد(
) . كما ارتقت الفنون ، وازدهر فن النّقش والصّنعة والمعمار والنّحت والخزف(
) .

رابعاً: الحالة الدينية: 

لا يمكن فصل الحالة الدينية عن الحالة السياسية بفاصل تام، وقد ظهرت الكثير من المعتقدات والآراء والمذاهب في الدولة، وقامت الدولة العبيدية في مصر، فأثر قيامها على الدولة العباسية في الشرق.فظهر الخصام على أشده بين أهل السنة والشيعة الرافضة(
)، وأذكاه ظهور بنو بويه في الدولة(
).

وظهر خصام بين أهل السنة والمعتزلة(
)، إلا أن ثمة عوامل قللت من هذا التعصب، فمع كون بدعة الاعتزال كانت منتشرة في عهد الشيرازي  إلا أنه ليس لأهلها شوكة يتقوون بها على بدعتهم كشوكة الرافضة، ومن المعلوم أن مذهب الاعتزال بدأ في الضعف منذ عهد الخليفة المتوكل مع نصرة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لمذهب السلف، ثم استمر الخلفاء العباسيون ينهون الناس عن القول بخلق القرآن، بل قام الخليفة القادر بالله بوضع كتاب يتضمن تكفير المعتزلة والقائلين بخلق القرآن وكان يُقرأ بحضرة الناس.
ثم إن رد أبي الحسن الأشعري(
) على المعتزلة كان قمعاً علمياً لهم ولأجل ذلك انتعشت السنة وانهزم الاعتزال ولم يبق للمعتزلة إلا أن يتحملوا الطعن والغمز(
).
المذاهب الفقهية: قد كان المذهب الحنفي هو المنتشر في الدولة العباسية لما استعانوا بالسلاجقة، وكانوا حنفية، إلا أنه لما وزر نظام الملك لألب أرسلان وملكشاه وكان شافعياً، سعى لنشر المذهب الشَّافعي بإنشائه المدارس النّظامية لتدريس المذهب الشَّافعي، وفي المقابل قام أحد أعيان السلاجقة ببناء مدرسة للحنفية، وتعجل في بنائها حتى تمكن من افتتاحها قبل المدرسة النّظامية بأربعة أشهر(
) .وكان للمذهب الحنبلي في بغداد قوة، أيضاً، ولم يظهر مذهب الإمام مالك إلا في غرب البلاد في شمال إفريقية والأندلس.

وأدت رعاية السّلطة لنشر المذهب الشّافعي إلى اندلاع الفتن المذهبية بين الشافعية والحنابلة في بغداد وغيرها من البلاد، وقد يكون سببها أن معظم الشّافعية آنذاك كانوا أشاعرة ولم يكونوا على وفاق مع الحنابلة(
) .

وظهر الكثير من التَّعصب المذهبي وحاربه العلماء وبينوا بلاءه، قال ابن هبيرة(
): (إن اختصاص المساجد ببعض أرباب المذاهب بدعة محدثة، فلا يقال: هذه مساجد أصحاب الإمام أحمد فيمنع منها أصحاب الشافعي، ولا بالعكس؛ فإنَّ هذا من البدع)، وقال عن المدارس: (لا ينبغي أن يُضيَّق في الاشتراط على المسلمين فيها؛ فإنَّ المسلمين فيها إخوة، وهي مساجد تُبنى لله تعالى، فينبغي أن يكون في اشتراطها ما يقع لعباد الله، فإني امتنعت من دخول مدرسة شُرِطَ فيها شروط لم أجدها عندي، ولعلي مُنِعْت بذلك أن أسأل عن مسألةٍ أحتاج إليها أو أفيد أو أستفيد)(
) .

- الصُّوفية: سبق أن الصوفية (كشريحة اجتماعية) راج سوقها في مواجهة ما ساد الحياة السّياسية من اضطرابات ومنازعات، ونتيجة تداخل عدة عوامل فكرية واقتصادية واجتماعية أثمرت ظهور المتصوفة الذين حظوا باحترام الأمراء والعامة؛ لبعدهم عن الصّراع والنّزاع وميلهم للمداراة، ولقد تعددت مشارب الصّوفية في هذا العصر ، فظهر متصوفة خالفوا الحق، وظهرت منهم ما يخالف الشّرع؛ من حب لسماع الأغاني والرّقص وغيرها من البدع والمنكرات(
). وما زالت بعض بقايا بدعهم قائمة حتى عصرنا الحاضر.

أما الوظائف الدينية؛ فلما كانت الخلافة العباسية خلافة سنية؛ لذا كان الخليفة العباسي ممسكاً بزمام بعض المناصب الشرعية - كالقضاء والحسبة والمظالم - على الرغم من محاولة بني بويه من انتزاع سلطة تعيين القضاة من يد الخليفة العباسي؛ ليكون مدخلاً للتّسلط المذهبي على أمل تعيين قضاة من الشَّيعة، شأن مصر الفاطمية والتي كان القضاء فيها على المذهب الإسماعيلي(
) .
خامساً: الحالة العلمية:
كان الخلفاء العباسيون من أكبر المشجعين للعلوم، وتنافس في ذلك أيضاً الأمراء، فقد شعر الجميع أن العلم هو المحرك القوي للأمة، ولاسيما نظام الملك الوزير السلجوقي، يقول ابن السبكي في ترجمة نظام الملك: (ملك طائفة الفقهاء بإحسانه، وسلك في سبيل البر معهم سبيلاً لم يعهد من قبل زمانه، وهو أشهر من بنى لهم المدارس) (
). كان هذا الوزير من المعروفين بالعلم وحب العلماء، فقد ( كانت سوق العلم في أيَّامه قائمة، والنِّعم على أهله دارَّة ، وكانوا مستطيلين على صدور أرباب الدَّولة، أرفع النّاس في مجلسه)(
).
إن الخلافات السياسية والمذهبية كان العلماء يعتبرونها من الحوادث الآنية التي تزول وإنما يبقى العلم وما ينفع الناس كما قال تعالى {((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( }(
).
ولهذا وغيره لم تنقطع الرحلة في طلب العلم، ولم تنقطع سلسلة التأليف والتصنيف بل يمكن أن ندرك أن هذا القرن الخامس الهجري يعد من القرون التي بلغت شأواً عظيماً في العلوم عامة، وربما ثمة عوامل ساعدت على ذلك منها: 
ـ اهتمام سلاطين السلاجقة بالعلوم والفنون والآداب وبناء المدارس بالبلدان والمدن، ولا سيما ما كان من نظام الملك الذي أنشأ المدارس النظامية، قال ابن السبكي: (بنى النظام مدرسة ببغداد وبلخ ونيسابور ومدرسة بهراة ومدرسة بأصبهان ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو والموصل وخراسان ويقال: إنه بني بكل مدينة مدرسة)(
). 

ومما أدى إلى انتشار العلوم أيضاً كثرة العلماء في كل الفنون، وصارت مؤلفاتهم عمدة لمن جاء بعدهم.
وهذا العصر هو عصر جمع العلوم التي برزت في العصور التي قبله، بصورة تسهل الاستفادة منه، وقعدت فيه قواعد العلوم بصبغتها المتميزة.

ويمكن اعتبار انتشار (المكتبات ودور الكتب) من العوامل الرئيسة أيضاً في انتشار العلوم في هذا العصر، فقد أنشأ الخلفاء والملوك الكثير من دور الكتب في بغداد وغيرها امتلأت بخزانة الكتب في شتى أنواع المعرفة غير ما كان من مكتبات ملحقة بالمساجد وبيوت العلماء وطلاب العلم وحوانيت الوراقين، واستمرت صناعة (الوِرَاقة) ظاهرة في بغداد حتى مجيء التتار وتدميرهم لهذه المكتبات رغم أنها كانت أعظم خزائن الكتب في الإسلام والله المستعان(
). 

وكانت بغداد ونيسابور هي أهم مراكز العلم والفكر خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين، أما باقي المراكز فهي دون هذين المركزين أهمية، بل يبدو أنها تأثرت بهما وأخذت عنهما(
).

وكانت المدارس أعظم ما يجده الوارد إلى هذه المراكز العلمية، وقد تنوعت جداً، حتى كان ببغداد مدارس خاصة بالفقه، وأخرى خاصة بعلوم القرآن، وأخرى خاصة بالحديث. 
واتخذت هذه المدارس المساجد مكاناً لها، وبحلول القرن الخامس الهجري انتشرت مدارس الفقه، وتنازعتها المذاهب الفقهية الثلاثة: الحنفي والشافعي والحنبلي.
وتتميز هذه المدارس عن الحلقات العلمية التي كان العلماء يعقدونها حول أساطين الجوامع بأنها أكثر تنظيماً واختصاصاً.

وقد بلغ عدد المدارس ببغداد في هذا العصر ما يقارب ثلاثين مدرسة تدرس العلوم الشرعية والفقه على مختلف المذاهب، وأهمها المدرسة النظامية، وسأفرد الحديث عنها لأهميتها(
).

المدرسة النّظامية ببغداد:

أمر الوزير نظام الملك ببناء المدرسة النّظامية، والهدف من وراء تأسيس المدارس النّظامية، يرجع إلى الحفظ على السنة في مواجهة البويهيين فقد بدأ مذهبهم ينتشر بين العوام، فعمد نظام الملك إلى تأسيس مدارسه في أمهات المدن وحواضر الأمصار للتصدي لهذا الأمر بالعلم والقول، فكان جيش العلماء في مواجهة هذا المد الشيعي، ويؤكد هذا قول نظام الملك للسّلطان ملكشاه حين عاتبه على كثرة إنفاقه على المدارس: ( جيوشك الذين تعدّهم للنّوائب ... مستغرقون في المعاصي والخمور ... وأنا أقمت لك جيشاً يسمى جيش الليل ، ... مدوا إلى الله أكفهم بالدُّعاء لك ولجيوشك ، فأنت وجيوشك في خفارتهم تعيشون ) (
) .
وقد أحسن بناءها جداً، وطال زمان البناء نحو ثلاث سنوات حتى فتحت أبوابها للدِّراسة في شهر ذي القعدة سنة 459هـ(
).

وكانت مبنية بطريقة فريدة، فاقت بناء المدارس الثّلاثين التي كانت موجودة آنذاك  القسم الشّرقي من بغداد رغم أن هذه المدارس كانت أروع من أي قصر بديع(
)، وصارت الأمثال تضرب بحسنها(
).

وقد جعلها أول الأمر وقفاً على الشافعية، فقد كان محباً للمذهب الشافعي لما فيه من اهتمام بالحديث مع الفقه، كما إنه كان محباً لأبي إسحاق الشيرازي، ومقدماً له على غيره، وجعله مدرساً وحيداً برهة من الزمان، ثم فتح الأمر للطلاب من كل المذاهب، وكانت هذه سياسته، كما خاطب بذلك الشيرازي فقال: (وليس توجب سياسة السّلطان وقضية العدل إلى أن نميل في المذاهب إلى جهة دون جهة ، ونحن بتأييد السّنن أولى من تشييد الفتن ، ولم نتقدم ببناء هذه المدرسة إلا لصيانة أهل العلم والمصلحة؛ لا للاختلاف وتفريق الكلمة)(
) .

وقد أوقف نظام الملك وقوفاً عظيمة محبَّسة لغرض الإنفاق منها على عمارتها ودور مكتبتها ، ومن أجل صرف الرَّواتب على أربابها من المدرسين والعلماء والطلبة، وعلى مصالحها عامة(
) .

وقد تولى تدريس الفقه فيها علماء ذاع صيتهم؛ من أشهرهم: أبو إسحاق الشّيرازي، وابن الصّباغ(
)، والمتولي. 

وقد آتت المدرسة ثمارها في الرد على الباطنية الملاحدة، والوقوف في وجه التيار الشيعي، وظلت زهاء ثلاثة قرون مناراً للعلم، ومجمعاً لرواد الفكر، وموئلاً لطلابه(
) .
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده
هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، الفيروزأبادي(
) ولد سنة(393هـ) بفيروز آباد(
).
لقبه: اشتهر الشيرازي بلقب جمال الدين، إلا أن ثمة لقباً آخر عرف به عند الشافعية خاصة، ألا وهو (الشيخ)، فإذا أطلق الشيخ في كتب الشافعية فهو المراد، وقد وقفت على قصة قد تكون سبب هذا التلقيب، فقد ذكر أبو إسحاق رؤيا له في ذلك، قال: (كنت نائماً في بغداد فرأيت رسول الله ( ومعه أبو بكر وعمر فقال: يا رسول الله بلغني عنك أحاديث كثيرة عن ناقلي الأخبار فأريد أن أسمع منك خبراً أتشرف به في الدنيا وأجعله ذخيرة للآخرة فقال لي: يا شيخ وسماني شيخاً وخاطبني به - فكان يفرح بهذا - ثم قال: قل عني: من أراد السلامة فليطلبها في سلامة غيره)(
).
المطلب الثاني:  نشأته
نشأ أبو إسحاق بفيروزآباد، ثم دخل شيراز(
)، وأخذ عن فقهائها، ثم رحل في طلب العلم إلى البصرة، ثم إلى بغداد وأخذ من علمائها، حتى نبغ في العلم و تقدم على أقرانه.
ولا يعلم أنه أخذ عن والده شيئاً، ولم تترجم المصادر لوالده علي بن يوسف الشيرازي، فكأنه لم يكن من أهل العلم، وكذا لم تحدثنا المصادر عن أبناء للشيخ أبي إسحاق، بل ذكروا أنه لم يتأهل(
).

ولم تمدنا المصادر بالكثير عن نشأته، إلا أنه من المقرر أنه قد اكتسب في نشأته جميل الصفات التي غلبت عليه في حياته:
ـ منها حب العلم والعلماء، حتى إن عباراته في كتابه (طبقات الفقهاء) تنم عن هذا الحب عند تكلمه عن أي عالم، ولو كان من غير الشافعية.
ـ ومنها ورعه وزهده الذي صار مضرب المثل، وله فيه مواقف كثيرة، فلربما ترك الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام، فقد حكي أنه سلم إلى شخص رغيفين وأمره أن يشتري بكل واحدة حاجة، فاشتبه على الوكيل فاشترى كيف اتفق، فعلم الشيخ بذلك ودفعهما وقال: خالفت الوكالة لا يحل المشترَى(
).

وحكي أنه كان بمسجد فنسي دينارا، ثم ذكر، فرجع، فوجده، ففكر، وقال: لعله وقع من غيري، فتركه(
).
ومن اللطائف التي رويت عنه أنه كان يمشي مع أصحابه فكان على طريقهم كلب فصاح على الكلب بعض أصحابه فقال الشيخ: أليست الطريق مشتركة بيننا ؟ أي فللكلب حق فيها.
ومن أشهر ما ورد عنه في ذلك أنه لما بنى نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد طلب الشيخ للتدريس، فسمع الشيخ صبياً يقول: إن أرضها مغصوب ! فامتنع عن التدريس حتى بينوا له أن الأمر ليس كذلك فقبلها، إلا أنه كان إذا حضر وقت الصلاة خرج منها وصلى في بعض المساجد القريبة تحرجاً من الصلاة في موضع لحقته شبهة الغصب(
).

وقد ظل زاهداً في الدنيا رغم اتصاله بالوزير نظام الملك له، بل قيل إن الوزير إنما بنى النظامية ليدرِّس أبو إسحاق بها، ومع ذلك لم يكن أبو إسحاق مقبلاً على الدنيا، بل لم يكتسب ما يكفي للحج، ولورعه لم يقبل المال من أحد ليحج به، قال القاضي الماهاني: الشيخ أبو إسحاق ما كان له استطاعة الزاد والراحلة، ولكن لو أراد الحج لحملوه على الإحداق إلى مكة، أي لو قبل منهم النفقة(
). 

ـ كما كانت له نشأة رقيقة دفعته إلى تعلم الشعر، فكانت له مشاركة في ذلك، ولها دلالة على شخصيته، ومن ذلك قوله:
أحب الكأس من غير المدام .. وألهو بالحساب بلا حرام
وما حبي لفاحشة ولكن ... رأيتُ الحبَّ أخلاقَ الكرامِ
وله أيضاً:   
سألت الناس عن رجل وفيٍّ ... فقالوا ما إلى هذا سبيلُ
تمسـك إن ظفرتَ بودِ حُرٍ ... فإن الحر في الدنيـا قليلُ(
)
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
أولاً: شيوخ الشيرازي:
جمع الله تعالى لأبي إسحاق عدداً من الشيوخ، وما ذاك، إلا لأنه وفق لطلب العلم مبكراً، ودخل بغداد حاضرة الدنيا في العلم آنذاك، وكان ذلك في عام (415هـ)، وهو في الثانية والعشرين من عمره، ومعلوم أن هذه السن في قوة الشباب، فمع الحرص منه ، وتوفر البيئة العلمية العالية، تم اتصاله بالعديد من العلماء ولاسيما كبار فقهاء الشافعية.

تتلمذ الشيرازي على جماعة من العلماء منهم:

القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (ت 450هـ)، وهو أهم شيوخ تأثيراً فيه فقد صحبه، وأخذ عنه، ولما عرف عنه القاضي براعته في الفقه جعله ينوب عنه في حلقته، ورتبه معيداً فيها (
).
قال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات: لم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه، ولازمت مجلسه بضع عشرة سنة ودرست أصحابه في مجلسه سنين بإذنه ورتبني في حلقته وسألني أن أجلس في مجلس للتدريس ففعلت في سنة ثلاثين وأربعمائة(
).
ومنهم: أبو عبد الله البيضاوي(ت424هـ)(
)، وأبو بكر البرقاني (ت425هـ) (
)، وأبو القاسم الكرخي، (ت447هـ) (
)، وأبو حاتم القزويني (ت460هـ) (
).
وقد أخذ الشيرازي عن جمع من الشيوخ غير من ذكر(
).

وقد أخذ الشيرازي نفسه بخطة علمية ينمي بها علومه ومعارفه، فقد كان يطلب العلم بشغف ونهم، حتى كان يقول عن تلك الفترة: (كنت أعيد كل قياس ألف مرة، فإذا فرغت منه أخذت قياساً آخر وهكذا؛ وكنت أعيد كل درس ألف مرة فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة وما ذلك إلا طلباً للتثبيت واليقين(
).
وفي عام (430هـ) أتاح له شيخه أبو الطيب فرصة الانفراد بالتدريس، وكان قد قارب الأربعين، فدرس في مسجد بباب المراتب، فاشتهر أمره وانتشر صيته في البلدان ووصل إليه الطلبة من كل مكان وأخذت الفتاوى تحمل إليه من جميع الجهات، حتى إنه أصبح في حياة شيخه أبي الطيب من أكبر فقهاء الشافعية في عصره، فصار شيخه يقدمه في المناظرة والفتوى، وقد أبقت لنا المصادر قصة طريفة في ذلك، فإنه لما توفيت زوجة الشيخ أبي الطيب حضر للعزاء فيمن حضر القاضي أبو عبد الله الصيمري(
) شيخ الحنفية فرغب الناس إليهما في المناظرة في مسألة فقهية، فلما اعتذر الصيمري عن ذلك قال الناس: من كان له تلميذ مثل أبي عبد الله الدامغاني(
) لا يحوج إلى الكلام وها هو حاضر من أراد أن يكلمه فليفعل. فقال القاضي أبو الطيب: وهذا أبو إسحاق من تلامذتي ينوب عني.

وظل أبو إسحاق مع شيخه ملازماً لوده، حتى توفي، فرغب الناس إلى أبي إسحاق، فصار متفرداً بالعلم بين فقهاء مذهبه، لا ينازعه في هذا منازع.

وبلغت مكانته الوزير نظام الملك، فبنى المدرسة النظامية ببغداد، ثم طلب من الشيخ أبي إسحاق، أن يتولى التدريس بها، بل أنه جعلها برسمه بعد أن وافق الشيخ نفسه على ذلك. 
وفي العاشر من ذي القعدة سنة 459هـ جمع العميد أبو سعد القاشي الناس من مختلف الطبقات لافتتاح المدرسة، وطال انتظار الناس لحضور أبي إسحاق، فلم يحضر، وطلب فلم يوجد، وعندئذ عهد العميد أبو سعد إلى أبي نصر ابن الصباغ بالتدريس فيها.

وقيل إن أبا إسحاق إنما عدل عن الحضور بعد موافقته لأن شاباً لقيه في الطريق فقال له: يا سيدنا، تريد تدريساً في المدرسة؟ قال نعم. قال: وكيف تدرس في مكان مغصوب؟ وعندئذ غير الشيخ نيته ولم يحضر.

ولما تولى ابن الصباغ التدريس في النظامية وبلغ الخبر نظام الملك غضب بشدة على العميد أبي سعد، وطلب أن يقوم الشيرازي بالتدريس، إلا أن أبا إسحاق لم يفعل ودرس بمسجد باب المراتب على عادته.

وقد تبين لأبي إسحاق أن المقولة باغتصاب الأرض التي بنيت عليها المدرسة غير صحيحة، فقبل التدريس بالمدرسة، ولاسيما وقد أراد تطييب قلوب تلاميذه الذين أساءهم تركه التدريس بها، وبالفعل صرف ابن الصباغ عن التدريس بعد أن قضى في ذلك عشرين يوماً، وجلس أبو إسحاق في النظامية في مستهل شهر ذي الحجة سنة 459هـ وبقي فيها مدرساً إلى حين وفاته أي حوالي سبعة عشر عاماً(
) 
وكان مع وفور علمه متواضعاً، فحكي أنه كتب جواب مسألة فعرض على ابن الصباغ صاحب الشامل فقال للمستفتي: ارجع إلى الشيخ وقل له انظر فيها مرة أخرى، فلما رآه الشيخ كتب: الحق ما قاله الشيخ وأبو إسحاق مخطيء(
).
ثانياً: تلاميذ الشيرازي:

كما رزق الله تعالى الشيرازي الشيوخ الكبار، كذلك رزقه العديد من التلاميذ، وتلاميذ الشيخ من الخير الباقي بعد موته، يحملون علمه إلى من بعدهم، وكانت الطلبة ترتحل من المشرق والمغرب إليه، يقول هو عن نفسه: (خرجت إلى خراسان فما دخلت بلدة ولا قرية إلا وكان قاضيها أو مفتيها أو خطيبها تلميذي أو من أصحابي).

وكانت الطلبة ترحل من المشرق والمغرب إليه والفتاوي تحمل من البر والبحر إلى بين يديه والفقه تتلاطم أمواج بحاره ولا يستقر إلا لديه ويتعاظم لابس شعاره إلا عليه حتى ذكروا أنه كان يجري مجرى ابن سريج في تأصيل الفقه وتفريعه ويحاكيه في انتشار الطلبة في الربع العامر جميعه(
)
ومن أسباب كثرة تلاميذه أنه كان ودوداً مع طلبته، يشعر بحاجتهم بأبوة نادرة، ولذا أثر عنه قوله: (من قرأ علي مسألة فهو ولدي) (
).
وكان لا يألُ ينصح لهم، وعنه قال: العلم الذي لا ينتفع به صاحبه أن يكون الرجل عالما ولا يكون عاملا، وقال: الجاهل بالعالم يقتدي، فإذا كان العالم لا يعمل، فالجاهل ما يرجو من نفسه ؟ فالله الله يا أولادي ! نعوذ بالله من علم يصير حجة علينا (
).

ومن أشهر هؤلاء التلاميذ:
الخطيب البغدادي(ت463هـ) (
).

وأبو الوليد الباجي(
) (ت474هـ)، وهو الذي هو أدخل كتب أبي إسحاق إلى الأندلس: " التبصرة " في الفقه و " اللمع " في أصول الفقه و"المعرفة " في الجدل.

وأبو العباس الجرجاني(
) (ت482هـ).

وأبو الحس العبدري(
) (ت493هـ)، (
)
المطلب الرابع: آثاره العلمية. 

حياة العالم أطول من حياة غيره من الناس، وإن قصرت أيامها، وما ذاك إلا لما يتصل به من علم يخلفه، ومن تلاميذ يحملون علمه، ومن مصنفات تبقى شاهدة له على مر الأيام، وقد ترك الشيخ أبو إسحاق مصنفات قيمة منها :

ـ المهذب في الفقه الشافعي. (مطبوع مشهور).
وكتاب المهذب من أفضل ما كتب في الفقه بعامة، وقيل إن سبب تصنيفه أنه بلغه القول ابن الصباغ "إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم أبي إسحاق الشيرازي" يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينهما فإذا اتفقا ارتفع ذلك الخلاف، فلهذا صنف هذا الكتاب ليثبت تمكنه في الفقه نفسه.

وأبو إسحاق لم يضعه مرة، بل صنفه مراراً، وكلما رآه لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة ثم أجمع رأيه على صورة أخرى حتى ارتضاه، فاحتفظ بها وتناقلها الناس، وكانت هذه النسخة الأخيرة محل رضاه، حتى روى أنه قال: " لو عرض هذا الكتاب الذي صنفته - وهو المهذب - على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه شريعتي التي أمرت بها أمتي"(
). 
وقد بدأ تصنيفه سنة 455هـ وفرغ منه سنة 469هـ(
). 
وهو كتاب جليل القدر اعتنى به فقهاء الشافعية وشرحوه(
).
ـ التنبيه في الفقه الشافعي أيضاً. (وسيأتي إفراد الكلام عليه).
ـ التبصرة  في أصول الفقه(
)
ـ اللمع في أصول الفقه، وهو مما اشتغل به الناس، وقد شرحه الشيرازي(
). 
ـ الملخص، وقد يقال له "التلخيص" في الجدل(
). 

ـ النكت في علم الجدل في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة(
).
الإشارة إلى مذهب أهل الحق.
ـ عقيدة السلف. (
)
ـ طبقات الفقهاء ترجم فيه لفقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية،وهو مطبوع متداول(
)
ـ نصح أهل العلم (
). 

ـ رسالة الشيرازي في علم الأخلاق، والطب الروحاني في المواعظ(
).
*  مناظراته وفتاويه:
كان يضرب المثل بأبي إسحاق في الفصاحة والمناظرة، وقد أورد ابن السبكي أبياتاً يستدل بها على ذلك من أحد أبرز الشعراء في عصره يقول فيها: 
كفاني إذا عنَّ الحوادث صارمٌ ...  يُنيلني المأمولُ بالإثرِ والأَثَرِ

يقد ويفرى في اللقاء كأنه .. لسان أبي إسحاق في مجلس النظر (
)
ولم يصنف أبو إسحاق مصنفات مفردة في المناظرات، لكن وصل إلينا شيء من خبرها فيما أورده ابن السبكي في طبقاته، ومنها المناظرات الآتية:

1 - مناظرة بينه وبين الشيخ أبي عبد الله الدامغاني الحنفي عن مسألة الذمي إذا أسلم هل تسقط عنه الجزية(
). 

2 - مناظرة أخرى بينه وبين أبي عبد الله الدامغاني عن الإعسار في النفقة هل يوجب الخيار للزوجة(
). 

3 - مناظرة بينه وبين إمام الحرمين أبي المعالي الجويني بنيسابور في إجبار البكر البالغة(
).
4 - مناظرة ثانية بينه وبين إمام الحرمين الجويني بنيسابور عمن اجتهد في القبلة وصلى ثم تبين الخطأ(
).
أما فتاويه فلا ندري إن كانت قد جمعت، ولكن من المحقق أنها كانت كثيرة العدد، يقول ابن السبكي وكانت الفتاوي تحمل من البر والبحر إلى بين يديه"(
).

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه.
قال فيه النووي: (وهو الإمام المحقق المتقن المدقق ذو الفنون من العلوم المتكاثرات، والتصانيف النافعة المستجادات الزاهد، العابد، الورع ، المعرض عن الدنيا المقبل بقلبه على الآخرة، الباذل نفسه في نصر دين الله، المجانب للهوى، أحد العلماء الصالحين، وعباد الله العارفين الجامعين بين العلم والعبادة والورع والزهادة، المواظبين على وظائف الدين، المتبعين هدي سيد المرسلين ()أهـ (
). 
وقال ابن قاضي شهبة(
): شيخ الإسلام علماً وعملاً وورعاً وزهداً وتصنيفاً واشتغالاً(
)
وقال عنه الحافظ السمعاني(
):(هو إمام الشافعية ومدرس النظامية وشيخ العصر..جاءته الدنيا صاغرة فأباها واقتصر على خشونة العيش أيام حياته) (
) 
وقال عنه أيضاً: (كان الشيخ أبو إسحاق إمام الشافعية والمدرس ببغداد في النظامية، شيخ الدهر وإمام العصر، رحل إليه الناس من الأقطار) أ هـ(
). 
وقال الإسنوي(
): (شيخ الإسلام علماً وعملاً وورعاً وزهداً وتصنيفاً وإملاءً وتلاميذاً واشتغالاً)أ هـ(
).

ووصفه أبو بكر الشاشي(
) بأنه :(حجة الله على أئمة العصر)(
)، وقال الشاشي: أبو إسحاق الشيرازي حجة على أئمة العصر. (
)
ونعته الموفق الحنفي(
) بأنه :(أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء)(
).

وقال شجاع الذهلي(
) عنه:(إمام أصحاب الشافعي والمقدم عليهم في وقته ببغداد ثقة ورعا صالحا عالما بالخلاف علما لا يشاركه فيه أحد) (
).

وقال أبو العباس الجرجاني:(كان أبو إسحاق غضنفراً في المناظرة لايصطلي له بنار) (
)، ومن شدة إعجاب الماوردي به قال :(لو رآه الشافعي، لتجمل به)(
).
وقال الحميري(
): وكان إمام الشافعية، ودرس بالنظامية.

وقال: شيخ أهل الدهر، وإمام أهل العصر، رحل الناس إليه من الأقطار، وقصدوه من كل الجهات، وكان يجري مجرى أبي العباس بن سريج.
وقال الحميري أيضاً: قيل: أبو إسحاق أمير المؤمنين بين الفقهاء، ولما قدم الشيرازي رسولاً إلى نيسابور تلقاه الناس، وحمل إمام الحرمين أبو المعالي الجويني غاشيته ومشى بين يديه كالخديم، وكان ذلك بمشهد أكابر نيسابور، وقال: أنا أفتخر بهذا(
).

وقال الذهبي(
): وكان زاهدا، ورعا، متواضعا، ظريفا، كريما، جوادا، طلق الوجه، دائم البشر، مليح المحاورة(
).
ولعاصم بن الحسن فيه:
تراه من الذكاء نحيف جســم  * عـــليه من توقده دليـــل
إذا كان الفتى ضخم المعاني *  فليس يضيره الجسم النحيل (
)
المطلب السادس: وفاته.
توفي أبو إسحاق سنة (476هـ) وصلى عليه الإمام المقتدي بأمر الله بداره في باب الفردوس، وكان ذلك في ليلة الأحد، الحادي والعشرين من جمادي الآخرة، وقد بلغ ستاً وثمانين سنة(
).
ولأبي القاسم بن ناقياء(
) يرثيه:

أجري المدامع  بالدم المهراق   *  خطب أقام قيامة الآماق
خطب شجا منا القلوب بلوعة *  بين التراقي ما لها من راق
ما لليالي لا تؤلف شملها *      بعد ابن بجدها أبي إسحاق
إن قيل مات فلم يمت من ذكره *  حي على مر الليالي باق (
)
الشيرازي ابن عصره:

لم يكن الإمام الشيرازي بعيداً عن عصره، كيف وقد حمل رسالة العلم بين جنبيه، والعالم يحمل هموم أمته، ولم تذكر لنا المصادر دوراً سياسياً بارزاً له، لكن العلاقة الوطيدة بينه وبين نظام الملك توجب أن يكون له الدور البارز في حياة نظام الملك، فإنه كان يحبه ويجله، ورسم له النظامية، فكيف لا يستشيره فيما ينزل به؟.

أما نشر العلم، فقد قام به الشيرازي خير قيام، فصارت أمور الناس بيد طلبته وتلاميذه، فبين بغداد وخرسان قرى كثيرة، تقلد فيها المناصب العلمية والدينية تلاميذه ومحبوه كما تقدم، فهو وإن لم يتقلد قضاء (وأغلب الظن أن السبب ورعه)، فهو قد عَّلم الطلاب حتى صاروا قضاة، إن عالماً هذا شأنه لحري أن يدين له عصره بالخير والفضل.
المبحث الثاني
أهمية كتاب التنبيه

ـ أهمية الكتاب، ومنزلته في المذهب.
كتاب التنبيه له أهميته بين كتب الشافعية خاصة والفقه الإسلامي عامة، وصفه النووي بقوله: (إنه أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية)(
).

وقد أدرك علماء الشافعية أهمية التنبيه فكان محل اهتمامهم شرحاً وتهذيباً وتعليقاً ونظماً، واختصاراً.
وقد اجتمعت في التنبيه معان اقتضت تقدمه على غيره من مصنفات الشافعية، منها :

أولاً: مكانة أبي إسحاق الشيرازي بين علماء الفقه عامة والشافعية خاصة، وكونه كان يحب التدقيق في كتبه قبل أن يخرجها للناس، كما تقدم أنه صنف المهذب مراراً، ولم يدفعه للناس إلا بعد أن ارتضاه، فكتبه كلها محررة منقحة في الجملة.

ثانياً: إن أبا إسحاق استغرق سنة في وضع هذا الكتاب، رغم صغر حجمه، فهو مختصر للفقه الشافعي، وقد بدأ الشيرازي بتأليفه في أوائل رمضان سنة (452هـ)،وفرغ منه في شعبان من السنة التي تليها(
)، وكان هذا قبل تدريسه بالنظامية بنحو سبع سنوات.

ـ استقى أبو إسحاق مادة كتابه من تعليقة للشيخ أبي حامد (
)،  وهي أحد أعمدة المذهب الشافعي، فقد قال النووي في تهذيبه: (واعلم أن مدار كُتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبى حامد، وهو فى نحو خمسين مجلدًا، جمع فيه من النفائس ما لم يشارك فى مجموعه من كثرة المسائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء، وبسط أدلتها، والجواب عنها، وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين) (
). 

ثالثاً:  حسن نيته رحمه الله في هذا الكتاب، فقد ذكروا في ترجمته أنه لما صنف كتاب التنبيه صلى بكل مسألة فيها ركعتين ودعا لمن يشتغل به(
).
ولأجل هذا وغيره، انتشر الكتاب جداً، ووضع له القبول عند الشافعية، وغيرهم، وقد وصف النووي مكانته بقوله: (إن التنبيه من الكتب المشهورات، النافعات المباركات)(
).

وقال عنه أيضاً: (أنه أحد الكتب الخمسة المشهورة المتداولة بين الشافعية)(
).

وقد أدرك علماء الشافعية أهمية"التنبيه"فكان محل اهتمامهم شرحاً وتهذيباً وتعليقاً ونظماً، واختصاراً، ومدحه بعضهم قائلاً(
):
يا كوكباً ملأ البصائر نوره ... من ذا رأى لك في الأنام شبيها

كانت خواطرنا نياما برهة ... فرزقـن من تنبيهــــــه تنبيها

وقد أحصى صاحب "كشف الظنون" ثلاثة وأربعين شرحاً لهذا الكتاب(
)، وما ذاك إلا لما تبوأه من مكانة عالية في الفقه الشافعي.
* فمن شروح التنبيه:

ـ شرح الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد بن علي المعروف بابن الرفعة     (ت716هـ)، وهو شرح كبير في نحو عشرين مجلداً، أسماه (كفاية النبيه) (
).
ـ شرح الزنكلوني (تحفة النبيه)، وسأفرد دراسة له إن شاء الله(
).
ـ شرح الشيخ عماد  الدين  محمد  جمال  الدين  عبد  الرحيم  بن  الحسين  الإسنوي (ت777هـ)(
).

ـ شرح : الإمام محيي الدين : يحيى بن شرف بن مري بن الحسن النووي الشافعي  المتوفى: سنة 676هـ، وهو : شرح غريب  سماه: (التحرير)  ذكر فيه : أن ( التنبيه ) من الكتب المباركة النافعة فينبغي أن يعتنى بتحريره وتهذيبه  ومن ذلك نوعان :  أهمهما ما يفتي به وتصحيح ما ترك المصنف تصحيحه أو خولف فيه أو جزم بما هو خلاف المذهب وأنكر عليه  قال : وقد جمعت ذلك في كراس قبل هذا  والثاني : بيان لغاته وضبط ألفاظه  ذكر فيه : جميع ما يتعلق بألفاظه 

وللتنبيه: مختصرات ومنظومات وصنفت النكت على التنبيه أيضاً(
).
وأخيراً؛ فإن هذا الكتاب وإن كان أحد الكتب الخمسة المعتمدة عند الشافعية، إلا أن كتب الرافعي والنووي بعد ظهورها، صار الاشتغال بها أكثر، وصار من يعتمد على الكتب التي ذكر النووي في أول كتابه التهذيب أن اعتماد الشافعية عليها وهي: ("مختصر المزنى، والمهذب، والتنبيه، والوسيط، والوجيز)، إنما يعتمد عليها من خلال ترجيحات الرافعي والنووي.

لكن ألا ترى أن هذه الكتب الخمسة، حظي الشيرازي باثنين منها (المهذب والتنبيه)، فهذا إنما يدل على مكانة هذا الإمام العلم، رحمه الله تعالى.
الفصل الثاني
في التعريف بالإمام الزنكلوني
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نبذة عن عصر الإمام الزنكلوني.

المبحث الثاني: ترجمة الإمام الزنكلوني.
المبحث الأول

نبذة عن عصر الإمام الزنكلوني

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الحياة السياسية .

المطلب الثاني: الحياة الدينية.

المطلب الثالث: الحياة الاقتصادية .

المطلب الرابع : الحياة الاجتماعية.

المطلب الخامس: الحياة العلمية.
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* المبحث الأول : نبذة عن عصر الإمام الزنكلوني.
ـ ملامح عصر المؤلف:

إن من ضروريات القول إن العصر المملوكي كان عصر إبداع علمي فريد، ولقد عاش الإمام الزنكلوني في العصر المملوكي الأول، في أوج قوة الدولة المملوكية واشتهارها، وتولى المناصب الدينية، واتصل بوجه مع الأمراء، ونظر في الأوقاف والأحباس، وتأثرت به عادات الناس واجتماعياتهم.

ومن هنا كان من متطلبات دراسة الشخصية النظر في ملامح الحياة العامة، السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية لهذا العصر، وهو ما يكون مجال الحديث فيما يلي(
).

(  المطلب الأول : الحياة السياسية.
لم يكن عصر المماليك(
) مستقراً سياسياً، فقد كان فيه الحملات الشرسة التي جاء بها عباد الصليب من الغرب على المشرق الإسلامي(
) يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وتوافق مع هجمات المغول(
) من الشرق، وما قامت به قوى الشر في إسقاط الخلافة العباسية سنة (656هـ)(
)  ، ودخولهم بعد ذلك إلى بلاد الشام، وقيامهم بقتل المسلمين وسفك دمائهم، وتدمير كل ما يجدونه في طريقهم من مقومات الحضارة الإسلامية (
)

لقد عاصر الإمام الزنكلوني في طفولته هذا الخضم من الأحداث، فقد ولد في نحو 673هـ أو بعدها بسنوات قليلة، وامتد عمره حتى عام (740هـ)، وبهذا يكون قد عاصر بداية قيام دولة المماليك البحرية، بدءاً من الظاهر بيبرس البندقداري(
) المؤسس الفعلي لدولة المماليك (ت 676هـ)، وولديه السعيد بركة (676 ـ 678هـ)، والعادل بدر الدين (678هـ ـ 678هـ [أقل من سنة])، ثم سلطنة المنصور قلاوون (678هـ ـ 689هـ) وأبناؤه الأشرف الخليل (689هـ ـ 693هـ)، والناصر محمد (698هـ ـ 741هـ) أي كان حكم الأسرة القلاوونية(
).

والذي يهمنا هو الناصر محمد بن قلاوون(
)، إذ مجموع سني حكمه (43 عاماً) وهي أطول فترة حكمها سلطان مملوكي على الإطلاق، وحتى مقتل طومان باي على يد العثمانيين عام (923هـ).

ففي هذا العهد المملوكي وُلِدَ المؤلف و نشأ و شب و قضى الثلث الأول من عمره ثم عاصرها شاباً وكهلاً في أزهى عصورها في عهد الناصر محمد بن قلاوون.

ونلحظ أيضاً من تاريخ الدولة المملوكية أن السلطان الناصر محمد قد مات في فراشه، وليس مقتولاً كغالب سلاطين المماليك، مما يشير إلى نوع استقرار سياسي صاحب الزنكلوني في شبابه وحتى وفاته، ولا سيما منذ مقتل الجاشنكير (709هـ) وحتى موت الناصر محمد (741هـ)، وقد توفي الزنكلوني قبله بعام.

وتشكل أسرة الظاهر بيبرس البندقداري، والأسرة القلاوونية ما يسمى بدولة المماليك البحرية، فلقد درج المؤرخون على تقسم دولة المماليك إلى قسمين: 
المماليك البحرية: وبهم تأسست دولة المماليك، و قد سموا بالبحرية نسبة لجزيرة الروضــة(
) التي سكنوا بها بعد أن كثُر عددهم أيام الســلطان الأيوبي نجم الدين أيوب(
) ، والذي أكثر من شرائهم عندما لمس غدر الطوائف الأخرى(
)، لمع نجمهم حين هزموا الصليبين في موقعة المنصورة عام (647هـ)(
).

والمماليك (الجراكسة ) البرجية: الذين حكموا البلاد من سنة (784-922هـ) ، وقد سموا بالبرجية نسبة إلى أبراج القلعة التي سكنوها، وبالجراكسة نسبة إلى موطنهم الأصلي، وقد اعتنى بتربيتهم السلطان المنصور قلاوون، وأكثر من شرائهم ليكونوا سنداً له ولأولاده من بعده، وقد حكموا مصر والشام والحجاز أكثر  من قرابة مائة وثمانية وثلاثين سنة(
).
الإدارة المملوكية: 

اعتمد المماليك(
) في إدارة الدولة على نظام إداري قوي مركزي، هرمي، يتربع على أعلى هرمه: السلطان، ثم تأتي وظائف كبار رجالات الدولة، بالوظائف الكبرى وهي نيابة السلطنة(
)، والأتابكية(
)، والوزارة(
) ووظيفة الوالي(
).
كما أنشئت عدة دواوين(
) للحكم، يشرف كل منها على ناحية معينة من نواحي الإدارة العامة، أهمها  ديوان الإنشاء الذي يتولى أمر العلاقات الخارجية، وديوان الخاص ويدير الشئون المالية المتعلقة بالسلطان، وديوان النظر ويشبه وزارة المالية (
). 
ومن خلال هذه الإدارة المحكمة تمكن المماليك من الانفراد بحكم البلاد بقوة ما يزيد على قرنين ونصف من الزمان.
(  المطلب الثاني : الحياة الدينية.

( أولاً: الوظائف الدينية: 

لما تولى المماليك الحكم حرصوا على كسب الشرعية لدولتهم من كل وجه، فهم يعلمون أنهم لا يمكنهم حكم البلاد طويلاً بغير هذه الشرعية، فكان من أوائل مهمات الظاهر بيبرس هي إعلان الخلافة العباسية بالقاهرة، والتي فوض الخليفة المبايَع السلطة السلطان، فاكتسب الشرعية بذلك، ثم بعد ذلك اهتم المماليك بتنظيم الوظائف الدينية في دولتهم، والتي شملت القضاء والمظالم والحسبة، وسأعرض بإيجاز لهذه الوظائف:

* القضاء والنظر في المظالم: 

كان أبرز مظاهر القضاء في عهد المماليك؛ هو ما أدخله السلطان بيبرس عليه من تنصيب قضاة للمذاهب الأربعة، فإن القضاء كان لقرنين من الزمان يتبع المذهب الإسماعيلي، ثم لما سقطت الدولة العبيدية حول السلطان صلاح الدين الأيوبي القضاء إلى القضاء السني، واستمر هذا إلى عهد المماليك، إلا أن السلطان الظاهر بيبرس أدخل نظاماً جديداً فلم يشأ أن ينفرد قاضي القضاة الشافعية تاج الدين ابن بنت الأعز(
)   بقضاء مصر كلها بل أشرك معه آخر، فقبل موت ابن بنت الأعز طلب منه أن يفوض قضيته إلى حنفي لكونها لا تسوغ إلا على مذهبه!! فامتنع وكانت العادة أن يستنيب من كل مذهب واحداً ليحكم في الأمور السائغة على مذهبه، ولكن بإذن فلما امتنع من تلك القضية أشير بتولية أربعة مستقلين من المذاهب ففعل ذلك في مصر في سنة (663هـ).

واستمر الحال طيلة العهد المملوكي على تنصيب أربعة قضاة، يرأسهم أحدهم، وهو ما كان يقال له قاضي القضاة، وهو في الغالب من الشافعية(
)  . 

وكون القاضي الأعلى في سلسلة القضاء غالباً من الشافعية؛ جعل الرواج الكبير للمذهب الشافعي في مصر المملوكية.

* وأما النظر في المظالم: 

فقد كانت عادة أحدثها السلطان المملوكي الظاهر بيبرس، وهي محكمة مختصة للفصل في المنازعات بين الرعية وأجهزة الدولة، وأنشأ لذلك دار العدل، وكان يجلس بها للفصل في القضايا في يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، يحيط به قضاة المذاهب الأربعة، وكبار موظفي الدولة الماليين والإداريين، واستمر الأمر على ذلك في طوال عهد المماليك(
)  .

* أما الحسبة: 

فهي: الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وهي وظيفة دينية تتعلق بالنظام العام والآداب(
)  .

وتشترك الحسبة مع القضاء ونظر المظالم في مهمة القضاء العام لكن النظر في المظالم أعلاها ، ثم رتبة القضاء العادي ثم ولاية الحسبة(
)  .
وقد ازدهر نظام الحسبة في العهد المملوكي، ورتبت له القواعد، بل ألفت في ذلك مؤلفات، وصارت وظيفة المحتسب من الوظائف الدينية المشهورة.
( ثانياً: الاتجاهات العقدية والتصوف: 

بعد أن أزاح السلطان صلاح الدين الأيوبي الدولة الإسماعيلية، وأعاد مصر إلى المذهب السني، كانت المذاهب العقدية كثيرة، لكن كان أبرز اتجاهين آنذاك هما الاتجاه الأشعري(
) والذي راج منذ القرن الرابع الهجري باعتباره الاتجاه الذي وقف في مقابلة المعتزلة، وأما الاتجاه الثاني، فكان مذهب أهل الحديث، كان يدعو إليه أفراد معدودون غالبهم من الحنابلة، ولا سيما مع دخول الحافظ عبد الغني إلى مصر، لكن كان دوره محدوداً، ولم يكن له اتساع كالمذهب الأشعري، والذي كان عليه الناصر صلاح الدين، باعتبار أن كثيراً من علماء الشريعة كانوا أشعريين، واستمر الأمر مع الدولة المملوكية، وظل المذهب الأشعري هو الذي تدعمه الدولة(
).

لكن مع بروز الدور القيادي لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ) في نشر السنة ومذهب أهل الحديث؛ بدأ المذهب الأشعري في التراجع، وبرز علماء سلفيون أمثال ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن أبي العز شارح الطحاوية، وغيرهم، وصارت المؤلفات السلفية تنتشر في مصر والشام، والتي لا نزال نجني خيرها حتى يومنا هذا.

أما التشيع، فلم يكن رائجاً بين الناس، فقد كان ممقوتاً بمصر المملوكية(
) 
وبرز التصوف في الدولة المملوكية: والتصوف طريقة مبتدعة انتسب إليها كثير من الزهاد، ثم شابهه نزعات فلسفية قوية(
) .ولقد انبرى علماء السنة في العصر المملوكي في الإنكار والرد على الصوفية وكل من خالف الشريعة(
).
والزنكلوني رغم معاصرته لشيخ الإسلام ابن تيمية، ورغم أن دعوة ابن تيمية كانت مثار حديث العامة والخاصة في هذا الزمان، لمواقفه الشجاعة والقوية والمباركة مع جميع شرائح المجتمع، من السلاطين، والأمراء، والعلماء، والقضاة، وغيرهم، وكذا ما ابتلي به من ابتلاءات في سبيل دعوته السلفية، وسجنه مراراً بمصر والشام، إلا أننا نجد أن الإمام الزنكلوني لم يظهر شيء من ذلك في مصنفاته، لا سلباً، ولا إيجاباً، وقد يعزى هذا لعدة أمور: 

منها: طبيعة الزنكلوني الهادئة التي اشتهر بها، والتي جعلته يرفض كثيراً من المناصب، كقضاء قوص، وكانت آنذاك حاضرة الصعيد تزخر بالعلماء، كما سيأتي في ترجمته.

ومنها: أنه لم تكن الكلمة منعقدة على ما يدعو إليه ابن تيمية، بل كان مناوئوه كثيرين، ومن أكبر هؤلاء ابن الرفعة صاحب الكفاية الذي تأثر به الزنكلوني، فقد اختصر الكفاية، ونقل منها في التحفة، وابن الرفعة ممن ندب لمناظرة ابن تيمية، فسئل عنه ابن تيمية بعد ذلك، فقال: رأيت شيخاً تتقاطر فروع الشافعية من لحيته(
).

وكذلك تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، والذي ألف كتابه (شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام)، في الرد على شيخ الإسلام في منعه شد الرحل لزيارة القبور، بل وذكر في خطبة الكتاب أنه كان أسماه (شن الغارة في الرد على من أنكر السفر للزيارة) (
)، ورد عليه في مسألة الطلاق الثلاث أيضاً، وحاول السبكي أن يرد على ابن القيم في كتابه (السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل) في مسألة حوادث لا أول لها، وغيرها من مسائل الاعتقاد(
).

بل ورفع تاج الدين عبد الوهاب السبكي راية العداء الشديد لشيخ الإسلام ابن تيمية كما يعرفه كل من اطلع على طبقاته الكبرى، حتى إنه لمز شيخه الذهبي بقوة حيث كان يمدح ابن تيمية، وهذا كله معروف مشهور(
).

ومظنة تأثر الزنكلوني، وهو الفقيه الشافعي، بالسبكيين أقوى من مظنة تأثره بابن تيمية، كيف وكان التقي السبكي إمام الشافعية في عصره بلا مدافع، بل إذا قيل في المذهب (الشيوخ) فالسبكي ثالث الرافعي والنووي(
).

كما يضاف إلى ذلك أن الزنكلوني تتلمذ عليه ثلاثة من أبناء التقي السبكي، وهم يحيى أبو البقاء، والحسين أبو الطيب، وأحمد أبو حامد، كما يأتي الإشارة إليه في ترجمته(
).

قد تكون هذه أبرز الأسباب التي دفعت الزنكلوني لتجنب الدعوة السلفية التي قامت آنذاك بمصر، ورحم الله الجميع.

(  المطلب الثالث : الحياة الاقتصادية.

كان عصر الزنكلوني عصر رخاء اقتصادي في مجمله، فقد نشطت الحياة الاقتصادية في العصر المملوكي معتمدة على التجارة والصناعة والزراعة، ورغم أن كلاً من مصر والشام بلد زراعي من قديم الزمان، ونشطت الزراعة فيه في كل الدول لأجل نهر النيل بمصر، والفرات وغيره بالشام، إلا أن التجارة استأثرت باهتمام كبير من المماليك؛ حيث كانت التجارة العالمية تمر عبر حدود الدولة المملوكية، فقصد التجار الأوروبيون موانئها للشراء والبيع، الأمر الذي عاد على الدولة بالخير الوفير.

كما انتشرت الأسواق التجارية في مصر في العصر المملوكي، وهي عبارة عن شارع طويل يمتد على جانبيه صفان من الحوانيت(
). 
أما الصناعة؛ فلم تكن مشتهرة تلك الشهرة، إلا فيما يتعلق بالصناعات البحرية، فقد برع المماليك في ذلك، ولاسيما في بناء السفن الحربية والتجارية، كما كانت ثمة حرف وصناعات أخرى تتصل بالحياة اليومية مثل صناعة الأقمشة والمنسوجات ، والأواني المنزلية، والأثاث المنزلي والأسلحة، حرفة الصيد (
) .
أما الزراعة؛ فنظراً لاعتمادها على الأنهار (نهر النيل، والفرات)، فكان ازدهارها مربوطاً بزيادة المياه في الأنهار، وتضعف بنقصها، وشح مياهها، ولذا عمل المملوكيون على الاهتمام بوسائل الري والترع والجسور، وأدخلوا الكثير من الإصلاحات الزراعية على نظام الزراعة، كحفر الترع، وشق القنوات وإقامة القناطير، وتشييد الجسور لضمان وصول المياه للأراضي الزراعية (
). 

وكان يزرع بمصر أنواع عديدة من الزروع كقصب السكر والعنب والنخيل، والسمسم والحنطة والقطن والخضروات(
).  

ورغم اهتمام المماليك بالنشاط الاقتصادي في مصر، فقد شهدت البلاد تدهوراً  اقتصادياً في بعض أوقات الدولة، وخاصة في العهد المملوكي الثاني (عهد المماليك البرجية)، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها الجفاف الناجم عن نقصان ماء النيل، أو المجاعات أو الأوبئة ولاسيما الطاعون ، إضافة إلى الاضطرابات السياسية بين طوائف المماليك واندلاع نار الفتن بينهم، حيث تولد عن ذلك حالة من عدم الاستقرار الداخلي أدت إلى هزات اقتصادية كبيرة انعكست  آثارها على البلاد والعباد(
).

ومما زاد في سوء الأحوال الاقتصادية خلع السلاطين، وقتلهم، وتعاقب عدد من سلاطين المماليك على حكم الدولة ، وخلال مدة وجيزة (
). 

(  المطلب الرابع: الحياة الاجتماعية.

شهد العالم إبان ظهور الدولة المملوكية ولاسيما في عهدها الأول الكثير من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى تطورات اجتماعية فيما بعد.

فكان سقوط بغداد من جهة على يد المغول، والحملات الصليبية المستمرة على بلاد الشام من جهة أخرى، كل ذلك أدى إلى ظهور قوافل الهجرة إلى الدولة المملوكية، ولاسيما إلى مصر طلباً للأمن الاجتماعي، فقد كانت الأراضي المصرية تنعم آنذاك برخاء وأمن نسبي قياساً بغيرها  (
) .

أضف إلى ذلك سقوط الخلافة العباسية في بغداد، وظهورها في مصر، أدى إلى هجرة أخرى لمركز الخلافة تجمعاً حول الراية.

ونتيجة لهذه الهجرات التي جاءت إلى مصر المملوكية اجتمع في مدن مصر أجناس مختلفة من العرب والأتراك والمسلمين من الشرق والغرب، وقد أدى ذلك إلى تطور كبير في الأوضاع الاجتماعية، مما حدا بالمقريزي إلى أن يقسم المجتمع المصري في هذا العصر إلى سبع طبقات فيقول: 
(إن الناس بإقليم مصر في الجملة على سبعة أقسام: القسم الأول أهل الدولة، والقسم الثاني أهل اليسار من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية، والقسم الثالث الباعة وهم متوسطو الحال من التجار، ويقال لهم البز، ويلحق بهم أصحاب المعايش، وهم السوقة، والقسم الرابع أهل الفلح، وهم أهل الزراعات والحرث، وسكان القرى والريف، والقسم الخامس الفقراء، وهم جل الفقهاء وطلاب العلم، ...، والقسم السادس أرباب الصنائع...، والقسم السابع من ذوي الحاجة والمسكنة..)(
).

ونلحظ أن القسم الخامس في تقسيم المقريزي قد عدَّ الفقهاء وطلبة العلم من الفقراء. 

والظاهر أن الزنكلوني كان من  هذه الطبقة, ولا سيما وقد امتنع من تولى القضاء، فلم يكن له موارد لسعة العيش، فلم يكن من أسرة غنية، ولم يقبل القضاء، بل استمر في حياة الزهد والورع حتى موته رحمه الله تعالى.

أما الملابس كنوع من الظواهر الاجتماعية في العصر المملوكي، فقد تنوعت بتنوع الطبقات الاجتماعية، فقد كانت هناك ملابس خاصة للأمراء والولاة وملابس خاصة للجند(
)، كما كان للقضاة والعلماء وطلاب العلم ملابس مميزة.

ومن أعظم المظاهر الاجتماعية: الأفراح، والأتراح، ففي المناسبات السعيدة كالزواج يقوم أهل الدعوة بصنع وليمة يدعى إليها الأهل والأصدقاء(
)، وفي الأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى يتبادلون التهنئة والحلوى، كما أعتاد الناس على الخروج إلى المتنزهات والتي اعتنى بها السلاطين المماليك (
).

كما كانت لهم الكثير من العادات السيئة في الأتراح، فقد ظهرت بدع تشييد القبور، والبناء عليها، ولا تزال آثار المقابر المملوكية موجودة بمصر والشام، كما بنوا المساجد على القبور، وانتشرت بدع قراءة القرآن على المقابر، والاجتماع للتعزية، في الأربعين وبعد حلول عام على الموت، وغير ذلك مما بقيت آثار منه حتى الآن في البلدان الإسلامية(
).

وكما عرف الناس الترف والنعيم في ظل الدولة المملوكية عرفوا الكوارث كالزلازل والجفاف والقحط وما يصاحب ذلك من أمراض كالطواعين والأوبئة، وما ينتج عنها من مجاعات وفناء، أثرت على مختلف مناحي الحياة(
).

(  المطلب الخامس: الحياة العلمية.

رغم انشغال الكثير من الناس بأعمال السياسة، وتفرغ العديد منهم للتجارة والزراعة، ووجود التقلبات السياسية والكوارث البيئية، طيلة العصر المملوكي، إلا أننا شاهدنا نهضة علمية حقيقية في هذا العصر بسبب ظهور الخلافة العباسية بالدولة المملوكية الذي أدى إلى اجتذاب العلماء لمصر والشام، مع انتشار المدارس، والمكتبات(
) ، كما يعد نظام الأوقاف (
) من النظم المهمة التي قامت بدور أساس في دعم الحياة العلمية ونشر العلم وتشييد المساجد والمدارس والإنفاق عليها وعلى العلماء والطلبة، وقد أسهم سلاطين المماليك ورجال دولتهم والأثرياء من المسلمين في وقف الكثير من الأوقاف لهذا الغرض، إضافة إلى الهبات والصدقات، والتي كان لها أثر كبير في استمرار العملية التعليمية في هذا العصر(
) . 
وظهرت في العصر المملوكي عدة أماكن تدرس فيها العلوم، من المساجد، والكتاتيب، والمدارس، التي منها ما يضاهي الجامعات اليوم، كما حفل العصر المملوكي بالعديد من مظاهر التعليم كخزائن الكتب والوراقة وحركة التأليف وما أفرزته من نتاج علمي غزير. 

وشهد العصر المملوكي نشاطاً في حركة التأليف، فقد صنف العلماء في مجالات مختلفة تناولت ألواناً وفنوناً مختلفة ما بين الدين وعلومه، واللغة وآدابها وغير ذلك من الموضوعات،  كما ظهرت في هذا العصر الموسوعات الضخمة التي تحوي معلومات متنوعة مثل صبح الأعشى للقلقشندي ونهاية الأرب للنويري، ولعل من أكثر العلوم ازدهاراً علم الفقه و الحديث والتاريخ والعربية، مما هيأ للزنكلوني بيئة علمية وجهت اهتمامه إلى هذه الفنون.

وقد برز في كل فن علماؤه ، وكان العالم منهم يحيط بأكثر من فن، وهذه إشارة لبعض العلماء الذين تميزوا في تلك الفترة وما بعدها(
): 

( تطور المذهب الشافعي حتى العصر المملوكي: 
الإمام الشافعي: أحد أفراد الدنيا علماً وعملاً وسنة، وقد بلغ مرتبة الاجتهاد في سن مبكرة، وإذا أردنا أن نعرف من أين استقى أصول مذهبه، فإن السلسلة تؤدي إلى مسلم بن خالد الزنجي تلميذ عطاء بن أبي رباح، الذي هو من أخص تلاميذ الحبر البحر ابن عباس، الذي دعا له النبي (، والذي رباه علمياً أمير المؤمنين عمر، فقد درج عمر على ذلك في تعليمه لابن عباس، فربما سأله عن الشيء من القرآن، ثم يقول: (غص يا غواص) (
). 
* الجديد والقديم في المذهب الشافعي: 

وقد عاش الإمام الشافعي في العراق ثم في مصر، ودون الإمام الشافعي أصول مذهبه في حياته، وقد أطلق على المرحلة العراقية: (القديم) في المذهب، وعلى المرحلة المصرية: (المذهب الجديد)، فالعراقيون هم نقلة مذهبه القديم(
)،  أما تلامذته في مصر فهم نقلة مذهبه الجديد(
)، وسبب تغير مذهب الشافعي في مصر عنه في العراق: أنه اطلع على كثير من السنن والآثار مما لم يكن قد سمعها من قبل، واعتمد على قياس جديد رآه أرجح من الذي استعمله في المذهب القديم، كما أن اختلاف البيئة في مصر عنها في الحجاز والعراق، كل ذلك أدى لتغير اجتهاد الإمام، فصار له (الجديد)(
).

ثم انتشر المذهب الشافعي، ولا سيما في المشرق الإسلامي.
* انقسام المذهب إلى طريقتين:

انتشر المذهب الشافعي شرقاً وغرباً، وبانتشاره في المشرق بخراسان، نشأ بالمذهب تصور جديد يختلف عن التصورات التي بالحجاز والعراق ومصر، وقد استوعب كبار علماء الشافعية ذلك، خاصة الخراسانيين، ممن عاش في المناطق التي بعدت عن ميلاد المذهب، واختلفت عاداتها عن عادات العراق ومصر، فاحتاج الفقهاء فيها إلى معرفة أحكام المسائل المستجدة التي لم يتعرض لها الإمام الشافعي، فخرجوها على قواعده ونصوصه(
).
وبناء عليه تشكلت طريقة الخرسانيين، أو طريقة المراوزة، التي أعمل فيها مجتهدو المذهب الجهدَ في تخريج المسائل على أصول الإمام.

وفي المقابل كانت طريقة علماء الشافعية قائمة بالعراق وظلت مدة من الدهر هي المعتمدة في الفتوى بالمذهب، وصار يطلق عليها طريقة العراقيين، والمراد بهم من سكنوا بغداد وما والاها(
).

وقد قال النووي في عقده مقارنة بين الطريقتين: (اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالباً ، والخراسانيون أحسن تصرفاً وبحثاً وتفريعاً وترتيباً غالباً) (
).
ثم ظهرت طائفة من علماء الشافعية من مدرستي العراق وخراسان لا يتقيد أحدهما بما انتهت إليه مدرسته التي ينتمي إليها ، بل ينقل عن المدرستين، ويقارن بينهما، ويختار أرجحهما.
وفي العهد المملوكي؛ نشط المذهب الشافعي على يد شيخ المذهب الثاني، أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، متمماً ما قام به الشيخ الأول الرافعي، وصار وجه المذهب يتشكل من خلال ما وضعه من مصنفات، وكل من جاء بعده كان عالة على أقواله وتقريراته، ومباحثاته رحمه الله، ومن هؤلاء الإمام الزنكلوني.

المبحث الثاني
ترجمة الإمام الزنكلوني

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.
المطلب الثاني: نشأته.
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الرابع: حياته العلمية.
المطلب الخامس: حياته العملية.
المطلب السادس: وفاته.
المطلب الأول: اسمه ، و نسبه ومولده.

* اسمه: 
الإمام الزنكلوني هو أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز مجد الدين، وقد اتفقت المصادر على تلقيبه بالمجد، وأن كنيته اسمه. (
)
* نسبه: 
نسب الإمام أبو بكر في كتب التراجم تارة بالزنكلوني وهو الأشهر، وتارة السنكلوني أو السنكلومي.
وهذه النسبة إلى بلدته (سنكلوم)، والكل سواء، والظاهر أن أصل الاختلاف من تغيير بعض العوام، فقد ذكر ابن السبكي أن [زنكلون قرية من بلاد الشرقية من أعمال الديار المصرية وأصلها سنكلوم بالسين المهملة في أولها والميم في آخرها إلا أن الناس لا ينطقون به إلا الزنكلوني وكذلك كان الشيخ يكتب بخطه غالباً] (
). 

وقد أكد ذلك الصفدي فقال: (سنكلوم من أعمال بلبيس - وهي بالسين المهملة والنون والكاف واللام والميم - هذا هو الصحيح وإنما الناس غيروا ذلك وقالوا: الزنكلوني] (
). 

وجاء في مرآة الجنان: [سنكلوم بالسين المهملة، والنون والكاف، واللام والواو، ثم الميم بلدة من أعمال الشرقية، وبعضهم يقول: السنكلوني بالنون قبل ياء النسبة] (
).
وكذا جاء على غلاف المخطوط بنسخة بريطانيا، نسخة [ أ ]: (وسنكلوم قرية من بلاد الشرقية من أعمال الديار المصرية)، إلا أنه لم يذكر اسم كاتبها(
).
وهذا يؤكد كونها قرية (سنكلوم)، وتكون النسبة لها على قانون اللغة: السنكلومي، وعلى الدارج تنطق بالزاي، الزنكلوني.
وثمة نسبة ثالثة بالسين والنون ففد قال في أعيان العصر: (السنكلوني: بالسين المهملة وبالنون الساكنة والكاف وبعدها لام و واو وميم، وسنكلونة قرية من أعمال بُلبيس، والناس يقولون: الزنكلوني) (
).

فقد سماها أي قريته [سنكلونة]، إلا أنه أقرَّ أن النسبة بالزاي إنما هي من قول الناس، مما يشعر أنها خارجة عن الأصل.
وفي الأعلام أن مجد الدين أبا بكر ينسب [إلى سنكلون]، وأنها تسمى الآن (الزنكلون) من شرقية مصر(
). 
وبالتالي حصلنا على عدة أسماء لقريته، فهي: سنكلوم، وسنكلونة، وسنكلون، بل قد ورد أيضاً التصريح بأنها باسم [زنكلون] في المواعظ والاعتبار، وهو كتاب مخصص للخطط المصرية والمراد بها دراسة أرض مصر وذكر مدنها وقراها، ففيه: (وفي الوجه البحري مدينة: نوب من الحوف الشرقي بأسفل الأرض، ومدينة عين شمس، ومدينة أتريب، ومدينة تنوا، ومن قراها: ناحية زنكلون)(
).
إلا أنه يحتمل أنه ذكرها على الدارجة بين الناس، فقد تقدم أن هذا من تغيير الناس، وأن الإمام الزنكلوني كان يكتبها بخطه في نسبته بالزاي.
ولأجل هذا الاختلاف في اسم هذه القرية وجدت المؤرخين ينسبون الشيخ أبي بكر بن إسماعيل لها تارة بالسنكلومي، وتارة بالسنكلوني، والأكثر بالزنكلوني، والخلاف قريب والحمد لله. 
وأما ضبط النطق بها، فقد نص السخاوي على ذلك فقال: ( الزنكلوني " بفتح أوله ثم نون ويقال بالسين أوله أيضاً) (
).

وناحية زنكلون اشتهرت بتخريج غير واحد من العلماء والمشاهير، لكن أشهرهم هو إمامنا صاحب الترجمة.
* فممن نسب إليها وعرف بالزنكلوني:  
ـ الشيخ الإمام نجم الدين حسين ابن الزنكلوني(
).
ـ والقاضي شمس الدين الزنكلوني الحنفي، وولده شرف الدين عيسى بن الزنكلوني الشافعي، أحد نواب الحكم بالقاهرة(
)، وقد ابتليا بقتل السلطان قانصوه الغوري، لهما بالضرب بسبب معاكسته له في فتوى(
).
ـ ومنهم: الفقيه يعقوب الزنكلوني، من أصحاب الشيخ عثمان بن مرزوق(
).
ـ ومنهم: موسى بن أحمد بن عمر بن غنام الشرف الأنصاري السنكلومي ثم القاهري الشافعي(
).
ـ ومنهم أخوه أحمد بن أحمد بن عمر بن غنام الشهاب البرنكيمي ثم الزنكلوني ثم القاهري الأزهري الشافعي أخو الشرف موسى(
). 
ـ ومنهم: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد الزنكلوني المصري وهو ابن خال البرهان الزنكلوني أحد النواب(
).

ـ ومنهم: ولد الإمام أبي بكر وكذا حفيده ويأتي الذكر عليهما قريباً(
).
* مولده: 
لم تذكر لنا المصادر تحديداً لوقت مولد الإمام الزنكلوني، إلا أن الصفدي ذكر أن مولده سنة بضع وسبعين وست مئة(
).

وإذا علمنا أن وفاته كما يأتي(
) كانت في عام (740هـ)، وأنه عاش ما ينيف على الستين سنة(
)، فإن تاريخ ولادته يكون كما ذكر الصفدي، أي بين (673هـ و 679هـ) على ما يقتضيه لفظ (البضع) (
)، والله أعلم.
وأما مكان مولده، فالأرجح أنه ببلدته (زنكلون)، حيث إن بعض المصادر ذكر أن مقدمه القاهرة كان بعد سنوات عمره الأولى(
)، فالظاهر أنه لو كانت ولادته في غير بلده لنصوا على ذلك، والله أعلم.
المطلب الثاني: نشأته.

ولد الزنكلوني ببلدته زنكلون كما تقدم، وبها ترعرع في سني الطفولة، ولم تحدثنا المصادر عما كان من بدايات طلبه العلم في قريته، وإن كان الرائج في العصر المملوكي أن يبدأ الفتى بحفظ القرآن، ومعرفة مبادئ الكتابة والحساب، ثم يتدرج في العلوم.
قدم الزنكلوني القاهرة قرب بلوغه، أو بعد البلوغ،(
) وهذا يعني أنه جاءها في نحو بضع وثمانين وسبعمائة من الهجرة، ثم لم تكن له عودة لبلده، بل ذكر غير واحد أنه عاش وتوفي بالقاهرة.
نشأ الزنكلوني محباً للعلم، فاكتسب مهابة العلماء، وزينة الصالحين، فكان كريم النفس، حسن الأخلاق، من العباد والزهاد، ظهر صلاحُه فأضفى على شخصه خيراً بظهور كرامات له، وحسن حديثُه فحمدت سيرته، وكان الثناء عليه دأب كل المصنفين المترجمين لهذا العلم الهمام.
وكان الزنكلوني مشهوراً بالعلم والصلاح بين تلاميذه في حياته، وكان مثالاً يحتذى في الجمع بين العلم والعمل، حتى إن الشيخ شرف الدين الغزي ذكر أنه لما اجتمع بالشيخ جمال الدين الأسنوي سأله عن شيوخ دمشق فوصف له ابن قاضي شهبة فقال: هذا مثل الشيخ مجد الدين الزنكلوني عندنا(
)، وقال: هذا نظير الشيخ مجد الدين الزنكلوني في الجمع بين العلم والعمل(
).
قال الشيخ تقي الدين بن رافع: كان ابن قاضي شهبة بالشام مثل الشيخ مجد الدين السنكلومي في القاهرة وجميع الجماعة طلبته(
) .
وابن قاضي شهبة كان مشهوراً بالعلم ولا سيما الفقه الشافعي، بل قيل إنه كان يستحضر الرافعي وينزله على التنبيه، وكان أهل عصره يسلمون له ذلك ويخضعون له، وكان أقعد الشاميين في الفقه وأقدمهم هجرة حتى كان أكثر الفضلاء بها من تلامذته وتلامذة تلامذته(
)، فتشبيهه بالزنكلوني من إمام كالإسنوي؛ يشير إلى ما كان من مرتبته العالية بين تلاميذه في العلم، ويشير إلى كونه إمام الشافعيين في مصر، وهذا يرجع إلى همته في التعليم والتدريس، وانصرافه عن الدنيا.

ويصفه تلميذه الفقيه الشيخ جمال الدين الإسنوي، فيقول: (كان إماماً في الفقه أصولياً محدثاً نحوياً ذكياً حسن التعبير قانتاً لله، لا يمكن أحداً أن يقع منه غيبة في مجلسه، صاحب كرامات، منقبضاً عن الناس، ملازماً لشأنه، لا يتردد إلى أحد من الأمراء، ويكره أن يأتوا إليه، وراضى نفسه إلى أن صار يحمل طبق العجين على كتفه إلى الفرن ويعود به مع كثرة الطلبة عنده، وكان ملازماً لإشغال الطلبة ليلاً ونهاراً ويمزج الدروس بالوعظ وبحكايات الصالحين، وبذلك بارك الله في طلبته وحصل لهم نفع كبير، وكان حسن المعاشرة كثير المروءة )(
).
وقال عنه تلميذه ابن رافع: (شيخنا العلامة الصالح)(
). 

وقال الغزي: (الشيخ الإمام الفقيه الجليل مجد الدين المصري الشافعي)(
).
ووسمه الذهبي بأنه: (العلامة ... وبأنه إمام، مفتٍ، ورع، صالح، مصنف)(
). 

ووصفه ابن حجر بأنه الفقيه الشافعي... قال: (واعتنى بالفقه فمهر فيه وصنف التصانيف الجياد وانتفع به) ثم نقل عن البدر النابلسي أنه (كان من العلماء العاملين الخاشعين الناسكين على طريق السلف)(
).

ووسمه السيوطي بأنه (كان إماماً في الفقه أصولياً، محدثاً. نحوياً صالحاً، قانتاً لله، صاحب كرامات؛ لا يتردد إلى أحد من الأمراء، ويكره أن يأتوا إليه، ملازماً للاشتغال)(
). 

وترجمه اليافعي فقال أيضاً: (الإمام العلامة الصالح المشهور، الخاشع المشكور .. الفقيه الشافعي، المفيد الورع... كان كريم النفس، حسن الأخلاق، كثير التواضع، طارحاً للتكلف يحمل عيش عياله بنفسه إلى الفرن، كثير الاشتغال للطلبة، متصدياً لاشتغالهم وإفادتهم في أكثر أوقاته قلت: وبلغني أن له بعض كرامات(
).

وقال الصفدي في ترجمته: (الشيخ الإمام العالم الفقيه البارع المفتي مجد الدين... وكان قد برع في المذهب وحمل علمه المُذهب، وشارك في العربيّةِ والأصول، وجادل لا بل جالدَ بالنُصُول، مع تصون ووقار، وعبادةِ ورفض للدنيا واحتقار...ولم يزل على حاله إلى أن هُدم من المجد ركُنه المشيد، وأصبح بعد ما كان فوق الأرض وهو تحت الصّعيد)(
)، وقال عنه أيضاً: (الإمام البارع المفتي مجد الدين)(
). وقال ابن تغري بردي: (وكان فقيهاً فاضلاً)(
).

وقال الزركلي عنه: (فقيه شافعي أصولي)(
).

وقال كحالة عنه: (فقيه، أصولي، محدث، نحوي)(
).

فالإمام الزنكلوني جمع بين الفقه والحديث وعلوم الآلة من لغة وأصول، فحق له أن يتصدر الأئمة في عصره، ولا سيما في الفقه الذي هو حامل لواءه، ويظهر هذا جيداً في (تحفة النبيه) فقد حشده بالقواعد والضوابط، وبين الفروقات والنظائر الفقهية، مما يأتي بحثه مفصلاً عند الكلام على الكتاب(
).
إلا أنه ـ وكما سبق الإشارة إليه ـ لم تظهر أثر الدعوة السلفية التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه، بل ذكر في كتابه ما درج عليه المتأخرون من استحباب شد الرحال إلى مسجد النبي ( وهي من المسائل التي كانت مشهورة في هذا الزمان(
). 
ولعل قربه من التقي السبكي وأولاده كان مؤثراً عليه في ذلك، فقد كان السبكي مناوئاً في هذا لشيخ الإسلام، وكان أصحابه يميلون لقوله مطلقاً، كما هو معروف مشهور.
* أسرة الزنكلوني العلمية: 
وكما حظي الزنكلوني جميل الأحدوثة بعد وفاته، مما تقدم من ثناء العلماء عليه، إلا أنه أيضاً بورك له في نسله، فكان منهم العلماء العاملون، واستمر عطاؤهم أجيالاً.
ـ فمنهم : 

ـ ولده : محيي الدين إسماعيل بن أبي بكر الزنكلوني(
).
ـ حفيده: محب الدين محمد بن إسماعيل بن أبي بكر الزنكلوني(
).

ـ حفيد حفيده: محمد بن أحمد بن محمد ابن شارح التنبيه أبي الفتوح المحب بن التاج بن المحب الزنكلوني القاهري الشافعي ويعرف بالمحب الزنلكوني(
). 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

رزق الله تعالى الزنكلوني عدداً من الشيوخ الكبار من أئمة عصره، وذلك في مختلف العلوم، وكان هذا مدعاة أن يكون إماماً يحتذى في علوم شتى، فسبق أنه فقيه محدث أصولي نحوي(
)، وإن كان الفقه غلب عليه، ولذا استغرق جل مصنفاته.
* فمن شيوخه في الحديث: 
ـ أحمد بن إسحق الأبرقوهي(
)، وإذا علمنا أن وفاة الأبرقوهي كانت في سنة 701، فيكون سماع الزنكلوني منه وهو دون الثلاثين من عمره.
ـ محمد بن عبد المنعم بن شهاب (ت705هـ)(
)، وقد سمع منه دون الثلاثين أيضاً. 

ـ ويحيى بن أحمد الصواف (ت 706هـ) (
). 

ـ علي بن نصر الله بن عمر الصواف (ت 712هـ) (
). 

ـ الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي (ت 712هـ) لازمه وسمع منه في المسند.(
). 

ـ عمر بن محمد بن يحيى العتبي(
).
ـ العماد أبي بكر ابن عبد الباري ابن الصعيدي، سمع منه بقراءة الشيخ تقي الدين السبكي (
).
ومن كثرة مسموعاته الحديثية خرج له تقي الدين بن رافع مشيخة، وحدث بها(
). 

* وأما شيوخه في الفقه واللغة والنحو فمنهم: 
ـ علم الدين العراقي(ت704) أخذ عنه الزنكلوني شيئاً من علم البيان(
).
ـ عز الدين عمر بن أحمد بن المدلجي النشائي (716هـ)(
)، أخذ عنه النحو، وقرأ عليه الكافية لابن مالك في النحو(
).
ـ أبو البقاء خطيب القدس، قرأ عليه الزنكلوني الفصول لابن معطي(
).
وأما شيوخه في الفقه: فكانوا كثيرين وقد ذكر الصفدي أنه تفقه على جماعة (
)، وممن وقفت عليهم: ـ محيي الدين عبد الرحيم النشائي الفقيه، وكان أكثر اشتغاله واستفادته عليه(
).
ـ عز الدين عمر بن أحمد بن المدلجي النشائي(716هـ)، وأخذ عنه الفقه(
).
ومن شيوخه أيضاً: الشيخ عز الدين الشامي(
).  

* تلاميذه: 
حياة العالم تمتد لقرون بتلاميذه ومصنفاته، وقد رزق الله الزنكلوني تلامذة كثر، وكانت أخلاقه ومروءته سبباً في الاجتماع عليه سوى ما يحمله من العلوم في صدره، كما أنه كان ملازماً لإشغال الطلبة ليلاً ونهاراً يمزج الدروس بالوعظ وبحكايات الصالحين وبذلك بارك الله في طلبته وحصل لهم نفع كبير(
).
فمن تلامذته: 
ـ عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم الأموي الإسنوي الشيخ جمال الدين أبو محمد(ت772هـ)، منقح الألفاظ، محقق المعاني، ذو التصانيف المشهورة المفيدة وسمع الحديث، واشتغل في أنواع من العلوم، وقد تفقه بالمجد الزنكلوني(
).
ـ أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ابن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن نشوان بن سوار بن سليم السبكي أبو حامد بهاء الدين (773هـ) تفقه على المجد الزنكلوني(
).
ـ تقي الدين محمد بن رافع السلامي (ت 774هـ) صاحب كتاب الوفيات(
).
ـ ومنهم قاضي القضاة محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام، بهاء الدين، أبو البقاء السبكي (ت777هـ)، فقد ذكروا أنه تفقه بالمجد الزنكلوني(
).
ـ ومنهم: الحسين بن علي بن عبد الكافي بن علي بن يوسف بن تمام جمال الدين أبو الطيب السبكي (ت775هـ) أخذ عن والده والمجد السنكلوني(
).
ومنهم: محمد بن محمد بن إبراهيم البلبيسي مجد الدين الإسكندراني الأصل، موقع الحكم، سمع من الواني والمزي وغيرهما، وتفقه بالمجد الزنكلوني(
).
ومنهم: إبراهيم بن محمد اللخمي بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أحمد اللخمي جمال الدين الأسيوطي (ت790هـ)، وقد تفقه على المجد الزنكلوني(
).
ومنهم: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد بن أحمد بن سالم بن داوود بن يوسف بن جابر، أبو العباس الأذرعي، فقد ذكروا في ترجمته، وحضر درس الشيخ مجد الدين السنكلومي(
).
ـ شمس الدين، أحمد بن إبراهيم السروجي(ت 710هـ)(
). 

ـ ابن القطب(
).

ـ أبو الخير الدهلي. (
).

المطلب الرابع : حياته العلمية.
الزنكلوني إمام مشارك في العلوم، فهو محدث ونحوي وفقيه، وقد اضطلع بمهام التدريس والإفتاء، بل وطلب للقضاء، إلا أن أكثر ما كان يشغل به وقته هو التدريس والتصنيف.
* مصنفاته: 
وَسَمَه الذهبي بأنه: (مصنف)(
)، مما يشعر بكثرة تصانيفه، إلا أني لم أقف إلا على ما دون العشرة منها، ولكن منها ما هو أسفار كبيرة، وكلها مخطوطة. 

ـ تحفة النبيه شرح التنبيه، وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيق جزء منه، ويأتي الكلام عليه مفصلاً من خلال دراسة الجزء الذي وقع لي تحقيقه لاحقاً في مبحث مستقل(
).
ـ شرح التعجيز، والتعجيز لابن يونس من أشهر مختصرات الشافعية، وقد شرحه الزنكلوني في ثمانية أسفار(
)،وأسماه الواضح الوجيز في شرح التعجيز من فروع الشافعية(
)، ولم يتمه، بل بلغ نحواً من النصف(
).

ـ شرح المنهاج لم يطوله(
)، وهو نحو شرحه على " التنبيه " في الحجم.
وذكر السخاوي أنه دونه في الحسن(
).
ـ مختصر كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة(
)، وأسماه المنتخب(
)،في أربع مجلدات، (
).

ـ مختصر التبريزي في الفقه، لخصه من الوجيز للغزالي(
) 

ـ التحبير، (تحبير التنبيه في الفقه) قال ابن قاضي شهبة: ومزج التنبيه بالتصحيح وسماه التحبير(
). والظاهر أن التحبير كتاب وضعه الزنكلوني لإعادة صياغة التنبيه بصورة يستفيد منها الطلبة، وكأنه كان متقدماً على كتاب (تحفة النبيه)، وقد من الله علي فوفقني أن وقفت على مخطوط كتاب التحبير، والذي جاء تحت عنوان: (تحبير التنبيه في الفقه)، وقد ذكر الزنكلوني في مقدمة كتابه الباعث على تصنيفه ومنهجه فقال: (وبعد، فإني قد رأيت أن أضع على التنبيه تصحيحاً في متن الكتاب ليقرأه كذلك من بدا له، أذكر فيه تصحيح الأقوال والأوجه مما صححه الرافعي والنووي، أو أحدهما، وإذا صححا شيئاً أو صحح الرافعي شيئاً قلت: والأصح، أو أصحهما كذا، أو رجح كذا، ومتى ذكر المصنف الصحيح أو الأظهر أو المذهب أو المنصوص أو ظاهر النص، وكان هو الصحيح تركته، وإلا نبهت عليه، وحيث قال المصنف فيه وجهان أو قولان، أو جاز وقيل لا يجوز، أو صح وقيل لا يصح، أو وجب وقيل لا يجب، أو يحرم وقيل لا يحرم؛ قلت: الأصح كذا، وأسقطت الآخر، فيعلم أن ما أسقطته ضد ما ذكرته، وقد أزيد في بعض المواضع تنبيهاً على شيء غير ذلك، وبالله المستعان، وعليه التكلان، وإياه أسأل أن ينفع به، وأن يجعله لطالبه معيناً على الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه قريب مجيب، ولا أتعرض للمفهوم غالباً، وقد يقع قليلاً)(
).
ونأخذ من هذه المقدمة للكتاب منهج الزنكلوني فيه، فهو زاد على التنبيه ما صححه أو رجحه الرافعي والنووي، وجعله في المتن، وحذف ما فيه إشارة للأقوال والاختلافات، فكأنه أراد إخراجاً جديداً لكتاب التنبيه، يستفيد منه الطالب دون الولوج في الخلافات، ودون ما يحصل من إشكال على المبتدئ من عدم الترجيح بين الأقوال.ولعل هذا كان عملاً بوصية النووي حيث قال: (إن التنبيه من الكتب المشهورات، النافعات المباركات،فينبغي لمريد نصح المسترشدين،وهداية الطالبين أن يعتني بتقريبه وتحريره، وتهذيبه، ومن ذلك بيان ما يفتي من مسائله،فإن فيه مسائل كثيرة فيها خلاف مطلق بلا ترجيح) (
).

ـ الملح في زيادات الروضة على الرافعي ـ مجلد(
)، وأسماه الملح العارضة فيما وقع بين الرافعي والنووي من المعارضة(
). 
ـ كتاب في إفراد الزوائد التي في البحر على الرافعي(
).

المطلب الخامس: حياته العملية.

العلم حياة اجتماعية وعلمية متنقلة، وكانت حياة الزنكلوني مفعمة بالعطاء العلمي، فاشتغل ببث العلم ونشره، وولي لذلك العديد من المناصب لتدريس الحديث والفقه وغيرها، وانتفع به العديد من الطلاب كما تقدم.
وقد اضطلع بالتدريس في أماكن كثيرة من المساجد والمدارس والخانقاوات(
)، كما تولى مشيخات العديد منها(
).
ومن تلك الأماكن:
ـ جامع الحكم(
). ـ الرباط الركني(
). ـ الخانكاه الركنية(
).
ـ القبة البيبرسية، ودرس بها الحديث(
).
قال المقريزي: (واستقر في مشيخة الخانكاه الركنية بيبرس افتخار الدين الخوارزمي عوضاً عن مجد الدين أبي بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني، ونقل الزنكلوني إلى مشيخة تدريس الحديث النبوي بالقبة البيبرسية)(
).
وقال اليافعي: (ولي مشيخة الرباط الركني، ثم الخانقاه، ثم التدريس بالقبة من الخانقاه)(
).
ـ المدرسة المسرورية(
).
ـ تولى الإعادة في المدارس الفاضلية والقطبية والظاهرية. وغيرها(
).
والمعيد: هو الذي يتولى إعادة الدرس بعد فراغ المدرس من إلقائه، لأن وقت المدرس قد لا يسمح بذلك، فيقوم الطالب المتقدم بمساعدة المدرس في ذلك، ويحضر الدروس التي يكلفه بها المدرس، وعادة ما يحضر المعيد قبل حضور المدرس فيساعد الطلبة ويكرر أو يزيد(
)، وهذا كله دلالة على نبوغه مذ كان طالباً.
والظاهر أنه تولى هذه الإعادة قبل أن يتولى المشيخات، فيكون قد ترقى في العلوم وكان نبيهاً منذ كونه طالباً.
ـ وعرض عليه قضاء قوص فامتنع(
).

وهذا يفيدنا إفادة كبيرة من وصوله إلى درجة علمية عالية أهلته لذلك، وكان القضاء لا يولى إلا لمن كان أهلاً، فيعرض العلماء وذوو الرأي اسمه على السلطان فيوليه، ويفيدنا أيضاً ما جبل عليه من الورع الذي غلب عليه، فامتنع من القضاء رغم تأهله له والله أعلم.
المطلب السادس: وفاته

اتفقت المصادر على أن الإمام مجد الدين الزنكلوني توفي بمصر بالقاهرة(
) ودفن بمقبرة القرافة بها(
)، في عام سبعمائة وأربعين من الهجرة.
إلا أنه وقع اختلاف في شهر ويوم الوفاة.
فالأكثر أنه توفي في ربيع الأول(
)، في سابعه(
)، وقيل في ليلة الثلاثاء رابع ربيع الأول(
)، وكان عمره ينيف على الستين رحمه الله تعالى(
)، وكثر التأسف عليه(
). 
وبعد وفاة الزنكلوني لم تكد تشهد البلاد مثله في الجمع بين العلم والعمل وإن كان هناك من يقاربه (
)
الفصل الثالث
     التعريف بشرح (تحفة النبيه شرح التنبيه)   .
وفيه خمسة مطالب: 
( المطلب الأول :  دراسة عنوان الكتاب.

( المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

( المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

( المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده.

( المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.



( المطلب الأول :  دراسة عنوان الكتاب.
 إن الزنكلوني اختار لفظ التحفة عنواناً لكتابه، وما ذاك إلا لما أراد أن يتحف طلبة العلم به.

والتحفة في اللغة: الطرفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين، والتحفة ما أتحفت به الرجل من البر واللطف، والنعمة والطعام الطيب والشيء الظريف تخص به صاحبك، فالتحفة في الأصل الظريف من الفاكهة ثم استعمل في كل شيء طريف ولطيف (
)
وقد ورد هذا اللفظ في الحديث الشريف أيضاً، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:  لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تَوْر من حجارة من الليل فلما فرغ النبي × من الطعام أمَاثَته له فسقته تتحفه بذلك(
).

تتحفه: أي تزيد في سروره وإكرامه من التحفة، وفي رواية: تحفة على وزن لقمة، وفي رواية تخصه(
).

وعن ثوبان مولى رسول الله أن يهودياً سأل النبي ( فذكر الحديث وفيه سؤاله عن أول الناس إجازة للصراط، فأجابه أنهم فقراء المهاجرين فقال له: (فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال زيادة كبد النون) الحديث بطوله(
).

والنبيه في اللغة: الشريف وضد الخامل، فالنون والباء والهاء أصلٌ صحيح يدلُّ على ارتفاع وسمُوّ. ومنه النُّبْه والانتباه، وهو اليَقَظة والارتفاع من النَّوم. ونَبَّهْتَه وأنْبهته. ومنه رجلٌ نَبِيه، أي شَرِيف، ونَبُهَ الرجلُ بالضم شرُفَ واشتهر نَباهَةً فهو نَبِيهٌ ونابِهٌ. (
) 

فتسمية الزنكلوني كتابه بـ(تحفة النبيه) يعني به ما يتحف به الشريف غير الخامل، أي: من طلبة العلم، يخصهم بهذا الشرح من شروح التنبيه.

ولم يزل العلماء يسمون كتبهم بالتحفة، قبل الزنكلوني وبعده، فهو مؤتم بغيره في هذا الاسم، ومن أشهر كتب الفقه الشافعي في ذلك كتاب (تحفة المحتاج في شرح المنهاج) لابن حجر الهيتمي، ومن أشهر كتب الحديث (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف) للحافظ المزي، ومن أشهر شروحات الحديث للمتأخرين (تحفة الأحوذي في شرح الترمذي) للمباركفوري، وقد ذكر في كشف الظنون عشرات الكتب التي سميت بـ(التحفة).(
)
(  المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

طرق التحقق من نسبة كتاب لمؤلفه كثيرة منها: 
ـ وضع الاسم على الغلاف في النسخ المخطوطة، فإن عادة المصنفين أن يضعوا أسماءهم على كتبهم، ودرج النُّسَّاخ كذلك على نسخ أسماء المؤلفين على النسخ، واحتمال التحريف بعيد لاختلاف المخطوطات في المكان وتاريخ النسخ بحيث يمتنع تواطؤ أصحابها على ذلك.

وقد اجتمعت المخطوطات على إثبات اسم الكتاب (تحفة النبيه شرح التنبيه) ونسبته للمؤلف.
2 ـ نسبة كتب التراجم الكتابَ لهذا المؤلف أو ذاك، فإن هذه الكتب عادة تنسب المؤلفات لأصحابها عند الترجمة لهم، وتوارد كتب التراجم على نسبة كتاب معين لمصنف يؤكد صحة النسبة له.

وقد تقدم في ترجمة الإمام الزنكلوني توثيق ذلك، وإدراج هذا الكتاب ضمن مصنفاته.
3 ـ إيراد العلماء ونقل المؤلفين عن هذا الكتاب مع نسبته لصاحبه، وهذه من أقوى الطرق حيث إن النقل يصحح النسخة من حيث دقة نقل العلماء وتعقباتهم ودراستهم(
).

4 ـ نسبة دور الكتب هذا الكتاب إلى مصنفه وكذلك في الفهارس وكتب البيبلوجرافيا ، وقد ورد ذكر (تحفة النبيه) فيها منسوباً إلى مؤلفه بهذا الاسم(
).
5 ـ كما أن من فقهاء الشافعية من اعتنى بنقل عبارات وفقرات من الكتاب، وجل الشافعية ممن جاء بعده اهتم بتحقيقاته وأوردها وأورد أقواله في كتبهم، وإنما كانوا يذكرونه تارة بـ(الزنكلوني شارح التنبيه)، وربما قالوا: (الزنكلوني في شرح التنبيه) (
).

وكتاب تحفة النبيه: قد وضعه الزنكلوني في خمسة أسفار، وقيل في أربع(
).

قال ابن قاضي شهبة: (ومن تصانيفه شرح التنبيه الذي عم المتفقهة نفعه ورسخ بالنفوس وقعه)(
)، وقد اشتهر به جداً، حتى كان يقال الإمام الزنكلوني شارح التنبيه(
)، وهذا إنما يدلك على رسوخ هذا الشرح بين شروح التنبيه، رغم أن معاصره ابن الرفعة له كفاية النبيه، وكذا شرحه غير واحد، كما تقدم في الكلام على التنبيه، وشرحه هذا وصف بأنه متوسط، فقد ذكر ابن قاضي شهبة في ترجمة ابن الملقن أنه شرح التنبيه الكبير شرحاً آخر متوسطاً نحو الزنكلوني، وآخر صغير(
)، وصار شرح الزنكلوني أصلاً لما بعده، وذكر ابن قاضي شهبة أيضاً أن البقاعي شرح التنبيه في مجلدات من الزنكلوني والتنويه(
).
( المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

* طريقة تأليف الكتاب:
ذكر الزنكلوني في خطبة كتابه منهجه المجمل فأشار إلى مكانة كتاب التنبيه بين كتب الشافعية، ثم أشار إلى حاجة الكتاب إلى الشرح، وأنه قام بهذا الأمر على وجه مختصر، وأنه أورد في شرحه أقوال الأئمة من المتأخرين ولا سيما من كتب شيخي المذهب، وأنه أبان عن غوامض التنبيه تسهيلاً لطالب العلم.
* موضوع الكتاب:
الكتاب من كتب الشروح والشرح في اللغة: الكشف والبيان والتفسير، يقال شرح فلان أمره أي أوضحه، وشرح مسألة مشكلة بينها وشرح الشيء يشرحه شرحا وشرحه فتحه وبينه وكشفه، وكل ما فتح من الجواهر فقد شرح؛ أيضا تقول شرحت الغامض إذا فسرته ومنه تشريح اللحم(
).

فموضوع الكتاب هو شرح أي بيان وتفسير الغامض من كتاب التنبيه.
* المنهج العام:
درج المؤلف على ذكر عبارة التنبيه أولاً بقوله (قال:)، ثم يشرع في الشرح بقوله (أقول).
ثم يبدأ بذكر الأدلة، ويقدم غالباً الحكم الذي يرتضيه، ثم يعطف بذكر الخلاف، وأدلة كلٍ، وعادة ينسب الأقوال والوجوه إلى قائليها، إلا أنه قد يغفل ذلك أحياناً، وله اهتمام كبير بالتفريع على الأقوال والوجوه، ويهتم كذلك بذكر الفروقات الفقهية والقواعد والضوابط كما يأتي الكلام عليه مفصلاً.

كما يورد فوائد متعددة في الشرح، ولا يذكرها بعبارة (فائدة)، بل يوردها في سياق الشرح، إلا في أول كتاب الصوم، فقد عنون بـ(فوائد)، ثم سرد ثلاث فوائد على نسق.

ويبدأ عادة في بدايات الأبواب بعرض التعريف اللغوي والاصطلاحي للباب، قبل الشروع في أحكامه(
).

* طبيعة الكتاب:
ـ الكتاب من كتب الشروح، كما تقدم، وهو مذهبي الخلاف فلا تجد فيه تعرضاً للمذاهب الأخرى إلا أحياناً، فلم يخرج بالخلاف في المسائل الفقهية خارج حدود المذهب الشافعي إلا في نطاق محدود جداً. 
ولذا فإنه نادراً ما يتعرض للخلاف العالي بين أصحاب المذاهب المتبوعة، فلم يذكر خلاف الإمام أبي حنيفة إلا في موضعين من القسم الذي قمت بتحقيقه(
)، في حين لم يرد ذكر لخلاف الإمام مالك أو الإمام أحمد. 
وأما أئمة المذهب الشافعي فإنه اعتنى بنقل أقوالهم، فنقل أقوال ونصوص الإمام الشافعي، والمزني، وابن سريج، والمتولي، والغزالي، والروياني، وغيرهم كثير، واعتنى بالنقل عن الجويني، ودوماً يذكره ـ كما هو شأن الشافعية ـ بلفظ: (الإمام)... (
)
وأما أقوال الرافعي والنووي شيخيّ المذهب فقد اعتنى بها كثيراً وأسهب في نقلها، بل لا تكاد تخلو مسألة من الإشارة إليهما أو إلى كتبهما، وكثيراً ما يذكر (شرح الوجيز باسم (الرافعي)، فيقول: (في الرافعي) أي في كتابه(
). 

واعتمد في النقل على مجموعة من كتب فقهاء المذهب كما يتضح في (موارده)؛ أهمها: شرح الوجيز وروضة الطالبين ونهاية المطلب والتهذيب، وسائرها إنما ينقل المسألة تلو المسألة، وهو في نقله نصوص العلماء من كتبهم لا يلتزم بألفاظهم، فيما ظهر لي من الجزء الذي حققته، وإنما يأتي بما هو فحوى الكلام أحياناً(
).

* منهجه في ذكر الأقوال والأوجه والطرق:

ـ أقوال الإمام الشافعي:
يذكر في المسائل ما فيه قول جديد أو قديم للشافعي، ويذكر نصَّ كلامه أحياناً (
).
ـ منهجه في ذكر الطرق والأوجه:
يهتم اهتماماً كبيراً بذكر الطرق والأوجه، وهو في أكثر ما يورده يتبع الشيخين، الرافعي والنووي، لكنه يهتم جداً بذكر الفروق بين الأقوال والأوجه، فيذكر الوجه، ويذكر النظائر التي تشتبه معه في الحكم، ثم يفرق بينها، وسيأتي دراسة ذلك في مطلب مستقل(
).
* منهجه في الاستدلال:
تطرق للأدلة النقلية في كتابه فذكر نصوص الكتاب والسنة، ونبه على الروايات المختلفة للأحاديث، وقد ينقل تصحيح أو تضعيف العلماء للأحاديث والآثار(
)
وقد ينبه على وجه الاستدلال من الحديث إذا كان خفياً، وقد يذكر ذلك بقوله (وجه الدليل)، أو يأتي بالدليل ثم يقول (فدل على).

كما في مسألة تعجيل الزكاة، فقد ذكر حديث أبي هريرة في تعجيل زكاة العباس ثم قال: (وجه الدليل منه: أنه ( كان قد استسلف منه صدقة عامين، لا  يقال: أن النبي ( ضمنها عنه، لأنه لا يصح ضمان ما لم يجب، وهو السنة الثانية، ولاضمان الزكاة بغير إذن مَن عليه، والعباس لم يكن حاضراً حتى يأذن)(
).
وفي صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية قال: (دليله قوله تعالى:{((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((  (((((((( ((((((((((}(
)، وجه الدليل: أنه أضافَ الصدقات إليهم بلام التمليك، وعطفَ بعضهم على بعض بالواو الموضوعة للتشريك، فدل على أنها ملك لهم(
).
وكما في مسألة وقت وجوب زكاة الفطر، فقد ذكر الأقوال، ثم قال: (وقيل: تجب بطلوع الفجر لقوله ( : ((أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم))، فدل على أن الوجوب متعلق باليوم) (
).

وفي وصول ماء المضمضة لجوف ذاكر الصوم، والخلاف في بطلان صومه، ذكر عمر بن الخطاب ((قبَّلت وأنا صائم.. وفيه قال أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس، قال: فمه؟)) ، ثم قال: (وجه الدليل: أنه شبه القُبلة بالمضمضة، وهو لو قبَّل فأنزل أفطر، فكذا إذا تمضمض ووصل الماء إلى جوفه(
) .
وفي مسألة نقل الزكاة قال: (يكره نقل الزكاة كراهة تحريم لما روى أن رسول الله ( قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ((أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) ، فخص فقراء أهل اليمن، فدل على أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم) (
).
وقد يبين وجه استدلال المخالف ثم يبين دليل قوله، كما في كتاب الحج ذكر أن الأفضل أن يذبح دم التمتع ودم القران يوم النحر خلافاً للحنفية الموجبين له في يوم النحر، واستدلوا بقوله تعالى: {(((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((}(
). وقد أجمعنا على أنه لو ذبح الهدي قبل يوم النحر لم يجز أن يحلق رأسه؛ فدل على أن محل الهدي يوم النحر(
).
ومن الملامح العامة لمنهجه ما يتعلق بمنهج الإحالات: أنه يحيل على المسائل والأبواب، ويربط المتشابه، وينبه على المسائل المتشابهة في التعليل، كما في سهم(الغارمين)، قال: (لا بد من إقامته بينة أنه غرم لنفسه كما تقدم في المكاتب)(
).
ـ والمصنف له اهتمام بضبط الألفاظ الغريبة فيما يمر عليه، كما في ضبطه ألفاظ (مواقيت الحج المكانية)، لفظاً ومكاناً وابتعاداً عن مكة(
).
ـ منهجه في الاستدلال بالإجماع والقياس:

استدل الزنكلوني بالإجماع في ثمانية مواضع في خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه، والظاهر أنه أراد بالإجماع اتفاق الشافعية، فإن بعضَ ما ذكر فيه الإجماع، ثابتٌ فيه الخلاف.

ومن ذلك ما حكاه من إجماع على جواز الإحرام بالأنساك الثلاثة (الإفراد والقران والتمتع) (
)، فإن الخلاف ثابت عن ابن عباس والظاهرية وغيرهم.

وربما كانت عبارته توحي بالخلاف:

ففي مسألة ضبط تباعد البلدين للصوم برؤية الهلال في أحدهما قال: (اعتبر في الوجيز: مسافة القصر، وكذا نقله الإمام وصاحب التهذيب، وادعى الإجماع والاتفاق عليه) (
).

وأما استدلاله بالقياس، فالكتاب مملوء به، وله طرق في إيراده.

ـ فقد يذكر القياس منفرداً عن غيره من الأدلة، كما في مسألة (إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان بنى حوله على حول الثمن، وقيل لا يجزئ في الحول حتى تكون قيمته نصاباً من أول الحول إلى آخره، قال الزنكلوني: قياساً على نصاب النقد والمواشي.) (
).
ـ وقد يقرن القياس مع دليل آخر، كما في مسألة (إذا وجد من الركاز دون النصاب، ولم يكن عنده ما يكمل به النصاب، أو قدر النصاب من غير الأثمان كالنحاس والحديد وغير ذلك ففيه قولان: أحدهما: وهو القديم يجب فيه الخمس لظاهر قوله (: ((وفي الركاز الخمس))، وقياساً على الغنيمة) (
).
ـ وقد يذكر القياس كدليل لكل من الوجهين: ففي مسألة إن وجب عليه زكاة الفطر في بلدٍ، ومالُه في بلد آخر، ذكر  أن فيه قولين: أحدهما: يجب لفقراء بلد المال، والثاني: لفقراء موضعه، قال: وجه وجوب ذلك: لفقراء بلد المال، قياساً على زكاة المال، ووجه الثاني: أن زكاة الفطر تتعلق ببدنه كما أن زكاة المال تتعلق بالمال، فكما يجب صرف زكاة المال لفقراء  بلد  المال كذلك يجب صرف زكاة الفطر لفقراء بلد البدن(
). 
ـ وقد يرجح بالقياس،  كما في اشتراط تعيين نية الصوم للأداء أو الفرضية قال : (فيه وجهان: المذهب في الروضة لا يشترط، أما النفل فيصح بنية مطلقة كما يصح نفل الصلاة بنية مطلقة، وقد سبق في الصلاة أنه هل يشترط أن ينوي النفل؟ وجهان: والقياس مع  ذلك هنا(
).
العادة أن المصنف لا يذكر ترجيحاً إلا وقد ذكر من رجحه من المتأخرين، ولا سيما ترجيحات الإمامين الرافعي والنووي، إلا أنه ربما رجح ولم ينسب ترجيحه لأحد، وأقام دليلاً عليه من عنده، كما في وصول ماء المضمضة لجوف ذاكر الصوم، والخلاف في بطلان صومه، ذكر الخلاف ثم قال: (والقول الثاني:  لا يبطل، وهو الأصح؛ لأنه وصل بغير اختياره فأشبه غبار الطريق) (
).
ـ منهجه في نقل الأقوال والآراء:

ـ ينص على اسم القائل، أو الكتاب الذي عزا إليه، وقد يذكر آراء الأئمة المتقدمين ويشير إلى من صححها واختارها من المتأخرين ، ولاسيما النووي والرافعي، تارة بالاستظهار، وتارة بالتصحيح والشهرة ونحو ذلك(
).
3ـ وقد ينقل عن الأصحاب من غير تسمية فيقول: (قال الأصحاب)، أو (قال بعض الأصحاب)، أو(قطع به الأصحاب)، (بعض المتأخرين)، وقول (العراقيين) (
).
ـ وقد يرجح الاستحباب خروجاً من الخلاف العالي، كما فعله في ترجيح الاعتكاف في جامع، وترجيح عدم ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر مراعاة لخلاف أبي حنيفة. (
)
ـ وأما منهجه في إيراد الأقوال والوجوه والطرق، فسنتعرف على لمحة منه في المطلب الذي وضعته لبيان مصطلحاته.

*  بين التحفة وشرح ابن الرفعة للتنبيه: 

ولعله من المناسب للتعرف على الكتاب باعتباره شرحاً للتنبيه، أن أعقد مقارنة بينه وبين شرح ابن الرفعة له، كشرح من شروحات التنبيه، لمعرفة منهج الزنكلوني، فبالمقارنات تتميز الأشياء.

وقد وقع اختياري على كتاب (كفاية النبيه لابن الرفعة)، وذلك لما يلي: 

أولاً: كون شرح ابن الرفعة معتمد لدى الشافعية المتأخرين، حتى إن الزنكلوني اعتمد على بعض نقولاته في التحفة.

ثانياً: كون الزنكلوني معاصراً له فإن أوجه التشابه عادة تكون كثيرة بالنسبة للنقولات والإحالات، فتتميز شخصية كل باحث فيما ينتقي، وكذا في طريقة العرض.

ثالثا: حصولي على جزء من مخطوطة كفاية النبيه، إذ أكثر شروحات التنبيه مفقودة.

رابعاً: أن الزنكلوني تأثر ولا شك بابن الرفعة، فإنه اختصر كتابه (كفاية النبيه)(
)، في أربع مجلدات(
).

وحيث إنه ليس من المناسب عرض جميع أوجه الاتفاق أو الاختلاف في كامل الكتابين، لذا أكتفي ببحث عام لطريقة كل منهما، مع التمثيل ببعض الأمثلة.

أولاً: فيما يتعلق بحجم الشرح:

سبق أن عرفنا أن كتاب شرح ابن الرفعة في عشرين مجلداً، بينما كان شرح الزنكلوني في أربع مجلدات في النسخ التي وقفت عليه، والكتاب فيها كامل، وبهذا فإن شرح ابن الرفعة حوى نحواً من خمسة أمثال شرح الزنكلوني.

وهذه النسبة هي الغالبة على الشرحين في الظاهر، إلا أنها قد تزيد أحياناً، إلى ستة الأمثال، فبالمقارنة بينهما في الجزء الذي قمت بتحقيقه في الجزء الأول نجد أن عدد لوحات (تحفة النبيه) كان في (42) لوحة (145/ب)إلى ورقة (186/أ) من نسخة [أ] التي هي في حجم نسخة الكفاية من جهة عدد الأسطر تقريباً، في حين قد بلغ ذلك في الكفاية أكثر من هذا بكثير، فقد بلغ نحو 246 لوحة(
).

فأما ما كان من كتاب الزكاة، بداية كتاب العروض حتى آخر الزكاة، فقد استغرق في التحفة من لوحة 145/ب إلى لوحة 164/ب، أي في عشرين لوحة، في حين كان شرح هذا الجزء من التنبيه استغرق من لوحة (201/أ) إلى لوحة (329/أ) أي 128 لوحة.
وبالمقارنة بينهما في كتاب الصيام أيضاً، فقد بلغ من لوحة [165/ب] إلى [176/ب] من نسخة [أ] التي هي في حجم نسخة الكفاية من جهة عد الأسطر، فقد بلغ نحواً من (12 لوحة)، ولكنه بلغ في الكفاية (76 لوحة).

أما الجزء الذي حققته من كتاب الحج، فنجد أن هذا الجزء من بداية الحج، وحتى كتاب الإحرام قد جاء عند الزنكلوني في ثمان لوحات وبعض اللوحة، في حين جاء في كتاب ابن الرفعة في نحو (42 لوحة) إلا يسيراً، فهو أيضاً قريب من النسبة الأولى أي خمسة أمثال الزنكلوني، وقد وُصف شرح الزنكلوني بأنه متوسط، فقد ذكر ابن قاضي شهبة في ترجمة ابن الملقن أنه شرح التنبيه الكبير شرحاً ثانياً متوسطاً نحو الزنكلوني، وآخر صغيراً(
).

ثانياً: فيما يتعلق بطريقة الشرح:
سبق أن كلاً منهما شرح للتنبيه، وكيفية تناول الشرح يختلف من مصنف لآخر غالباً، وهنا ظهر الفرق بين الشرحين، ففي حين نجد الزنكلوني اهتم بحل ألفاظ التنبيه، وإيضاحها، وما يشكل منها(
)، ولا سيما وقد سبق أن للزنكلوني كتاب (تحبير التنبيه)، الذي وضعه لإعادة صياغة التنبيه بصورة يستفيد منها الطلبة، دون ما يحصل من إشكال على المبتدئ من عدم الترجيح بين الأقوال، عملاً بوصية النووي حيث أوصى أن يعتني بتقريبه وتحريره، وتهذيبه (
). فعمل الزنكلوني في شرحه على ذكر محترزات المتن، وتفصيل مجملاته، وذكر الاعتراضات عليه.

أما ابن الرفعة فهو في الغالب يشرح المسائل الفقهية المذكورة في متن التنبيه دون الاقتصار على ألفاظ المتن نفسها.
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الزنكلوني في أول باب زكاة المعدن والركاز: [م: 2] حيث أورد قوله في التنبيه ( إذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة نصاباً من الذهب أو الفضة، وهو من أهل الزكاة، دفعة واحدة، أو في أوقات متتابعة، لم ينقطع عن العمل فيها بترك و إهمال، وجبت الزكاة في الحال، في أصح القولين، ولا يجب في الآخر حتى يحول عليه الحول). 

فبدأ بالإشارة إلى دليل الوجوب أولاً فقال: (تجب فيما استُخرج من المعدن الزكاة لما سبق من أن النبي (:((أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وأخذ منه الزكاة)).
ثم بين محترزات كلام الشيرازي في ألفاظ (المملوكة له)، و(النصاب)، و(الذهب والفضة)، و(من أهل الزكاة)، و(الأوقات المتتابعة)، فهذه خمسة محترزات اهتم الزنكلوني بإيضاحها، بلفظ (احترز من) الذي ينبه الطالب على أهمية فهم هذه الاحترازات في حين لم يكن شأن ابن الرفعة هكذا، فهو اقتصر على ذكر المحترز الأول والثاني، إلا أنه أدخل في الأول الخلاف العالي مع أبي حنيفة في زكاة المعدن زكاة سائر أمواله، ثم أفاض في الثاني (النصاب)، [لوحة 219/أ]، وقد يقال إن ذكر المحترزات بإجمال قبل الاسترسال في الفروع أجدر بالفهم.

ثم أضاف الزنكلوني بيان بعض الفروقات في أثناء الشرح، فإنه رجح كون الكافر يتملك بالإحياء، فوجد أنه من المناسب أن يبين الفرق بين جواز هذه المسألة ومنع تملك الكافر بالإحياء، فنص على الفرق بينهما، فقال: (والفرق بين هذه المسألة وبين الإحياء، بأن الكافر لا يملك الموات بالإحياء، فإن ضرر الإحياء مؤبد، والعمل في المعدن ليس مؤبداً).

والتنبيه على الفروقات مما تميز به شرح الزنكلوني هذا، وقد أفردت دراسة ذلك في الكلام عن (الزنكلوني فقيهاً).
ثالثاً: في الربط بين المسائل:

يربط الزنكلوني بين أبواب الكتاب الواحد، وبين الكتب المختلفة، ويبين التكرار الذي قد يوجد في كلام الشيرزي أحياناً، وقد وقفت على مواضع لم يكن اهتمام ابن الرفعة فيها بذلك كثيراً في شرحه، وإن كان وقع له شيء من ذلك أيضاً في مواضع أخر.

ـ ومن أمثلة ما انفرد به الزنكلوني: في الصيام في مسألة القضاء [م: 40] علَّق على قول الشيرازي بقوله: (والمراد بقول الشيخ: جامع امرأته؛ أي في القُبُل، أما إذا جامع في الدبر فالحكم في القضاء كما تقدم، وكذا الكفارة في حق الرجل، وأما المرأة فلا تجب عليها). فهنا بين المراد من قول الشيرازي، وربط المسائل، وأضاف فروعاً يحتاجها الطالب في عبارة وجيزة.

ولم يذكر ابن الرفعة هذا الحكم، في شرحه للمسألة، [ل 33/أ]، فلم يحل عليه.
ـ ما ذكره في قسم الصدقات [م: 52] في تعريف الغارم قال: (أقول: الغارم على ضربين: ضرب غرم لنفسه وسيأتي، ولم يذكر ابن الرفعة هذا، في شرحه للمسألة، [ل 289/ب] 

ـ إلا أنه ربما ذكر ابن الرفعة الإحالة أيضاً، ففي الصوم [م: 40] في مسألة لزوم امرأة الواطئ في نهار رمضان القضاء قال( وقيل: لا يلزمه، لأن النبي ( لم يأمر به الأعرابي كما سيأتي ذكرُ ذلك)، وقد قال ابن الرفعة في هذه المسألة [ل 27/ب]: (وقيل إن كان فطره بالجماع فلا يجب (أي القضاء) لما سنذكره، وفيه وجه آخر سيأتي).

ـ وفي صوم التطوع [م: 13] في بيان أيام التشريق، قال الزنكلوني: (وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، وسيأتي إن شاء الله). وقد قال ابن الرفعة في شرحها: [ل 54/ب]: (وسيأتي ذكر ما سميت به لأجله).

ـ وكذا في الحج [م: 13] في اشتراط الراحلة في الإياب قال الزنكلوني: (ويشترط وجدان الراحلة في الذهاب وكذا في الإياب على الصحيح كما سبق في الزاد). وقال ابن الرفعة: [ل 12/أ] : (وفي اشتراطه في الإياب الخلاف السابق).
وابن الرفعة ربما نبه على تأخر الكلام على المسألة الخلافية أيضاً، كما في مسألة الاستطاعة بالقدرة على المشي، في كتاب الحج، [ل 12/أ] ، فقال (وسيأتي في النذر خلاف في أن الحج راكباً أفضل أم ماشياً).

رابعاً: يذكر الزنكلوني في شرحه غالباً الراجحَ بين الأقوال عند الشافعية، بعد الإشارة إلى الخلاف، كقوله: والأصح، والصحيح، وهو الصحيح، وأصحها، كما يذكر مصطلحات المذهب، مثل القول، الوجه، الطريق، وقد مرَّ أنه وضع كتابه تحبير التنبيه على ذلك إذ قال في مقدمته: (فإني قد رأيت أن أضع على التنبيه تصحيحاً في متن الكتاب ليقرأه كذلك من بدا له، أذكر فيه تصحيح الأقوال والأوجه مما صححه الرافعي والنووي، أو أحدهما، وإذا صححا شيئاً أو صحح الرافعي شيئاً قلت: والأصح، أو أصحهما كذا، أو رجح كذا، ومتى ذكر المصنف الصحيح أو الأظهر أو المذهب أو المنصوص أو ظاهر النص، وكان هو الصحيح تركته، وإلا نبهت عليه، وحيث قال المصنف فيه وجهان أو قولان، أو جاز وقيل لا يجوز، أو صح وقيل لا يصح، أو وجب وقيل لا يجب، أو يحرم وقيل لا يحرم؛ قلت: الأصح كذا)، فالتزم الزنكلوني بهذا أيضاً في كتابه تحفة النبيه.

أما ابن الرفعة فلم يذكر في الغالب هذه المصطلحات، ولم يعتنِ بها اعتناء الزنكلوني، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في قضاء الحج من التركة ذكر الزنكلوني [م: 16] أنه (نقل وجه: أنه لا يحج عنه إلا إذا أوصى به)، يعني من التركة، وهذا الوجه ذكره ابن الرفعة قولاً للشافعي [ل21/أ].
وكلام الزنكلوني أدق لأنه ليس للشافعي قول بذلك، وإنما المنقول عنه في النذر أنه (من نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على المشي)(
)، فيكون المخرج منه في الحج وجهاً وليس قولاً، على ما هو المشهور في مصطلح الشافعية، إلا أن من الفقهاء من يتسامح فيُطلق على المخرَّج قولاً كما يأتي في دراسة مصطلحات المصنف(
).
ومن الأمثلة أيضاً ما ذكره في مسألة الواجب في المستخرج من المعادن في كتاب الزكاة [م: 3]: حيث ذكر الأقوال الثلاثة قال: أحدها: وهو الأصح في الرافعي: ربع العشر (وذكر دليله)، والثاني: يجب الخمس (وذكر دليله)، والقول الثالث: إن أصابه بلا تعب ولا مؤنة، وجب فيه الخمس، وإن أصابه بتعب ومؤنة؛ وجب فيه ربع العشر كالمسقي بماء السماء والنضح (وذكر دليله) ثم قال: والذي اعتمده الأكثرون كما قال الرافعي في ضبط الفرق على هذا القول: النظر إلى الحاجة، وبعد أن بين ذلك قال: وحكى الإمام مع هذا طريقة أخرى، وذكر الزنكلوني أنها النظر إلى نسبة النيل إلى العمل، وشرحها..

فأنت ترى أن الزنكلوني لم يترك الطالب بين الأقوال الثلاثة دون أن يعرف الصحيح منها، وإن كان استوفى لباقي الأقوال شرحها ووجه الدلالة عليها..

و ابن الرفعة، ذكر القول الأول، ثم قال: (وهو الصحيح) (
)، إلا أنه لم ينبه على أن قول الأكثرين بهذا التفصيل الموجز الذي ذكره الزنكلوني(
)، كما أن عبارة الزنكلوني (الأصح) أدق.

فهذه ميزة تميز بها الزنكلوني فجعل كتابه أقرب لطالب العلم الحريص، والله أعلم.

خامساً: تناول الأدلة:

اهتم كل من الزنكلوني وابن الرفعة بإيراد الأدلة، ولا سيما التي يذكرها النووي خاصة، إلا أن الزنكلوني له اهتمام في التصحيح والتضعيف بما سيأتي من دراسة في الناحية الحديثية للزنكلوني.

وجه في اختيار بعض الأدلة، دون بعض، ولا يجنح إلى حشد الأدلة كلها كما كان يفعل ابن الرفعة أحياناً، فمثلاً في الاستدلال على وجوب الزكاة في مسألة (عروض التجارة)، لم يذكر الشيخ من أدلة الوجوب إلا حديث البز، فقال [م: 2]: (والدليل على وجوب زكاة التجارة ما روى أبو ذر ( أن النبي ( قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته)). رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، ومعلوم أن البز ليس فيه زكاة العين، فيكون الواجب زكاة التجارة).

وقد ذكر ابن الرفعة في كفاية النبيه جملة من الأدلة ولم يذكر هذا الحديث، لوحة [201/ب]، فكأن الزنكلوني اعتمد قوة الدليل هذا في ظاهر الرواية أنه (البز) بالزاي، لا بالراء، وأعرض عما سواه لضعفه في نفسه أو في الدلالة مقارنة به.

والأدلة الواردة في هذا الباب تنقسم إلى قسمين: أدلة صريحة في الوجوب، وهي جملة من الأحاديث، إلا أنه أطلق كثير من العلماء كابن حزم في المحلى، والألباني في تمام المنة، عدم صحة شيء في هذا الباب، ويرى موجب الزكاة فيها صلاحيتها للاحتجاج بمجموعها. وأدلة صحيحة لكن غير صريحة، والنزاع محتمل في دلالتها، وأدلة موقوفة، وهي مما ينازع أيضاً في ثبوت بعضها أو دلالته، وقياس من جهة المعنى، من جهة أن العروض ليست مقصودة لأعيانها، وإنما هي مقصودة لقيمتها، فالمقصد النقد، فكانت قيمتها هي المعتبرة، لأن الأمور بمقاصدها.

لذا فيحتمل أن الزنكلوني أعرض عما يرى ضعفه أو ضعف دلالته اعتماداً بهذا الحديث القوي في الدلالة لولا أنه روي بالراء (البر)، وتُكلم أيضاً في صحته.

سادساً: يذكر الزنكلوني في شرحه أوجه الاستدلال ببعض الأدلة على المسائل الفقهية، أما ابن الرفعة فلا يذكر ذلك في الغالب، مثال ذلك: 

في كتاب الزكاة عند الكلام على مصارف الزكاة: [م: 49] قال الزنكلوني: المراد بالرقاب في الآية: المكاتبون، واحتج بأنهم المكاتبون بأن قوله تعالى: {((((( ((((((((((( }، كقوله {(((( ((((((( ((((}، وهناك يدفع المال إلى المجاهدين، فليدفع ها هنا إلى الرقاب، ويدفع إلى المكاتب قدر ما يؤدي في النجوم، ولا يزاد على ما يؤدي، لعدم الحاجة. 
وفي [م: 57] قال: قوله تعالى: {((((( ((((((( ((((}(
)،  المراد بسبيل الله: الغزاة، قال الله تعالى: { وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ }(
). وهم الذين لا حق لهم في الديوان، ديوان أهل الفيء.

وفي كتاب الصيام عند الكلام على وجوب الصوم [م: 9] وأنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال، لقوله تعالى: {((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (}(
)، قال: (والمراد بالشهادة ها هنا العلم).
وفي كتاب الحج [م: 33] قال: (حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم؛ لقوله تعالى: {(((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((}(
)، والمراد: الحرم.

وفي تحديد المراد بالرجوع في قوله {وسبعة إذا رجعتم}(
) [م: 37] قال: فيه قولان: أصحهما في الرافعي: ... أن المراد منه الرجوع إلى الأهل والوطن، لما روى مسلم (وساق الدليل) ، والثاني: أن المراد منه الفراغ من الحج، لأن قوله: {وسبعة إذا رجعتم}(
) مسبوق بقوله {((((((((( ((((((( ((( (((((((((}(
)، فينصرف إليه، وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلاً عليه. وقيل: إن المراد بالرجوع: الرجوع إلى مكة. وقيل: المراد الأخذ في الرجوع إلى الوطن عند الخروج من مكة 
ومنه ما ذكره في الصوم [م: 50] فيما يتنزه عنه الصائم، فقد ذكر حديثين: حديث ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه))، وحديث ((خمس يُفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة))، ثم قال: (والمراد: أن ذلك يحبط أجر الصائم، فإذا حبط عمله كأنه لم يصم)(
).
وربما كان التوجيه عليه ما يشكل فيوضحه، كما في صيام التطوع [م: 2] قال: (لما روى أنه ( قال: ((من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله)) . قال الترمذي حديث حسن ، ومعنى الحديث: أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان وستاً من شوال فقد حصَّل صوم السنة، فإن قيل: إن كان المعنى ما ذكر فلا اختصاص لهذا برمضان، وست من شوال، بل من صام رجباً وشيئاًً من شعبان، فقد حاز هذا الأجر، قيل: المراد فكأنما صام الدهر فرضاً، وهذا لا يكون لغير رمضان. وهذا قد قاله ابن الرفعة في الكفاية أيضاً(
) لكن لم أجد من تابعهما عليه(
).

سابعاً: يذكر الزنكلوني أقوال التنبيه الصحيحة في المذهب، وهذا منهجه الذي سار عليه، ونص عليه في المقدمة، أما ابن الرفعة فهو لا يشير إلى ذلك، وقد يشير بعبارات غير دقيقة كما تقدم(
).

ثامناً: أن الزنكلوني يذكر ثمرة الخلاف في بعض المسائل، أما ابن الرفعة فهو لا يشير إلى ذلك كما في نجاسة رطوبة فرج المرأة، في كتاب الطهارة حيث قال الزنكلوني: (وفائدة الخلاف تظهر في أن الرجل هل يجب عليه إذا جامع غسل ظاهر فرجه)، ولم أجد مثالاً في كتب الزكاة والصيام والحج مما يدخل في بحثي.

تاسعاً: يذكر الزنكلوني الفروقات بين نسخ التنبيه، لأن له اهتماماً سابقاً بتصحيحه، أما ابن الرفعة فلا يفعل ذلك إلا نادراً.

ففي كتاب الزكاة ذكر قول الشيرازي: (فإن كان من الزكاة كتب: صدقة أو زكاة)، قال: ويوجد في التنبيه: كتب لله، وهي في المختصر(
).
عاشراًً : أن الزنكلوني يشرح مقاصد الأبواب قبل بداية الشرح، أما ابن الرفعة فلا يفعل ذلك بل يخوض مباشرة في شرح المتن وأحكامه(
).

الحادي عشر: أن الزنكلوني ربما نبه على تحرير موضع النزاع، وبينه بما يوضح المسألة، وهو متابع لابن الرفعة بذلك:

ففي قسم الصدقات [م: 8] في مسألة تحليف مالك النصاب إذا ادعى أنه باعه ثم اشتراه ولم يحل عليه الحول، وكان ذلك يخالف الظاهر، فقد ذكر الشيرازي أنه يجب تحليفه أو يستحب، فشرح الزنكلوني ذلك ثم قال: (والخلاف عند بعضهم فيما إذا اتهمه الساعي، فأما إذا لم يتهمه فلا خلاف، وقيل: لا يحلف أصلاً). وهذا موجود في كلام ابن الرفعة [لوحة 249/ب].

ثاني عشر: الزنكلوني لا يهتم في الغالب بالخلاف العالي بين أئمة المذاهب، إلا أن ابن الرفعة قد يذكر بعض ذلك دون الزنكلوني، ففي مباحث الاستطاعة في الحج [12/أ] يذكر ابن الرفعة أنه (إن كان يمكنه تحصيل ذلك بالتكسب في الطر يق يستحب له الخروج من خلاف مالك رحمه الله)، وفي نفس الصفحة يذكر قدرة البعيد على المشي ثم يقول (وحيث لا نوجبه، وقدر على المشي فيستحب له أن يأتي به إذا قدر على المشي للخروج من خلاف مالك رحمه الله). ولم يتعرض الزنكلوني لذلك أصلاً(
).

وفي قضاء الحج من التركة ذكر الزنكلوني [م: 16] أنه (نقل وجه: أنه لا يحج عنه إلا إذا أوصى به)، يعني من التركة، وهذا الوجه ذكره ابن الرفعة [ل21/أ] وقال: (كمذهب أبي حنيفة) (
). 
* المآخذ على الكتاب في نظر الباحثة(
): 
ـ الناحية الحديثية: 
اعتنى الزنكلوني بذكر الأحاديث والآثار في كتابه، وقد نقل الحكم عليها تصحيحاً وتضعيفاً، واهتم بنقل النصوص باعتناء بألفاظها، وهذا ظاهر في كتابه، وهو متبع في ذلك للنووي، وخاصة في المجموع يدل على ذلك أمور:
أولاً: نقل الزنكلوني كلام النووي على الأحاديث تصريحاً في عدة مواطن(
).
ثانياً: ذكر الزنكلوني كلام النووي على الأحاديث دون التصريح به في مواطن أخر، ومثاله ما قاله في صدقة التطوع(
) فيما علق به على حديث (خير الصدقة ما كان عن ظهر غني)، حيث قال: رواه أبو داود وفي سنده محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو مدلس، وقد قال فيه: (عن). وقد ضعفه النووي في المجموع بعبارة مقاربة فقال: (ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال: [عن] لا يحتج به) اهـ. 
ثالثاً:  تبع المصنف النووي في الكلام على بعض الأحاديث مما لم أجده لغيره، وربما خالفه غيره، وذلك مثل كلامه على أثر عمر (إنَّا لا نعطي على الإسلام شيئاً)، حيث قال  رواه البيهقي وقد تبع في ذلك النووي في المجموع  حيث أورده الشيرازي في المهذب، فقال النووي: (وأما الأثر المذكور عن عمر رضى الله عنه فرواه البيهقى)، علماً أني لم أجده في السنن ولا في المعرفة، ولا في الدلائل، ولا في الشعب، وقد استعنت بالحاسب فلم أجده، ثم وقفت على كلام ابن حجر في التلخيص الحبير حيث قال: (حديث: أن مشركا جاء إلى عمر يلتمس منه مالا، فلم يعطه، وقال: من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)..وهذا الأثر لا يعرف، وقد ذكره الغزالي في الوسيط وزاد: (إنا لا نعطي على الإسلام شيئاً) وذكره أيضا صاحب المهذب وعزاه النووي إلى تخريج البيهقي)اهـ 
فهذا يدل على أن ذلك مما قد يكون لم يصب فيه النووي، فإن الحافظ ابن حجر متقن له اطلاع على النسخ المختلفة، فلو كان ذلك في نسخة للبيهقي لظهر ذلك له غالباً.
هذا كله يشير إلى متابعة الزنكلوني للنووي فيما يورده، بل صرت أجد سهولة في تخريج الأحاديث إذا بحثت عنه في المجموع أولاً، فأجد التطابق في الإيراد والتعليق، وهذا مما أشير به على من يحقق باقي الكتاب.
إلا أن المصنف قد ينقل عن غير النووي، ولا سيما من كتب الفقه المجرد وقد يكون فيما أورده الضعيف أو بلفظ مخالف، فالضعيف: كأثر (زكاة الحلي إعارته)، أورده في (زكاة العروض)(
)، وهو معروف من قول ابن عمر، وابن المسيب ، و الشعبي، وقد أورده المصنف على أنه مرفوع ولا يصح ذلك. 
واللفظ المخالف مثل: ما أورده في (صدقة التطوع)(
) وهو حديث (أليس في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس)، وهذا اللفظ مركب من حديثين، حديث مسلم (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)، وحديث الطبراني (لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم)، وأما اللفظ الذي أورده فقد تابع الشيرازي أو غيره فيه، فقد ذكره الشيرازي في المهذب، وقال النووي معلقاً (وليس في صحيحه (أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس).
وكما في حديث (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول)، فقد رواه أبو داود لكن بلفظ (من يقوت)، ولم أقف على رواية صحيحة بلفظ (من يعول)، وإن كانت بمعناها.
وكذا في حديث (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) ، حيث أورده في (زكاة الفطر)(
)، وعزاه للبخاري ومسلم!!، وليس فيهما ولا في غيرهما هذا اللفظ، بل هذا اللفظ مركب من حديثين، الأول: أخرجه مسلم ولفظه (ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا)، والثاني: أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: (اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول).
وكذا لم أجد للزنكلوني عناية فيما يورده من مصطلحات حديثية في الجملة، فإنه يستخدم (رُوي) التي هي مختصة بالتضعيف، فيصدر بها أحاديث نص على صحة أسانيدها، كما في (قسم الصدقات)(
)، حيث صدر حديث (ولا حظ فيها لقوي مكتسب) بلفظ (روي)، مع أن النووي نعى في المجموع على من يفعل ذلك، فقال: (وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روى عنه، وفي الضعيف قال وروى فلان وهذا حيد عن الصواب).

ـ وربما عزا الزنكلوني الحديث لأحد الصحيحين، وهو فيهما، كما في حديث ((تمتع رسول الله ( وتمتعنا معه))، عزاه للبخاري فقط، وقد أخرجه أيضاً مسلم(
)، وكذا حديث ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) (
)، واعتمرت عائشة ليلة الحصبة؛ وهي الليلة التي يرجعون منها من منى إلى مكة. (
).

ـ ومما عزاه لمسلم وحده وقد رواه البخاري أيضاً حديث ((من كان معه هدي فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)) (
).
وعلى الرغم أن الزنكلوني له دقة في إيراد نصوص الأحاديث، إلا أنه ربما وقع له ما يخالف ذلك:

فمثلاً قد أضاف متناً لآخر، كما في حديث ((وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرناً)) ، وهذه الرواية ليس فيها: (ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرناً) (
).
وفي نقله عن الترمذي، في حديث تفسير الاستطاعة بـ((زاد وراحلة)) وجدته قد قال: (كما أخرجه الترمذي وصححه)(
)، ولم يصححه الترمذي، فيما بين أيدينا من نسخ، فلعله اطلع على نسخة أخرى.
وذكر حديثاً أنه من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال: ((ومهل أهل العراق ذات عرق)) (
)، والحديث من رواية جابر.

وقد نبهت على ذلك عند تخريج الأحاديث في هذه المواضع.

ـ المآخذ الفقهية: 

الإمام الزنكلوني فارس الفقه كما يظهر من شرحه، ولكن لكل فارس كبوة، وليس لمثلي أن ينتقد عليه، وإنما أتعلم منه، ولكن هذا من باب ما ظهر لي وأنا أحبو على أفنية العلم وأجثو على أبوابه، فلذا سطرت هذه المواضع:

أولاً: ينقل بعض الأقوال بنزول:
 فلا يعزوها لمصادرها مباشرة، بل يذكر أنه نقل ذلك، أو حكي عنه، ونحو هذا، وهذا إنما يدل على أمانة علمية، لكن النقل من المصدر الأصل أولى، ومن ذلك ما نقله عن إمام المذهب في الصيام في شأن القبلة للصائم: (والثاني: أنها مكروهة، نُقِلَ عن نصه في الأم: ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له، ومن لم تحرك شهوته فلا بأس به(
).

ونصه في الأم : (ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة، وملك النفس في الحالين عنها أفضل لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها) (
).

فقد عزاها للأم بنزول، بالمبني لما لم يسم فاعله، وأتي بمعنى العبارة لا بنصها.

ونحوه: ما ذكره في باب الاعتكاف أنه (إذا خرج من المعتكف بكل بدنه للأكل، فهل يبطل اعتكافه؟)ثم ذكر الوجهين، وأن الثاني يبطل، ثم قال: وقال ابن الرفعة: إن الثاني صححه القاضي حسين، ورآه الإمام والبغوي أظهر)(
).

فنقله عن ابن الرفعة هنا رغم المعاصرة يدل على حرصه على الفوائد، واللطائف أن يكمل بها كتابه، إلا أن كلام الإمام موجود في النهاية، وكلام البغوي موجود بالتهذيب(
)، فلعله لم تكن حاضرة عنده نسخة من التهذيب، أو نهاية المطلب، فعزا لهما بنزول عن طريق ابن الرفعة، تحرياً للدقة والأمانة، فالله أعلم.
ثانياً: ينقل أحيانا نقلاً بالمعنى:

فمن ذلك ما ذكره في بطلان الاعتكاف بالسكر فإنه قال: (ونص أنه لو سكر في اعتكافه ثم أفاق يستأنف، وهذا حكم ببطلان الاعتكاف)(
)، فالمفهوم من قول الشافعي رحمه الله (يستأنف) بطلان اعتكاف الوقت الذي سكر فيه، إلا أن أصرح من هذا قوله في الأم: (وإذا سكر المعتكف ليلا أو نهاراَ أفسد اعتكافه) (
).

ومن المعلوم أن صيغة المنطوق (أفسد) أقوى في الدلالة من مفهوم (يستأنف) على بطلان الاعتكاف.

ثالثاً: بعض ما عزاه لم أجد ما يوافقه في مصدره:
وهذا قليل جداً، فمن هذا النوع ما ذكره في كتاب الصيام أنه (إن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال أفطروا، وقيل: لا يفطرون)، فقد ذكر الوجهين وقال: والثاني: نُفْطِر؛ لأن الشهر تم بمضي ثلاثين، ..، ثم قال: والأرجح عند المعظم الوجه الثاني وحكوه عن نصه في الأم)(
).
والذي وقفت عليه في الأم: أن الإفطار يكون إذا صاموا رمضان (برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوما ثم غم عليهم الهلال أفطروا ولم يريدوا شهودا)(
)، ولم أقف على موضع فيه (شاهد واحد)، فالأرجح أن الزنكلوني إنما تابع في ذلك النووي، ويحتمل أنه لما لم يجده، قال (حكوه عن نصه في الأم) فالله أعلم. (
)
( المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده.

تتجلى أهمية الكتاب من حيث: 
ـ مكانة مؤلفه الزنكلوني بين فقهاء الشافعية، فهو معدود من الأفراد المتأخرين الذين تخرج عليهم كبار فقهاء عصرهم، كالإسنوي وأبناء التقي السبكي، وغيرهم مما تقدم في ترجمته.
ـ عباراته وأسلوبه، ومنهجه الدقيق الذي فاق غيره من كتب الشافعية، وغيرهم، كما أن اختياراته وترجيحاته في الجملة متميزة عن غيره.
وهذه الأهمية تستدعي الدراسة، وذلك من خلال الجزء الذي خصص لي في التحقيق، لرفع اللثام عن فقه الزنكلوني.

الزنكلوني فقيهاً: 
لا شك أن الزنكلوني رحمه الله تعالى من أبرز الفقهاء المتأخرين، وأن شرحه للتنبيه كان أصلاً اعتمد عليه من جاء بعده، فإذا أحببنا أن ندرك ما كان عليه الزنكلوني من عميق الفقه، الذي نصَ عليه مترجموه، حيث ذكروا أنه اعتنى بالفقه ومهر فيه وصنف التصانيف الجياد وانتفع به كما تقدم عن ابن حجر وغيره، فإن إدراكنا لهذا يستوجب علينا دراسة ما كتبه وألفه دراسة فقهية متأنية، والعادة أن الصورة الدقيقة تتضح بدراسة شمولية لجميع ما كتبه الفقيه، إلا إنه كان قد بلغ شأواً كبيراً في العلم، فإن دراسة محدودة نسبياً تكفي في إبراز معالم فقهه.
والإمام الزنكلوني بلغ منزلة عالية في الفقه، وتخرج عليه كبار فقهاء عصره، ولاسيما الإسنوي، وأولاد التقي السبكي، وغيرهم، ولذا فلعل دراسة جزئية تكفي في ذلك، بل كناب (شرح التنبيه) يكون بمفرده كافياً في إدراك مكانته الفقهية، فقد قال عنه ابن قاضي شهبة: (شرح التنبيه الذي عم المتفقهة نفعه، ورسخ بالنفوس وقعه)(
)، وما ذاك إلا أن شرح التنبيه قد امتلأ بالمواطن التي برزت فيها شخصيته الفقهية، وبراعته في المذهب.
ومما يجدر التنبيه عليه أن المتأخرين من مصنفي الشافعية لم يخرجوا ـ في الأعم الأغلب ـ عما ذكره الشيخان (الرافعي والنووي)، والنقل بمجرده لا يبرز القيمة الفقهية للمؤلفات، وإنما تبرز بالإضافات ونحوها، وعليه فما راج كتاب (تحفة النبيه) عند الفقهاء إلا لأجل ما حواه من العلوم النفيسة، والدقائق الفقهية، التي انفرد بها، وأربت بكتابه على غيره.
وأبرز ما يكون من ذلك هو اختيارات الزنكلوني، وترجيحاته، والتي يذهب إليها تارة لكون الدليل عليها، ويذكره، وهذا كثير، وتارة من حيث كونها عليها الأكثر من العلماء؛ فيستأنس بذلك، وتارة لكون الشيخين (الرافعي والنووي) اجتمعا عليه، وغير ذلك من وجوه الترجيح، وتقدم ذكر طرف من ذلك.
وقد وقفت على العديد من المواطن التي تجلت فيها شخصية الزنكلوني الفقهية، واخترت أن أتناول بالدراسة ثلاثة منها كان الترجيح والمناقشة الفقهية ليس اعتماداً على دليل مجرد، أو متابعة لشيوخ المذهب، بل كان عن تمكن من الفقه وآلته، فانتخبت من الجزء المخصص لي من المخطوط، ثلاثة من هذه الوجوه وهي: 
أولاً: القواعد والضوابط الفقهية.
ثانياً: النظائر والفروقات الفقهية.
ثالثاً: التكييفات الفقهية.
وفيما يلي بيان شيء من ذلك.
أولاً : القواعد والضوابط الفقهية:
قبل التعرف على الفقيه الزنكلوني من خلال تناوله لفن القواعد والضوابط الفقهية؛ يجدر بنا أن نتعرف على معنى القاعدة والضابط في اللغة والاصطلاح، ثم التعرف على أهمية هذا الفن إجمالاً ليتضح لنا مكانة الزنكلوني في ذلك. 
ـ تعريف القواعد والضوابط الفقهية:
القاعدة لغة: 
القاف والعين والدال أصلٌ مطّرِدٌ منقاسٌ لا يُخلِف، وهو يُضاهِي الجلُوسَ وإن كان يُتكلَّمُ به في مواضعَ لا يتكلَّم فيها بالجُلوس، فهي تعطي معنى ما يرتكز عليه، فالقاعِدَةِ أَصلُ الأُسِّ والقَواعِدُ الأساس وقواعِد البيت أساسه، قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}(
)، وقال تعالى {قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ}(
).
فتكون القاعدة في اللغة تعطي معانيَ تدور حول ما يقعد عليه الشيء أي يستقر ويثبت(
).
وفي الاصطلاح؛ تطلق القاعدة على قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وتأتي بمعنى الضابط، وهي تأخذ من المعنى اللغوي أن الجزئيات تستقر على هذه القاعدة الكلية، ولذا فلا غرو أن نجد أن بعض كتب اللغة قد نصت على التعريف الاصطلاحي في أثناء التعريفات اللغوية(
).
وأما الضابط لغة: فالضاد والباء والطاء أصلٌ صحيحٌ، يدل على لزوم الشيء وحَبْسُه، وحفظه حفظا بليغا، أي حفظه بالحزم، يقال: ضَبَطَ الشَّيء يَضْبُطه ضَبْطاً من باب ضرب و منه قيل ضَبَطْتُ البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص، والرجل ضابِطٌ (اسم فاعل) أَي حازِمٌ، والجمع ضبطة وضباط(
).
وفي الاصطلاح، يُعرَّف الضابط بتعريف قريب من القاعدة، فهو حكم كلي ينطبق على جزئياته.(
)
ومن هنا احتاج العلماء إلى التنصيص على الفارق بين الضابط والقاعدة، فكل منهما حكم كلي تندرج المسائل الجزئية تحته، وقد وقفت على عدة فروقات بينهما في الاستعمال، وهي: 

الفارق الأول: وهو أشهرها، ولم يذكر بعضهم غيره، أن القاعدة في أبواب شتى، والضابط في باب واحد، قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير(
): القواعد : جمع قاعدة ، وهي أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، فمنها: ما لا يختص بباب، كقولنا : اليقين لا يرفع بالشك، ومنها : ما يختص ، كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور.

فالقاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة، ونأخذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب، أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد(
).

الفارق الثاني: أن القاعدة الفقهية قد يذكر فيها الإشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها(
).

وعليه فإذا وجد دليل للضابط، فيكون قاعدة(
).
الفارق الثالث: القاعدة في الأعم الأغلب متفق عليها بين المذاهب أو أكثرها، وأما الضابط، فيختص بمذهب معين إلا ما ندر عمومه، بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه خاص في مذهب معين، قد يخالف فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب(
).
وعليه فقد تكون المسائل تجمعها ضوابط مختلفة، بل ومتعارضة أحياناً، بحسب وجهة نظر الفقيه.
الفارق الرابع: وهو مأخوذ من المعنى اللغوي للضابط، فالضابط قد يكون في مسألة واحدة، لكن يضبط أفراده، مثل أن تقول: يجري الربا في كل مكيل أو أثمان، فهذه ليست قاعدة بل ضابط؛ لأنه إنما يجمع أفرادا في شيء معين، لكن القاعدة أن تقول: كل أمين فقوله مقبول في التلف، هذا يشمل أشياء كثيرة من أنواع مختلفة في العلم، فالقاعدة: عبارة عن جملة من القول تشمل أنواعا من العلم، والضابط جملة من القول تشمل أفرادا من الفهم(
). 
القواعد والضوابط عند الزنكلوني: 
مصادر القواعد والضوابط كثيرة ، وأوسعها التعليلات الفقهية (
)، فقد قمت بدراسة النص الذي تم تحقيقه دراسة متأنية، فوجدت الكثير من التعليلات التي تنطبق عليها شروط القواعد، من ناحية التعريف، والتأصيل، فاستخرجتها، وقد أربت على الخمسين ما بين قاعدة وضابط(
)، ثم كانت المرحلة الثانية في البحث عنها أو ما يماثلها أو قريب منها في كتب القواعد، وعزوت بعضاً منها إلى هذه الكتب، لكن لم أجد عبارات القواعد توافقها في اللفظ من كل وجه، فكانت المرحلة الثالثة في صياغتها، فإن الأصل أن القواعد: (تمتاز بدقة صياغتها، إذ إنها من جوامع الكلم، كما تتميز بالإيجاز في التعبير مع شمولية المعنى، وغالباً ما تصاغ القاعدة في جملة مفيدة، مكونة من كلمتين، أو بضع كلمات من ألفاظ العموم، ... فكلماتها موجزة وجيزة، إلا أنها تتسع لكثير من الأحكام والفروع)(
). 
فقمت بإعادة صياغتها حسب ما لدي من قلة البضاعة، وهذه المرحلة أخذت جهداً لا بأس به.
وأحب أعرض هنا لبعض هذه القواعد والضوابط مع تسليط الضوء على أهميتها، واستخدام الزنكلوني لها(
):
1 ـ زكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة الفطر متعلقة بالبدن 
هذا الضابط من الضوابط المهمة التي يحتاجها الفقيه والمفتي، ولا سيما في هذا العصر، وما ذاك إلا لأن سرعة الانتقال بين البلدان تجعل السؤال دوماً مطروحاً (أين أخرج الزكاة؟)، فبتطبيق هذه القاعدة نقول في الجواب: تخرج زكاة المال في بلد المال، وزكاة الفطر في البلد الذي فيه البدن، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان على رجل في مصر وإقامته وماله بالسعودية ، فزكاة الفطر يخرجها في مصر، وزكاة المال يخرجها في السعودية.
والزنكلوني استخدم هذا الضابط في الترجيح، ففي مسألة العدول في إخراج الزكاة إلى إخراج نوع أفضل من قوت البلد، فهل يجزئه؟ ذكر الخلاف مشيراً لاستدلال كلٍ، فقال (الجمهور أنه يجزئه؛ لأنه زاد خيراً، فأشبه ما لو وجب عليه بنت مخاض، فأخرج بنت لبون؛ وقيل: لا يجزئه، كما لو وجب عليه زكاة شعير فأخرج حنطة، فإنه لا يجزئه، وكما لو وجب عليه زكاة الغنم فعدل إلى الإبل، ثم ذكر الزنكلوني اختياره في الإجزاء معللاً له بالقاعدة، فقال: (ويجوز أن يقال في الجواب: أن الزكوات المالية متعلقة بالمال، فأمر أن يواسى الفقراء ما واساه الله تعالى، والفطرة زكاة البدن، فوقع النظر فيها إلى ما هو عدا البدن، وبه قوامه، والأقوات متساوية في هذا الغرض، ويعتبر شيء منها رفق وترفه، فإذا عدل إلى الأعلى كان في غرض هذه الزكاة كما لو أخرج كرائم ماشيته) (
)، وهنا نلحظ أن ترجيحه بناء على القاعدة اشتمل الاستدلال، والرد على دليل المخالف، وبيان الفارق بين المسألة وبين التي أوردها المخالف للاستدلال، فإن إخراج زكاة الغنم من الإبل لا يجزئ، وإن كانت الإبل أعلى، إلا أن هذا في زكاة المال، ففيها ملحظ التعبد لأن تعلقها بالمال، أما إخراج القوت الأعلى في زكاة الفطر، فزكاة الفطر زكاة بدن، يتحقق الغرض فيها من الرفق والترفه، بالقوت الأعلى، ثم نظَّره بكرائم الماشية، أي إذا وجبت عليه سن فأخرج أعلى منها، من نفس الجنس(
).
2 ـ العبادة البدنية لا تدخلها النيابة، إلا أنها مشروعة في حال الضرورة.
العبادات بالاستقراء للشريعة تنقسم إلى عبادة بدنية محضة كالصلاة، وعبادة مالية محضة كالزكاة، وتنبني العديد من المسائل على هذا إجمالاَ(
)،  وتفصيلاً، وقد استخدم الزنكلوني هذه القاعدة في موضعين؛ ففي الصيام في الصوم عن الميت، ذكر في المنع منه أنه (لا سبيل إلى الصوم عنه، لأن الصوم عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الممات كالصلاة)(
).
وفي كتاب الحج في مسألة حج التطوع عن الغير، ذكر الخلاف فقال: (أظهرهما في الروضة، والأصح في الرافعي: الجواز؛ لأن كل عبادة جاز النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة، والثاني: لا يجوز؛ لأنها عبادة بدنية، وإنما دخلت النيابة في الواجب بالشرع أو بالنذر للضرورة، ولا ضرورة في النفل فأشبه بما لو استناب في حج النفل وهو صحيح، وهذا ما نقل تصحيحه عن القاضي أبي الطيب وجماعة وعن الإمام: أنه الأقيس)(
).
وهو هنا لم يصرح باختياره، وإن كانت عبارته تشير إلى اختياره الجواز، لأنه نقل تصحيحه عن الرافعي والنووي، والعادة أنه لا يخالفهما، وفي الوجه الثاني استخدم صيغة التمريض (نٌقل تصحيحه)، ولعله مال إلى الجواز لأن النصوص أطلقت النيابة، ولم تفرق ببن فرض ونفل، ثم إنه ليس كل العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، فالحج على الصحيح عبادة بدنية محضة، وليست مركبة من بدنية ومالية، بدليل أن المكي يلزمه المشي إلى عرفة إن استطاع، وقد أشرت لهذا في الموضع المذكور.
والزنكلوني هنا استخدم القاعدتين معاً، ولا يقال بينهما تعارض، لأن حالات الضرورة ليست إلا مستثنيات من القواعد بعامة.
3 ـ الإحرام شديد التثبت واللزوم فينصرف إلى ما يقبله إذا أحرم بما لا يقبله.
هذا من الضوابط التي استخدمها الزنكلوني في الحج، والمسألة مفروضة على من أحرم بالحج في غير ميقاته الزماني، فلم ينعقد إحرامه، فهل ينعقد إحرامه بعمرة؟ فذكر أن (المسألة على قولين: أصحهما في المحرر: أنه ينعقد إحرامه بعمرة؛ لأن الإحرام شديد التثبت واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، والثاني: إنه لا ينعقد عمرة؛ بل يتحلل بأعمال  عمرة، كما لو فاته الحج؛ لأن كل واحد من الزمنين ليسا وقتاً للحج) ثم فرع على القولين بسقوط عمرة الإسلام على الأول دون الثاني، ونظرها بالتحرم بالصلاة قبل وقتها، هل تنعقد نافلة؟ ، ثم قال: (لكن الأظهر في الصلاة أنه إن كان عالماً بالحال لم تنعقد نافلة، وهنا الأظهر انعقاد إحرامه عمرة بكل حال لقوة الإحرام، ولهذا ينعقد مع السبب المفسد له، بأن يحرم مجامعاً) (
).
فالزنكلوني هنا لم يكتفِ برد القول الذي لم يختاره، بل نصَّ على الفارق بين هذه المسألة وبين ما نظَّروا به المسألة من الصلاة، بل وذكر حكماً فقهياً دقيقاً، هو في حقيقته قول ثالث بالتفريق بين حال كونه عالماً بعدم دخول الوقت، وبين كونه اشتبه عليه فأحرم بالفريضة قبل وقتها، ثم أكد على اختياره مشيراً للقاعدة دون تكرار لفظها بقوله (لقوة الإحرام)، بل وزاد صورة من المتفق عليه، وهي أن الإحرام إذا كان فاسداً بالجماع، فإنه تبقى أحكام الإحرام منعقدة، كما هو معروف.
ـ ومن القواعد العامة التي تدخل في أكثر الأبواب مما أورده في الشرح: 
إذا زال سبب الرخصة قبل الترخص، لم يجز الترخص بعده(
).
السنن يندر فيها الاتفاق العملي(
).
التكليف يرتبط بما يظهر حساً(
).
ـ والزنكلوني قد أورد أثناء الشرح قواعد وضوابط ليست في أبواب العبادات، بل في غيرها، مما أبان عن قدرة وملكة علمية في الشرح يعز على الكثيرين أن يصلوا لها، ومن الضوابط التي في أبواب النفقات: 
(نفقة الزوجة عوض لازم ولا ينظر لغناها) (
).
(لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان) (
).

ثانياً: النظائر والفروقات الفقهية. 

ومن تمام معرفة هذه المصطلحات، لا بد أن نتعرف على معنى (الأشباه والنظائر)، و(الفروق)، فإن علم القواعد الفقهية، قد يطلق عليه فن (الأشباه والنظائر)، وله تعلق شديد بفن (الفروق) (
).
قال السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر): (اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم ، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ، ومآخذه وأسراره ، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر.

ثم ساق أثر عمر فيما يستفاد منه ذلك فقال: (كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد : فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، لا يمنعك قضاء قضيته ، راجعت فيه نفسك ، وهديت فيه لرشدك ، أن تراجع الحق ، فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ، مما لم يبلغك في الكتاب والسنة ، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك ، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ، فيما ترى " (
).
ويراد بالأشباه: المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال: فهي المسائل المتشابهة من كل وجه، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد، وإن كانت تختلف في بقية الوجوه، والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم(
)، وأما الفروق؛ فهي المسائل النظائر في الظاهر، لكن وجد فارق اقتضى مخالفتها في الحكم.
وفي قول عمر رضي الله عنه المتقدم: " فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق " إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم لمُدرك خاص به وهو الفن المسمى بالفروق، الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، المختلفة حكما وعلة(
).

قال الندوي: (وأما الفروق؛ فقد وجدوا أن من المسائل الفقهية ما يتشابه في الظاهر مما قد يظن أن له حكماً واحداً، ولكته في الحقيقة مختلف، وبين المسألة والمسألة الأخرى المشابهة لها فرقاً يجعل لكل مسألة حكمأً خاصاً بها، فألفوا الفروق) (
).
ويكفي في بيان دقة علم (الفروق) أن الإمام القرافي لما وضع كتابه (أنوار البروق في أنواع الفروق)، قال في مقدمته: (الفرق الأول بين الشهادة والرواية ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو ثمان سنين فلم أظفر به ، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منهما) (
).
وهذا لأن الشريعة تقرر أنها جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فلا بد في وجود فارق مؤثر بين ما يفهم أنه من النظائر، رعاية لذلك.
ومما تميز به كتاب الزنكلوني هو اهتمامه بالتفريق بين ما ظاهرهما أنهما من النظائر من المسائل الفقهية، وذلك إذا ذكر لهما حكمين مختلفين، وعادته أنه يذكر ذلك حتى ولو كان أحد الحكمين إنما هو على قول أو وجه، وليس المرجح عنده، حتى يدرب الطالب على معرفة الفروقات بين المسائل المتشابهة.
وقد وقفت على أكثر من عشرين فرقاً في الجزء الذي قمت بتحقيقه(
)، وكل منها شاهد على سعة علوم الإمام الزنكلوني، رحمه الله تعالى.
وهو في غالبها يذكر الفروقات بلفظ: (والفرق)، وفي قليل منها قال (ويخالف).
والجدير بالذكر أن كثيراً منها انفرد به الزنكلوني فلم أجده منصوصاً عليه في كتب أخرى، والله أعلم،وفيما يلي عرض لهذه الفروقات(
): 
ـ الفرق الموجب لاعتبار حول زكاة السخال بحول أمهاتها، واعتبار حول زكاة الزيادة على النصاب إذا نضَّ لحول الزيادة. أن السخال حادثة من نفس المال، فكان حكمُها حكمَ المال بخلاف زيادة الربح(
).
ـ الفرق الموجب لاعتبار حول للزيادة الناضة، وبين بقاء العرض إلى آخر الحول مع حصول الزيادة فيزكى لحول أصله.؛ أن مراعاة القيمة في كل وقت وساعة يشق، فخفف عنه التقويم، وغلظ عليه بأن جعل التقويم آخر الحول ولا كذلك إذا نضَّ، فإنه لا مشقة في معرفته(
).
ـ الفرق الموجب لأخذ الزكاة في الثمار والأرض المعدة للتجارة بثمرها، وبين عدم أخذها في التبن وجذع النخل.والفرق: أن الثمار تتولد من نفس النخل، وقد أدى الزكاة منها فلا يقوَّم النخل، وكذا التبن يتبع الحنطة لأنها خرجت منه بخلاف الأرض، فإن الحنطة ما خرجت منها، وإنما هي مودعة فيها(
).
ـ الفرق بين حكم امتلاك الكافر الأرض بالإحياء، وبين امتلاكه المعدن، أن الكافر لا يملك الموات بالإحياء، فإن ضرر الإحياء مؤبد، والعمل في المعدن ليس مؤبداً(
). 
ـ الفرق بين كون الزكاة في الركاز الخمس، وفي المعدن ربع العشر: لما يحصل في المعدن من المشقة(
).
ـ الفرق بين وجوب نفقة زوجة الأب على الابن، وبين التردد في وجوب فطرتها عليه: أن الأصل في القيام بأمر زوجة الأب هو الأب، والابن يتحمل عنه، والفطرة غير لازمة على الأب بسبب الإعسار، فلا يتحملها الابن بخلاف النفقة فإنها لازمة مع الإعسار فيتحملها(
).
ـ الفرق بين وجوب الفطرة على زوج الحرة بينما تجب على سيد الأمة لا زوجها: أن الحرة بعقد النكاح، تصير مسلَمة إلى الزوج، حتى لا يجوز لها المسافرة والامتناع من الزوج بعد أخذ المهر والنفقة، والأمة بالتزويج غير مسلَمة بالكلية، بل هي في قبضة السيد، ألا ترى أن له أن يستخدمها، وأن يسافر بها(
).
ـ الفرق بين واجد نصف الصاع فقط فيلزم بإخراجه في الفطرة، وبين واجد إطعام خمسة مساكين أو كسوتهم في الكفارة فلا يلزمه إخراجها في الكفارة: لأن الكفارة لا تتبعض، والفطرة تتبعض في الجملة، والكفارة لها بدل، والفطرة لا بدل لها(
).
ـ الفرق بين تعلق الحق بتركته إن مات بعد وجوب الزكاة فتصح الوصية به، وبين الصوم والصلاة، فلا تصح الوصية بهما؛ لأنه حق تدخله النيابة، وجب في حال الحياة؛ فلا يسقط بالموت كديون الآدميين، والصوم والصلاة، لا تدخلهما النيابة وإن وصى بهما(
).
ـ الفرق بين تقديم الزكاة في الإخراج من التركة على دين الآدمي، وبين تقديم قتل قصاص على قتل ردة، أو قطع القصاص على قطع السرقةٍ، قدم القصاص، لأن الزكاة مصرِفها للآدمي، فكأنها حق لهم، وتأكدت بحق الله تعالى، فقدمت على محض حق الآدمي(
).
ـ الفرق بين الغني الغارم لمصلحة نفسه فلا يعطى من الزكاة، وبين الغني الغارم لإصلاح ذات البين، فيعطى: لأنه يأخذ لحاجتنا إليه لتطفئة الفتنة(
).
ـ والفرق بين الإغماء والجنون: أن الإغماء مرض يجوز أن يحدث بالأنبياء ولا يجوز أن يحدث بهم الجنون(
).
ـ  الفرق بين رمضان وشوال في ثبوت هلال رمضان بواحد، وشوال باثنين: أنه لا تهمة في رمضان بخلاف شوال(
).
ـ والفرق بين ثبوت هلال رمضان بواحد وهلال ذي الحجة باثنين: أن هلال ذي الحجة ليس له تأثير في إيجاب العبادة، ولكن تأثيره في تقديم العبادة وتأخيرها، وها هنا الصوم بالنهار كرؤية الهلال، ولولاه لما وجب فهو كالزوال وغيره(
).
ـ الفرق بين وصول الماء في المضمضة والاستنشاق لجوف الصائم فلا يفطر، وبين وصوله عند المبالغة في الاستنشاق فيفطر: لأنه لم يصدر منه في الصورة الأولى فعل منهي عنه بخلاف الثانية لورود النهي(
).
ـ الفرق: على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف فيبطل، وبين الصوم فلا يبطل، أن الاستمناءات في الاعتكاف محرمة لذاتها، وفي الصوم ليست محرمة لعينها؛ بل لخوف الإنزال، ولهذا ترخص فيه إذا لم تجر القبلة شهوة(
).
ـ الفرق بين ما إذا ارتد في أثناء اعتكافه فلا يبطل؛ بل يبني إذا عاد إلى الإسلام، وبين لو سكر في اعتكافه ثم أفاق يستأنف: لأن السكران ممنوع من المسجد، والمرتد غير ممنوع من المسجد؛ بل يجوز استتابته فيه(
).
ـ الفرق بين إلزام الداخل لمكة نادراً بالإحرام، وبين عدم إلزام الحطابين والصيادين وغيرهم؛ لأن هؤلاء إن انقطعوا عن الدخول؛ انقطعوا عن معايشهم، وتضرر به الناس، وإن دخلوا وأحرموا كل مرة شق عليهم(
).
ـ الفرق بين مستطيع الحج يأثم إذا مات قبل الفعل مع الاستطاعة، وبين من لو أخر الصلاة عن أول الوقت قدر الإمكان ثم مات فإنه لا يأثم؛ لأن الأول جوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة وآخر الوقت في الصلاة معلوم فلا ينسب في التأخير إلى التفريط، بخلاف الحج(
).
ـ الفرق: بين إدخال المحرم الحج على العمرة فيصح، وبين إدخاله العمرة على الحج فلا يصح: لأن بإدخاله الحج على العمرة يستفيد ما لم يكن استفاده بإحرام العمرة، وبإدخاله العمرة على الحج لم يستفد بذلك شيئاً لأنه يقتصر بعد إدخالها على ما كان يقتصر عليه قبل إدخالها(
).
ـ الفرق بين التقدم على الميقات المكاني ، فيجوز، وبين التقدم على الميقات الزماني، فلا يجوز: لأن ميقات المكان مبني على الاختلاف في حق الناس، فأبيح فيه التقديم، بخلاف ميقات الزمان، فإنه لا يختلف في حق أحد فلم يجز فيه التقديم(
).
إن هذه الثروة العلمية من الفروقات الفقهية في عدد محدود من اللوحات لشاهد كبير واضح على مكانة الزنكلوني الفقهية، وعلو شأو كتابه، والله أعلم.
ثالثاً: التكييفات الفقهية.
بيان المسائل والترجيح بالتكييف الفقهي منهج اعتمده الشافعية في التوفيق بين الأقوال، وكأنه يشتمل على اعتذار لكل من الفريقين المتنازعين في مسألة، بأن الخلاف لا يرجع لهوى، بل لما انقدح في رأس كل عالم من نظرة فقهية خاصة أدت به إلى الميل إلى هذا القول، أو ذاك الحكم، وهذا التوصيف الفقهي، من أعلى ما ذخرت به كتب الفقه عامة، وكتب الشافعية خاصة، ومن أبرز من اهتم به من المتقدمين: الإمام المتولي، وهو لا يبارى في ذلك، ومن المتأخرين: شيخا المذهب الرافعي والنووي(
).
وكذلك اهتم به الإمام الزنكلوني بطريقة ما، فقد جنح في تصوير بعض المسائل إلى هذا الوجه، الذي هو من أدق الوجوه الفقهية، التي تعين طالب الفقه على تصور الخلافات ومنتزع كل قول أو وجه.
وقبل الشروع في عرض تناول الزنكلوني لذلك يحسن أن أبين المراد منه، والفروقات بينه وبين غيره.
التكييف الفقهي لغة: 
التكييف الفقهي مركب فلا بد عند تعريفه من فهم معنى مفرديه، ثم تركيبه، فنتعرف على معنى (التكييف)، ومعنى (الفقه) ثم المعنى الإضافي (التكييف الفقهي).
التكييف: (كيف) في اللغة اسم، وتستعمل على وجهين: أحدهما: أن تكون شرطاً؛ فتقتضي فعلين متفقي اللفظ والمعنى غير مجزومين نحو كيفَ تصنع أصنع، والثاني: وهو الغالب فيها: أن تكون استفهاماً، وله صور منها أن تكون حالاً قبل ما يستغني، نحو كيف جاءَ زيدٌ؟ أي على أي حالة جاء زيد. 

ومنه قوله تعالى: {كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمَّةً}(
) فالمعنى كيف يكون لهم عهدٌ وحالهم كذا وكذا، فكيف: حالٌ من عهد(
).
والحاصل أن (كيف) تكون لمعانٍ منها الحال، وهو المراد هنا.
والتكييف يراد به وضع كيف للشيء، ومنه قولنا: (نثبت لله الصفات بلا تكييف)، قال الأزهري: (قد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه. فهو سميعٌ: ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه، ولاسَمْعُه كسمع خلقه، ونحن نصفه بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف)(
).
وعليه فالتكييف هو بيان حال الشيء.
وأما (الفقهي)، فهو نسبة إلى الفقه، وهو في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وبطلق على العِلْمُ بالشيءِ والفَهْمُ له والفِطْنَةُ، وغَلَبَ علىْ عِلمِ الدينِ لشَرَفِهِ. (
)
وعليه فيكون تعريف التكييف الفقهي لمسألة لغة باعتبار الإضافة، هو: فهم حال المسألة.
التكييف الفقهي اصطلاحاً:
الفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. (
)
ولم يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي عند الإضافة في الجملة، فقد جاء في معجم لغة الفقهاء: (التكييف الفقهي للمسألة: تحريرها وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر)(
)، وهذا الذي جرى عليه عمل الفقهاء، وإن كانوا لا يذكرونه بلفظ: (التكييف الفقهي) غالباً، وإنما يذكرون المسألة ويقولون، وهذا يبنى أو يرجع إلى أصل، وهو كذا وكذا.
وإذا كان لي أن أدلي بدلوي مع القوم، فإنه يمكن أن يعرف التكييف الفقهي لمسألة ما بلفظ آخر فيقال: (هو معرفة حال المسألة الفقهية وشروطها وما بنيت عليه وغير ذلك، مما يمكِّن من تصورها تصوراً يفيد في الحكم عليها)، أو (هو وصف حال المسألة الفقهية بحيث يعرف أصلها الذي بنيت عليه عند من أعطاها حكماً ما).
وهذا الحد يشمل الآتي: 
وصف حال المسألة الفقهية: والمراد وضع تصور تام للمسألة الفقهية من جهة الحال الذي صيغت فيه بهذه الصورة، أي معرفة واقعها، وهو تحريرها وبيان ما يدخل فيها ويخرج عنها.
بحيث يعرف أصلها الذي بنيت عليه: أي بإرجاع هذا الحال للمسألة لأصولها السابقة عليها والتي بنيت عليها مما تفرعت عنه.
عند من أعطاها حكماً ما: أي أن هذا التكييف يختلف بحسب اجتهاد الفقيه في كونها ترجع وتنتمي إلى هذا الأصل أو ذاك.
وهذا الفن من أعلى أنواع الفقه، وحاجتنا له في هذا العصر مهمة لكثرة النوازل التي نزلت بنا مما أحوج الفقيه المعاصر إلى تصور النازلة، وفهمها، وتكييفها للحكم عليها.
التكييف الفقهي عند الزنكلوني: 
وقفت في خلال الجزء الذي قمت بدراسته على خمس مسائل أشار الزنكلوني في شرحه إلى أنها تبنى على تكييف فقهي ما، وأن النزاع فيها إنما يرجع إلى النزاع في تكييفها وتوصيفها، وهي: 
ـ فطرة العبد تجب على السيد ابتداءً، أو هو يتحمل؟(
)
أي إذا أوجبنا صدقة الفطر عمن يمون، فهل الوجوب يلاقي المؤدى عنه ابتداءً، ثم يتحمل المؤدي، أو يلاقي المؤدي ابتداء؟، فتكون أعم فيدخل في ذلك الزوجة الموسرة هل يلاقيها الوجوب أو لا، وهل على الزوج الفطرة ابتداء لأنه صاحب زوجة، فتصير منفعته فيها كملك في نصاب؟ فإن كان معسراً وقلنا إنها بمثابة نصاب في زكاة المال فليس عليها إخراج زكاة الفطر، أو الزوج يحمل عنها فإن عَسِر استقر الوجوب عليها، وكذا إن أخرجت بنفسها وقلنا هي الأصل أجزأ وإلا فلا(
).
والمسألة الثانية التي تدخل في هذا التكييف هي المملوك وهي المسألة التي التي ذكرها الزنكلوني، عند تحديد القوت المخرج منه زكاة الفطر، فإن قلنا: الفطرة وجبت على السيد ابتداءً، لا على العبد، فتخرج من قوت بلد السيد، وإن قلنا: بل وجبت على العبد، لكن لأن رقبته مملوكة فتحمل عنه السيد، فعندئذ ينظر لقوت بلد العبد، لأن العبد واحد لا تلزمه الفطرة من جنسين، والشيء لا يتحمل ضماناً إلا كما وجب، وعلى هذا يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد.
ثم يبنى عليها مسألة أخرى بالنظر إلى هذا التحمل، هل هو كالضمان أو الحوالة، أي إن تحمل الزوج عن زوجته، أو السيد عن عبده، فتكييف هذا التحمل هل هو من باب الحوالة، أي انتقل الدين وحوِّل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فيطرح الدين عن ذمةٍ بمثله في أخرى، فيقتضي فراغ الأولى عنه وثبوته في الثانية، أو من باب الضمان وهو ضم ذمة إلى ذمة، فيقتضي بقاء الدين في الذمة الأولى ليتحقق معنى الضم، فالحوالة مُبرِئة والضمان غير مُبرِئ.
ـ ما يأخذه العامل على الزكاة، هل هو زكاة أو أجرة؟(
)
المراد بالعامل هو عامل الزكاة، وهو يعطى من الزكاة بنص التنزيل، والخلاف هنا في تكييف ما يأخذه العامل، فإن كيفناه على أنه زكاة، فلا يجوز أن يكون العامل ممن تحرم عليه الزكاة من بني هاشم وبني عبد المطلب، وإن كيفناه على أنه أجرة، فيمكن ذلك، والشبه فيه من الطرفين، فهو يشبه الإجارة من حيث التقدير بأجرة المثل، ويشبه الصدقة من حيث إنه لا يشترط عقد إجارة ولا مدة معلومة ولا عمل معلوم، من شروط الإجارة، ومحل ذلك فيمن طلب على عمله سهما من الزكاة فأما إذا تبرع بعمله بلا عوض أو دفع الإمام إليه أجرته من بيت المال فإنه يجوز كونه هاشميا أو مطلبيا بلا خلاف(
).
ـ جواز الصوم عن الميت، المعتبر فيه الولاية كما ورد في الخبر أو مطلق القرابة أو يشترط العصوبة أو الإرث(
).
القول القديم للإمام الشافعي: أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، وعليه حصل النزاع في تكييف حال الصائم عن الميت، هل هذا التشريع بسبب الولاية، لأن النص جاء بلفظ (صام عنه وليه)، أو مطلق القرابة، أو العصوبة، أو الإرث، والزنكلوني لم ينص هنا على ترجيح، لكن ذكر أقوال شيوخ المذهب، ولم تتفق، فذكر توقف الإمام فيه، وقول الرافعي: باعتبار الإرث، واختيار  النواوي مطلق القرابة، لكنه أعقب ذلك بذكر الحديث أن النبي ( قال لامرأة تصوم عن أمها، وهو يشعر بأنه لم يرتض مطلق الولاية، أو العصوبة، لعدم تحققهما في البنت بالنسبة لأمها، لكنه يتردد بين القرابة (وقدمها في الذكر) والإرث، وهما قولا الشيخين.
ـ شهادة الواحد في هلال رمضان هل على طريق الشهادة أو على طريق الرواية؟ (
)
ـ الخلاف مشهور في قبول قول الواحد في رؤية هلال رمضان، وعلى القول بقبوله، لحديث ابن عمر أنه رآه فصام الناس، فهل قبول قوله كان من باب الرواية أو الشهادة؟، فهذا التكييف لحال الشاهد ينبني عليه قبول قول من لا تقبل شهادتهم بانفراد من النساء والعبيد، فإن كيفناه أنه من باب الرواية، قبلنا قولهم، وصمنا، وأما إذا كيفناه على أنه من باب الشهادة، فلا يقبل قولهم ماداموا منفردين.
ـ  يملك الأب الإحرام عن الصبي لاستحقاقه الولاية عليه في ماله، أو للولادة(
). 
الصبي غير المميز يحرم عنه الأب، واختلف لماذا ملك الأب ذلك؟ فتكييف حاله لاستحقاق الإحرام، هل لكونه له الولاية عليه في ماله، فعليه يثبت ذلك للجد والوصي والحاكم أو أمينه، ولا يثبت للجد من الأم، ولا للأخ والعم من الأبوين، لأنهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله، وقيل: إنما ملك الأب ذلك لولادته وكونه بعضاً منه، وعليه؛ قد أثبت ذلك لسائر الآباء والأمهات من جميع الأجداد والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم، وقيل: إنما ملك لوجود التعصيب فيه، فعلى هذا يصح ذلك من سائر العصبات من الأخوة والأعمام أجمعهم، ولا يصح من الأم وأمهاتها وآبائها وأجدادها لعدم التعصيب.
ـ دم القران دم جبران، أو دم نسك؟ (
)
دم القران هو الذي يلزم القارن بالقياس على دم التمتع، وعليه فهل إذا حج أحد من حاضري المسجد الحرام قارناً فهل يلزمه الدم كما هو وجه عند الشافعية؟ أبان الزنكلوني أن هذا الخلاف مبني على تكييف دم القران، فمن رآه دم نسك أوجب الدم عليه، ومن رآه دم جبران لم يوجبه لأنه مقيس على من لا يجب عليه، وتوجيه الاختلاف أن من قال إنه دم جبران، أراد جبر الخلل الحاصل في نسكه من جهة أنه أدى النسكين بعمل واحد مع أنه كان حقه أن يفرد كل نسك بعمل فيحتاج لجبر ذلك بدم ، فالمراد جبر الخلل المذكور وإن كان يلزم منه جبر ترك الإحرام من الميقات إلا أنه حاصل غير مقصود(
)، 
وينبني على هذا التكييف أيضاً مسألة جواز الأكل منه، فمن أجازه بناه على أن دم القران والتمتع دم نسك لا جبران، والذين منعوا بنوا قولهم على أنه دم جبران(
)
ولذا فمن قال إنه دم نسك اعتلَ بأمرين: 
أحدهما: جواز أكله منه لقوله تعالى {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا}(
) ولو كان دم جبران لمنع من أكله كجزاء الصيد، والثاني: أن ما دخله الدم على وجه الجبران فهو ممنوع من الدخول فيه إلا بعذر كالحلق واللباس، فلما جاز له القران من غير عذر علق على أن الدم المتعلق به دم نسك(
).
واعتل من رآه دم جبران بدليل أن الصيام يقوم مقامه عند العجز ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية، ودعوى من قال: لو كان دم جبران لكان القارن قد فعل حراماً غير صحيحة، لأن القارن لم يفعل حراماً، فليس شرط وجوب دم الجبران أن يكون في ارتكاب حرام، بل قد يكون في مأذون كمن حلق رأسه للأذى أو لبس للمرض أو لحر أو برد أو أكل صيداً لمجاعته أو احتاج إلى التداوي بطيب فإنه يجب الدم ولم يفعل حراماً(
).

ـ  وقت وجوب صدقة الفطر إذا غربت شمس آخر أيام رمضان، أو بطلوع الفجر في الثاني. 

هذه من المسائل المشبهة بمسائل التكييف، فقد ذكر الزنكلوني النزاع فيها بأدلة كل قول، ثم قال: (وفائدة هذا الخلاف: تظهر في مسائل، نقتصر على ذكر مسألة منها، وبها يعرف ما سواها، وهي ما إذا ولد له ولد قبل الغروب، ومات بعد الغروب، فمن قال بأن الوجوب بغروب الشمس، أوجب الفطرة، ومن قال بطلوع الفجر أو بمجموع الوقتين؛ لم يوجب)(
).

وإنما كانت تشبه مسائل التكييف بالنظر إلى أن الخلاف مبني على فهم متعدد لمسألة وقت وجوب زكاة الفطر، لكن ليست تكييفاً بالمعنى السابق، لأن وقت الوجوب لا يتكيف بوجهين، والله أعلم.

( المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.

مصادره: لكل مصنف مصادره(
)، وتختلف أهمية وكثرة المراجع من مؤلف لآخر، وفي كتاب (تحفة النبيه) نجد أن الإمام الزنكلوني اعتمد على مراجع كثيرة منها ما صرح بذكره، ومنها ما لم يصرح بذكره، كما أنه نقل عن بعضها بالواسطة، وعن بعضها بغير واسطة، وقد تبين ذلك لي من خلال تحقيقي لهذا الجزء من الكتاب، ومطالعاتي في أجزاء من باقيه.
وأهم هذه المصادر الفقهية: 

الإفصاح: لأبي علي الطبري (مخطوط)
الأم للإمام الشافعي . مطبوع . 

الإملاء للشافعي، (مفقود).
بحر المذهب لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (طبع منه أجزاء).

التتمة ، تتمة الإبانة في الفروع  لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي (طبع منه أجزاء).
التلخيص، لابن القاص، مطبوع

التهذيب لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. مطبوع .

روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي مطبوع .

شرح الوجيز، أو الفتح العزيز شرح الوجيز، المسمى بـ(الشرح الكبير) للإمام الرافعي (
). مطبوع .

العدة في شرح الإبانة: لأبي عبد الله الحناطي (مخطوط).
فتاوى الغزالي: (مخطوط).
كفاية النبيه لابن الرفعة: أحمد بن محمد بن علي (ت 710هـ) (مخطوط).
المحرر ، للإمام الرافعي. (طبع مؤخراً 1426هـ)

مختصر المحرر (المنهاج)، للنووي (مطبوع).
مختصر المزني للإمام إسماعيل بن يحي المزني (مطبوع مع الأم وبانفراد). 

المفتاح: لابن القاص، (مخطوط).
المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . مطبوع .

نهاية المطلب ودراية المذهب  لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني (طبع عام 1428هـ). 
وغيرها مما أشار إليه ولم يذكره بلفظه كوسيط ووجيز الغزالي، ومجموع النووي.
* مصطلحات المؤلف(
).
لكل مذهب مصطلحاته، ولكل قوم اصطلاحهم، ومن علم مصطلح قوم، أمن من الخطأ عليهم، وتدور معاني (التصالح) في اللغة على الاتفاق على أمر مخصوص، يقال: تصالح القوم بينهم، وقد اصطلحوا، والصلح اسم منه وهو التوفيق، وأصلحت بين القوم وفقت(
).

والاصطلاح في استعمال العلماء، هو: عبارةٌ عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما، وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى، وقيل: الاصطلاح: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر، لبيان المراد، وقيل: الاصطلاح: لفظٌ معين بين قوم معينين(
).
وقد يكون استخدام المصطلح مختلفاً من مذهب لآخر، بل في داخل المذهب الواحد أحياناً، فيطلق (الإمام) عند الشافعية في الفروع على (إمام الحرمين الجويني)، وفي الأصول على (محمد بن عمر الفخر الرازي)، ولذا ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لمثل هذا كي لا يقع في الخلط.
وأعرض سريعاً قائمة مصطلحات الشافعية، ثم أخص بالدراسة ما أورده الزنكلوني خاصة من الأقوال والطرق والوجوه لأهميتها.

* العراقيون والخراسانيون:
طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين: هما طريقتان للمذهب الشافعي انتشرتا في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري .ثم جمع بينهما وانقرضتا. (
)
ـ العراقيون: هم أئمة الشافعية الذين سكنوا العراق وما والاها، فطريقتهم كانت بزعامة الشيخ أبي حامد الإسفرائيني المتوفى سنة406هـ، فهو شيخ العراقيين، وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في بغداد ،وتبعه جماعة، منهم المحاملي المتوفى سنة415هـ  وأبو علي البندنيجي المتوفى سنة 425هـ، وسليم الرازي المتوفى سنة446هـ، والماوردي المتوفى سنة 450هـ ، والقاضي أبو الطيب الطبري المتوفى سنة450هـ  وسلكوا في تدوين الفروع طريقة عرفت بطريقة العراقيين .

ـ الخراسانيون: ويطلق عيهم أيضاً المراوزة، وهو أئمة الشافعية الذين سكنوا خراسان وما حولها .وأما طريقتهم ويتصدرها الشيخ القفال الصغير المروزي: عبد الله بن أحمد، إمام الخراسانين وشيخهم المتوفى سنة 417هـ ،وتبعه خلق لا يحصون، منهم الشيخ أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين المتوفى سنة 417هـ ، والمسعودي محمد بن عبد الله المتوفى سنة420هـ . 
ـ هذا ولكل واحدة من الطريقتين ميزة تميزت بها عن الأخرى، قال الإمام النووي: (واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالباً، والخراسانيون أحسن تصرفاً وبحثاً وتفريعاً وترتيباً غالباً). 
* طريقة الجمع: هي طريقة لبعض أئمة الشافعية المعاصرين لهؤلاء، وبعض المتأخرين الذين جاءوا من بعدهم، قاموا بالجمع بين الطريقتين العراقية والخراسانية في التأليف، منهم: الروياني المتوفى سنة452هـ، وابن الصباغ المتوفى سنة 477هـ، وأبو بكر الشاشي صاحب حلية العلماء المتوفى ستة 507هـ، والمتولي المتوفى سنة 478هـ ، وإمام الحرمين المتوفى سنة 478هـ ، والغزالي المتوفى سنة505هـ . 
ثم جاء من بعد هؤلاء محققا المذهب: الإمام الرافعي المتوفى سنة623هـ ، والإمام النووي المتوفى سنة 575هـ  فجمعا بين الطريقين في الترجيح والاختيار. 
وأطبق المحققون من علماء الشافعية على أن القول المعتمد للحكم والفتوى هو ما اتفق عليه الشيخان ـ الرافعي والنووي ـ ، وإن اختلفا فما جزم به النووي ثم ما جزم به الرافعي، ما لم يُجمع متعقبو كلامهما على أنه سهو. (
)
* الأظهر: هو القول الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي، ويعبر به حينما يكون الخلاف في المسألة قوياً وهو مشعر بظهور (مقابله)، وقوة دليله أيضاً. 
* الظاهر: قولهم: الظاهر كذا، فهو من بحث القائل لا ناقل له، وهو أقوى من الأظهر وكذا المشهور أقوى من الأشهر.

* المشهور: هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي، إذا كان مقابله ضعيفاً؛ لضعف مدركه ودليله. 
* الأصح: والمراد به الراجح من الوجهين أو الوجوه، ويعبر به حينما يكون الخلاف قوياً. 

* الصحيح: الوجه  الراجح من الوجهين أو الوجوه ، ويعبر به إذا كان الوجه المقابل في غاية الضعف، ولم يعبر بذلك في الأقوال ؛ تأدباً مع الإمام الشافعي؛ فإن الصحيح مشعر بفساد مقابله. 
* المذهب: هو القول الراجح من الطرق أو الوجوه، عند اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فعند الترجيح يقال: المذهب كذا، أو هذا هو المذهب.

* في قول: تستعمل عندما يكون في المسالة أكثر من قول ولكن الراجح خلاف المنقول. (كذا قالوه) و (كذا قاله فلان). 

* تأمل، فتأمل، فليتأمل: إذا ختموا بها البحث وكذا بـتدبر، فالمراد دقة المقام مرة، وإلى خدش فيه أخرى، وتأمل، إشارة إلى الجواب القوي، و(فتأمل) إلى الضعيف، و(فليتأمل) إلى الأضعف.

* صيغ الترجيح والتمريض والفرق: وصيغ الترجيح كثيرة، كقولهم: لو قيل بكذا لم يبعد، أو ليس ببعيد، أو لكان أقرب، أو قريباً، وصيغ التمريض؛ وفيها احتمال، بنحو ربما، وقد يكون، وصيغ الفرق؛ كقولهم: وقد يفرق، ويمكن الفرق، والأشبه، فهذه صيغ تفرق بين المسألتين إما في الصورة، أو في الحكم أو فيهما معاً.

* اتفقوا: ومثله: مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه.

ويقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير، أما قولهم: هذا مجمع عليه، فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.

* الاختيار، ومثله المختار (اسم مفعول): وهو الذي استنبطه المختار (اسم فاعل) عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد أي على القول بأنه يتحرى، وهو الأصح، من غير نقل له من صاحب المذهب، فحينئذ يكون خارجاً عن المذهب، ولا يعول عليه، وأما المختار الذي وقع للنووي في الروضة، فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح.

* أصحابنا – الأصحاب: المراد بهم: المتقدمون من الشافعية، وهم أصحاب الأوجه غالباً وضبطوا بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمى بالمتقدمين، ولا بالمتأخرين.
* على ما شمله كلامهم: وقريب منه كذا قالوه... أو كذا قاله فلان.

فهذه كلها إشارة إلى التبرئ من القول أو أنه مشكل، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه وإلا خرج عن كونه مشكلاً إلى ما حكم به عليه.

* العمل على خلافه و عليه العمل: يعني تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل، فساغ العمل بما عليه العمل، وأما (عليه العمل) فصيغة ترجيح.

* المعتمد: وهو الأظهر من القولين أو الأقوال في كـلام ابن حجر وإذا قـال على الأوجـه مثلاً فهو الأصح من الوجهين أو الأوجه.

* أصل الروضة: المراد بذلك عبارة النووي التي لخصها، واختصرها من لفظ (فتح العزيز)، وهذا يعني صحة نسبة الحكم إلى الشيخين، وإذا كان العزو إلى (زوائد الروضة)، فالمراد منه زيادتها على ما في فتح العزيز.

وإذا أطلق لفظ (الروضة) فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد، وربما يستعمل بمعنى الأصل، وإذا قيل (كذا في الروضة وأصلها)، فمعناه لا تفاوت بينهما في المعنى.وإذا قيل: (كذا في الروضة كأصلها)، فمعناه: إن ثمة تفاوت يسير في المعنى.

النص والمنصوص والقولان والطرق والوجوه:
فقد كثر في شرح التنبيه التعليق على ذلك، وأقوم بتوضيح معاني هذه المصطلحات، ثم ألتقط من التحفة موضعاً يمكن بيان هذه المعانى مع معرفة كيفية تناول المصنف لها.
ـ النص والمنصوص: المراد بالنص عند الشافعية هو كلام الشافعي، ويعبرون عنه أيضاً بمنصوص الشافعي، وغالباً يستخدم في مقابل وجه ضعيف أو قول مخرج، والمنصوص أعم استعمالاً من النص ؛ فقد يعبر به عن نص الشافعي نفسه، أو قوله أو عن الوجه ، ويكون المراد بالمنصوص حينئذ الراجح أو المعتمد(
).
القديم والجديد: والمراد بالقول القديم: هو ما قاله الشافعي بالعراق، قبل نزوله مصر فيما صنفه وأفتى به، نحو ما في كتابه الحجة، وأشهر رواته: أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور.

والجديد؛ ما بعد دخوله مصر افتاءً أو تصنيفاً أو إملاءً، وأشهر رواته هم: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن الحكم، وعليه تصنيف: الأم، والإملاء، ومختصر المزني، ومختصر البويطي(
).
والاعتماد في المذهب على الجديد، لقول الشافعي عن القديم: (لا أجعل في حل من رواه عني) (
) ولذا قال النووي: (فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل، لأن القديم مرجوعٌ عنه)(
)، والمراد هنا ما خالفه في الجديد، وكذا ما كان موافقاً لنص صحيح، لقول الشافعي: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) (
)
وعدَّ العلماء مسائل يفتى بها على القديم وذكر النووي منها أربعة عشر مسألة، منها ترك التثويب في أذان الصبح، والقديم: استحبابه، ومنها وقت المغرب مضيق جداً، والقديم امتداده إلى غروب الشفق، ومما يدخل في نطاق بحثي: مسألة من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه، والجديد لا يصوم(
)
القولان: من كلام الإمام الشافعي، وهما ما نقل عنه فيما ظاهره التعارض، فيقوم العلماء بتوضيح ذلك، بأن يذكروا أن أحدهما من القديم والآخر من الجديد، أو كلاهما من القديم أو الجديد، لكن يرجح أحدهما، وقد يكونا مما تغير اجتهاده فيه.
والأصل أن يعتمد آخر القولين: إذا كان تاريخهما معروفاًَ، أو عرف القول المتأخر منهما، أو يعتمد ما رجحه الشافعي بنفسه، أو يبحث عن الراجح منهما باعتبار أحد القولين أقرب إلى نصوص الشافعي وقواعد مذهبه، أو عمل به الشافعي أو أكثر الأئمة، فيُعمل به، وهذا لا يكون إلا لمجتهد في المذهب، وأما غير المتأهل فيقلد ترجيح أئمة المذهب.
الطرق: المراد بها اختلاف الشافعية في حكاية المذهب في مسألة معينة، فيقول بعضهم : في المسألة قولان، أو وجهان، ويقول الآخر: فيهما قول واحد أو وجه واحد.
الوجوه: المراد بمصطلح الوجوه هي أقوال كبار علماء الشافعية المنسوبة إليهم بشرط أن يكونوا استنبطوها من أصول الشافعي أو من قواعده وضوابطه، فإن كانت اجتهاداً محضاً لهم ولم يأخذوها من أصول الشافعي ونصوصه فتنسب حينئذ لهؤلاء المجتهدين ولا تعد وجوهاً في المذهب.
إلا أنه ينبغي التنبه لأمرين: الأول: قد يستعمل الوجوه في موضع الطرق، وعكسه، (وإنما استعملوا هذا؛ لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب) ، والثاني: أن من الفقهاء من يتسامح فيُطلق على المخرَّج قولاً(
).

النقل والتخريج: هذه من اجتهادات كبار العلماء من الشافعية في نصوص الإمام الشافعي رحمه الله والجمع بين متعارضها، فيعمدون إلى نقل حكم نص عليه في مسألة ما، وينزلونه على مسألة مشابهة لم ينص الشافعي على حكمها، فينقلون هذا الحكم المنصوص إلى المسألة غير المنصوص عليها، وهو يشبه القياس بالنسبة إلى نصوص الشارع.
أو يكون التخريج بالنظر إلى مسألتين متشابهتين من بابين مختلفين في الفقه، للشافعي فيهما حكمان مختلفان، وليس الفرق بينهما يؤثر في الحكم، فينقل الأصحاب  جوابه في كل صورة إلى الأخرى؛ ويخرج في كلا المسألتين قولاً ثانياً من المسألة الأخرى المنصوص فيها؛ فيحصل في كل مسألة قولان: منصوص ومخرج ويقال: فيها قولان بالنقل والتخريج.
وقد يكون التخريج من أصول الشافعي وقواعد مذهبه، ثم قد يتفق الأصحاب على الحكم المخرَّج وقد يختلفون فيه ، فيعبرون بقولهم: فيه وجهان أو ثلاثة أوجه.
والزنكلوني رحمه الله له اهتمام بتوضيح ذلك في التحفة، ومن أمثلته:
مسألة الإحرام للداخل إلى مكة: قال: (
) (إذا أراد دخول مكة من الحل لا لنسك بل لحاجة لا تتكرر، مثل تجارة أو زيارة، فهل يلزمه الإحرام بالحج أو العمرة؟ فيه طريقان: أصحهما: أنه على قولين: أحدهما: أنه يلزمه الإحرام بحج أو عمرة، لإطباق الناس عليه، والسنن يندر فيها الاتفاق العملي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما، والثاني: لا يلزم؛ بل يستحب...والطريق الثاني: القطع بالاستحباب، قال النواوي: الأصح في الجملة الاستحباب).
فالمراد بالطريقين هنا: أي الاختلاف في حكاية المذهب هل فيه قولان، أو قول واحد، وهنا في هذا المثال: فالطريق الأول: (وهو الذي صححه الزنكلوني) أنه على قولين، الإحرام واجب، وليس بواجب، والطريق الثاني؛ أنه مستحب قولاً واحداً..، والزنكلوني رجح الطريق الأول المشتمل على قولين، لكن لم يذكر وجه الترجيح، ثم ذكر صورة متكررة وليست نادرة لدخول مكة فقال: (أما إذا كان يتكرر دخوله كالحطابين والصيادين وغيرهم؛ فإن قطعنا بنفي الوجوب فيما مضى فها هنا أولى؛ وإن سلكنا طريق القولين، فها هنا طريقان: أحدهما: طرد القولين، وأصحهما: القطع بنفي الوجوب)، وهنا كان ترجيحه لنفي الوجوب بخلاف ترجيحه الأول على قولين، فاحتاج أن ينص على الفارق، فقال: (والفرق: هؤلاء إن انقطعوا عن الدخول؛ انقطعوا عن معايشهم، وتضرر به الناس، وإن دخلوا وأحرموا كل مرة شق عليهم)، ثم رأى أن هؤلاء قد يبقون مدة طويلة لا يحرمون، فقال: (وفي وجه ضعيف: أنه يلزمهم الإحرام في كل سنة مرة)، ولم يذكر سبب تضعيفه، والظاهر أنه عدم وجود النص، ثم ختم المسألة بما يمكن أن يقال إن نص الشافعي على صور مشابهة هو سبب ترجيحه عدم وجوب الإحرام فيمن يكثر دخوله، فقال: (وكذا لا يجب على من دخل مكة مقاتلاً لباغ، أو قاطع طريق، أو خائف من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه أن يظهر لأداء النسك؛ فلا يلزمه الإحرام، نص عليه الشافعي في المختصر والمناسك الكبير، لأن النبي ( دخل مكة وعلى رأسه المغفر)، فهنا ذكر منصوص الإمام، عن كتب المذهب الجديد، وأشار لدليله.
ومثال آخر لتناول الزنكلوني لهذه المصطلحات، ما ذكره في قسم الصدقات في اشتراط الزمانة في الفقير والتعفف عن السؤال؟ قال(
): (فيه طريقان، قال النواوي: المذهب الذي قطع به المعتبرون لا يشترط، وقيل: إنه على قولين: القديم: نعم، والجديد: لا؛ بل الزَمِن وغيره، والسائل وغيره سواء، لأن النبي ( أعطى من سأل الصدقة وهو غير زَمِن، والثاني(
): القطع بعدم اشتراطها، وإليه مال المعتبرون).
فهنا ذكر القولين، وصرح بكون أحدهما قديماً، والآخر جديداً، ونقل دليل ما ترجح.

قسم التحقيق
ـ وصف النسخ المعتمدة.
ـ منهجي في التحقيق.
ـ صور المخطوطات.

ـ النص المحقق.
* وصف النسخ المعتمدة.

لقد اعتمدت في تحقيق هذا الجزء من الكتاب على خمس نسخ خطية وقد رمزت لكل نسخة بحرف أبجدي ، وفيما يلي وصف لها:

* النسخة الأولى:

نسخة بريطانيا ،محفوظة في المكتبة البودلية بجامعة أكسفورد ببريطانيا، تحت رقم: (269)، وتحوي هذه النسخة الكتاب بأكمله
تاريخ النسخ: غير محدد، لكن الخط من الخطوط المشهورة في مصر المملوكية في القرن الثامن الهجري تقريباً.

اسم الناسخ: غير مذكور.
نوع الخط: نسخ معتاد.

والمخطوط يقع في أربع مجلدات.
عدد الأسطر: 27 سطراً.

عدد الكلمات في كل سطر:  ما بين 15ـ 20كلمة في الغالب.

ويقع الجزء الذي قمت بتحقيقه في الجزء الأول في (42) لوحة (145/ب)إلى ورقة (186/أ).

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (أ).

وجاء في أولها: 
الجزء الأول من الزنكلوني

في شرح التنبيه

تأليف الشيخ الإمام العالم [العلامة] (
)، فريد عصره  ووحيد دهره ، مجد الدين أبو (مكي ) إسماعيل بن عبد العزيز السنكلومي، وسنكلوم قرية من بلاد الشرقية من أعمال الديار المصرية، تولى مشيخة الصوفية  بالخانقاة البيبرسية، وتدريس الحديث بها وبالجامع الحاكمي، وتوفي رحمه الله  (ودفن) بالمدرسة المسرورية في شهر ربيع الأول سنة أربعين وسبع مائة وصلى الله على سيدنا (محمد) وعلى آله وصحبه  وسلم. (قوله ــ للفقير إلى الله والراجي رحمة ربه الكريم ، اليافعي عبد الرحمن محمد البصروي الشافعي ، بالابتياع له من ربها خالد بن أحمد بن المرحوم الشيخ عز الدين الأشقر بصحيح مالي ــ رسول الله صلى الله عليه وسلم)

* النسخة الثانية:

نسخة دار الكتب المصرية ،محفوظة فيها تحت رقم (506)، فقه شافعي .وتحوي هذه النسخة الكتاب بأكمله أيضاً.

تاريخ النسخ: سنة 704هـ.
اسم الناسخ: حسن بن محمد بن حسن.
نوع الخط: نسخ جميل.

والمخطوط يقع في أربع مجلدات بقرابة ألف الورقة.
عدد الأسطر: 21 سطراً.

عدد الكلمات في كل سطر:  ما بين 12ـ 15كلمة في الغالب.

ويقع الجزء الذي قمت بتحقيقه في الجزء الأول في (56) لوحة [232/أ] مع سقط نحو ورقة من أوله، إلى ورقة [287/ب].

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ب).

* النسخة الثالثة:
نسخة المكتبة الظاهرية الأولى، محفوظة فيها تحت رقم (2125)، فقه شافعي .وتحوي هذه النسخة الكتاب بأكمله أيضاً.

تاريخ النسخ: غير محدد، وإنما هو من خطوط القرن الثامن الهجري.
اسم الناسخ: محمد بن يوسف الشافعي.
نوع الخط: نسخ معتاد.

عدد الأسطر: 29 ـ 31 سطراً.

عدد الكلمات في كل سطر:  نحو 20 كلمة.

ويقع الجزء الذي قمت بتحقيقه في الجزء الأول في (31) لوحة [120/ب] إلى ورقة [151/ب].

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (ج).
وجاء على غلافها: (كتاب الفقه في تحفة النبيه، نفع الله يوم كائنة وفاته يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، كتب هذه النسخة المباركة العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن يوسف ....
وقف المرحوم سياد الدر أحمد الباما ناشي لله على من سيأتي من ذرية شيخ الإسلام أبي عمر قدس الله روحه، وجعل نوره بها، إنه على كل شيء قدير، وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله عن كل الصحابة)
* النسخة الرابعة:
نسخة مكتبة برنستون بأمريكا، محفوظة فيها تحت رقم (121)، فقه شافعي .وتحوي هذه النسخة الكتاب بأكمله أيضاً.

تاريخ النسخ: غير محدد، وإنما هو من خطوط القرن الثامن الهجري.
اسم الناسخ: غير مذكور.
نوع الخط: نسخ معتاد.

عدد الأسطر: 25 سطراً.

عدد الكلمات في كل سطر:  نحو 15 كلمة.

ويقع الجزء الذي قمت بتحقيقه في الجزء الأول في (42) لوحة [146/ب] إلى ورقة [188/أ].

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (د).
* النسخة الخامسة:

نسخة المكتبة الظاهرية الثانية، محفوظة فيها تحت رقم (2123)، فقه شافعي .وتحوي هذه النسخة الكتاب بأكمله أيضاً.

تاريخ النسخ: غير محدد، وإنما هو من خطوط القرن الثامن الهجري.
اسم الناسخ: غير مذكور.
نوع الخط: نسخ معتاد. عدد الأسطر: 23 سطراً.

عدد الكلمات في كل سطر:  نحو 15كلمة.

ويقع الجزء الذي قمت بتحقيقه في الجزء الأول في (46) لوحة [182/ب] إلى ورقة [227/ب].

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (هـ).
وهذه النسخ التزم نساخها بالقواعد الإملائية من حيث الجملة إلا في بعض المواضع منها: 
ـ  عدم الالتزام بكتابة همزة القطع .

ـ  تسهيل الهمزة على واو فكلمة (أداؤه) مثلاً ، تكتب أداوه.وكذلك الهمزة على ياء فكلمة (وفائه) تكتب (وفايه).

ـ  النقط قد تقل العناية به في بعض المواضع جملة ، وكذا في الياء والتاء في ابتداء الكلمة بها بصورة شبه مطردة .مما يحدث إشكالاً في هاء الضمير وتاء التأنيث وكذا في تذكير الفعل وتأنيثه مما يستوجب التأمل لمعرفة الفاعل، ومراجعة نص التنبيه في ذلك.
ـ  وتختص (أ) برسم الكاف أحياناً على صورة مغايرة تحدث إشكالاً بين كونها لاما، أو كافاً، حيث رسمها الناسخ كحرف اللام، مائلةً بدون الخط العلوي المعترض.

ـ  والنسخ في جملتها مقابلة مصححة فقد وجدت بها لَحَقَاً (ما يثبت في الهامش ويكتب بعدها لفظة (صح).

ـ  وكذا ببعض النسخ دوائر منقوطٌ داخلها، وهي إشارة إلى المقابلة.

ـ والمخطوطات كلها تتميز بوضوح الخط نسبياً، وقلة الأخطاء، والعناية بالمقابلة، والطمس والبياض بها قليل نسبياً، والعناوين مكتوبة فيها بخط كبير وعريض، كما إن غالبها يحبِّر كلمة (قال ـ قلت) التي يذكر بها نص التنبيه، ثم شرحه.
ـ والنسخة [أ] السقط فيها قليل، والخطأ نادر، وتتميز كذلك بوضوح الخط، ووجود علامات المقابلة عليها وغير ذلك. 
ـ منهجي في التحقيق.

بعد الحصول على النسخ الخطية للجزء الذي قمت بتحقيقه، ورغبة مني في إخراج الكتاب على أقرب صورة وضعها المؤلف ، كان المنهج الذي سلكته في التحقيق كما يلي:

ـ قمت بنسخ الكتاب ..
ـ التزمت منهج النص المختار دون الالتزام بنسخة معينة من المخطوط .وهو المنهج المقرر من قبل كلية الشريعة، بجامعة أم القرى، فاعتمدت في تحقيق هذا الجزء على كل النسخ ولفقت بينها واخترت من بين هذه النسخ العبارة الصحيحة أو الكلمة المناسبة وأثبتها في المتن ، ثم ذكرت في الحاشية ،العبارة أو الكلمة الواقعة في النسخة الأخرى.

وكان اختيار النص عند الاختلاف بين النسخ مبيناً على الآتي :

· الصحة من حيث الناحية الفقهية .

· الصحة من حيث اللغة .
· أن لا يحتاج إلى تقدير محذوف.
ـ  وأفضلها نسخة (أ) وكنت وجدت أن نسخة [أ] من الدقة بمكان، وأن فروقات النسخ الأخرى قد لا ترقى إلى كونها خلافات جذرية، فاعتمدتها أصلاً، ثم عدلت إلى طريقة النص المختار، وما يكون الأنسب في الاختيار.
تحرير النص: نسخت نص الكتاب المحقق حسب قواعد الإملاء والخط الحديثة وراعيت في ذلك علامات الترقيم والفواصل.

منهج ترقيم المسائل:

قمت بترقيم مسائل الكتاب، وهذا الأمر اجتهادي، وجعلت الترقيم تبعاً لمسائل التنبيه في الجملة، وقد بلغت مسائل الجزء الذي قمت بتحقيقه (262 مسألة) حسب ترقيمي، وبعض هذه المسائل استغرق صفحات، وبعضها لم يتجاوز أسطراً معدودة، وهذا تبعاً لما ظهر لي من ترابط الفروع في المسألة الواحدة، وبعض المسائل احتوى على تفريعات عديدة تصلح أن تكون مسائل مفردة، بل لو بسطت ذلك وأفردتها بأرقام لربما زاد العدد عن (500 مسألة) بكثير، وهي المسائل الفعلية التي قمت فعلاً بتحقيقها.

وقد قمت بترقيم المسائل أول ما نسخت المخطوط مما ساعدني جداً على الإحالات والفهرسة في وقت مبكر، فقمت بالفهرسة على أرقام المسائل، إذ الفهرسة بأرقام الصفحات عرضة للتغيير مع أي تعديل في الكتاب، لكن الفهرسة بأرقام المسائل لها من الثبوت الحظ الأوفر، وهذا أعانني جداً على الإحالات، وعدم التكرار في التحقيق، وربط أوله بآخره أثناء العمل، وأهيب بالباحثين أن يتبعوا هذه الطريقة فهي موفرة للوقت جداً، وضابطة للعمل من بداياته.
الضبط: ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط، ولاسيما فيما يتعلق بالغريب.
العزو والتخريج:

خرجت الأحاديث والآثار عند أول ورودها ،فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين؛ أوفي أحدهما، اكتفيت بعزوه إليهما، (أو إلى أحدهما)، وإن لم يكن كذلك ،بذلت الجهد في تخريجه من أمهات كتب الستة من السنن والمسانيد وغيرهما قدر الإمكان، ثم بينت درجته من حيث الصحة والضعف بنقل بعض أقوال العلماء في ذلك.

الترقيم والعنونة : رقمت المسائل الفرعية ، وعنونت لها على الهامش اليسار من صفحات الرسالة.

التوثيق: ـ عزوت الأقوال إلى قائليها وأحلت إلى مكان وجودها في الكتب المعتمدة مشيرةً إلى الجزء والصفحة.

ـ  وثقت مسائل الكتاب وتعليلاته بقدر الإمكان.

ـ قمت بالتعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق، أو لفائدة رأيتها
التعريفات: عرفت بالأعلام والكتب والغريب اللغوي بأنواعه، والغريب الفقهي بأنواعه، والمصطلحات الفقهية والأصولية والحديثية، وغير ذلك مما يظهر في الفهارس آخر البحث.
الفهرسة:

زودت الكتاب بمفاتيح من الفهارس اللازمة خدمة للكتاب، مما تقدم ذكره في خطبة الدراسة، ومن ذلك :

أولا: الفهارس التقليدية:

وهي التي تعنى ببيان مواضع الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والآثار عن الصحابة ومن بعدهم، وكذا فهارس الأعلام المترجم لهم، والمسائل الفقهية، والمصادر والمراجع، والموضوعات.

ثانياً: الفهارس الخاصة:

وقد ضمنت البحث جملة من الفهارس الخاصة، وهذه لم يرد غالبها في خطة الكلية الموحدة، ولكن رأيت أن وضعها يخدم الكتاب ويبرز أهميته، ومن ذلك: 

ـ فهرس الفوائد:

درج الزنكلوني على إدراج العديد من الفوائد في كتابه، ولا سيما فيما يتعلق بالفروقات، وقد أحببت أن أنسج على منواله، فأدخلت في ثنايا التحقيق جملة من الفوائد والفرائد، ووضعت لها فهرساً مستقلاً، يعين على الوصول إليها، وهي ليست أجنبية عن التحقيق من كل وجه، وإن كانت ليست من صميمه.

ـ فهرس التكييفات الفقهية: 

مما تميز به الفقه الإسلامي عامة، وفقه الشافعية خاصة، المرونة الكبيرة في النظر للمسائل، وهذه المرونة أوجبت تصورات مختلفة للمسائل مبنية على توصيف وتكييف مختلف للمسألة، وقد وقفت على جملة من المسائل في التكييف الفقهي في رسالتي، وهي وإن كانت معدودة، إلا أني أفردت لها فهرساً تنبيهاً على أهميتها، وإبرازاً لها.

ـ فهرس النوازل المعاصرة:

لا شك أن الفقه متسع للأزمنة والأمكنة، لأن الشريعة خالدة، ويقذف كل زمان بمسائل جديدة تحتاج معرفة حكم الله تعالى فيها، وينظر العلماء المعاصرون في هذه النوازل، ويحددون ذلك باجتهاداتهم، وقد أوردت في تحقيقي جملة كبيرة من ذلك، في مواضعها، للحاجة إلى معرفتها، كتقدير زكاة الفطر بالمقاييس الحديثة، وهل بخاخ الربو وحقن الإنسولين مما يفطر؟ وغير ذلك، وقد رأيت أن فهرستها بفهرس مستقل يساعد القارئ أن يصل إلى ذلك بيسر إن أراده.

ـ فهرس القواعد والضوابط الفقهية: 

حوى الشرح عبارات كثيرة دقيقة، وبعضها هو من القواعد المشهورة، والضوابط المعروفة، إلا أني وقفت على مسائل تصلح أن يصاغ منها قواعد وضوابط فقهية، فأبرزت ذلك أثناء التحقيق، وقمت بناء على ذلك بوضع فهرس خاص لذلك، ولم أفصل فيه بين القواعد والضوابط لاتحاد مخرجهما الفقهي.

ـ فهرس الكلمات الغريبة لغوياً وفقهياً: 

لم آل جهداً في توضيح الكلمات الغريبة، وقد تجمع لي بعد انتهاء التحقيق جملة كبيرة جداً من ذلك، فرأيت أن فهرستها بدقة يساعد على فهم الرسالة بصورة أكبر، لذا قسمتها إلى فهارس الغريب الفقهي، والغريب اللغوي، وما يتعلق بالأمكنة، والأزمنة، والحضارات والمعارف العامة، وغير ذلك، وأضفت لها ما ذكره الزنكلوني في ثنايا الكتاب مما لا يحتاج إلى شرح، وإن دخل في في هذا الإطار فشملته الفهرسة.

وقد اجتهدت في التعريف بكثير من الألفاظ، وبعضها قد يقال بادي الرأي إنها من المشهور، لكني أعرف بها لما وجدت من معانٍ جديدة غير مشهورة في التعريف، فمثلاً شهر شوال معروف، لكن يخفى أن جمعه على شوالات وشواويل، فلذا عرفت به.
ـ فهرس الفروقات الفقهية: 

اهتم الزنكلوني جداً ـ وكما تقدم بيانه ـ بذكر الفروقات الفقهية، مما دفعني لعمل فهرس خاص بها، وهذ الفهرس بغيةُ طالب الفقه، الذي يبحث حول اختلاف الأحكام في متشابه المسائل.

ـ فهرس النظائر الفقهية:

من دقيق الفقه ما يستخدمه الفقهاء في التنظير بين المسائل، فيقولون هذه المسألة نظير تلك، وقد وقفت على بعض هذه المسائل، فأفردت فهرساً خاصاً لها.

* نظرة في المصادر والمراجع: 

احتوى شرح الزنكلوني على العديد من المسائل والفرائد التي احتاجت إلى جهد في التوثيق من مظانها، من مطبوع ومخطوط، وهو واضح للمتأمل في الكتاب، وبما حواه فهرس المصادر والمراجع، إلا أني أحب أن أنوه ههنا ببعض الأمور المتعلقة بالمكتبات الالكترونية، فقد استعنت بعدد منها، وأكثر ما اعتمدت عليه (مكتبة الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي ـ الإصدار 2)، و(المكتبة الشاملة ـ 15002 كتاباً الإصدار 2 المعدل)، وهذه الكتب المدرجة في داخل المكتبات الالكترونية موضوعة تحت خصائص إمكانية البحث المطلق بالكلمة أو العبارة أو الجذر، وهذا لا شك يوفر الأوقات الطويلة، وإن كان لا يغني مطلقاً عن الكتاب الورقي.

فوجود هذه المكتبات الإلكترونية مهم للباحث لسرعة الوصول لهذه النتائج، وفهم الكتاب الذي يعمل عليه.

كما أن هذه المكتبات تيسر أيضاً الوصول للمعلومة التي في غير مظانها المعروفة، وقديماً كان العلماء ينصون عليها لينتبه الطالب، وما كتاب الزركشي (خبايا الزوايا) إلا مثال على ذلك، فأتى الله بهذه المكتبات فارتفع الكثير من العناء في هذا الباب.

كما إنها بينت أيضاً بعض المسائل الفقهية التي مبناها على معلومات لغوية، أو تاريخية، أو غير ذلك.

وأتوجه بالشكر لأصحاب هذه المشروعات الضخمة، وأسأل الله لهم التوفيق دوماً.

لكن أحب أن أنبه على أن من أكبر المعوقات لفهم المسائل بصورة إجمالية الاعتماد على المكتبات الإلكترونية، دون الكتاب الورقي، لأن الشاشة تظهر لك صفحات الكتاب، لكن سرعة تقليب الأوراق يدوياً يتيح للعقل سرعة الربط بين المسائل وبعضها والأبواب والفصول لكل من الكتب، وهذا يأخذ وقتاً أطول وربما تشتت الذهن على الشاشة، وربما يدرك الباحث ذلك مع تكرار العمل على الشاشة تارة، وعلى الأوراق أخرى.

وبعد ... فهذا قسم من كتاب تحفة النبيه يشق طريقه للنور، بعد أن كان حبيس المكتبات ردحاً من الزمان. 
ولم آل جهداً وبذلاً وبحثاً في إخراجه في أبهى حلة وأقرب صورة إلى ما وضعه عليه مؤلفه الزنكلوني رحمه الله.
وإن كان قصور غير متعمد فلا مؤاخذة مع النسيان .

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على طه البشير وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.


نماذج من صور المخطوطات
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صورة صفحة الغلاف من لمحطوط [أ]
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صورة الصفحة الأولى لزكاة العروض من لمحطوط [أ]
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صورة الصفحة الأخيرة من المواقيت من لمحطوط [هـ]

النص المحقق


باب زكاة العروض
زكاة العروض
[م: 1] قال: (باب(
) زكاة(
) العروض(
))(
)
أقول: ترجم هذا الباب بزكاة العروض؛ وغيره ترجم(
) بزكاة التجارة، لأنه ترجم الباب الذي قبله بباب النَّاض(
)، والعرض(
) ضد الناض،  فأراد أن يـبين حكمه(
).

وجوب زكاة التجارة
[م: 2] والدليل على وجوب زكاة التجارة ما روى أبو ذر(
) أن النبي ( قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز(
) صدقته)). رواه الدارقطني(
) والبيهقي(
) والحاكم(
) في المستدرك(
)، وقال صحيح الإسناد(
) على شرط(
) البخاري(
) ومسلم(
).

ومعلوم أن البز ليس فيه زكاة(
) العين(
)، فيكون الواجب زكاة التجارة(
).
شرط العروض 
[م: 3] وعـــرض التجـارة: ما مُلِكَ بمعاوضة(
)(
).

فهو محضة(
) كالبيع(
)، والصلح عن المال بمال(
)، والهبة بشرط الثواب(
)، وكذا المعاوضة غير المحضة(
) .

على الأظهر في الرافعي(
) كالنكاح(
)، والخلع(
)، والصلح عن دم العمد(
). 

وقيل: لا تجب في غير المحضة(
).

أما ما ملك بهبة بغير ثواب، ووصية(
)، واحتطاب، وغير ذلك، فلا تجب فيه(
) زكاة التجارة، لأن هذا لا يسمى تجارة(
).

حول عرض التجارة
[م: 4] قال: (إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب/(
) من الأثمان(
) بنى حوله(
) على حول الثمن) (
).

أقول: إذا اشترى عرضاً للتجارة بعشرين مثقالاً من الذهب، أو بمائتي درهـم(
)(
)؛ بنى حــول العــرض المشـــترَى على حـــــــــــول 
النقد(
)(
), ووُجِّهَ ذلك بشيئين(
):

أحدهما: أن قدرَ الواجب فيهما واحد،وكذلك متعلقَه، فإن الزكاة واجبة في عين النقد، وفي قيمة العرض(
)، وهي من جنس النقد الذي كان(
) رأسَ المال، بل هي نفس تلك الدراهم، إلا أنها صارت مبهمة بعدما كانت معينة.

فصار كما لو ملك مائتي درهم ستة أشهر، ثم أقرضها مليئاً(
)، تلزمه الزكاة بعد ستة أشهر(
) من يوم القرض(
).

والثاني: أن النقد أصل، وعرض التجارة تبع له، وفرع عليه، ألا ترى أن التقويم/(
)  به يقع، فينبني حولُه على حولِه(
).

وقد تعرض الشيخ في هذه المسألة لبيان ما يصير به العرض للتجارة.

فقوله: (إذا اشترى)؛ نبَّه به على اشتراط عقد المعاوضة فيخرج منه الاتهاب/(
) بلا عوض، وغيره مما(
) سبق.

ونبَّه بقوله: (عرضاً)؛ على أنه لو استأجر(
) دوراً أو(
) حوانيت(
) للتجارة لا يكون الحكم كما لو اشترى عرضاً، وهو وجه في المسألة(
).

والصحيح أنه يكون للتجارة/(
) (
).

وقوله: (للتجارة(
)) ؛ نبَّه به على اشتراط النية المقترنة بعقد المعاوضة.

 وقوله: (بنصاب من الأثمان)؛ نبه به على المسألة التي تأتي بعد ذلك.

ابتداء حول العرض
[م: 5] قال(
): (وإن اشتراه بعرض للقنية(
)، أو بما دون النصاب(
) من الأثمان،  انعقد الحول عليه من يوم الشراء) (
).
أقول(
): إذا اشترى عرضاً للتجارة بغرض للقنية، أو اشتراه بنقد وهو دون النصاب، ولم يكن عنده ما يكمل به النصاب، فابتداء الحول من يوم الشراء؛ لأن ما اشتراه ليس له حول حتى يبنى حول التجارة عليه، فيكون ابتداء الحول من يوم الشراء، ولا فرق بين أن يكون المشترَى قيمته نصاباً أو دون النصاب، وإنما يعتبر أن يكون قيمته نصاباً(
) آخر الحول(
).

ووجهه: أنه تعسر ملاحظة النصاب في جميع الحول، فاعتبر آخر الحول لأنه وقت الوجوب(
).

اشتراط النصاب في كامل الحول
[م: 6] قال(
): (وقيل لا يجزئ في الحول حتى تكون(
) قيمته نصاباً من أول الحول إلى آخره) (
).

أقول: قياساً على نصاب النقد والمواشي.

وفي المسألة وجه آخر أنه يعتبر أن تكون قيمة العرض نصاباً في طرفي الحول دون وسطه(
). قال الرافعي: وظاهر المذهب الأول(
). 

إذا اشترى عرض التجارة بنصاب السائمة
[م: 7] قال(
): (وإن اشتراه بنصاب من السائمة(
)، فقد قيل: يبني على حول الماشية، وقيل ينعقد الحول عليه من يوم الشراء، وهو الأظهر)(
). 

أقول: إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من السائمة(
)، كما إذا اشتراه بخمس من الإبل، فقد قيل: يبني على حول الماشية كما لو ملكه بنصاب من النقد، وقيل: ينعقد الحول عليه من يوم الشراء، وهو(
)ظاهر المذهب في الرافعي، ولا يبني حول التجارة على حول(
) الماشية لاختلاف الزكاة قدراً ومتعلَقاً(
).

تقويم مال التجارة
[م: 8] قال: (ويقوم(
) مال التجارة برأس المال إن كان رأس المال نقداً، أو بنقد البلد إن كان رأس المال عرضاً، وقيل إن كان رأس المال(
) دون النصاب قوَّم بنقد/(
) البلد) (
).

أقول(
): إذا اشترى عرضاً للتجارة بنصاب من الذهب أو(
) الفضة؛ قوِّم به، لأن حول التجارة مبني على حول النقد(
)، فالتقويم بما هو أصل له أولى من التقويم بما ليس بأصل له(
).

وإن(
) اشترى بما دون النصاب ففيه وجهان: 

أحدهما: يقوِّم بنقد البلد؛ لأنه لا حول لأصله(
)، فصار كما لو اشتراه بعرض(
).

والثاني: يقوَّم  به لأنه أصل له، وأقرب إليه من نقد البلد ، وهذا هو الأصح في الرافعي(
).
والمسألة مفروضة فيما إذا لم يملك غير ما اشترى به(
).

أما إذا كان يملك غير ما اشترى به، وهو مكمّل للنصاب فيقوَّم بالنقد.

وإن اشتراه بعرض قوَّم بنقد البلد، سواء كان دراهم أو دنانير(
)، لأنه لما تعذر التقويم بالأصل؛ رجع إلى نقد البلد.

فإن كان في البلد نقدان؛ وأحدهما أغلب(
) قوِّم به، وإن استويا وبلغ نصاباً بأحدهما قوِّم به، وإن بلغ بهما/(
) فأوجه:

أصحها: في الروضة(
): إن المالك  يتخير بين التقويم بأيهما شاء.
والثاني: أنه(
) يراعي الأغبط(
)  للمساكين.

والثالث: أنه يتعين التقويم بالدراهم، لأنها أرفق وأصلح لشراء المحقرات(
).

والرابع: أنه يعتبر بالنقد الغالب في أقرب البلاد/(
) إليه(
).

فرع(
): إذا كان المالك لا يعرف ما اشترى به العرض، قوِّم بنقد البلد، وكذا لو ملك العرض بسبب نكاح، أو خلع، أو صلح عن دم، قوِّم بنقد البلد.

شروط زكاة العروض وما يخرجه فيها
[م: 9] قال: (فإن بلغت قيمته في آخر  الحول نصاباً، زكاه، وإن نقصت(
) عن النصاب؛ لم تلزمه الزكاة(
) إلى أن يحول عليه(
) حول آخر، وقيل: إن زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو بشهر؛ صار ذلك حولَه، ويلزمه الزكاة، ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت) (
).

أقول: إذا تمَّ الحول على عرض التجارة، فينظر(
): 

إن/(
) بلغت قيمته نصاباً؛ وجبت فيه الزكاة، لما سبق أن النصاب يعتبر آخر الحول، وبماذا يزكي العرض(
)؟

قيل: يزكيه بما قُوِّم به(
) فيخرج(
) ربع عشر القيمة.

وقيل: يزكيه بعرض بقدر ربع عشر القيمة.
وقيل: يخرج ما شاء من النقد أو العرض(
).

وإن قُوِّم العرض ولم يبلغ نصاباً، لم يلزمه الزكاة إلى أن يحول عليه حول آخر ويبلغ نصاباً؛ وهذا فيما إذا لم يملك مع ذلك ما يبلغ به النصاب؛ فإن ملك وجبت الزكاة(
).

وعلة(
) ذلك: أنا إنما أسقطنا اعتبار النصاب في جميع الحول حتى لا يؤدي إلى المشقة، ولو لم يستأنف الحول أدَّى(
)  إلى المشقة(
)، لأنا(
)  في كل ساعة نحتاج إلى تقويمه لننظر(
)  هل يبلغ نصاباً أم لا ؟.

وقيل: إن زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو شهر؛ صار ذلك حوله، ويلزمه الزكاة لأنه أقام في يده حولاً وتم(
) النصاب، فنجعل كأن ملكه في ابتداء المدة ما كان، وهذا قول ابن أبي هريرة(
)، وقال في الوسيط:(
) إنه الأصح(
).

وهو جار فيما إذا بلغت قيمته نصاباً بعد ستة أشهر  فأكثر كما نقل عن الأصحاب(
). 

زكاة الزيادة في مال التجارة لحولها إذا نض
[م: 10] قال/(
): (وإن اشترى عرضاً بمائتي درهم ونضَّ ثمنه، وزاد على قدر رأس المال، زكى الأصل لحوله، وزكى الزيادة لحولها، وفي حول الزيادة وجهان: أحدهما: من حين الظهور، والثاني: من حين النضَّ.

وقيل في المسألة قولان: 
أحدهما: يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها.

والثاني: يزكي الجميع بحول الأصل) (
).

أقول(
): إذا اشترى عرضاً للتجارة بمائتي درهم من(
) أول(
)  المحرم، وأقام عنده إلى رجب؛ قوَّمه(
)  فوجده يساوى ثلاثمائة، وباعه في شعبان، بثلاثة مائة(
)، وبقي ناضاً إلى المحرم، فيزكي مائتين عند المحرم، لأنه قد تم حولها، ويستأنف للزيادة حولها لما سبق من قوله (: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))/(
) (
)، وفي  ابتداء حول الزيادة وجهان : 

أحدهما: من حين ظهرت وهو رجب في مثالنا، لأن بالظهور(
)  غلب على الظن الحصول، وقد يحقق بالنضوض، وهذا ما نقل تصحيحه عن أبي الطيب(
).
والثاني: من حين(
) النضوض؛ لأنه حينُ التحقق، وهذا ما صححه النووي(
) (
).
وقيل: في المسألة قولان:
أحدهما: يزكي الأصل لحوله، والزيادة لحولها، لما سبق.

والثاني: يزكي الجميع لحول الأصل(
) كما في السخال(
) مع الأمهات، وكما إذا اشترى(
) عرضاً ولم يبعه حتى حال عليه(
) الحول؛ وزادت قيمته فإنه يزكي الزيادة لحول الأصل بلا خلاف(
).
والفرق على الصحيح بين السخال، والزيادة على النصاب إذا نضَّ/(
): أن السخال حادثة من نفس المال، فكان حكمُها حكمَ المال بخلاف زيادة الربح.

والفرق بين النضوض، وبقاء العرض إلى آخر الحول مع حصول الزيادة؛ أن مراعاة القيمة في كل وقت وساعة يشق، فخفف عنه التقويم، وغلظ عليه بأن جعل التقويم آخر الحول(
) ولا كذلك إذا نضَّ، فإنه لا مشقة في معرفته.

بيع العرض بالعرض 
[م: 11] قال: (وإن باع عرضاً للتجارة في أثناء الحول(
)  بعرض للتجارة لم ينقطع الحول) (
). 

أقول: إذا كان عنده عروض تجارة، فباعها بعروض أخرى للتجارة، وقصد التجارة عند البيع، لم ينقطع الحول؛ لأن العرضين(
) للتجارة ومتعلَق القيمة واحدة، وإنما انتقلت من موضع إلى موضع .

وإن قصد عند البيع القنية، خرج العرض عن كونه للتجارة.

وإن لم يقصد شيئاً، فهو للتجارة على الصحيح وهو المجزوم به في الرافعي لأنا لا نكلفه(
) عند كل بيع وشراء(
) أن يَقصد التجارة(
)، وإنما يشترط ذلك في الابتداء(
).

بيع الأثمان ببعضها 
[م: 12] قال: (وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة، فقد قيل ينقطع الحول، وقيل لا ينقطع) (
).

أقول: إذا باع الأثمان بعضها ببعض صيرفياً(
)، كان أو غير صيرفي، فقد قيل: ينقطع الحول لأنه مال يجب الزكاة في عينه، فإذا بادل به استأنف الحول، كما لو فعله لغير(
)  التجارة وهذا هو الأظهر في الروضة(
).

وقيل: لا ينقطع كما لو بادل عرضاً للتجارة بعرض للتجارة.

اجتماع زكاة التجارة مع ما تجب الزكاة في عينه
[م: 13] قال: (وإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه، وسبق/(
)وقت وجوب زكاة العين، بأن اشترى/(
) نخيلاً وأثمرت(
)،  وبدا فيها الصلاح قبل الحول؛ وجبت زكاة العين.

وإن سبق وقت وجوب زكاة التجارة، بأن يكون عنده مال للتجارة واشترى به نصاباً من السائمة؛ وجبت(
) زكاة التجارة) (
). 

أقول: لأن السابق منهما قد وجد سبب وجوب زكاته سالما عن المعارض/(
)، فوجب زكاته كما لو كان كل واحدٍ/(
) منفرداً. 

[م: 14] قال: (وإن اتفق وقت وجوبهما؛ ففيه قولان)(
).

أقول: إذا اتفق وقت وجوب زكاة التجارة، وزكاة العين، وذلك كما إذا اشترى بعروض للقنية؛ أربعين من الغنم، وقصد بها التجارة، فلا يجب زكاة التجارة وزكاة العين، ولكن يجب أحدهما.

و فيما يقدِم منهما(
)؟ قولان: الجديد(
) والصحيح: أنه يقدم زكاة العين، لأنها أقوى من جهة أنها متفق عليها، وزكاة التجارة مختلف فيها . 
والقديم(
): أنه(
) يقدم زكاة التجارة لأنها أنفع للمساكين(
)، من حيث إنَّها تعم وتشمل سائر الأموال، وتزيد بزيادة القيمة.

[م: 15] قال: (وقيل: القولان في الأحوال كلها؟) (
). 

أقول: لأن الشافعي (
) أطلق ولم يفصِّل.

وقيل: يعتبر ما هو أصلح للمساكين، ويحمل رب المال عليه(
).

واعلم أنا إذا غلَّبنا زكاة التجارة؛ قوَّمنا الثمرة(
)، والجذع، وأرض الجذع، والزرع، وأرض الزرع، وأوجبنا زكاة الجميع عند بلوغه نصاباً(
).

وفي وجه: أن الثمار الحادثة ليست مال تجارة.

وحيث غلبنا زكاة العين؛ أُخرج العشر من الثمار(
) والزرع.

وهل يقوَّم جذع النخل، وتبن الزرع حتى إذا بلغ نصابا وجبت الزكاة أم لا؟ فيه قولان : 

أظهرهما/(
) في الرافعي(
): نعم لأنه مال تجارة، فيقوَّم عند تمام حوله(
). والثاني: لا؛ لأن المقصود الثمرة، وقد أُخذت زكاتُها.

وقيل: تقوم الأرض، ولا يقوم النخل والتبن(
).

والفرق: أن الثمار تتولد من نفس النخل، وقد أدى الزكاة منها فلا يقوَّم النخل، وكذا التبن يتبع الحنطة لأنها خرجت منه بخلاف الأرض، فإن الحنطة ما خرجت منها(
)، وإنما هي مودعة فيها(
).

[م: 1] قال: (باب(
) زكاة المعدِن والركاز(
))(
).
تعريف المعدن والركاز
أقول: المَعدِن - بفتح الميم وكسر الدال - اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الذهب والفضة وغير ذلك، وقيل هو اسم للعُروض(
) المخلوقة في الأرض كالذهب والفضة، سمي بذلك لعدون ما أنبته الله تعالى، أي أثبته(
).

والركاز - بكسر الراء - ما دفنه كافر أو مسلم، سمي بذلك/(
) لأنه ركز في الأرض أي أقرَّ(
).

والأصل فيه ما روى أن النبي (:((أقطع بلال بن الحارث(
) المعادن القَبَلية(
) وأخذ الزكاة منها)) ، رواه البيهقي، وقال الحاكم هو صحيح(
). 

شروط زكاة المعدن
[م: 2] قال(
): ( إذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة(
) نصاباً من الذهب أو الفضة، وهو من أهل الزكاة، دفعة واحدة، أو في أوقات متتابعة، لم ينقطع/(
) عن العمل فيها بترك و إهمال، وجبت الزكاة في الحال، في أصح(
) القولين، ولا يجب في الآخر حتى يحول عليه الحول) (
). 

أقول: تجب فيما استُخرج من المعدن/(
) الزكاة لما سبق من أن النبي (:((أقطع بلال بن الحارث(
) المعادن القبلية، وأخذ منه الزكاة)).

وقول الشيخ: إذا استُخرج من أرض مباحة؛ أي: كالموات(
).

أو مملوكة له: احترز به عما إذا كانت الأرض مملوكة لغيره، فإن المستخرج يكون كذلك للغير.

وقوله: نصاباً؛ احترز به عما إذا كان دون ذلك، فلا شيء فيه(
) على الظاهر من(
) المذهب في الرافعي(
).
وقوله: من الذهب والفضة؛ احترز به عما إذا كان(
) المستخرج من غيرهما، كالنحاس والحديد ، فلا شيء فيه(
) على المذهب المعروف الذي قطع به الأصحاب كما ذكر النووي(
).

وقوله: وهو من أهل الزكاة؛ احترز به عن المكاتَب(
)، فإنه  لا زكاة عليه.

وأما الكافر إذا أخذ من معادن دار الإسلام(
) فهل يملك ما أخذه؟ وجهان:
أصحهما: يملك، وهو المجزوم به في الرافعي(
).
فإن قلنا يملك؛ فلا شيء عليه تفريعاً على أنه تجب فيه الزكاة.

والفرق بين هذه المسألة وبين الإحياء، بأن الكافر لا يملك الموات بالإحياء، فإن(
) ضرر الإحياء مؤبد، والعمل(
) في المعدن ليس مؤبداً.

وقوله/(
): أو في(
) أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك؛ احترز به عما إذا انقطع بترك وإهمال، فإنه لا يضم بعضَه إلى بعض، فإنه لا يرجع في ذلك/(
) إلا إلى العرف، وأهل العرف(
) يعدون كلاً منها مالاً منفرداً(
).

وهذا بخلاف الثمرة، فإن العام يجمعها، وإنما ضم النيل(
) بعضه إلى بعض، وإن كان يؤخذ(
) بدفعات، لأنه هكذا يُنال غالباً(
)، فأشبه تلاحقَ الثمار.

إما إذا انقطع عن العمل لا بترك وإهمال، ولكن لأجل إصلاح آلة الحفر وغيرها، فيُضم.

وهل يلحق الانقطاع عن العمل بالمرض والسفر بالانقطاع لإصلاح الآلة؟ فيه وجهان:

أصحهما في الرافعي: نعم/(
).

ولو تواصل العمل، ولكن لم(
) يتواصل النيل، فإن كان زمن الانقطاع يسيراً لم يقدح في الضم، وإن طال؛ فقولان:
الجديد: الضم، لأن المعدن كثيراً ما يعرض له ذلك.

والقديم: لا ضم(
).

وإذا وجد شروط وجوب الزكاة فهل يجب في الحال، أو نتوقف على حولان الحول؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا بد من الحول لقوله (: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) (
).

والثاني: وهو الصحيح في الرافعي: أن الزكاة تجب في الحال، لأن الحول يُعتبر تنميةً للمال، والمستخرج من المعدن نما كله فأشبه السخال، ولأنه مستخرج من الأرض، فأشبه الحبوب(
).

قدر زكاة المعدن
[م: 3] قال: (وفي زكاته ثلاثة أقوال: أحدها: ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: إن أصابه/(
) بلا تعب ومؤنة(
) ففيه(
) الخمس، وإن أصابه بتعب ومؤنة، ففيه ربع العشر) (
).

أقول: في واجب المستخرج من المعدن ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو الأصح في الرافعي(
): ربع العشر لمطلق(
) قوله (: ((وفي الرقة(
) ربع العشر)) (
).

والثاني: يجب الخمس لما روى أنه ( قال: ((وفي الركاز/(
)  الخمس، قيل يا رسول الله: وما الركاز؟ قال: هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله(
) السموات والأرض)) (
).

وعلى هذا مصرِفه مصرف الزكاة، وقيل: مصرفه مصرف الفيء(
).
والقول الثالث: إن أصابه بلا تعب ولا مؤنة، وجب(
) فيه الخمس، وإن أصابه بتعب ومؤنة؛ وجب فيه ربع العشر كالمسقي بماء السماء والنضح(
).
والذي اعتمده/(
) الأكثرون كما قال الرافعي(
) في ضبط الفرق على هذا القول: النظر إلى الحاجة إلى الطحن والمعالجة بالنار، والاستغناء عنهما؛ فما يحتاج إلى الطحن(
) والمعالجة؛ ففيه(
) ربع العشر، وما يستغني عنهما ويوجد مجموعاً خالصاً؛ ففيه الخمس، ولم ينظروا إلى قلة الموجود وكثرته.

وحكى الإمام(
) مع هذا طريقة أخرى(
)؛ وهي عند الاحتفار من جملة العمل المعتبر، والنظر إلى نسبة النيل إلى العمل، أي عملٍ كان، من الحفر والطحن وغيرهما.

فإن لم يُعَد قليلاً بالإضافة إلى العمل ومقتصداً(
)، ففيه ربع العشر وإن عُدَّ كثيراً(
) ففيه الخمس.

وأوضحهما بالتصوير فقال: لو استفاد إلى قريب من آخر النهار ديناراً(
)، أو بعمل قليل في بقية النهار  ديناراً، ففي الأول ربع العشر، وفي الثاني الخمس.

ولو عمل طول اليوم ولم يجد شيئاً، ثم وجد في آخر النهار دينارين وكان المعتاد المقتصد في اليوم ديناراً فينبغي أن يُحط دينار، فيؤخذ فيه ربع العشر، وفي الزيادة الخمس(
).

ويحتمل أن يقال فيهما الخمس،والزمان الأول قد حبط، والاحتمال الأول هو الذي أورده الغزالي في الوسيط(
).

تخرج زكاة المعدن من الصافي
[م: 4] قال: (ولا يُخرج الحق إلا بعد الطحن والتخليص) (
). 

أقول: لأن به يتحقق الواجب، فصار كما يقول في العشر لا يُخرج(
)  إلا بعد التصفية(
).

شرط زكاة الركاز
[م: 5] قال: (وإن وجد ركــــازاً من دفن(
) الجاهلية(
) في أرض(
) موات(
)، وهو نصاب من الأثمان(
)، وجب فيه الخمس في الحال)(
). أقول: إذا وجد من هو من أهل الزكاة ركازاً في أرض موات وجب فيه الخمس لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله ( قال: ((وفي الركاز الخمس))(
) . والفرق بين الركاز والمعدن(
) على الصحيح، فإنه يجب فيه ربع العشر/(
) لما يحصل في/(
) المعدن من المشقة.

فإن قيل: إن النبي ( فسَّر الركاز بما يقتضي أنه أراد به المعدن(
)، وإذا كان كذلك لم يكن فيما ذكرتموه من الخبر دلالة على المدعّى وهو وجوب الخمس في الركاز.

قلنا قد(
) ذكرنا/(
) أن الرِّكاز(
) لغة وشرعاً غيرُ(
) المعدن، وإن صح إطلاقه على المعدن بجامع أن كلا منهما مركوز تحت الأرض والاستعمال في الحقيقة أولى.

واعلم/(
) أن ما ذكره الشيخ هو فيما إذا وُجد في مَوَات دار الإسلام، أما إذا وجده في موات دار الحرب(
) (
) فإن كانوا لا يذبون(
) عنه، فهو كما لو وجد في موات دار الإسلام(
)، وإن كانوا يذبون عنه فالذي قاله الأكثرون أن حكمه حكم مواتهم الذي لا يذبون عنه(
).

وعن الشيخ أبي علي/(
):

أن حكمه حكم ما(
) وجد في عمرانهم(
)؛ فإن أخذه بقهرٍ وغلبةٍ كان غنيمةً(
)، وإن أخذه بغير قهرٍ وقتالٍ فهو فيء.

قال الرافعي: كذا(
) قاله في النهاية(
)، وهو محمول على ما إذا دخل دار الحرب بغير أمانٍ، فإن دخل بأمانٍ؛ لم يجز أن يأخذ الكنز لا بقتالٍ ولا غيره. قال: ثم في كونه فيئاًً إشكال؛ لأن من دخل بغير أمان وأَخَذَ مالهم(
) بغير قتالٍ؛ إما أن يأخذه خفيةً؛ فيكون سارقاً(
)، وإما جهاراً؛ فيكون مختلساً(
)، وهما خاص ملك السارق والمختلس(
)، ويتأكد(
) هذا الإشكال بأن كثيراً من الأئمة أطلقوا(
) القول بأنه غنيمة، منهم ابن الصباغ(
) والصيدلاني(
).

ولو أظهر السيل ركازاً(
)؛ كان كما لو وجده مدفوناً، ولو شك أنه  هل أظهره السيل أو كان ظاهراً، فهل يكون ركازاً أو لقطة؟ 

فيه وجهان.(
)
وقت إخراج زكاة الركاز
 [م: 6] قال(
): ( في الحال) (
). 

أقول(
): إذا وجد ركازاً ملكه، ووجب عليه إخراج الخمس كما يجب عليه إخراج ربع(
) العشر من ثماره وزرعه، ويكون الإخراج في الحال، وهو إجماع(
)، ويؤخذ تعليله مما(
) سبق.

ويعرف(
) كونه من دفين الجاهلية بأن يكون عليه اسم ملك من ملوكهم أو صليب(
)، وفيه نظر، قال الرافعي: لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية(
) كونه مدفوناً في الجاهلية(
) لجواز أن يظفر بعض المسلمين بكنزٍ جاهلي، ثم يكنزه ثانياً(
) على صورته، فيظفر به اليوم واحد والحكم يدار على كونه من دفين الجاهلية، لا على كونه من ضرب الجاهلية(
). 

مالا يجب فيه الزكاة من الركاز 
[م: 7] قال(
): (وإن كان دون النصاب أو قدر النصاب من غير الأثمان ففيه قولان، وإن كان في دار الإسلام فهو لقطة(
)، وإن كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض) (
). 

1ـ إن كان الركاز دون النصاب أو كان من غير الأثمان 
أقول(
): إذا وجد من الركاز دون النصاب/(
)، ولم يكن عنده ما يكمل به النصاب، أو قدر النصاب من غير الأثمان كالنحاس والحديد وغير ذلك ففيه قولان:

أحدهما: وهو القديم يجب فيه الخمس لظاهر قوله/(
) (: ((وفي الركاز الخمس)) (
)، وقياساً على الغنيمة.والثاني: لا يجب، وهو الجديد الصحيح؛ لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما يجب فيه الزكاة كالمعدن، ومنهم من قطع بهذا(
).

مصرف زكاة الركاز 
وفي مصرف الخمس الواجب في الركاز قولان: أصحهما في الرافعي/(
): مصرفه مصرف الزكاة لأنه مستفاد من الأرض فأشبه زكاة النبات. 

والثاني(
): أن مصرفه مصرف خمس(
) الفيء(
).

2ـ إن كان الركاز من دفن الإسلام
وإن كان/(
) الموجود من دفين الإسلام فهو لقطة لأنه إما لمسلم أو ذمي(
)، والمسلم  والذمي لا يؤخذ مالُهما بغير مقابل.

ويعرف كونه لمسلم بأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملكٍ من ملوك  الإسلام.

3 ـ إن وجد الركاز في أرض مملوكة 
وإن وجد الركاز في أرض مملوكة، فهو لصاحب الأرض لأن يده عليه هذا إن ادعاه، فإن نفاه انتقلنا إلى من انتقل الملك إليه  منه، وهكذا أبداً إلى أن نصل(
) إلى المحيى، لأن بالإحياء ملك ما في الأرض.

وقال الإمام، يخرج ملك الكنز بالإحياء على ما إذا دخلت ظبية(
) داره، فأغلق بابها وفاقاً لا على قصد ضبطها؛ فإن فيه وجهين(
):

أصحهما: أنه لا يملكها(
).

فروع(
): أحدها: إذا لم يعرف أن الموجود من/(
) ضرب الجاهلية، أو الإسلام بأن كان مما يضرب مثله(
) في الجاهلية والإسلام، أو كان مما لا أثر عليه كالتبر(
) والحلي والأواني، فقولان : 
أظهرهما وأشهرهما في الروضة(
): أنه ليس بركاز؛ لأنه يحتمل أن يكون مال مسلم فيغلب حكم الإسلام.والثاني(
): أنه ركاز؛ لأن الموضع المدفون فيه(
)، يشهد له(
).

الثاني(
): إذا وجد في طريق شارع(
) أو مسجد.

قال في الروضة: فالمذهب أنه ليس بركاز، وإنما هو لقطة، وقيل ركاز(
)/(
).

الثالث(
): إذا وجد في أرض موقوفة قال في التهذيب(
): هو لمن في يده الأرض(
).

[م: 1] قال: ( باب  زكاة الفطر) (
).
تعريف زكاة الفطر
أقول(
): يقال زكاة الفطر؛ والفطرة بكسر الفاء، فمن قال: الفطر جعل وجوبها دخول(
) الفطر، ومن قال: الفِطرة أوجبها على الفطرة أي الخلقة، وأما الفُطرة بضم الفاء فهي(
) اسم للمخرج(
).

والدليل على وجوب زكاة الفطر: ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر(
)، رضي الله عنهما قال:  ((فرض رسول الله ( زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً(
)، من تمرٍ، أو/(
) صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد ذكراً أو أنثى من المسلمين)) (
).

وما ذكرناه من الوجوب على(
) الصحيح(
).

وفي المسألة وجه: أنها غير واجبة(
).

شروط زكاة الفطر
[م: 2] قال: (وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم، فَضُل عن قوته(
)، وقوت من تلزمه نفقته/(
) ما يؤدى في الفطرة) (
). 
أقول: تجب صدقة الفطر على كل حر مسلم فضل عن قوته وقوت من  يلزمه نفقته(
)؛ أي: نفقته ليلة العيد ويوم العيد لما سبق من الخبر.

واحترز الشيخ بقوله: حر: عن العبد؛ فلا تجب عليه فطرة زوجته ولا نفسه ولا قريبه؛ لأنه لا يملك شيئاً.

وهل يجب على المكاتَب فطرة نفسه؟

المشهور في الرافعي(
) أنها لا تجب كما لا تجب عليه زكاة ماله لضعف ملكه.

وقيل: تجب في كسبه كنفقته(
).

وإذا قلنا بالمشهور أنه لا تجب عليه فطرة نفسه؛ فهل تجب على سيده؟ الظاهر في الرافعي(
): أنها لا تجب عليه  لسقوط  نفقته عنه، ونزوله مع السيد منزله الأجنبي.

وفي قول قديم: يجب.

والخلاف في المكاتَب: هل تجب عليه فطرة نفسه؟ يجري(
) في فطرة زوجته وعبده بلا فرق(
). والعبد المشترَك تجب فطرته على السيدين(
).

والمدبَّر(
) وأم الولد(
) والمعلق عتقه على صفة كالعبد القن(
).

ومن بعضه حر وبعضه رقيق تجب فطرته عليه/(
) وعلى السيد لأن الفطرة تتبع النفقة، وهي مشتركة فكذلك الفطرة(
).

ثم الوجوب/(
) عليهما، وعلى السيدين(
) إذا لم تكن مُهاياة(
).

فإن جرت مُهاياة بين المالك والعبد، أو بين المالكين؛ فهل تختص الفطرة(
) بمن وقع زمان الوجوب في نوبته، أم هي على الشركة؟

ينبني ذلك على أن الفطرة من المؤن النادرة، أم من المؤن غير(
) النادرة(
)، وبتقدير أن تكون من النادرة، فهل تدخل في المهاياة أوْ(
) لا؟.

أما الأول(
)؛ فقال الرافعي(
): فالصحيح الذي لم يذكر الجمهور غيره أنها من المؤن النادرة.

وأما الثاني(
)؛ ففيه وجهان أظهرهما في الرافعي/(
) أنها تدخل(
).

فإن قلنا بالأول(
)؛ فجميع الفطرة على من وقع الهلال في نوبته، وأن قلنا بالثاني؛ فهي مشتركة.

واحترز الشيخ(
) بقوله: مسلم؛ عن الكافر، فإن كان أصلياً فلا تجب عليه فطرة نفسه، لأنه ليس له أهلية التطهير، ولا أهلية إقامة(
) العبادات(
).

وهل يجب عليه فطرة عبده وقريبه المسلمين ؟ ينبني ذلك على أن الفطرة تلاقي المؤدى عنه ابتداء، ثم يتحملها المؤدي، أو تلاقي المؤدي ابتداءً، وفيه وجهان: فإن قلنا بالأول، وهو الصحيح في الروضة: وجبت عليه(
). وإن قلنا بالثاني: فلا .

وإن كان الكافر مرتداً(
) ففيه الأقوال في بقاء ملكه وزواله ووقفه(
). واحترز(
)بقوله: فضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته: ما يؤدي في الفطرة عن من لم يفضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته(
)، عن قوت ليلة العيد ويوم العيد ما يؤدي لا يلزمه، ومن فضل عنه وعن من يلزمه نفقته تلزمه(
). قال الرافعي: ولم يصرح الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط اليسار والإعسار(
) إلا بهذا/(
) القدر.

وزاد الإمام فاعتبر في اليسار أن يكون قدر الصاع فاضلاً عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إليه في خدمته(
).

وقال(
): لا تجب عليه في هذا الباب ما لا تجب(
) في الكفارة(
).

وتابعه الغزالي فيما ذكره(
).

قال الرافعي: وأنت إذا تصفحت كتب الأصحاب وجدت أكثرهم ساكتين عن ذلك، وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة.

والذي ذكراه كالبيان والاستدراك/(
) لما أهمله الأولون.

وربما استشهدت عليهم لأنهم(
) لم يتعرضوا لدست(
) (
) ثوب يلبسه، ولا شك أنه مبقي عليه(
)، فإن الفطرة ليست بأشد من الدين وأنه متفق(
) عليه في الديون.

ولكن الخلاف ثابت فإن الشيخ أبا علي حكى وجهاً(
) أن عبد الخدمة لا يباع في الفطرة، كما لا يباع في الكفارة وأنكر عليه، وقال: لا يشترط في صدقة الفطر أن يكون فاضلاً عن كفايته، بل المعتبر قوت يومه، ويفارق الكفارة لأن لها بدلاً تنتقل إليه فخفف الأمر فيها/(
)، ولا بدل في الفطرة. وذكر في التهذيب أيضاً ما يوجب إثبات وجهين، والأصح عنده الأول(
).
ثم ذكر الإمام شيئين:

أحدهما: أن كون(
) المخرَج فاضلاً عن العبد والمسكن، وإن شرطناه في الابتداء، فلا نشترطه، في الدوام بل إذا ثبتت الفطرة في ذمة إنسان، بعنا عبده ومسكنه، لأنها بعد الثبوت ألحقت بالديون.

والثاني: أن ديون الآدميين تمنع وجوب الفطرة وفاقاً/(
) كما أن الحاجة إلى صرفه إلى نفقة الأقارب تمنعها.

قال: ولو ظن ظان أن دين الآدمي لا يمنعه على قول كما لا يمنعه وجوب الزكاة كان مبعداً .. هذا لفظه(
).

إن كان الفاضل أقل من الواجب
[م: 3] قال: (فإن(
) فضل بعض ما يؤدي، فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه) (
). 

أقول: إذا فضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته بعض ما يؤدي في الفطرة، كما إذا فضل نصف صاع مثلاً، فهل يلزمه إخراجه فيه وجهان : 

أحدهما: لا يلزمه كما إذا لم يجد إلا نصف رقبة لا تجب عليه إعتاقه في الكفارة، وكذا إذا لم يقدر إلا على إطعام خمس مساكين أو كسوتهم.

والثاني: يلزمه، وهو الأصح في الرافعي(
) محافظة على الواجب بقدر الإمكان ويخالف الكفارة من/(
) وجهين:

أحدهما: أن الكفارة لا تتبعض، والفطرة تتبعض في الجملة، ألا ترى أنه(
) لو ملك نصف عبد يلزمه نصف صاع.

والثاني: أن الكفارة لها بدل، والفطرة لا بدل(
) لها، فصار كما لو وجد بعض ما يستر به عورته، يلزمه الستر به، حتى لو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة، وهي الإطعام ولم يجد إلا إطعام اثنين/(
). قال الإمام: يتعين عندي إطعامهم قطعاً(
).

وجوب الفطرة على من تلزمه نفقتهم 
[م: 4] قال/(
): (ومن وجبت عليه فطرته، وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين، ووجد ما يؤدي عنهم) (
). 

أقول: لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما(
) قال: ((أمرنا رسول الله  ( بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد)) (
).

وروى في الصحيحين: ((من المسلمين))(
)، وروى: ((عن من تمونون)) (
)، لكنه ضعيف.

وإذا أوجبنا صدقة الفطر عن من يمون، فهل الوجوب يلاقي المؤدى عنه ابتداءً، ثم يتحملها المؤدي، أو يلاقي المؤدي ابتداء، فيه وجهان:

أحدهما: يلاقي المؤدَى عنه(
)، ثم يتحمل(
) المؤدي(
) لقوله ( في الحديث: ((على كل حر وعبدٍ وذكرٍ وأنثى من المسلمين))(
).

والثاني: تجب على المؤدي ابتداء، لقوله (: (( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر عنه)). رواه مسلم(
).

قال القاضي الروياني(
) وغيره: ظاهر المذهب وهو الصحيح في الروضة: الأول(
)، ثم الأكثرون طردوا الخلاف في كل من(
) يؤدي صدقة الفطر عن غيره، من الزوج والسيد والقريب(
).

قال الإمام: وقال طوائف من المحققين هذا الخلاف في فطرة الزوجة، فأما فطرة المملوك فتجب على المؤدي ابتداءً بلا خلاف؛ لأن المملوك لا يقدر على شيء، والقريب المعسر لو لم يجد ما يقوم بالإنفاق لا تلزمه فطرة نفسه، فكيف يقال بأن الوجوب يلاقيه؟(
)
ثم حيث فرض الخلاف، وقلنا بالتحمل فهو كالضمان(
) أو الحوالة؟(
) فيه قولان.
واحترز الشيخ بقوله: إذا كانوا مسلمين: عما إذا كان له قريب كافر أو عبد كافر فإنه لا تجب فطرته لما سبق من(
) قوله (: ((من المسلمين))(
).

ولقوله [(] ((طهرة))(
)، والكافر ليس أهلاً للطهارة(
)(
).

وقد يؤخذ من منطوق كلام الشيخ ومفهومه(
): أن الفطرة تجب حيث وجبت/(
) النفقة ولا تجب حيث لا تجب النفقة(
).

وقد استثنى منه(
) مسائل:

أحدها(
): زوجة الأب تجب نفقتها على الابن على الصحيح.

وفي فطرتها وجهان أصحهما عند النووي(
) وهو الصحيح في المحرر(
)؛ أنها لا تلزم، والفرق بين النفقة والفطرة أن الأصل في/(
) القيام بأمر زوجة الأب هو الأب، والابن يتحمل عنه، والفطرة غير لازمة على الأب(
) بسبب الإعسار، فلا يتحملها الابن بخلاف النفقة فإنها لازمة مع الإعسار فيتحملها(
).
وأيضاً فإن فقد النفقة يمكّنها من الفسخ، فيحتاج الابن إلى أن يزوجه، وفقد الفطرة بخلافه(
). 

المسألة الثانية: مستولدة الأب(
) تجري في فطرتها/(
) الوجهان في فطرة زوجة الأب.

المسألة الثالثة: إذا ملك الكافر عبداً مسلماً وجبت نفقته بلا خلاف، وفي وجوب فطرته وجهان/(
): أصحهما: الوجوب فتكون المسألة مستثناة على وجه. وحكم قريبه حكم عبده(
).

المسألة/(
) الرابعة(
): المكاتب إذا ملك عبداً أو تزوج امرأة يجب عليه نفقتهما، ولا يجب عليه فطرتهما إذا لم نوجب عليه فطرة نفسه(
).

المسألة الخامسة: العبد إذا ملَّكه سيده مالاً ـ وقلنا يملِكُه ـ وتزوج امرأة؛ يجب عليه نفقتها، ولا يجب عليه فطرتها، كما لا يجب عليه فطرة نفسه(
).

المسألة السادسة: إذا كان لزوجته خادم وهي ممن تُخدم، وجبت نفقتها، وفي فطرتها خلاف قال  الإمام : والأصح عندنا أنها لا تجب لأن نفقة الخادم غير مستقلة، إذا يمكن تحصيل الغرض بمتبرعةٍ أو مستأجرة(
). 
المسألة السابعة: في نفقة العبد الآبق(
) وجهان؛ وفي فطرته طريقان:

أحدهما: القطع بالوجوب .

والطريق الثاني: قولان؛ كوجوب الزكاة في المال المغصوب(
).

المسألة الثامنة: إذا كان لرجل ولد صغير عنده قوت ليلة العيد ويومه، فهل يجب على أبيه فطرته؟ وجهان: أصحهما: عدم الوجوب.

فإن قلنا بالوجوب فهاهنا وجبت الفطرة، حيث لم تجب النفقة(
).

واحترز الشيخ بقوله: ووجد ما يؤدي: عن ما إذا ملك عبداً لا مال له غيره بعد قوت ليلة العيد ويومه، وصاعاً يخرجه عن نفسه؛ أنه لا تجب فطرته. والمسألة فيها ثلاثة أوجه/(
):

أحدها: لا تجب فطرته.

والثاني: تجب ، قال الإمام:(
) وهو الذي ذهب إليه الأكثرون(
).

والثالث: إن كان محتاجاً إليه للخدمة، لم تجب وإلا وجبت؛ وهذا هو الأظهر في الرافعي(
).

الأحق بالفطرة إن لم يجد عن كل من يلزمه فطرتهم
[م: 5] قال: (وإن وجد ما يؤدي عن البعض، بدأ بمن يبدأ بنفقته، وقيل: يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه، وقيل: يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار في حق غيره، وقيل: هو بالخيار في حق نفسه وحق غيره) (
). 

أقول: إذا فضل صاع وهو محتاج إلى أن يخرج الفطرة عن نفسه، وله زوجة وأقارب؛ ففيه أوجه:

أصحها: أنه يلزمه إخراجه عن نفسه، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله ( قال: ((ابدأ بنفسك/(
) ثم بمن تعول))(
)، ولأن الفطرة تابعة للنفقة، وهو لو لم يقدر(
) على صاع لنفقته قدم نفسه، فكذا في(
) الفطرة(
).

والثاني: يلزمه تقديم زوجته لتأكد حقها، ولأن نفقتها دين والدين يمنع وجوب هذه الزكاة(
).

والثالث: يتخير: إن شاء أخرج عن نفسه، وإن شاء أخرج عن غيره(
)، لاشتراك الكل في(
) الوجوب، وهذا الوجه أرجح عند القاضي الروياني(
).

وإن فَضُلَ صاعان عن قدر الحاجة، وفي نفقته جماعة فهل يقدم نفسه بواحد أو يتخير؟ وجهان: الأصح في الرافعي:(
) بأنه يقدم نفسه(
).

ثم في الصاع الثاني ينظر:

إن كان في نفقته أقارب فيقدم منهم من بعده في النفقة.

فإن استووا فيتخير أو يقسط ؟ فيه وجهان: 

أصحهما: عند/(
) النووي(
) التخيير(
).

ولو اجتمعت الزوجة مع الأقارب، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: تقديم القريب، لأن عُلْقَـته لا تنقطع، وعُلقة الزوجة بفرض الانقطاع(
).

وأصحها في الرافعي: تقديم الزوجة، لأن نفقتها آكد، ألا ترى أنها لا تسقط  بمضي الزمان(
).

والثالث: التخيير(
).

ولو فَضُلَ صاعٌ ثالث؛ فإخراجه عن أقاربه كما إذا تمحضوا(
).

قال الرافعي: وظاهر المذهب من الخلاف الذي ذكرناه: أنه يقدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم ولده الكبير/(
). 
تنبيه: في(
) قول الشيخ: وإن وجد ما يؤدي عن البعض: ظاهره أنه وجد ما يؤدي عن/(
) بعض من يلزمه نفقته، مع وجدانه ما يخرج عن نفسه، وإذا كان كذلك لم يستقم قوله من بعد: (وقيل: تقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه)، فإن هذا يقتضي أن يكون/(
) الموجود صاعاً لا غير.

وأيضاً: فإنه جعل الشرط في وجوب فطرة من تلزمه نفقته؛ أن تكون فطرة نفسه قد وجبت عليه، وإذا وجب عليه إخراج الصاع عن زوجته؛ لم تكن الفطرة قد وجبت عليه.

وجواب هذا: أنه أراد من صلُح أن تجب عليه فطرة نفسه في الجملة؛ وجب عليه فطرة كل من تلزمه نفقته .. إلى آخره(
) (
).

فطرة الأمة المزوجة بعبد والحرة الموسرة المزوجة بمعسر
[م: 6] قال: (وإن زوج أمته بعبدٍ أو حرٍ معسرٍ أو تزوجت موسرة بحرٍ معسر ففيه قولان: أحدهما: يجب على السيد فطرة الأمة، وعلى الحرة فطرة نفسها، والثاني: لا تجب، وقيل تجب على السيد ولا تجب على الحرة، وهو ظاهر النص(
))(
). 

أقول: نص الشافعي - رحمه الله - فيما إذا كان الزوج معسراً، والزوجة موسرة أنه لا يتبين له أن يوجب  عليهما(
) (
).

ونص فيما إذا زوج أمته من معسر، أن الفطرة تجب على سيدها(
).

واختلف الأصحاب على طريقين:
أصحهما عند الشيخ أبي علي وغيره: أن المسألة على قولين مبنيين على أصلين تقدما؛ أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه ابتداءً، ثم يتحمل المؤدى، أو يلاقي المؤدى ابتداءً(
).

فإن قلنا(
): يلاقي المؤدي ابتداءً؛ فلا تجب على الحرة، ولا على سيد الأمة.

وإن قلنا يلاقي المؤدى عنه ابتداءً، وجبت على الحرة، وعلى  سيد الأمة، لأن(
) المؤدي ليس أهلاً للتحمل، فيبقى الوجوب على ما كان(
).

والطريق الثاني: تقرير النصين.

والفرق: أن الحرة بعقد النكاح،، تصير مسلَمة إلى الزوج، حتى لا يجوز لها المسافرة والامتناع من الزوج/(
) بعد أخذ المهر والنفقة، والأمة بالتزويج غير مسلَمة بالكلية، بل هي في قبضة السيد(
)، ألا ترى أن له أن يستخدمها(
)، وأن يسافر بها(
).

فإذا كانت الحرة مسلَمة بالكلية؛ كانت(
) كالأمة المسلمة إلى المشتري بعقد الشراء، فتنتقل الفطرة إليه.

والأمة لما كانت في قبضة السيد/(
)، لم تكن الفطرة متحولةً عنه/(
)، وإنما الزوج كالضامن لها، فإذا لم تقدر على الأداء ، بقي الوجوب على السيد كما كان(
).

ولأن الأمة إذا لم تكن واجبةَ التسليم؛ كان السيد متبرعاً بتسليمها فلا يسقط عنه تبرعه ما كان يلزمه لولا التبرع، وصحح الرافعي أنه يلزم الحرة فطرة نفسها(
)، وصحح النووي(
) أنه لا يلزمها(
)(
).

وقت وجوب زكاة الفطر
 [م: 7] قال(
): (وتجب صدقة الفطر، إذا أدرك آخر جزء من شهر(
) رمضان، وغربت الشمس في أصح القولين، و(
)بطلوع الفجر في الثاني)(
). 

أقول: لما سبق من قول ابن عمر رضي الله عنهما(
) ((أن رسول الله ( فرض صدقة الفطر من رمضان)) (
)، فأضاف الصدقة إلى الفطر.

وأول فطر يحصل بغروب الشمس من آخر أيامه، فدل على أنه سبب الوجوب.

وقول الشيخ: أدرك آخر جزء من رمضان وغربت الشمس: يبين أن مجموع الوقتين سبب الوجوب(
). 
قال الماوردي(
): الفطرة أما أن تجب بخروج رمضان، أو بدخول شوال، وغروب الشمس يجمع الأمرين، فكان تعلق الوجوب به أولى(
).

وهذا القول هو(
) الجديد/(
) الأصح(
).

وقيل: تجب بطلوع الفجر لقوله ( : ((أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم))(
)، فدل على أن الوجوب متعلق باليوم.

ورد هذا القول: بأن هذا يقتضي أن يكون الإعطاء في زمن قبل دخول اليوم، ليكون الإغناء في أول اليوم(
).

وفي المسألة قول ثالث: أن الفطرة تجب لمجموع الوقتين(
).

ووجه هذا القول بأن حقيقة  الفطر إنما يتحقق بطلوع الفجر، إذ الليل ليس وقتاً للصوم، فاشترط كلا الوقتين(
)، أحدهما لدخول وقت الفطر، والثاني: لتحقق الفطر.

وفائدة هذا(
) الخلاف: تظهر في مسائل، نقتصر على ذكر مسألة منها،وبها يعرف ما سواها، وهي ما إذا ولد له ولد قبل الغروب، ومات بعد الغروب، فمن قال بأن الوجوب بغروب الشمس، أوجب الفطرة، ومن قال بطلوع الفجر أو بمجموع الوقتين؛ لم يوجب(
).

وقت الإخراج
[م: 8] قال: ( والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد) (
). 

أقول: لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ((
) قال: ((أمرنا رسول الله ( بزكاة الفطر أن/(
) تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة(
)))(
).
وقت الجواز
[م: 9] قال: (ويجوز  إخراجها في جميع شهر(
) رمضان) (
). 
أقول: لأن/(
) إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين جائز، لفعل ابن عمر(
)، وإذا جاز التعجيل بيوم أو يومين جاز التعجيل في جميع الشهر قياساً(
). 
وعلل الأصحاب هذا، بأنها تجب بأمرين: رمضان والفطر، وما وجب بأمرين جاز تقديمه على أحدهما كزكاة المال والكفارة(
)، فإن الزكاة يجوز تعجيلها على حولان الحول والكفارة يجوز تعجيلها على الحنث(
).

وهذا ظاهر إذا قلنا الوجوب بغروب الشمس(
)، أو بمجموع غروب الشمس وطلوع الفجر.

أما إذا قلنا(
): يجب بطلوع الفجر فلا يظهر، فإنه سبب واحد/(
).

تحريم تأخير إخراج زكاة الفطر
[م: 10] قال: (ولا يجوز تأخيرها/(
) عن يوم الفطر)(
).
أقول: لقوله ( ((أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم))(
).
إثم التأخير
[م: 11] قال: (فإن أخرها  أثم) (
). 

أقول: لمخالفة الأمر الواجب(
).

وجوب القضاء عند التأخير
[م: 12] قال(
): (ولزمه القضاء(
) لأنه أخَّر الواجب عن وقته، فلزمه(
)  القضاء، كما لو أخَّر الصلاة عن وقتها)(
). 

قدر الواجب صاع من قوت البلد
[م: 13] قال: (والواجب(
) صاع بصاع رسول الله (  وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي) (
). 
قول(
): واجب الفطرة صاع، لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري(
) ( قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان رسول الله ( فينا؛ صاعاً من طعامٍ، أو صاعا من تمرًٍ، أو صاعا من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط)) (
).

والصاع الذي ذكره أبو سعيد هو صاع المدينة، وصاع المدينة صاع رسول الله (، والصاع: أربعة أمدادٍ، والمد(
): رطل وثلث، فيكون الصاع بالأرطال خمسة وثلثاً(
).

ورطل بغداد؛ قد سبق الخلاف في(
) قدره(
).

قال ابن الصباغ وغيره: الأصل فيه الكيل، وإنما قدَّره العلماء بالوزن استظهاراً، وقد سبق في باب زكاة النبات شيء يتعلق بهذا(
).

النوع المخرج منه
[م: 14] قال: (ويجب ذلك من/(
) الأقوات التي تجب فيها الزكاة وهي:/(
)  التمر  والزبيب والبر والشعير وما أشبهها(
)) (
).  
أقول: كل ما يجب فيه العشر(
) فهو صالح لإخراج الفطرة(
)، أما التمر والزبيب والبر والشعير فلخبر أبي سعيد(
)، وأما الباقي؛ فبالقياس(
) عليه.

وعن القديم قول أنه لا يجزئ العدس والحمص لأنهما إدامان(
).

إخراج الأقط في الفطرة
[م: 15] قال:(وأما الأقط(
) فقد قيل يجوز وقيل فيه قولان)(
). 

أقول: في الأقط طريقان:

- أظهرهما: أنه على قولين:

أحدهما: أنه لا يجوز إخراجه لأنه أما غير مقتات لا عشر فيه، فأشبه ما لو اقتاتوا(
) ثمرة لا عشر فيها(
).

والثاني: يجوز لحديث أبي سعيد، وكلام الإمام يقتضي ترجيح القول الأول(
).

قال الرافعي(
): وذهب الأكثرون إلى ترجيح الثاني(
).

ـ والطريق الثاني القطع بالجواز، وإذا قلنا بإجزاء الأقط ففي اللبن والجبن(
) وجهان: 
الأظهر في الرافعي(
):(
) الإجزاء(
).

وإذا قلنا بإجزاء اللبن ففي اللحم قولان(
)، الأصح: إجزاؤه(
).
شرط الاقتيات في المخرج في الفطرة
[م: 16] قال: (وتجب الفطرة مما يقتات من هذه الأجناس، وقيل من غالب قوت البلد) (
).

أقول: هل يتخير مخرج الفطرة بين الأجناس(
) المجزئة فيه وجهان:

أحدهما: يتخير لظاهر قوله في الخبر ((صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ)) (
) وهذا أصح عند القاضي الطبري(
).

وأصحهما  عند الجمهور: أنه لا يتخير.

وكَلِمة (أو): محمولة على بيان الأنواع(
)، كما في قوله تعالى: {((( (((((((((((( (((( ((((((((((((}(
)، فإنه ليس للتخيير، وإنما هو لبيان أنواع العقوبة المختلفة/(
) بحسب اختلاف الجريمة وعلى هذا  وجهان:

أحدهما: يعتبر قوت المخرج للفطرة، كما أن في الزكاة يعتبر نوع مالِه لا الغالب(
). 
قال ابن عبدان(
): وهذا  هو الصحيح عندي(
). 
قال الرافعي:(
)، وأصحهما يعتبر غالب قوت البلد(
)، فإن كان بالحجاز أخرج التمر(
)، وإن كان ببلاد العراق(
) أو خراسان(
)   فالحنطة(
)، وإن كان بطبرستان(
)، فالأرز(
).

ووجهه قوله (/(
) ((أغنوهم/(
) عن الطلب في هذا اليوم))(
)، ولو دفع غير القوت الغالب(
) لما كان بمغنٍ عن الطلب، فإن الظاهر أنَّه يطلب القوت الغالب(
).
قال الغزالي:/(
) يعتبر الغالب وقت(
) وجوب الفطرة(
).

الإخراج من قوت أعلى
[م: 17] قال: (فإن عدل عن القوت الواجب إلى قوت أعلى منه أجزأه) (
). 
أقول: إذا فرعنا على قولنا: يجب عليه من قوته وقوت البلد أعلا منه فأخرج منه، أو فرعنا على أنه يجب القوت الغالب فأخرج أعلا(
) منه فهل يجزئه؟ 
الجمهور أنه يجزئه؛ لأنه زاد خيراً، فأشبه ما لو وجب عليه بنت مخاض(
)، فأخرج بنت لبون(
).
وقيل: لا يجزئه، كما لو وجب عليه زكاة شعير فأخرج حنطة، فإنه لا يجزئه، وكما لو وجب عليه زكاة الغنم فعدل إلى الإبل(
).

ويجوز أن يقال في الجواب: أن الزكوات المالية متعلقة بالمال، فأمر أن يواسى الفقراء ما واساه الله تعالى.

والفطرة زكاة البدن(
)، فوقع النظر فيها إلى ما هو عدا البدن، وبه قوامه، والأقوات متساوية في هذا الفرض، ويعتبر شيء منها رفق وترفه، فإذا عدل إلى الأعلى كان في غرض هذه الزكاة/(
)  كما لو أخرج كرائم ماشيته(
).

وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان:

أحدهما: النظر إلى القيمة لأن ما كان أكثر قيمة كان أرفق بالمساكين وأشق على المالك.

وأظهرهما في الرافعي(
): النظر إلى صلاحية الاقتيات(
).
فعلى الأول: يختلف الحال باختلاف البلاد والأوقات، إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكبر، وعلى الثاني: البر خير من التمر والأرز(
).

ورجح صاحب التهذيب الشعير على التمر(
).

وعن الشيخ أبي محمد(
) أن التمر خير منه، وله في الزبيب والشعير، وفي التمر والزبيب تردد(
).

قال الإمام : والأشبه تقديم التمر على الزبيب(
)  . 
الإخراج من قوت أدنى
[م: 18] قال: ( وإن عدل إلى ما هو دونه ففيه قولان) (
). 
أقول: إذا كان قوت البلد الحنطة فعدل إلى الشعير، أو قوته إذا اعتبرناه الحنطة فأخرج الشعير، ففيه قولان:

أصحهما في الرافعي(
): لا يجزئه؛ لما فيه من الإضرار بالمساكين(
).

والثاني: يجزئه؛ لأن ظاهر الخبر التخيير في قوله (: (( صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير/(
))) (
). 
فرع : لو كان يليق بحاله الشعير، فكان يأكل الحنطة ترفقاً ففيه وجهان:
أصحهما في الرافعي: (
) يجزئه الشعير(
)  . 
لا يخلط في الإخراج بين جنسين
[م: 19] قال: (ولا يجزئه(
) صاع من جنسين/(
))(
).

أقول: ولا يجزئ صاع عن(
) شخص واحد من جنسين كما لا تجزئ في كفارة اليمين أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة(
).

ولا فرق بين أن يكون النصف المخرج من غير جنس ما وجب عليه أردأ أو أغلا.

وقيل: إذا كان واجبه الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصف صاع من حنطة أجزأه(
) .

الإخراج عن العبد المشترك مع اختلاف القوت
[م: 20] قال: (فإن كان عبد بين نفسين مختلفي القوت، فقد قيل: يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته، وقيل: يخرجان من أدنى القوتين، وقيل: يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد) (
). 
أقول:  إذا كان عبد بين اثنين وفرعنا على اعتبار قوت الشخص في نفسه(
) أو كان السيدان في بلدين مختلفي القوت، ففيه وجهان : 

أظهرهما في الرافعي/(
): أنه يجوز أن يخرج كل واحد منهما/(
) قدر ما يلزمه من قوته أو قوت بلده، لأنهم إذا خرجا هكذا أخرج كل واحدٍ منهما(
) جميع ما يلزمه(
) من جنس واحد، وشبه(
) ذلك بما إذا قتل ثلاثة من المحرمين ظبية، فذبح أحدهم ثلث شاة، وأطعم الثاني بقيمة ثلث شاة وصام الثالث عِدْلَ ذلك؛ يجزئهم(
).

والثاني:(
) لا يجوز؛ لأن المخرج عنه واحد فلا يتبعض واجبه.

فعلى هذا وجهان: 
أحدهما(
): أن صاحب الأدنى موافق صاحب الأشرف. احترازا من التفريق، ومحافظة على جانب المساكين.

والثاني: موافق(
) صاحب الأعلى صاحب الأدنى، دفعاً للضرر عنه(
). قال الشيخ أبو علي: الوجهان في الأصل مبنيان على أن فطرة العبد تجب على السيد ابتداءً، أو هو يتحمل؟.
إن قلنا بالأول جاز، وإن قلنا بالثاني؛ فلا، لأن العبد واحد لا تلزمه الفطرة من جنسين، والشيء لا يتحمل ضماناً إلا كما وجب، وعلى هذا يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد(
).

[م: 21] قال: (وإن كانوا في بادية لا قوت لهم فيها؛ أخرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم) (
) .
أقول:(
) إذا كانوا في بادية(
) لا قوت لهم فيها يجزئ في الفطرة، وجب(
) من قوت أقرب البلاد إليهم(
).
كما إذا أتلف متقوَّم في بلدٍ لا نقد فيه، فإنا/(
) نقومه بنقد أقرب المواضع إلى موضع الإتلاف، فإن استوى موضعان في القرب تخير(
). 

لا يجزئ البدل في زكاة الفطر
[م: 22] قال: (ولا يؤخذ في الفطرة: سويق(
) ولا دقيق(
) ولا حب معيب)(
). أقول: لأنه بدل ولا مدخل للإبدال في الزكاة(
) (
).
وقيل: يجزئ(
).

ولا يؤخذ الحب المعيب كالمسوس/(
) لقوله تعالى: {(((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((}(
)، وكما لا يجزئ المعيب في الكفارة وسائر الزكوات(
).
وقيل: إذا كان قوت المخرج للفطرة المسوس جاز الإخراج منه(
). 

[م: 1] قال(
): (باب قَسْم الصدقات(
)) (
).
تعريف القسم
أقول: القَسم - بفتح(
) القاف مصدر- بمعنى القسمة، وبكسر القاف النصيب(
).

والصدقات: جمع صدقة(
)، وجَمَعَ الصدقة لاختلاف أنواعها.

عدم جواز تأخير الزكاة
[م: 2] قال: (من وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها) (
). أقول: تجب إذاً(
) الزكاة على الفور(
) إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف، لأن الأمر بالأداء وارد(
)، وحاجة المستحقين ناجزة(
)، فيستحق الوجوب في الحال(
).

وهذا في زكاة المال، أما زكاة الفطر فإنه لا يجب أداؤها على الفور؛ بل وقتها موسع، من غروب الشمس ليلة العيد إلى انقضاء يوم العيد(
) ومؤنة إيصال المال إلى الساعي أو إلى الأصناف على المالك(
). 

إثم من أخر الزكاة
[م: 3] قال: ( فإن أخَّرها أثم ) (
)  

لأنه ترك ما تعين عليه فعله على الفور مع القدرة عليه(
).

صفات الزكاة عند تلف المال
[م: 4] قال(
): ( وضمن) (
).
أقول(
): أي ضمن الزكاة إذا تلف المال، لأن بالامتناع خرج عن أن تكون الزكاة أمانة في يده(
) فضمنها(
)، كالغاصب إذا تلفت العين المغصوبة في يده.

وقول الشيخ: فإن أخَّرها أثم، محمول على ما إذا(
) أخَّرها لغير عذرٍ؛ أما إذا أخَّرها لانتظار قريب أو جارٍ فلا إثم على الصحيح(
).

وإذا تلف المال والحالة هذه فهل يضمن فيه وجهان:

أصحهما: أنه يضمن(
).

حكم جاحد الزكاة
[م: 5] قال: (فإن(
) منعها جاحداً لوجوبها كفر وقتل بكفره)(
). 
أقول: إذا منع الزكاة جاحداً فإن قال لا أدفع الزكاة لأنها غير واجبة علىّ فيكفر؛لأن النبي ( أمرنا(
) بالزكاة وجاء بها عن/(
) الله(
)، فمن جحدها فقد كذب الله تعالى في خبره، ومن كذبه فقد/(
) كفر.

وإذا كفر قتل بكفره، كالمرتد(
) وتؤخذ منه الزكاة، لأنها حق مالي يتعلق بذمته أو بماله فلم تسقط(
) كديون الآدميين(
).

وهذا فيما إذا لم يكن قريب العهد بالإسلام، أما إذا كان قريب العهد بالإسلام؛ فيعذر إلى أن يعرف وجوب ذلك(
). 

حكم مانع الزكاة بخلاً
[م: 6] قال: (وإن منعها بخلاً بها، أخذت منه وعزر(
) على ذلك)(
). 

أقول: إذا منع الزكاة بأن قال: الزكاة واجبة علي ولكن لا أؤديها؛ أخذت منه كديون الآدميين(
)، ويعزر لامتناعه من أداء ما وجب عليه، ولأي معنى  أخذت منه، فيه معنيان : 
أحدهما: أن الأموال الظاهرة والباطنة(
) كانت تحمل إلى رسول الله (/(
) وإلى خلفائه(
).

إلا أن عثمان رضي الله عنه(
) فوض زكاة المال بالباطن إلى ربه باجتهاده،(
) فإذا ظهر منه تقصير كان للإمام المطالبة(
).

والثاني: أن الزكاة من حقوق الله تعالى والإمام نائب عنه، فإذا علم من قومٍ التقصير فيه استوفاه، كما إذا علم من قومٍ ترك الصلاة أمرهم بها(
).

وعلى هذا/(
) يطالب بالنذور والكفارات، وإنما يعزر إذا علم التحريم.

وما ذكر من أخذ الزكاة والتعزير هو الجديد الصحيح(
).

وقيل: تؤخذ الزكاة، وشطر ماله وهو القديم(
).

تؤخذ ممن أخفاها ويعزر
[م: 7] قال: ( وإن غلها(
) أخذت منه وعزر/(
)) (
). 

أقول: إذا غل الزكاة، أي أخفاها، أخذت منه وعزر على ذلك إذا علم تحريم ذلك؛ لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة(
).

أما إذا لم يعلم بأن كان قريبَ العهد(
) بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة(
)، أو كان الإمام جائراً فلا يعزر، لأنه قد يكون أخفاها عن الإمام ليفرقها بنفسه.

وقال الفوراني(
): إن ادعى شبهة لنفسه بأن قال أخفيتها عنك لأنك جائر، وأحببت التفرقة بنفسي لم يعزر وإن لم يدع شبهة عزر. 

تحليف من لم يخرجها معتلاً بما يخالف الظاهر
[م: 8] قال: ( وإن قال  بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول، وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر؛ حلف عليه واجباً(
)، وقيل: يحلف/(
) استحبابا)(
). 
أقول: إذا كان مالكاً لنصابٍ من المحرم، فلما جاء المحرم طالبناه بالزكاة فقال: بعته في أثناء الحول، ثم اشتريته فاستأنفت له حولاً ولم يحل الحول بعد، أو ما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر، كما إذا قال أديت الزكاة لساعٍ آخر، أو ليست لي وإنما هي(
) وديعة(
)؛ فيحلف واجباً؛ لأن دعواه تخالف الظاهر.

وإن كان أمينا كالمودَع إذا ادَّعى تلف الوديعة(
)؛ فيحلف واجباً.

وقيل: يحلف استحباباً، كما إذا كانت دعواه لا تخالف الظاهر، وهذا هو الأصح عند النووي(
).

والخلاف عند بعضهم فيما إذا اتهمه الساعي، فأما إذا لم يتهمه فلا خلاف(
).

وقيل: لا يحلف أصلاً(
). 

تحليف من لم يخرجها معتلاً بما لا يخالف الظاهر
[م: 9] قال(
): (وإن قال: لم يحل عليه الحول بعد، وما أشبه ذلك مما لا يخالف الظاهر؛ حلف استحباباً) (
). 
أقول: إذا وجدنا مع من تجب عليه الزكاة نصاباً من الماشية فقلنا أدِّ زكاتها، فقال لم يحل عليها الحول بعد، فدعواه لا تخالف الظاهر، فيحلف استحباباً، لأن الزكاة وجبت على وجه الرفق والمواساة، فلو حلفناه واجبا لخرجت عن حد(
) الرفق والمواساة(
).

ويشبه هذه الصورة ما إذا/(
) قال نتجت هذه السخال من النصاب بعد الحول فلا تضم إلى الأمهات، ولا ظاهر يكذبه فيحلف أيضاً استحباباً(
).

بذل الزكاة
[م: 10] قال: (وإن بذل الزكاة قبلت منه) (
). 

أقول(
):  لتبرأ ذمته ويصل المستحق إلى حقه(
). 
الدعاء للمزكي
[م: 11] قال: (والمستحب أن يُدعى له، فيقال أجرك الله(
) فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا) (
). 
أقول:  إذا أتي المتصدق بصدقة فينبغي أن يدعى له لقوله تعالى: {(((( (((( (((((((((((((/(
) (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((((}(
)، ولأن في الدعاء تطييباً لقلب المتصدق، وحثاً له على فعل الخير.

وهل هذا الدعاء واجب أم لا؟
قيل: واجب لظاهر الآية/(
) وهو ضعيف، وإنما هو مستحب.

وقيل: إنه يجب على الإمام دون الفقير.

وقيل: على الفقير دون الإمام.

وقيل: إن طلب المتصدق الدعاء/(
) وجب؛ وإلا لم تجب(
).

ويكون الدعاء كما ذكر الشيخ.

وعن المختصر(
): أجرك الله فيما أعطيت..

وجعله لك طهوراً(
)، وبارك لك فيما أبقيت.

وما ذكره الشيخ قد نقل عن نص الشافعي(
)، والمعنى لا يختلف، لأن المراد أن المخرج هو الذي يظهر لا المبقي في ملكه(
). 

إخراجها من التركة
م: 12] قال: ( وإن مات بعد وجوب الزكاة، قُضي ذلك من تركته) (
). 

أقول:  إذا مات بعد وجوب الزكاة تعلق الحق بتركته وأُدي؛ لأنه حق تدخله النيابة، وتصح الوصية به، وجب في حال الحياة؛ فلا يسقط بالموت كديون الآدميين.(
)، ويخالف هذا الصوم والصلاة، فإنه لا تدخلهما النيابة وإن وصى بهما(
). 

هل يقدم إخراج الزكاة على الدين
[م: 13] قال: (وإن كان هناك دين لآدمي(
) ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: تقدم الزكاة، والثاني: يقدم الدين، والثالث: يقسم بينهما)(
).
أقول: إذا اجتمع عليه(
) دين لآدمي وزكاة، وضاقت التركة فلم تفِ بهما فماذا يقدم فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: يقدم الدين؛ لأن حق الآدمي(
) مبني على المشاحة(
)، ودين الله مبني على المسامحة(
)، فقدم دين الآدمي كما إذا اجتمع عليه قتل قصاص(
) وقتل ردة، وكما إذا اجتمع عليه قطع قصاص وقطع سرقةٍ(
).

والثاني:تقدم الزكاة لقوله (:((فدين الله أحق بالقضاء(
)))(
)، ولأن مصرِفها للآدمي(
)، فكأنها حق لهم، وتأكدت(
) بحق الله تعالى، فقدمت على محض حق الآدمي.

ويخالف القصاص والقتل في الردة، فإن القتل في الردة محض حق الله تعالى لا حق فيه للآدمي/(
)، وهو مما يسقط بالشبهة بخلاف حق الآدمي، وهذا هو الأظهر في الرافعي وغيره(
). 
والثالث: يقسم بينهما كما إذا كان عليه دينان(
) لرجلين، وقد ضاق المال فإنه يقسم بينهما(
).

فكذلك ها هنا(
).

ثم محل الأقوال بلا خلاف عند عدم المال الذي وجبت فيه الزكاة، والدين في الذمة لا تعلق له بشيء في الحياة.

أما إذا كان المال الذي وجبت فيه الزكاة(
) موجوداً هو نفس التركة، ففي المسألة طريقان:

أحدهما: القطع/(
) بتقديم الزكاة(
).

والثانية: إجراء الأقوال في هذه الحالة أيضاً.

وهذا كله في زكاة المال؛ أما زكاة الفطر إذا اجتمعت مع الدين وضاق المال، فمنهم من أجرى الأقوال(
) الثلاثة، ومنهم من قال إن كانت التركة عبداً و صدقة الفطر عنه، قدمت الفطرة قولاً واحداً.

وتجري الأقوال الثلاثة فيما إذا مات/(
) وعليه كفارات وديون للآدميين(
). 

تقديم الزكاة على الحول
[م: 14] قال(
): (وكل مال تجب فيه الزكاة بالحول والنصاب؛ جاز تقديمها على الحول) (
). 
أقول:  لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ((
) أن رسول الله ( بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه/(
)على الصدقة فمنع ابن جميل(
) 
وخالد بن الوليد/(
)  والعباس/ (
) فقال رسول الله ( : ((ما ينقم(
) ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله، وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً، فإنه(
) احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله(
) فهي علىَّ ومثلها معها))(
).

وجه الدليل منه: أنه ( كان قد استسلف منه صدقة عامين، لا  يقال: أن النبي ( ضمنها عنه، لأنه لا يصح ضمان ما لم يجب(
) وهو السنة الثانية، ولاضمان الزكاة بغير إذن مَن عليه(
)، والعباس لم يكن حاضراً حتى يأذن به(
).

وروى(
) البخاري أن ابن عمر(
) أخرج زكاة الفطر قبل يوم الفطر بيومٍ أو يومين(
).

قال الترمذي: وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الزكاة(
).

وقيل: لا يجوز التعجيل قبل الوجوب بحال(
).

وقد أفهم كلام الشيخ أمرين : 

أحدهما: عدم جواز تقديمها على ملك النصاب، وبه صرح الأصحاب(
).

الثاني: أنه لا يجوز تعجيلها لحولين، وهو كذلك على المشهور فيما إذا لم يملك إلا نصاباً، وفي وجهٍ: أنه يجوز(
).

واحترز الشيخ بقوله: بالحول والنصاب: عن زكاة المعدن والركاز، فإنه لا يجوز تعجيل الزكاة فيها قبل الحصول وعما يجب الزكاة فيه، ببدو الصلاح والانعقاد، كالزرع والثمار، فإنه لا/(
) يجوز التعجيل فيها قبل بزور الطلع ونبات الزرع بلا خلافٍ، وكذا بعد بزور الطلع ونبات الزرع حتى يدرك على الأظهر عند العراقيين/ وتابعهم البغوي(
) وهو الصحيح في الروضة، فإذا أدرك فلا تعجيل(
).

ضمان الإمام الزكاة إن تلفت من غير مسألة
[م:15] قال:(وإن تسلَّف الإمام الزكاة من غير مسألة وتَلَفَتْ(
) قبل الحول(
) ضمنها) (
). 
أقول: إذا تسلف الإمام أو ساعي الزكاة قبل الحول، وتلفت قبل الحول، وكان ذلك لمصلحة رآها كحاجة بعض الأصناف، وهم أهل رشدٍ(
)؛ ضمنها لأن المستلَف لهم أهل رشدٍ فلا يُولَّى عليهم، فإذا قبض حقهم قبل محله؛ ضمنه(
)، كالوكيل إذا قبض دين الموكل قبل حلوله.

وقيل: لا يضمن، وتنزل الحاجة منزلة السؤال(
).

أما إذا كان المتسلف لهم(
) غير أهل رشدٍ(
)  كالصبيان؛ فإن كان لهم ولي غيره فهم كأهل الرشد، وإن لم يكن لهم ولي غيره؛ فالحكم كما إذا كانوا أهل رشدٍ(
) وتسلف بمسألتهم.

قال الرافعي رحمه الله(
): وهذا مفرعٌ على جواز صرف الزكاة إلى(
)  الصبي(
) الفقير(
).

وفي وجهٍ: أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه، لأنه إما إن يكون في نفقة غيره أو هو مكفي بما يعطي من سهم اليتامى(
).

وقد استشكل هذا(
)؛ فإنه قد لا يكون في نفقة غيره والأب فقير، فوجود الأب يمنع من دفع سهم اليتامى(
).

أما إذا تلف المعجَّل بعد الحول، والمعجِّل من أهل الزكاة تلك(
)؛ سقطت الزكاة.

وهل/(
) يضمن الإمام؟ 
إن كان فرط في الدفع/(
)  إلى الفقراء ضمن، وإلا فلا. 
إن تسلفها بمسألة الفقراء
[م:16] قال: (وإن تسلف بمسألة الفقراء فهو من ضمانهم)(
). 
أقول: لأنه وكيلهم وقد قبض بإذنهم(
).

إن تسلفها بمسألة أرباب الأموال
[م: 17] قال(
): (وإن تسلف بمسألة أرباب الأموال فهو من/(
)  ضمانهم)(
). أقول(
): كما إذا(
) كان/(
) عليه دين وبعثه على يد شخصٍ ليدفعه لمن هو له فتلف قبل الوصول إليه؛ فإنه من ضمان مَن عليه الدين، لكن إن فرط الإمام في الدفع: ضمن. 

إن تسألف بمسألة الجميع
[م:18] قال : (وإن تسلف بمسألة الجميع، فقد قيل: إنه(
) من ضمان الفقراء وقيل/(
) (هو) (
) من ضمان أرباب الأموال) (
). 

أقول: إذا تسلف بمسألة الفقراء، ومسألة أرباب الأموال، فقد(
) قيل: من ضمان الفقراء، لأن الحظ في تعجيلها لهم، والقبض لبعضهم فجاز الضمان عليهم كالمستعير.قال الرافعي(
): وإليه يميل كلام الأكثرين.

وقيل: من ضمان أرباب الأموال، لأن(
) لهم(
) الدفع والمنع، فقويت جَنَبتهم، فكان من ضمانهم وهذا أصح في التتمة(
)، والعُدة(
)، فإن تلفت بعد الحول سقطت الزكاة.

نماء الزكاة المعجلة
[م: 19] قال: (وإن عجَّل شاة عن مائة وعشرين، ثم نُتِجت(
) شاةٌ سخلةً(
) قبل الحول(
) ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى)(
).

أقول: لأن المعجَّل(
) كالباقي على مِلك المزكِّى، فتصير كما لو لم(
) يُخرج فيلزمه شاة أخرى.

وقول الشيخ نُتِجت شاةٌ سخلة ـ هو بضم النون وكسر التاء ـ، والسخلة: ـ بفتح السين وسكون الخاء ـ هي من ولد الضأن والمعز، تطلق على الذكر والأنثى من حين يولد إلى أن تستكمل أربعة أشهر(
). 

نقص النصاب في الزكاة المعجلة
[م: 20] قال: (وإن نقص النصاب قبل الحول، وكان قد بين أنها زكاة معجلة، جاز له أن يسترجع)(
). 
أقول: إذا ملك أربعين من الغنم، وعجَّل شاة، وهلكت شاة أخرى، فإن قال هذه زكاتي المعجلة، وأرجع فيها إذا حدث حادث(
) يمنع الإجزاء، أو يمنع الوجوب؛ فله الرجوع، لأنه مال دفعه لما(
) يستحقه القابض في المستقبل(
)، فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق أو الوجوب رجع فيه، كما لو عجل المستأجر الأجرة، ثم انهدمت الدار(
) قبل انقضاء المدة.

وإن قال هذه زكاتي المعجلة، أو علم القابض ذلك ولم يشترط الرجوع عند عروض ما يمنع الوجوب(
) أو الإجزاء، فهل له الرجوع؟ وجهان:

أحدهما: لا؛ لأن العادة جارية بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد، فكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطُها، وإلا فهي صدقة، فصار كما لو صر ح وقال: هذه زكاتي المعجلة، فإن وقعت الموقع فذاك، وإلا فهي نافلة.

وأصحهما: قال(
) الرافعي: ولم يذكر المعظم غيره ـ أن له الرجوع لأنه غيَّر الجهة، فإذا بطلت رجع، كما(
) قلنا/(
) في تعجيل الأجرة/(
)(
). 

قال صاحب الوجه الأول: وهذا يشكل بما إذا قال هذه الدراهم عن مالي الغائب، فكان تالفاً، فإنه يقع صدقة، ولا يتمكن من الرجوع إلا إذا اشترط الرجوع بتقدير تلف المال الغائب(
). 
أجاب الصيدلاني بأنه تعرَّض لكونها معجلة، وإذا تعرَّض لذلك، فقد(
) شرط الرجوع إن عرض مانع.

قال الرافعي وهذا غير واضح كما ينبغي(
).

وقرَّب الإمام الوجهين من القولين فيمن يُحرم بالظهر قبل الزوال؛ هل تنعقد صلاته نفلاً؟(
).

أما/(
) إذا جرى الدفع من غير تعرض للتعجيل، ولا علم القابض به فهل يثبت الرجوع؟ وجهان: 
الصحيح:/(
)،أنه لا رجوع، سواء كان الدافع إلى الأصناف المالك(
) أو الإمام.

وقيل: يفرق بين أن يكون الدافع إلى الأصناف المالك أو الإمام(
)، فإن كان الدافع المالك؛ فلا رجوع، وإن كان الإمام؛ رجع، لأن المالك يدفع الواجب وغير الواجب، والإمام يقسم مال الغير فلا يعطي إلا الواجب.

ورُدَّ هذا بأن الإمام قد يتصدق بمال نفسه، وبتقدير أن لا يعطي إلا الواجب فقد يكون معجلاً(
).

لا تجزئ الزكاة إن استغنى الفقير أو هلك
[م: 21] قال: (وإن هلك الفقير أو استغنى من غير الزكاة قبل الحول(
)، لم يجزئه عن الفرض)(
). 

أقول: لخروج المعطي عن أهلية أخذ الزكاة عند الوجوب.

وإن استغنى بالمدفوع من الزكاة، أو به وبمال آخر؛ لم يضر(
)، لأن الزكاة إنما تصرف إليه ليستغني، فلا يصير ما هو المقصود مانعاً(
).

وهذا فيما إذا كان الغنى عند الوجوب(
)، إما إذا كان عند الدفع إليه فقيراً وعند حولان الحول فقيراً، وتخلل غنىً في خلال الحول فوجهان:
أحدهما: لا يجزئ كما  لو كان عند الأخذ غنياً، وعند الحول/(
) فقيراً. 
وأصحهما:أنه يجزئ(
) اكتفاءً بالأهلية في طرفي الوجوب والأداء(
)(
).

وقد نُظِّر الخلاف في هذه المسألة بالخلاف فيما إذا تخلل بين الرهن والقبض جنون، هل يكون الجنون مبطلاً للرهن أم لا؟(
).

ونُظِّر أيضاً بما إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفر آخر يتخلل بينه/(
) وبين السفر الأول(
) إقامة ففي القصر وجهان(
).

استرجاع الزكاة المعجلة ممن استغنى
[م: 22] قال: (واسترجع، إن كان قد بين أنها زكاة معجلة)(
).
أقول: لما سبق من الدليل(
).

وفيه وجه أيضاً كما سبق: أنه لا بد من شرط الرجوع. 
فرع: إذا أثبتنا الرجوع؛ فلا يخلوا المعجَّل إما أن يكون باقياً، أو تالفاً.

فإن كان تالفاً(
)؛ فعليه ضمانه بالمثل إن كان مثلياً(
)، وبالقيمة إن كان متقوماً(
)، وفي القيمة المعتبرة وجهان : 

أحدهما: قيمة يوم التلف(
) لأن الحق انتقل(
) إلى القيمة يوم التلف، فاعتبر/(
) قيمة ذلك اليوم كما في العارية(
).

والثاني: يعتبر قيمة يوم القبض، لأن ما زاد عليها زاد على ملك القابض فلم يضمنه، كما لو تلف الصداق في يد المرأة، ثم ارتدت(
) أو طلقت قبل الدخول، فإن الزوج يرجع بقيمة يوم القبض. 
وهذا أصح عند النووي(
)، وأشبه عند الرافعي.

وعند الإمام ينقدح وجه ثالث: وهو إيجاب أقصى القيم، بناءً على أن المِلك غير حاصل للقابض، واليدُ يدُ ضمانٍ تبييناً.

وإن كان المعجَل باقياً نظرت: فإن لم يحدث فيه زيادة ولا نقصان استرده ودفعه، أو مثله، إلى مستحقه(
).
وإن كان الدافع الإمام: أخذه.

وهل يصرفه إلى المستحقين بدون إذن جديد من المالك؟ فيه وجهان: 
أظهرهما ـ وهو المذكور في التهذيب ـ : له ذلك(
).

وإن حدث فيه زيادة؛ فإن كانت متصلة كالسمن واللبن؛ أخذه مع الزيادة، وإن كانت منفصلة كالولد واللبن، فهل يأخذها مع الأصل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، لأنا تبينا بما طرأ آخراً أنه لم يملك المقبوض.

وأصحهما/(
) ولم يذكر الجمهور غيره: لا.

كما أن الأب لا يرجع في الزيادات/(
) المنفصلة من الموهوب، وكما أنها تسلم للمشتري إذا ردَّ الأصل بعيب أو ردَّ عليه العوض.

وإن حدث فيه نقصان؛ فهل يجب أرشه(
) ؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما يجب الضمان عند التلف، فنعتبر الجزء بالجملة.

وأصحهما عند العراقيين وغيرهم: لا، وحكوه عن ظاهر نصه(
) في الأم(
).

ووجهوه بأنه نقصان حدث في ملكه، فلا يضمنه: كالأب/(
) إذا رجع في الموهوب وقد نقص؛ لا يأخذ معه الأرش.

وكالبائع إذا استرد المبيع وقد نقص عند إفلاس المشتري؛ ليس له الأرش(
).

وهذا الوجه هو اختيار القفال(
) فيما حكى الصيدلاني، واستشهد(
) بما إذا ردَّ المبيع بعيب والثمن باق، لكنه حدث فيه عيب؛ ليس له إلا المعيب، وإن كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفاً.

قال إمام الحرمين(
): وهذا مشكل وإلزامه الثمن المعيب بعيد(
).
تفريق الزكاة
[م:23] قال: (ومن وجب(
) عليه الزكاة في الأموال الباطنة، وهي(
) الناض، وعروض التجارة، والركاز؛ جاز أن يفرق(
) بنفسه، وبوكيله، ويجوز أن يدفع إلى الإمام) (
).

أقول: يجوز أن يفرق الزكاة بنفسه(
)، لقوله تعالى:{((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (}(
)، ويجوز أن يوكل في دفع الزكاة، كما يجوز التوكيل في وفاء ديون الآدميين، ويجوز أن يدفع إلى الإمام لأنه نائب المستحقين(
).

الأفضل في تفريق زكاة الأموال الباطنة
[م:24] قال: (وفي الأفضل ثلاثة أوجه: أحدها: أن يفرِّق بنفسه، والثاني: أن يدفع إلى الإمام، والثالث: إن كان الإمام عادلاً؛ فالأفضل/(
)  أن يدفع إليه، وإن كان جائراً؛ فالأفضل أن يفرِّق بنفسه)(
). 
أقول: وجه الأول: أنه بفعل نفسه أوثق، ولينال(
) أجر/(
)  التفرقة، وليحض أهله وجيرانه.
ووجه الثاني؛ ـ وهو الأظهر عند أكثر الأئمة من العراقيين وغيرهم ـ كما قال الرافعي(
): أنه أعرف بأهل السهمان(
)، وأقدر على التفرقة بينهم.

ووجه الثالث: إنه إذا كان عادلاً، أنه على ثقة من أدائه، مع أنه أعرف بأهل السهمان، وإن كان جائراً، فالأفضل أن يفرِّق بنفسه، لأنه ليس على ثقة من أدائه، فلا تحصل المصلحة. 
والأصح أن الدفع إلى الإمام أفضل، إلا أن يكون جائراً، بل حُكي وجه أنه لا يجوز الدفع إلى الإمام الجائر(
). 

الأفضل في تفريق زكاة الأموال الظاهرة
[م: 25] قال:(
) (وفي الأموال الظاهرة، وهي المواشي والزرع والثمار والمعادن قولان؛ أصحهما: أن له أن يفرق بنفسه)(
). 

أقول: ما ذكر من الأموال الظاهرة هل يجوز لرب المال أن يفرق بنفسه؟ فيه قولان:

الجديد: نعم كالأموال الباطنة.

والثاني:/(
) وهو القديم، لا يجوز بل يجب صرفها إلى الإمام، لقوله تعالى:{(((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((((}(
)، ولأنه مال للإمام المطالبة به، فيجب دفعه إليه كالخراج(
)، ولا فرق بين أن يكون عادلاً أو جائراً على الصحيح في الروضة(
). 

وقيل: لا يجب إذا كان جائراً(
). 

نقل الزكاة عن بلد المال

أولا: إلى ما تقصر فيه الصلاة
[م: 26] قال: (يكره(
) أن تُنقل الزكاة عن(
) بلد المال، فإن نقل ففيه قولان: أحدهما: يجزئه، والثاني: لا يجزئه) (
). 
أقول:  يكره نقل الزكاة/(
) كراهة تحريم(
) لما روى أن رسول الله 
( [قال] (
) لمعاذ بن جبل(
) حين بعثه إلى اليمن(
): ((أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))(
)، فخص فقراء/(
)  أهل اليمن، فدل على أنه لا يجوز الصرف إلى غيرهم.

فإن نقل؛ فقولان:

أحدهما: يجزئه لقوله تعالى:{ ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((}(
) الآية، ولم يفصِّل. والثاني: لا يجزئه؛ لأنه حق وجب لأصناف بلدٍ فلم يجز نقله إلى غيرهم(
)، وإذا نقل لا يجزئ كالوصية لأصناف بلد(
)، وهذا(
) هو الأصح في الرافعي(
) (
). وقيل: في تحريم النقل قولان، وفي الإجزاء قولان. وقيل: في تحريم النقل قولان (
)، ويسقط الفرض بلا خلاف.

ثم قيل: محل هذا الخلاف ما إذا كان الفقراء غير محصورين، فأما إذا كانوا محصورين من أول السنة  إلى آخرها؛ ملكوها، ووجب صرفها إليهم، ولو مات واحد انتقل حقه إلى ورثته، وكلام الإمام يقتضي إجراء الخلاف في النقل، سواء كانوا محصورين أو غير محصورين(
).

ثانياً: النقل لدون مسافة القصر
[م: 27] قال: (وإن نقل إلى بلدٍ(
) لا تقصر إليه الصلاة(
)، فقد قيل يجوز/(
) ، وقيل لا يجوز) (
).

أقول: إذا قلنا بعدم جواز النقل، فنقل إلى ما لا تقصر فيه الصلاة؛ فقد قيل: يجوز(
) ؛ لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحضر بدليل أنه لا يجوز قصر الصلاة.
وقيل: لا يجوز؛ لأن المعنى الذي لأجله منع من النقل إلى مسافة القصر، هو تضرر أهل السهمان من أهل البلد، وتضررهم(
) موجود فيما إذا كان النقل إلى ما دون مسافة القصر، فكان كمسافة(
) القصر.

والفرق بين هذه المسألة ومسألة قصر الصلاة؛ أن القصر/(
) يتعلق بالسفر المشق(
)، بخلاف ما نحن فيه، وهذا هو الأصح في الرافعي(
).
إذا كان المال ببادية
[م: 28] قال: (وإن حال الحول والمال ببادية، فرَّقها على فقراء أقرب(
)  البلاد إليه) (
).
أقول: إذا حال الحول والمال ببادية ليس فيها فقراء(
)  ـ والتفريع على أنه لا(
)  يجوز النقل ـ فرَّقها على فقراء أقرب المواضع إليه، لأنه غاية الممكن، والمراد بالفقراء جميعُ(
)  الأصناف.

أما إذا كان ثَمَّ فقراء(
) ؛ تعين الدفع إليهم (
).

إخراج زكاة الفطر لفقراء موضعه وإن لم يكن ماله بها
[م: 29] قال: (وإن وجب عليه زكاة الفطر في بلدٍ، ومالُه في بلد آخر(
) ففيه قولان: أحدهما: يجب لفقراء بلد المال، والثاني: لفقراء موضعه، وهو الأصح) (
).

أقول: وجه وجوب ذلك: لفقراء بلد المال(
) قياساً على زكاة المال.
ووجه الثاني(
): أن زكاة الفطر تتعلق ببدنه كما أن زكاة المال تتعلق بالمال، فكما يجب صرف زكاة المال لفقراء(
) بلد(
) المال كذلك يجب صرف زكاة الفطر لفقراء بلد البدن(
). 
تنبيه: حيث يجوز النقل أو يجب؛ فمؤنة(
)  النقل على المالك(
). 

قال الرافعي: ويجوز أن يخرَّج فيه الخلاف المذكور في أجرة الكيال(
). 

نية الزكاة حين الإخراج
[م: 30] قال: (ولا تصح الزكاة حتى ينوى أنها زكاة ماله أو زكاة واجبة(
)، وقيل: إن دفع إلى الإمام أجزأه من غير نية وليس بشيء)(
). 

أقول: النية واجبة لقوله(: ((إنما الأعمال بالنيات))(
).
وقيل: إن/(
) دفع إلى الإمام أجزأه من غير نية، لأن(
) الإمام لا يأخذ إلا الواجب، وهذا ليس بشيء؛ لأن(
) الإمام قد يُعطى غير الواجب، والنية قصد القلب/(
).

وقيل: يكفي القول باللسان وهو اختيار القفال، واحتج بأن إخراج الزكاة في حال الردة(
) جائز، ومعلوم أن المرتد ليس من أهل نيةٍ هي(
)  قربة(
).

وكيفية النية: أن ينوي أنها زكاة ماله(
) أو زكاة واجبة، ولا يكفي فرض المال، فإن ذلك/(
)  قد يكون كفارة.

وقيل: لا يكفي زكاة المال؛ بل لا بد أن يقول زكاة مالي المفروضة، لأن الزكاة قد تطلق ولا يراد بها الفرض لقوله (: ((زكاة الحلي إعارته))(
). 

ولا يشترط تعيين المال(
) المزكى عنه(
).

نية الزكاة قبل الدفع
[م:31] قال: (ويجوز أن ينوى قبل حال الدفع، وقيل: لا يجوز/(
))(
).
أقول:  إذا عزل مقدار الزكاة ونوى(
) قبل الدفع إلى الأصناف أن المعزول زكاة ماله، فهل تجزئه/(
) هذه النية؟ فيه وجهان :

أظهرهما في الرافعي(
): أنها(
) تجزئه كالنية في الصوم لأجل العسر، ولأن المقصود الأظهر من الزكاة إخراجها، وسد حاجات المستحقين(
).

والثاني: لا تجزئه كما في الصلاة(
).

أما إذا لم يميز ونوى، قال الماوردي: لا يجزئ(
).

 وحكى الرافعي وجهين فيما إذا كان له حنطة وديعة فقال: كلْ لنفسك منها كذا، وقصد الزكاة، أحدهما: يجزئه، والثاني: لا يجزئه(
). 

نية الأصيل ونية الوكيل
[م: 32] قال: (وإن دفع إلى وكيله، ونوى وكيله(
) ولم ينوِ رب  المال لم يجزئه، وإن نوى رب المال ولم ينوِ الوكيل؛ فقد قيل: يجزئه، وقيل: لا يجزئه)(
). 
أقول: إذا دفع الزكاة إلى(
) وكيله ولم ينوِ الزكاة عند الدفع إليه، ونوى وكيلُه عند الدفع إلى المستحقين لم يجزئه، لأن المخاطب بالزكاة هو رب المال ولم(
) ينوِ.

وإن نوى رب المال عند الدفع إلى الوكيل، ولم ينوِ الوكيل عند الدفع إلى المستحقين(
) ولا نائبهم فقد قيل: يجوز؛ لأن المخاطب بالعبارة هو الموكل فتكفي نيته، وهذا هو الأظهر في المحرر(
).
وقيل: لا يجوز كما في الحج(
).

وهذا بخلاف ما لو دفع إلى الإمام ونوى ولم ينوِ الإمام(
) فإنه يجرئ(
) قولا واحداً، لأن الإمام نائب(
) أهل السهمان(
) فالدفع إليه كالدفع إليهم.

وفرَّق(
)القائل الأول بين الحج والزكاة؛ بأن الحج يقع بأفعال النائب فاعتبرت نيته، والزكاة تقع بمال المستنيب فاعتبرت نيته(
).

ولو نوى الموكِّل عند الدفع إلى الوكيل، والوكيل عند الدفع إلى المستحقين؛ أجزأ(
).

وكذا إذا نوى الموكِّل عند(
) دفع الوكيل إلى المستحقين(
).

وسم الماشية في الزكاة
[م: 33] قال: (وإن حصل عند الإمام ماشية، فالمستحب أن يَسِم(
)  الإبل والبقر في أصول أفخاذها، والغنم في آذانها) (
). 

أقول: روى أن النبي ( ((وسم الإبل في أفخاذها والغنم في آذانها))(
).فثبت في الإبل والغنم(
) بالنص، وقيس البقر على الإبل لقوتها وجلادتها.

والمعنى في الوسم: أن الإمام قد(
) يكون عنده ماشية من صدقة وجزية(
) وفيء، ولكل صنف جهة يصرف إليها..

فإذا وسمت/(
) تميزت، ولأنه قد يضيع منها شيء فيحفظه وآخذه، ولا يأخذه على أنه لقطة(
)، ولأن الإنسان يُكره له أن يشتري صدقته(
) فإذا وجد عليها وسماً تحرز عن شرائها لاحتمال أن تكون من صدقته(
).

ما يكتب في الوسم
[م: 34] قال: (فإن كانت من الزكاة كتب: لله أو صدقة/(
) أو زكاة، وإن كانت(
) من الجزية كتب جزية أو صغاراً(
)).
أقول:  لأن بذلك يحصل التمييز. ويوجد في التنبيه: كتب لله، وهي في المختصر(
).  قال الماوردي(
): إنما استحب الشافعي كتابتها تبركاً(
) (
).

وقد استشكل هذا بأن الدواب تتمعك(
)  في/(
) النجاسات فلينزه هذا الاسم عن ذلك، وقد أجيب عن هذا(
) بأن إثبات اسم الله تعالى(
) إنما يراد به الإعلام، ولم يقصد به الذكر والتبرك.

ويختلف التعظيم والاحترام بحسب/(
) اختلاف المقصود(
)، ألا ترى أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن، ولو أتى بآية لقصد التبرك لم يحرم(
).

وقد قيل: إنه يُكتب حرف من حروف اسم الله(
)، وقد استشكل/(
) من جهة إنه لا يحصل به الإعلام.

خصاء الحيوان
ولا شك أن في الوسم تعذيب؛ لكن جُوِز للحاجة، فهل يجوز على قياسه خصي الحيوان(
) (
) لحاجة السمن؟

ينظر إن كان(
) الحيوان غير مأكول لم يجز، وإن كان مأكولاً؛ فقد(
) قيل: يجوز، وقيل: لا(
).
وقيل: يجوز في الصغر(
) ولا يجوز في الكبر(
). 

مصادف الزكاة

[م: 35] قال: (ويجب صرف زكاة المال(
) إلى ثمانية أصناف)(
). 

أقول: دليله قوله تعالى:{((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((  (((((((( ((((((((((}(
)،  وجه الدليل:(
) أنه أضافَ الصدقات إليهم بلام التمليك، وعطفَ بعضهم على بعض بالواو الموضوعة للتشريك(
)، فدل على أنها ملك لهم (
).

مصرف (العامل)
وشروطه
[م:36] قال(
): (أحدها: العامل(
)، ومن شرطه أن يكون حراً فقيهاً أميناً، ولا يكون ممن حرمت عليه الصدقة من ذوي القربى، فيجعل له الثُمن، فإن كان الثُمن أكثر من أجرة(
) عمله؛ رُدَّ الفاضل على بقية الأصناف، وإن كان أقل؛ تُمم من خمس الخمس في أحد القولين، ومن الزكاة في الثاني) (
). 
أقول: أحد الأصناف/(
) الثمانية: العامل، وبدأ الشيخ به، وإن كان الفقير في الآية مقدماً، لأن العامل هو المحصِّل للمال.

ويجب على الإمام  بعث السَّعاة(
) لأخذ الصدقات، ولفظ الرافعي  ينبغي للإمام أن يبعث السَّعاة(
)، كما فعله رسول الله ( (
).

ويدخل في العامل: الساعي، والكاتب، والقسَّام(
)، والحاشر(
)، الذي يجمع أرباب الأموال، والعريف(
)، وهو كالنقيب للقبيلة(
)، والحاسب(
)، وحافظ المال، فيصرف لهؤلاء الثمن.

ويشترط في العامل شروط:

أحدها: أن يكون حراً، لأنها ولاية، وهي منصب الأحرار.

والثاني: أن يكون فقيهاً(
): أي بأبواب الزكاة ليعرف ما يجب فيأخذه.

الثالث: أن يكون أميناً(
)، لأنه إذا كان غير أمين لا يوثق به.

الرابع: أن لا يكون ممن حرمت عليه الصدقة الواجبة لبني هاشم وبني المطلب؛ فإن كان العامل منهم(
) وطلب أجرة فهل يجوز؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز لما روى مسلم أن الفضل بن العباس(
) طلب من النبي ( أن يكون عاملاً على الصدقة، فقال: ((إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد))(
).

والثاني: يجوز؛ لأن ما يأخذه أجرة، فأشبه أجرة البقال(
) والحافظ.

ويرجع حاصل هذا الخلاف إلى/(
) أن ما يأخذه العامل زكاة أو أجرة(
)، وفيه وجهان: والصحيح: أنه(
) أجرة، وأنه لا يجوز أن يكون(
) العامل هاشمياً/(
) ولا مطلبياً(
).

وهذا الخلاف فيما إذا كان العامل عاملاً مطلقاً، أما إذا كان عاملاً معيناً كما إذا قال خذ من فلان كذا، فلا يشترط/(
) أن يكون فقيهاً(
).

ثم الثُمُن المصروف إلى العامل: إن كان قدر أجرته فلا كلام، وإن كان زائداً؛ رُدَّ الفاضل على بقية الأصناف، وإن كان أقل؛ تُمم من خمس الخمس لئلا(
) ينقص كل صنف(
).

لأنه عامل له أجرة(
)، فأشبه أجرة النقال، وهذا هو الأصح في الرافعي(
).

وقيل: يتخير الإمام بين أن يدفع له من الزكاة، وبين أن يدفع من سهم المصالح(
).

وقيل: إن قسم نصيب أهل السهمان/(
) أولاً؛ تُمم من خمس الخمس، وان قسم نصيب العامل أولاً؛ تُمم من الزكاة.

وقيل: إن كان في بيت المال شيء من سهم المصالح دفع إليه، وإلا فيعطي من الصدقات. 
وقيل: إذا كان أقل من أجرة عمله؛ فليس له إلا ذلك، ولا يكمل من موضع آخر(
). 

مصرف الفقراء
[م:37] قال: (والثاني: الفقراء وهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعا من كفايتهم) (
).
أقول:  يجب الصرف للفقير للآية.
وهو: من لا يقدر على شيء أصلاً لا بمالٍ ولا كسب، أو(
) يقدر على شيء لا يقع موقعاً من كفايته(
)، كما إذا قدر على فَلْس(
) وهو يحتاج إلى درهم(
)، فالقدرة على هذا القدر وما في معناه؛ لا تخرجه عن اسم الفقر، وكذا الدار التي يسكنها والثوب الذي يلبسه متجملاً به، ذكره صاحب التهذيب/(
) (
) وغيره.

والعبد الذي يخدمه: قال ابن كَج(
): هو كالمسكن.

ولو كان عليه دين، قال الرافعي: فيمكن أن يقال القدر الذي يؤدي به الدين لا عبرة به في منع الاستحقاق كما لا عبرة به في وجوب نفقة القريب(
).

وفي فتاوى صاحب التهذيب: أنه لا يعطي من سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده إلى الدين(
).

مصرف الفقير في بلد وماله في آخر
[م: 38] قال: (ويجوز أخذ الزكاة لمن مالُه على مسافة القصر إلى أن يصل إلى مالِه، ولو كان له دين مؤجل على إنسانٍ؛ فكذلك يأخذ ما يكفيه إلى حلول الأجل).

قال الرافعي: وقد يتردد الناظر في اشتراط كونه على مسافة القصر(
)، وإنما اعتبر العجز عن الكسب؛ لأن القدرة على الكسب بالحرفة بمثابة المال في حصول الكفاية(
)، وقد روى(
) أن رجلين أتيا رسول الله ( ليسألانه(
) الصدقة(
) فقال: ((إن شئتما أعطيتكما(
)، ولا حظَّ فيها لغني ولا لذي مِرة سوى))، وهي القوة(
).

ويروى: ((ولا لقوي(
) مكتسب))(
). رواه أبو داود(
).
قال النووي(
): وكذا رواه غيره بأسانيدٍ صحيحةٍ(
).

والمعتبر: كسب بحرفة تليق بحاله ومروءته، دون ما لا يليق بحاله.

ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلم الشرعي، ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، فهل/(
) تحل له الزكاة فيه ثلاثة أوجه: أحدها: نعم(
). والثاني/(
) : لا. والثالث:  إن رجي  نفع المسلمين به أعطى/(
)، وإلا فلا. والأول: هو المجزوم(
) في الرافعي.
وهذا بخلاف من اشتغل بنوافل العبادات، ولو اشتغل بالكسب لانقطع عن ذلك، فإنه لا يعطي(
).

وهل يشترط في الفقير: الزمانة(
) والتعفف عن السؤال؟ فيه طريقان. قال النووي(
): المذهب الذي قطع به المعتبرون(
) لا يشترط(
).

وقيل:(
) إنه على قولين: 
القديم/(
): نعم.

والجديد: لا؛ بل الزَمِن وغيره، والسائل وغيره سواء، لأن النبي ( أعطى من سأل الصدقة وهو غير زَمِن(
).

والثاني: القطع بعدم اشتراطها، وإليه مال المعتبرون(
).
والمكفي بنفقة غيره كالمكفي بنفقة ابنه(
)، أو غيره ممن يلزمهم(
) النفقة، والفقيرة التي ينفق عليها الزوج الغني؛ هل يعطون من سهم الفقراء؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعطون لصدق اسم الفقر عليهم.

والثاني: وهو الأصح في المحرر(
): لا يعطون.

لأن المدار على(
) الحاجة ولا حاجة.

وهذا فيما إذا كان دافعُ الزكاة غيرَ من تلزمه النفقة، فإن كان ممن تلزمه النفقة فلا يعطى لمعنيين:
أحدهما: أنه مستغنٍ بما ينفق عليه. 
والثاني: أنه بالدفع إليه يجر نفعاً إلى نفسه وهو دفع النفقة(
).

ويجوز أن يعطيه من سهم الغارمين والعاملين والمكاتبين والغزاة؛ إذا كان(
) بهذه الصفات، وكذا سهم المؤلفة(
)، إلا أن يكون فقيراً؛ فإنه حينئذ تسقط النفقة عن نفسه. 
ويجوز أن يعطيه من سهم أبناء السبيل(
) قدر مؤنة السفر دون ما يحتاج إليه(
) حضراً أو سفراً(
).

وأما في(
) مسألة(
) الزوجة؛ فالوجهان في أن غير الزوج يعطيها من سهم الفقراء والمساكين، يجريان في الزوج أيضاً، لأنه بالصرف إليها لا يدفع النفقة عن نفسه؛ بل نفقتها عوض(
) لازم، غنيةً كانت أو فقيرة(
)، فصار كما لو استأجر أجيراً يجوز له صرف الزكاة إليه مع الأجرة(
).

ويجوز للزوج أن يعطيها من سهم المكاتبين والغارمين، قال في التتمة: وكذا من سهم المؤلفة(
)، وقيل لا تكون المرأة من المؤلفة، قال الرافعي: والأول  هو المقبول(
). 

وأما سهم ابن السبيل، فإن سافرت مع الزوج لم تُعط منه، لأنها إن سافرت بإذنه فهي مكفية المؤنة، وإن سافرت بغير إذنه؛ فالنفقة عليه لأنها معه/(
)، هكذا ذكروه، ولا تعطى مؤنة السفر، لأنها عاصية بالخروج.

وإن خرجت بإذنه؛ فإن أوجبنا نفقتها، فتعطى/(
) من سهم ابن السبيل مؤنة السفر، وإن لم نوجبها؛ فتعطى جميع كفايتها.

وإن خرجت بغير إذنه لم تعطَ لأنها عاصية بالخروج(
)، 
ويجوز أن تعطى هذه من سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة(
). لأنها(
) تقدر على/(
) العود إليه، والمسافرة لا تقدر.

فإن تركت سفرها وعزمت العود إليه(
)، فتعطى من سهم ابن السبيل(
).

مقدار ما يعطي المستحق
[م: 39] قال: (فيُدفع إليه ما تزول به حاجته، من أداة(
) (
)  يكتسب بها أو مالٍ يتجر فيه) (
). 
أقول: يعطى الفقير ما تزول به حاجته وتحصل كفايته، ويختلف ذلك باختلاف الناس والنواحي:  فالمحترف(
) الذي لا يجد آلة حرفته؛ يعطى(
) ما يشتريها(
) به، قلَّت قيمتها أو كثرت.

والتاجر(
)؛ يعطى رأس مالٍ يشتري به من النوع الذي يحسن التجارة والتصرف فيه، ويكون قدره: ما يفي ربحه بكفايته غالباً(
) (
).

ومن لا يحسن الكسب بالحرفة(
) ولا بالتجارة، يعطى كفاية سنة؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة، فيحصل بها الكفاية سنةً سنة(
)، وهذا قاله الرافعي في المحرر(
).
وقيل(
): يعطى كفاية العمر، وهذا ما صححه/(
) النووي(
)، وقال إنه قول الجمهور(
). وإذا قلنا بهذا؛ فقد قيل يعطى ما يشتري به عقاراً(
)، ترتفع منه كفايته. 
ومنهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عليه في حاجته، والأول أقرب كما قال الرافعي(
).

ادعاء الغنيّ الفقر
[م: 40] قال: (فإن عُرف رجل بالغنى، ثم ادعى الفقر لم يقبل إلا ببينة(
))(
).

أقول:لأن الأصل بقاء غناه، وإقامة البينة ممكنة(
).

ثم إن شهدت البينة بأن ماله تلف، لم يشترط أن تكون من أهل الخبرة(
).

وإن(
) شهدت بالإعسار، فيشترط أن تكون من أهل الخبرة(
).

إما إذا لم يعرف غناه، فيقبل قوله، ولا يحتاج إلى بينة.

وهل يحتاج إلى يمين؟ فيه وجهان:

أصحهما في الروضة: لا يحتاج(
).

مصرف المساكين
[م: 41] قال: (والثالث: المساكين، وهم الذين يقدرون على ما يقع موقعاً من كفايتهم ولا يكفيهم؛ فيدفع إليهم ما تتم به الكفاية) (
). 
أقول: يجب الدفع إلى المساكين للآية.

والمسكين هو: الذي يملك من المال ما يقع موقعاً من حاجته وكفايته، لكن لا يكفيه، كما إذا احتاج إلى عشرة وهو يملك سبعة أو ثمانية، وفي معناه/(
) من يقدر على كسب ما يقع موقعاً من كفايته(
)، ولا يكفي(
).

واحتج لإعطاء المساكين بما روى مسلم أنه ( قال: ((لا تحل الصدقة إلا لثلاثة، فذكر رجلاً أصابته جائحة(
) فاجتاحت ماله، فحلت له الصدقة حتى يصيب سداداً(
) من عيشٍ)) (
)، ومن لم يجد ما(
) يكفيه لم يجد سداداً من عيش فيدفع إليهم ما تتم به الكفاية، أي من الثُمُن.

وهل يعطى ما تتم به كفايته في سنة أو في العمر؟

هو على الخلاف في الفقير(
).

دعوى القوي أن لا كسب له
[م: 42] قال: (فإن رآه قوياً، فادعى أنه لا كسب له؛ أعطاه من غير يمين، وقيل لا يعطى إلا(
) بيمين) (
).

أقول: من سأل الزكاة، وعرف الإمام أنه ليس بصفة الاستحقاق، لم يجز صرف الزكاة إليه، وإن عرفه بصفة الاستحقاق جاز/(
).

ولم يخرّجــوه(
) على الخلاف في: أن القــاضي هل يقضى بعلمه؟(
).

وإن لم يعرف حاله، وقال: لا كسب له، وحاله يشهد بصدقه، بأن كان شيخاً كبيراً أو زَمِناً، أعطى بلا بينة ولا يمين(
). 
وإن كان قوياً جلداً(
)واتهمه، فيعطى، وهل يحلف؟فيه وجهان:

أحدهما: يحلف(
)؛ لأن الظاهر خلاف ما يدعيه.

والثاني: لا يحلف، وهو الصحيح في الروضة(
)، لما روى أبو داود أن رجلين سألا/(
) رسول الله ( أن يُعْطَيا(
) من الصدقة، فقال: ((إن شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب))(
). فأعطاهما من غير تحليف(
). 

دعوى القوي العيال
[م: 43] قال: (وإن ادعى عيالاً لم يدفع(
)  إلا ببينة)(
). 
أقول: إذا ادعى عيالاً(
) لا يفي كسبه بنفقتهم، فوجهان:

أحدهما: يقبل قوله بلا بينة، كما لو ادعى أنه لا مال له.

وأصحهما في الرافعي(
): أنه لا يقبل إلا ببينة، لأنه لا عسر في إقامتها، ولأن الأصل عدم العيال(
).

مصرف المؤلفة قلوبهم
[م: 44] قال: ( والرابع: المؤلفة) (
). أقول: لقوله تعالى: {((((((((((((((( (((((((((((}(
)، سموا مُؤلَفة لأنهم يُؤلَّفون(
) وتستمال/(
)  قلوبهم لمصلحة المسلمين(
).

مؤلفة الكفار
[م:45] قال: (وهم ضربان: مؤلفة الكفار، ومؤلفة المسلمين، فأما مؤلفة الكفار فضربان: من يرجى إسلامه، ومن يخاف شره، فيعطون من خمس الخمس) (
).
أقول: من يرجى إسلامه لحسن نيته في الإسلام، ومن يخاف شره في السفر أو/(
) الإقامة، ولا يقدر الإمام على دفعه/(
)، فيعطون، لأن النبي ( كان يعطيهم. كما رواه مسلم(
).

وقيل: لا يعطون، وهو الصحيح في الرافعي، لقول عمر رضي الله عنه(
)، وقد سأله بعض المشركين مالاً فقال: (إنَّا لا نعطي على الإسلام شيئاً) رواه البيهقي(
).

وقيل: لا يعطون إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، ومست الحاجة إليهم.

وإذا أعطوا فإنما يعطون من خمس الخمس، ولا يعطون من الزكاة، لأنها للمسلمين، ولا يعطون من أربعة أخماس الغنيمة، لأنها مختصة بالغانمين(
) وليسوا منهم، فتعين(
) خمس الخمس(
).

مؤلفة المسلمين ممن يرجى حسن إسلامهم وإسلام غيرهم
[م: 46] قال: (ومؤلفة المسلمين ضربان؛ ضرب لهم شرف(
)  يرجي بعطيتهم إسلام نظرائهم(
)، وقوم يرجى حسن إسلامهم(
)، فكان النبي ( يعطيهم، وأما بعده؛ ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يعطون، والثاني: يعطون من سهم المؤلفة(
)، والثالث: يعطون من خمس الخمس)(
).

أقول: مؤلفة المسلمين ضربان:

ضرب لهم شرف يرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم ممن لهم شرف.
وضرب قلوبهم ضعيفة في الإسلام، فإذا أعطوا حسن إسلامهم، وكان النبي ( يعطيهم(
)، كما رواه مسلم(
) .

وأما بعده ففيهم أقوال: 
أحدها: لا يعطون لاستغناء المسلمين عن التألف، ولأنه لم ينقل عن(
) عمر وعثمان/(
) وعلي(
) الإعطاء بذلك(
).

والثاني: يعطون تأسياً بالنبي (، ولقوله تعالى:{(((((((((((((((( (((((((((((}(
)، وهذا هو الأظهر في المحرر(
).

والثالث: يعطون من خمس الخمس؛ لأنه مرصد للمصالح، وهذا من جملتها(
). 

مؤلفة المسلمين بأطراف البلاد للدفع والجلب
[م: 47] قال: (وضرب في طرف بلاد المسلمين، إن أعطوا دفعوا عن المسلمين، وقوم إن أعطوا جبوا(
) الصدقات ممن يليهم، ففيهم(
)  أقوال: أحدها: يعطون من سهم المؤلفة، والثاني: من خمس الخمس، والثالث: من سهم سبيل الله، والرابع: من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله)(
). 

أقول: إذا كان في طرف بلاد الإسلام طائفة من المسلمين، وتليهم طائفة من الكفار، فإن تألفنا المسلمين وأعطيناهم دفعوا عن المسلمين بالقتال، وإن لم نعطهم لم يقاتلوا، واحتاج الإمام إلى مؤنة ثقيلة بسبب بعث/(
) جيش إليهم.

أو كانت هذه الطائفة من المسلمين يليهم مسلمون يعطون الزكاة، وإذا أعطينا من يليهم من المسلمين؛ جبوا الصدقات، واحتاج الإمام إلى مؤنة ثقيلة، إن لم نعطهم(
) أو منعوا الزكاة، فيحتاجون إلى أن يقاتلوا، وفي بعث جيش(
)  مؤنة ثقيلة:

فهؤلاء يعطون/(
).

ولكن من أي موضع يعطون؟

فيه أربعة أقوال: 
أحدها: من سهم المؤلفة لأن المقصود تألفهم.

والثاني: من خمس الخمس لأنه لمصالح المسلمين.وهذا منها.

والثالث: من سهم سبيل الله لأنه تألف على الجهاد، أما فيمن يدفعون عن المسلمين فظاهر، وأما في الطائفة الأخرى فلأنهم قد يمنعوا الزكاة فيحتاجون إلى القتال.

والرابع: يعطون من سهم المؤلفة، وسهم سبيل الله؛ لأن فيهم معنى الفريقين(
).

قال طائفة من الأصحاب: على هذا يجمع(
) بين سهمين لشخصٍ واحدٍ(
).

و(
) قال بعضهم: المراد(
) إن كان التألف لقتال الكفار فمن سهم الغزاة/(
)، وإن كان(
)  لقتال مانعي الزكاة فمن سهم المؤلفة(
).

وقال آخرون: معناه(
) يتخير الإمام إن شاء من هذا السهم، وإن شاء من ذاك(
)، وربما قيل وإن شاء جَمع السهمين.

وحكي وجه، أن التألف لقتال مانعي الزكاة يكون من سهم العاملين.

قال الماوردي: الأصح عندي في هذا: القول الرابع(
)، أن يجمع بين سهم المؤلفة، وسهم سبيل الله في الجملة، إلا أن الشخص الواحد، لا يجوز أن يعطى من السهمين؛ لكن نعطي بعضهم من سهم المؤلفة ولا يعطي من سهم سبيل الله(
) ، وبعضهم يعطى من سهم سبيل الله، ولا يعطى من سهم المؤلفة(
). وصحح النووي(
): أنهم يعطون من سهم المؤلفة(
).

[م: 48] قال: (والخامس: الرقاب) (
). 

أقول:  لقوله تعالى {((((( ((((((((((( }(
).

مصرف الرقاب
[م: 49] قال: (وهم المكاتبون؛ فيدفع إليهم ما يؤدون في الكتابة إن لم يكن معهم/(
) ما يؤدون(
)) (
). 
أقول: المراد بالرقاب في الآية/(
)المكاتبون،واحتج بأنهم المكاتبون(
) بأن قوله تعالى: {((((( ((((((((((( }،  كقوله {(((( ((((((( ((((}(
)، وهناك يدفع المال إلى المجاهدين، فليدفع ها هنا إلى الرقاب، ويدفع إلى المكاتب قدر ما يؤدي في النجوم(
)، ولا يزاد على ما يؤدي، لعدم الحاجة.

ويشترط أن تكون الكتابة كتابة صحيحة.

وهل يجوز الدفع إليه قبل حلول النجوم؟ فيه وجهان:
أظهرهما في الرافعي(
): الجواز(
).

وقد أفهم قول الشيخ: إن لم يكن معهم ما يؤدون: أنهم لو(
)  كانوا قادرين على الكسب يدفع إليهم، وهو وجه، قال الرافعي فيه: الأشبه(
)، وأنه يعطى/(
)، وقيل: لا يعطى.

فرع: إذا دُفع إليه السهم من الصدقات، ثم أبرأه السيد من النجوم، فهل يُسترد من المكاتب ما أخذ إن كان باقياً، وبدله إن كان تالفاً فيه وجهان:
أظهرهما: في الرافعي يُسترد(
).

ولو عجز بنفسه بعد ما دفع إلى السيد، استرد ما أخذ إن كان باقياً، وبدله إن كان تالفاً(
). 

دعوى العبد الكتابة
[م: 50] قال: (ولا يقبل قوله: إنه مكاتب(
) إلا ببينة)(
).

أقول: إذا طلب سهم المكاتبين، وادعى إنه مكاتب، لم يقبل حتى يقيم بينة تشهد أنه/(
)  مكاتب(
). 
وعن الماوردي: ويشهد بالدين الباقي، لأن الأصل عدم الكتابة والبينة ممكنة في نفسها(
).

ولو ثبت عند الإمام أن هذا العبد لفلان، وكاتبه بالسماع، قال القاضي حسين: فلا بأس أن يعطي من غير بينة(
).

[م: 51] قال: (فإن صدقه المولى، فقد قيل: يدفع إليه، وقيل لا يدفع(
)) (
). 

أقول: إذا طلب المكاتب الزكاة، وقال أنا عبد فلان وقد كاتبني فقال السيد: كاتبته، دفع إليه؛ لأنه صار مكاتباًً في الظاهر، وهذا هو الأظهر(
) في الرافعي(
).
وقيل: لا يدفع لأنه يحتمل المواطأة(
).

مصرف (الغارم)
[م: 52] قال: (السادس(
): الغارمون(
)؛ 
وهم ضربان(
): ضرب غرم لإصلاح ذات البين(
)، فيدفع إليه مع الغنى في ظاهر المذهب ما يقضي به الدين(
)) (
). 

أقول: الغارم على ضربين:

ضرب غرم لنفسه وسيأتي(
).

وضرب غرم لإصلاح ذات البين أي ذات الافتراق، وذلك بأن يخاف فتنة بين طائفتين، أو شخصين، بسبب تنازع(
) في نفس أو مال فيتداين(
) مريدُ الإصلاحِ مالاً للإصلاح.

أو يتحمل ما حصل فيه التنازع من مال أو دية قتيل، فيقضى دينه من سهم الغارمين، و(
)إن كان غنياً/(
)  بالعقار، لأن بيع العقار يعسر(
)، ولو أُحوِجنا إليه لامتنع الناس من هذه المكرُمة(
).

وإن كان غنياً بالنقدين؛ فكذلك الجواب في أصح الوجهين في الرافعي(
) كالعقار.

والثاني: المنع؛ لأن النقدين معدان  للإخراج، وليس في صرفهما إلى قضاءٍ تحشم(
) منه، وتهتك المروءة(
).

ولو كان غنياً بالعروض؛ فالمشهور أنه كالغني بالعقار(
). 

الغارم لمصلحة نفسه
[م: 53] قال: (وضرب غَرِم لنفسه؛ فيدفع إليه مع الحاجة ما يقضي به الدين) (
).

أقول/(
): الضرب الثاني: من غرم لنفسه أي لمصلحة نفسه/(
)، وذلك بأن يستدين للإنفاق على نفسه، أو عياله، أو استدان ليحج، وغير ذلك من المباح(
)؛ فيعطى لعموم قوله تعالى:{((((((((((((((((}(
).

وهذا فيما إذا كان فقيراً؛ أما إن كان غنياً فهل يدفع له شيء؟، فيه وجهان:

أحدهما: نعم كالغارم لإصلاح ذات البين.

وأصحهما في الرافعي: لا؛ لأنه يأخذ لحاجة إلينا، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل.

ويخالف الغارم لإصلاح ذات البين، فإنه يأخذ لحاجتنا إليه لتطفئة الفتنة(
).

ولو لم يملك شيئاً، إلا أنه كسوب يقدر على قضاء دينه من كسبه فوجهان: 
أحدهما: لا يعطى، تنزيلاً للقدرة على الكسب؛ منزلةَ القدرة بالمال، كما في سهم الفقراء والمساكين.

قال الرافعي: وأشبههما: أنه(
) يعطى بخلاف الفقراء والمساكين؛ لأن حاجتهما تتحقق يوماً فيوماً، والكسب يحصَل في كل يوم، والكسوب يحصِّل كل يوم ما يكفيه، وها هنا الحاجة حاصلة في الحال لثبوت الدين في ذمته، وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به الدين على التدرج(
)(
). 

قال الرافعي: ومن المهم/(
) معرفة معنى حاجته(
) إلى قضاء الدين؛ عبارة بعضهم تقتضي أن يكون فقيراً لا يملك شيئاً، وربما صرحوا به وفي/(
) بعض شروح المفتاح(
) أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية وكراء الخادم(
)، والمراد إذا اقتضاهما حاله؛ بل يقضي دينه وأن ملكها.

ويقرب منه قول بعض المتأخرين: أنا لا نعتبر الفقر والمسكنة هاهنا، بل لو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه لنقص ماله عما يكفيه، فيقضى من دينه قدر ما ينقص عن الكفاية(
).

والمقصود أن يُترك معه ما يكفيه(
)، ولا يدخل في الاعتبار، وهذا أقرب(
). 

إقامة البينة على الغرم
[م: 54] قال: (ولا يقبل قوله: إنه غارم إلا بالبينة) (
). 
أقول:  لا بد من إقامته بينة أنه غرم لنفسه كما تقدم في المكاتب.

والمراد: أن يخبر عدلان(
) بصفة الشهود أن هذا غرم(
).

ولا يشترط سماع القاضي الشهادة(
)، ولا يقدم دعوى.

أمّا الغارم لإصلاح ذات البين؛ فلا يحتاج إلى بينة لأن اشتهار ذلك يغني عن البينة.

قال الإمام: رأيت للأصحاب، رمزاً إلى التردد في أنه إذا حصل الوثوق بقول من يدعى الغرم، وغلب على الظن صدقه، هل يجوز الاعتماد عليه؟(
).

تصديق الغريم بالغرم
[م: 55] قال: ( فإن صدَّقه غريمه؛ فعلى الوجهين) (
). 
أقول: هو على الوجهين فيما إذا صدق السيدُ المكاتبَ في/(
) دعوى المكاتبة(
). وإذا قبلنا قوله بلا بينة؛ فهل يحلف؟

فيه مثل الخلاف فيما(
)  إذا ادَّعى الفقر (
).

الغارم في معصية تاب منها
[م: 56] قال: (فإن غرم في معصية و(
) تاب، دفع إليه، وقيل: لا يدفع إليه(
))(
). 

أقول/(
): إذا غرم في معصية كالاستدانة لشرب الخمر وغيره(
)، فإن لم يتب فلا يعطى، فإنه ينفقه في معصية أيضاً، وفيه وجه(
).

وإن تاب: فوجهان: قال الرافعي(
): أصحهما عند ابن الصباغ وصاحب/(
) التهذيب وبه قال ابن أبي هريرة: لا يعطى؛ لأنه استدان في معصية ولا يؤمن أن يعود ويتخذ التوبة ذريعة(
). والثاني: يعطى؛ كما لو خرج في معصية وأراد الرجوع، فإنه يعطى من سهم ابن السبيل، وبهذا قال أبو إسحاق(
) وهو الأصح عند أبي خلف السَلْمي(
)، والقاضي الروياني(
).

هو الجواب في الإفصاح(
)، وهذا ما صححه النووي(
) ، وجزم في المحرر بالأول(
). ولم يتعرضوا هنا للاستبراء، ومُضي مدة يظهر فيها صلاح الحال(
). قال الرافعي إلا أن الروياني لما ذكر أنه أصح الوجهين قال هذا إذا غلب على الظن صدقه في توبته، فيمكن أن يحمل عليه(
).

فرع: هل يشترط أن يكون الدين حالا؟، فيه وجهان: كالوجهين في النجوم إذا لم تحل بعد. وفصَّل بعضهم فقال: إن كان الأجل يحل في تلك السنة فيعطى، وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة. وصحح النووي(
)  أنه لا يعطى(
). 

مصرف في سبيل الله
[م: 57] قال: (السابع: في سبيل الله؛ وهم الغزاة  الذين لا حق لهم في الديوان(
)، فيدفع لهم ما يستعينون به في غزوهم مع الغنى)(
).

أقول:  لقوله تعالى: {((((( ((((((( ((((}(
)،  والمراد بسبيل الله: الغزاة، قال الله تعالى: { وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ }(
).

وهم الذين لا حق لهم في الديوان، ديوان أهل الفيء.

فيدفع إليهم(
) ما يستعينون به في غزوهم مع الغنى: لظاهر الآية ولأنهم يعطون لحاجتنا/(
) إليهم، فلم يشترط في إعطائهم الفقر كالعامل على الزكاة، والمراد بما يستعينون به من النفقة والكسوة مدة(
) الذهاب والمقام في الثغر(
) ومدة الرجوع، وهل يكون المعطى تمام مؤنتهم، أو ما يزيد بسبب السفر دون أصل المؤنة؟، فيه وجهان/(
):

أصحهما في الرافعي(
): الأول كما يأتي في ابن السبيل(
).

ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارساً، وما يشترى به السلاح وآلات القتال(
)  ويصير كل ذلك ملكاً له.

ويجوز أن يُستأجر له الفرس والسلاح.

ويختلف الحال بسبب كثرة المال وقلته.

وإن كان يقاتل راجلاً(
)، فلا يعطى ما يشترى به الفرس/(
)، ونهيئ له مركوباً بأن كان السفر طويلاً، أو كان ضعيفاً لا يقدر على المشي، وإن كان السفر قصيراً، أو كان الرجل قوياً فلا يعطى.

ويعطى ما ينقل زادَه ومتاعَه، إلا أن يكون مقداراً يَعتاد مثلُه أن يحمله بنفسه(
).

مصرف ابن السبيل
[م: 58] قال: (والثامن: ابن السبيل(
)؛ وهو المسافر أو المريد للسفر في غير معصية؛ فيدفع إليه ما يكفيه في خرجه ورجوعه) (
).
أقول: يعطى ابن السبيل  لقوله تعالى: {(((((((( ((((((((((}(
).

وابن السبيل: يصدق على المسافر المجتاز ببلدٍ فيعطى.

وقيل: يخرَّج على جواز نقل الزكاة.

ويَصدُق على المنشئ للسفر.

وسمي الأول: ابن السبيل لملازمته للسبيل/(
): وهو الطريق/(
)، وسمي الثاني: بابن السبيل؛ لأنه سيصير إلي السبيل.

وإنما يعطى ابن السبيل(
)  بشرطين: 
أحدهما: أن لا يكون معه ما يكفيه.
الثاني(
): أن لا يكون السفر سفر معصية؛ فإن كان سفر معصية فلا يعطى لأنا إنما نعطي ابن السبيل لأجل الإعانة، والعاصي لا يعان.

فإذا انتفت المعصية؛ فيعطى سواء كان السفر واجباً أو مندوباً كالحج وزيارة قبر النبي ( (
).

وإن كان مباحاً فهل يعطى؟ فيه وجهان :

أحدهما: لا؛ لأن عنه غنية.

وأصحهما في الرافعي(
): يعطى، كما أن سفر الطاعة وسفر المباح يستويان في الترخص(
).

والذي يُعطاه ابن السبيل: ما يحتاج إليه في خروجه ورجوعه من نفقةٍ وكسوة على حسب ما يقتضيه الحال من شتاء وصيف، وكذا يُهيأ له مركوب إن(
) كان السفر طويلاً، أو كان الرجل ضعيفاً لا يقدر على المشي، وإن كان السفر قصيراً، أو كان(
) الرجل قوياً فلا يعطى، ويعطى ما يحمل زاده ورحله أيضاً إلا أن يكون قدر ما يعتاد مثله أن يحمله بنفسه. 
وظاهر كلام الشيخ أنه يعطي جميع ما يحتاج إليه، وهذا هو الصحيح في الرافعي(
).

وقيل: لا يعطى إلا ما زاد على نفقة الحضر/(
) ولا يعطى لمدة الإقامة؛ إلا مدة إقامة المسافرين، بخلاف الغازي، حيث يعطى، وإن طالت مدة الإقامة، لأنه قد يحتاج إليه لتوقع فتح الحصن، ولأنه مما يزول عنه الاسم بطول المقام، وهذا هو الصحيح(
).

وقيل: إن أقام لحاجة يتوقع زوالها أعطى، وإن زادت إقامته على مدة المسافرين/(
).

إقامة البينة على حاجته ابن السبيل
[م: 59] قال: (ولا يدفع إليه شيء حتى تثبت حاجته)(
).

أقول: إذا لم يعلم للمسافر مال في البلد، وادعى أنه لا مال له فالقول قوله، وهل يحلف؟ فيه وجهان: 
أصحهما: لا.

وإن عُلم له مال، أو قال كان لي مال(
) وتلف، فلا يقبل منه إلا ببينة، لأن الأصل بقاء المال وإقامة البينة ممكنة.
ما بفضل عند ابن السبيل يسترجع منه
[م: 60] قال: (فإن فضل منه شيء؛ استُرجع منه(
))(
). 

أقول:  إذا فضل من ابن السبيل شيء، إما لتقتيره على نفسه، أو لغيره، استُرجع؛ لأنه إنما أَخذ لحاجته وقد زالت، وهذا بخلاف الغازي فإنه يأخذ لحاجتنا إليه، ولهذا دفعنا له(
) مع الغنى، وهذا هو الأصح في الروضة(
) . وقيل: لا يُسترد(
).

استيعاب الأصناف
[م: 61] قال: (وإن فقد صنف من هذه الأصناف؛ وُفِرّ نصيبُه على(
) الباقين)(
).

أقول: يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة، ولا يجوز تخصيص بعضهم بإعطاء الزكاة، هذا إذا قسَّم الإمام، وهناك عامل.

أما إذا لم يكن عاملٌ؛ أو قسَّم رب المال بنفسه؛ سقطَ سهم العامل، وقسّم المال على سبعة، وكذا سائر الأصناف، مَهْمَا فُقِد بعضهم؛ يقسم الصدقة على الباقين. 

وليس كما لو أوصى لرجلين، فردَّ أحدُهما، فإنه يكون المردود للورثة دون الثاني(
) ؛ لأن المال للورثة لولا الوصية، والوصية تبرع، فإذا لم تتم(
) ؛ أخذ الورثةُ المالَ، والزكاة دين لزمه(
) فلا يرتد إليه.

ولهذا لو لم يوجَد المستحقين/(
)  لم تسقط الزكاة؛ بل تُوقَف حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم، هذا فيما إذا فقد الصنف مطلقاً.

فإن فقد في بلد المال، ووجد في غيره:

فإن كان العامل؛ فهو كما لو لم يوجد.

وإن كان غير العامل، فإن كان(
) نصيب الموجودين في البلد قدرَ كفايتهم؛ نقل نصيب المفقود في البلد إلى الصِنف الذي وجد في غير البلد.

وإن كان نصيب الموجودين في البلد دون(
)  كفايتهم ففيه طرق:

أحدها: إنه/(
) ينظر، فإن كان المفقود الغزاة؛ نقل سهمهم إلى الغزاة الذين يوجدون في(
)  الثغور/(
) وغيرها.

وإن كان المفقود غيرهم فهل يصرف إلى الموجودين من باقي الأصناف أو ينقل إلى ذلك الصنف حيث كان؟ فيه وجهان(
).

والطريق الثاني: إجراء الوجهين في جميع الأصناف بناءاً على القولين في جواز النقل، فإن قلنا يجوز؛ جاز هذا وإلا فلا.

والطريق الثالث: أنه يجوز النقل في هذه الحالة قولاً واحداً، والأصح في الروضة(
):  أنه يردُّ على باقي الأصناف(
).

دفع الزكاة لأقاربه ممن لا تلزمه نفقتهم
[م: 62] قال: (والمستحب أن يَصرف صدقته إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم)(
).

أقول: لقوله (: ((الصدقة على المسلمين صدقة، وعلى ذي الرحم(
) ثنتان: صدقة وصلة)) رواه الترمذي والنسائي(
).

وروى عنه (، أنه قال: ((أفضل الصدقة أن تتصدق على ذي الرحم الكاشح(
)))(
) 

الذي يعاديك ويغتابك(
)، رواه البيهقي بإسناد/(
) صحيح(
).

أما من تلزمه نفقته؛ فلا يجوز أن نعطيه من سهم الفقراء والمساكين والمؤلفة، لأن دفعه إليهم إنما هو للحاجة، والدفع إليهم يُسقط النفقة عنه(
). ولا يجوز أن نعطيهم من سهم ابن السبيل ما يكفيهم حضراً وسفراً، ويجوز أن نعطيهم منه الزائد على نفقة الحضر.

ويجوز(
) أن نعطيهم(
) من سهم الغارمين والمكاتبين والغزاة، وكذا من سهم العاملين؛ إذا كان الدافع الإمام(
).
تعميم كل صنف 
[م: 63] قال: ( وأن يُعِم(
) كل صنف إن أمكن)(
).

أقول: يستحب أن يُعم كل صنف إن أمكن التعميم في الدفع(
)، بحيث لا يحصل مجموع الكفاية له، لئلا ينكسر قلب من لم(
) يعطَ.

وقال الإمام فيما إذا كان التعميم يقربهم من الكفاف: فقد نقول: إذا صرف زكاته إلى ثلاثة من كل صنف؛ تبرأ ذمته، ويقضي إذا لم يكن في القطر من يراعي المحاويج(
) غيره(
). والمشهور ما ذكره الشيخ.
أما إذا كان التعميم/(
) ممكن بحيث تندفع حاجة كل منهم، كالعطية(
) له، بأن كانت صدقته كبيرة والمستحقون فيهم قلة، وجب التعميم(
)، ولا يجوز أن يخل بواحد منهم، صرح به الماوردي(
) والبندنيجي(
) والمتولي(
).

وفي التهذيب: أن ذلك(
) يجب إن لم نجوز نقل الصدقة، وإلا يستحب، وإن لم يمكن؛ سقط الوجوب والاستحباب.

قال الإمام: سمعت شيخي(
) يقول: إذا منعنا النقل وانحصر/(
) الفقراء، وزادوا على ثلاثة فيجب صرف/(
) الحصة(
) إليهم، ويجب التسوية بينهم، وإنما يجوز الاقتصار(
) على ثلاثة، وتجوز المفاضلة عند خروجهم عن الضبط الممكن، قال: وما ذكره حسن منقاس، إذا قلنا: يرد الثمن عليهم(
).

أقل المجزئ من كل صنف
[م: 64] قال: (وأقل ما يجزئ أن ندفع إلى ثلاثة(
) من كل صنف، إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحداً)(
).

أقول: إذا قلنا: لا(
) يجب الاستيعاب، فأقل ما يجزئ أن ندفع إلى ثلاثة من كل صنف، لأن الله تعالى ذكر كل صنف بلفظ الجمع، لكن العامل يجوز أن يكون واحداً، إذا حصلت به الكفاية لحصول المقصود به، وفي ابن السبيل وجهان: 
أحدهما: يجوز أن يكون واحداً(
)  لأنه لم يذكر بلفظ الجمع.

وأصحهما في الرافعي(
): المنع، كما في سائر الأصناف، واللفظ للجنس(
). 
وقال بعض شارحي المختصر ولو طُرِدَ الوجهان في الغزاة لم يبعد، لقوله تعالى: {((((( ((((((( (((( }(
).

ولو لم يوجد من الصنف إلا واحداً، وكان ثُلثُ حصة الصنف قدرَ كفاية الموجود، لم يُرد عليه؛ بل يُرد الباقي على بقية الأصناف، أو ينقل إلى ذلك الصنف ببلدٍ آخر؟ فيه قولان: أصحهما في الرافعي(
): يُرد(
).

ولو كان حاجة الموجود من الصنف لا تندفع إلا بتجميع حصة الصنف؛ قال المتولي: إن قلنا لا يجوز نقل الصدقة، صرف جميع السهم للموجود(
) ، وإن قلنا(
)  يجوز نقلها فلا يجوز الإخلال بالعدد(
).

وقال القاضي أبو الطيب: ذلك ينبني على ما إذا فقد/(
) الصنف في البلد؛ هل يرده على بقية الأصناف أو ينقل؟ وفيه قولان:

أصحهما في الرافعي(
): يرد.

وإذا قلنا ينقل فهل ينقل(
) ثلثا السهم، أو يدفع إلى الموجود أكثر السهم، وينقل ما بقي؟ فيه خلاف(
).
تنبيه: قول الشيخ: وأقل ما يُجزئ أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف إلا العامل: في هذا الاستثناء إشكال؛ لأن المفرِّق إن كان(
) هو المالك سقط منهم(
)  العامل فلا استثناء.

وكذا إن كان المفرَّق هو الإمام، وقد دفع المالك إليه زكاته.

وإن كان المفرق الإمام وقد حصَّل العامل المال؛ فلا يكفي أن تدفع إلى ثلاثة، بل يجب التعميم(
).
تفريق الزكاة قدر الحاجة
[م: 65] قال: (والأفضل أن يفرِّق عليهم على قدر حاجاتهم، وأن يسوي بينهم)(
).
أقول: الأفضل أن يفرِّق عليهم على قدر حاجاتهم إن اختلفت، وإن يسوي بينهم إن استوت، لأن الزكاة شرعت لدفع الحاجة، فلو/(
)  ساوى/(
) فيما إذا اختلفت الحاجات، وفاضل فيما إذا استوت الحاجات جاز(
).

وقد يقال: إن معنى كلام الشيخ: والأفضل أن يفرق عليهم على قدر حاجاتهم: أي: إن أمكن، مثل أن يكون: حاجة ثلاثة من الصنف ستمائة، حاجة واحدٍ منهم مائة، والآخر مائتان، والآخر ثلاثمائة، وحصة(
) الصنف ستمائة(
)، فيفرقها عليهم، ولو فرقها عليهم، وعلى غيرهم جاز؛ لكنه خلاف الأفضل(
).

وقوله: وأن يسوي؛ أي: إن لم يكن دفع حاجة الصنف/(
)، مثل أن يكون حصة الصنف ثلاثمائة والصورة كما ذكرنا أن يدفع إلى الأول خمسين، وإلى الثاني مائة، وإلى الثالث/(
) مثلهما، لأن بذلك يحصل التسوية.

وهذا كله فيما إذا قسم المالك زكاة نفسه، فأما إذا قسم الإمام يجب عليه تعميم الصنف(
)(
). 

إن دفع جميع السهم لأقل من ثلاثة
[م: 66] قال: (وإن دفع جميع السهم إلى اثنين غرم للثالث الثلث في أحد القولين، وأقل جزء في القول الآخر) (
).
أقول: إذا دفع جميع السهم إلى اثنين من الفقراء مثلاً، أو إلى المساكين، وحصة الصنف لا تفي بحاجات أهل الصنف لو قسم عليهم؛ غرم للثالث الثلث في أحد القولين(
)، لأنَّا جعلنا له الاجتهاد في القدر، بشرط أن لا يُخل بالعدد، فإذا ظهر منه الإخلال بالعدد، بان أنه ليس من أهل الاجتهاد، فألزمناه القسمة على ظاهر ما اقتضته الآية من التسوية.

و(
) القياس أنه يغرم قدراً لو اقتصر عليه في الأول أجزأ(
).

وقد قرَّب المتولي هذا الخلاف من الخلاف فيما إذا باع الوكيل بدون ما يتغابن بمثله وهلك المال، فهل يضمن ما نقص عن القدر الذي يتغابن بمثله، أو يضمن جميع النقص(
) ؟. فيه قولان.
أما إذا دفع جميع السهم إلى اثنين، وحصة الصنف بقدر حاجات أهل الصنف لكونهم ثلاثة، فالمغروم للثالث: قدر حاجته صرح به الماوردي(
).
الزيادة في بعض الأصناف مع اكتفاء الأصناف الباقية
[م: 67] قال: (وإن فَضُل عن بعض الأصناف شيء؛ وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم، نقل ما فضل عن ذلك الصنف بأقرب البلاد إليه)(
). 
أقول: لأن(
) المنع من النقل إنما كان لأجل دفع حاجة أهل البلد فإذا عدمت/(
) الحاجة(
)  جاز النقل بل وجب.

وفي وجه: أن يقسم المنقول على أهل السهمان في البلد المنقول إليه، ويجعل كالزكاة المستقلة(
).

عدم اكتفاء الأصناف الباقية
[م: 68] قال: (وإن فضل عن بعضهم، ونقص عن كفاية البعض،/(
) نقل الفاضل إلى الذين نقص سهمهم عن الكفاية في أحد القولين، وينقل إلى الصنف الذين فضل عنهم بأقرب البلاد إليه في القول الآخر)(
).

أقول: إذا دفع الزكاة إلى أهل السهمان وفضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض الآخر كما إذا دفع إلى المكاتبين مثلاً ثمنهم، وفضل عن حاجتهم مائة مثلاً(
)، وبقية الأصناف/(
) يحتاجون في كفايتهم إلى مائة، ففي الفاضل قولان:

أحدهما: يرد على أهل البلد؛ لأن المقصود دفع حاجاتهم.

والثاني: ينقل إلى الصنف الذي فضل عنهم، لأن الثمن جعله الله تعالى لهذا الصنف، فوجب صرفه إليهم حيث كانوا.

و(
)  الصحيح في الرافعي: الأول(
).

مصارف زكاة الفطر
[م: 69] قال: (وأما زكاة الفطر فالمذهب إنها كزكاة المال تصرف إلى الأصناف)(
).

أقول: زكاة الفطر تصرف إلى أصناف الزكاة، فإن كان المفرق هو المزكي فرقها إلى سبعة، وإن كان المفرق(
) هو الإمام وقد جمعها الساعي فرقها على ثمانية؛ لأن الأدلة الواردة في زكاة المال شاملة لها(
). 

أقل المجزئ في زكاة الفطر
[م: 70] قال: (وقيل يجزئ أن يدفع إلى ثلاثة من الفقراء(
))(
).
لأن زكاة الفطر قليلة(
) في الغالب، فإذا وزعت على الأصناف لم يقع من كل واحدٍ موقعا من كفايته.

وظاهر كلام الشيخ أن الدفع إلى الفقراء خاصة، ولا شك أن الدفع إلى المساكين/(
) جارٍ على هذا الوجه، بل قد صرح الإصطخري(
) أنه يجوز الصرف إلى ثلاثة من أي صنف كان(
). 
وفي التتمة أنه لو دفع إلى العاملين وابن السبيل: لا يجوز(
).

وفي وجه: يجوز الصرف إلى واحدٍ(
). 

من لا يجوز دفع الزكاة إليهم: 

1 ـ الكافر
[م: 71] قال: (ولا تدفع الزكاة إلى كافرٍ)(
). 

أقول: لقوله ( لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: ((أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في(
) فقرائهم)) رواه البخاري(
) ومسلم(
)، ولا فرق بين زكاة المال والفطر(
).

2 ـ آل البيت
[م: 72] قال: (ولا إلى بني هاشم وبني المطلب)(
). 

أقول: أما امتناع الدفع إلى بني هاشم فلقوله (: ((إن الصدقة لا تحل  لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ ))(
)، رواه مسلم.

وأما بنو المطلب؛ فهم كبني هاشم لقوله ( : ((نحن وبنو المطلب(
) شيء واحد وشبك بين أصابعه)) رواه البخاري(
).

ولا يستثنى/(
) من ذلك إلا ما إذا كان الهاشمي أو المطلبي عاملاً على الزكاة، فإن فيه خلافاً سبق(
).

الدفع لآل البيت إذا منعوا الخمس
[م: 73] قال: (وقيل: إن مُنعوا حقهم من خمس الخمس دفع إليهم)(
).
أقول: لقوله ( ((أليس(
) في خمس الخمس ما يكفيكم عن أوساخ الناس))(
)، فعلل(
) حرمانهم بكفايتهم بخمس الخمس، فإذا منعوه زال المانع.

[م: 74] قال: (وليس بشيء)(
). 
لأن(
) العلة/(
) كونها أوساخ الناس؛ فلا يليق بشرفهم تناولها، وذلك(
)  لا يزول بمنع الخمس عنهم/(
).

الدفع إلى موالي  آل البيت
[م: 75] قال: (ويجوز الدفع إلى مَوالي(
) بني هاشم وبني المطلب، وقيل: لا يجوز وليس بشيء)(
). 
أقول: يجوز الدفع إلى موالي بني هاشم وبني المطلب(
)، أي عتقائهم، لأن منع ذوي القربى من الزكاة إنما كان لشرفهم، وذلك مفقود في مواليهم، وقيل: لا يجوز لقوله ((
): ((موالي القوم منهم))(
).

وهذا هو/(
) الصحيح في الرافعي(
).
[م: 1] قال: (باب صدقة التطوع(
) (
) 

يستحب الصدقة في جميع الأوقات)(
).
دليل استحباب صدقة التطوع
أقول: لقوله تعالى:{((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((}(
).

وروى مسلم عن رسول الله ( أنه قال(
): ((ليتصدق الرجل من ديناره، وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره)) (
).

أوقات تأكد استحبابها
[م: 2] قال: (ويستحب الإكثار منها في شهر رمضان، وأمام الحاجات)(
). 
أقول:  يستحب الإكثار من الصدقة في شهر رمضان لما روى : ((أن النبي ( كان يتصدق وأجود ما يكون في رمضان)) (
)، رواه البخاري ومسلم.

وكذا يستحب أمام الحاجات: أي: قدامها، لأنه أقرب إلى قضائها(
).

وكذا يستحب عند الكسوف(
)، والمرض(
) (
).

وكذا يستحب في الأوقات الشريفة والأماكن الشريفة(
).

لا يتصدق تطوعاً  من كان محتاجا للكفاية
[م: 3] قال: (ولا يحل ذلك لمن هو يحتاج(
)  إلى ما يتصدق به في كفايته، أو كفاية من تلزمه كفايته)(
).
أقول:  لما روى من قوله (: ((كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول))(
).

لا يتصدق تطوعاً  من كان مديناً
[م: 4] قال: (أو قضاء دينه(
) لأن الدين واجب، فلا يجوز تفويته بصدقة(
)  التطوع)(
).
قال النووي(
): المختار أنه إن غلب على ظنه حصول وفاية من جهة أخرى؛ فلا بأس في التصدق وإلا فلا يحل(
). 
أقول: ينبغي/(
) أن تكون مع عدم/(
) مطالبة من له الدين، أما مع المطالبة، فلا يتوجب إلا أن يكون حصوله موجوداً(
) في الحال(
).

كراهية الصدقة بما فضل عن كفاية نفسه لمن لا يصبر على ضيق العيش
[م: 5] قال: (وكره لمن لا يصبر على الإضاقة)(
).

أقول: هل يكره الصدقة بما فضل عن كفاية نفسه وعياله؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يكره بل يستحب لأن الصديق(
) ( ((تصدق بجميع ماله والنبي ( قبله منه)). كما رواه الترمذي وصححه(
).

والثاني: لا يستحب لما روي ((أن رجلاً جاء(
) إلى النبي ( بمثل البيضة من الذهب، وقال يا رسول الله: خذها فهي صدقة ولا أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله (، إلى أن أعاد القول عليه مرات، ثم أخذها ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعته، ثم قال يأتي أحدكم بما يملك فيقول(
) هذه صدقة ثم يقعد يتكفف(
) وجوه الناس؟!، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى))، رواه أبو داود(
)، وفي سنده محمد بن إسحاق صاحب المغازي(
).

وهو مدلس(
)، وقد قال فيه: (عن)(
).

والثالث: وهو أصحها عند الرافعي أنه إن كان المتصدق قوياً يجد/(
) من نفسه قوة الصبر على الإضاقة فيستحب له التصدق بالجميع، وإلا لم يستحب بل يستبقى لنفسه(
).

وعلى ذلك تحمل الأحاديث المختلفة الظواهر في الباب(
).

تعريف الصوم ودليل المشروعية
[م: 1] قال: ( كتاب(
) الصيام)(
).

أقول: الصوم في اللغة: الإمساك، يقال فلان صائم(
)، أي: ممسك عن الكلام،(
)/ وخيل صيام؛ أي: واقفة(
).

وفي الشرع عبارة عن: إمساك مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص(
).

والأصل(
) فيه قوله تعالى: {(((((( (((((((((( (((((((((((}(
) الآيات، وقوله (: ((بني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله،(
) وصوم رمضان))(
). 
كما هو في الصحيح(
)، والإجماع(
).

شروط وجوب الصوم
[م: 2] قال: (يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادرٍ على الصوم) (
). 
أقول:من اتصف بما ذكره الشيخ يخاطب(
) بالصوم بلا خلاف(
).

وقد اقتضى كلام الشيخ أن الحائض والنفساء يجب عليهما(
) الصوم، وهو وجه في المسألة(
)، والصحيح أنه لا يجب(
) .

فوائد: 
إحداها(
)/: أن فرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان(
)/ .

الثانية: لم سمي رمضان؟ قيل لأنه وافق وجوبه زمن شدة الحر(
)، فكان يرمض فيه العشب أي يحترق(
).

الثالثة: قيل أول فرضٍ؛ فرضُ رمضان، قاله ابن عباس رضي الله عنهما(
).
وقيل: أول فرض؛ يوم عاشوراء، ثم نسخ بصوم الأيام(
) البيض(
)، ثم نسخت(
) برمضان(
).

وقيل: إن رمضان ناسخ صوم(
) عاشوراء(
) .

لا يجب الصوم
على الكافر ولا يصح منه
[م: 3] قال: (فأما الكافر فإن كان أصلياً لم يجب عليه، وإن كان مرتداً وجب عليه)(
) . 

أقول: الكافر إن كان أصلياً لم تجب عليه؛ لأنه لا يصح منه في حال الكفر، ولا يجب عليه بعد الإسلام قضاؤه، فكان كالحائض في تركها الصلاة.

وقيل: يجب عليه لقوله تعالى: {((( (((((((((( ((( ((((((}(
)الآية، وإن كان(
) مرتداً وجب عليه؛ لأنه حق التزمه بالإسلام فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين(
).

يصح صوم الصبي ولا يجب عليه
[م: 4] قال: (وأما الصبي فلا صوم عليه(
)/غير أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر)(
). 
أقول: لا يجب الصوم على الصبي، لقوله (: ((رفع القلم عن ثلاث(
) عن الصبي حتى يبلغ))(
)، الحديث، لكنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر كالصلاة(
)، وإنما يؤمر به بشرط الإطاقة(
).

لا يجب الصوم على المجنون
[م: 5] قال: (ومن زال عقله لجنون أو مرض؛ لم يجب عليه الصوم)(
). 

أقول: للخبر المتقدم، ولا يلتحق(
) الإغماء(
) بالجنون(
)، بل هو ملحق بالنوم(
).

والفرق بين الإغماء والجنون: أن الإغماء مرض يجوز أن يحدث بالأنبياء عليهم السلام(
) ولا يجوز أن يحدث بهم الجنون(
).

حصول الشرط أثناء النهار
[م: 6] قال: (فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار؛ لم يلزمهما صوم ذلك اليوم على ظاهر المذهب) (
).
أقول:  إذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر، أو أفاق المجنون، لم يجب عليهما صوم ذلك اليوم لأنهما /(
)لم يدركا من الوقت ـ بعد وجود أهلية التكليف ـ ما يمكن فيه الصوم، لفقد شرطه(
) وهو النية(
) من الليل. فأشبه ما لو طرأ(
) الحيض(
) والجنون على من دخل عليه وقت الصلاة، ولم يمض قدر ما يؤدي فيه الفرض/(
) فإنها لا تجب.

وهذا هو الصحيح في الرافعي(
).

ومقابل ظاهر المذهب أنه يجب الصلاة بإدراك جزء من آخر الوقت(
)، وإن كان لا يسعها، وكونه لا يصح صومهما فيما أدركاه، لا يقدح في الوجوب.

دليله: وجوب الصوم على الحائض/(
)على وجهٍ.

فعلى هذا يلزمهما قضاء يومٍ كاملٍ.

والقائلون بالأول؛ فرقوا بينه وبين إدراك جزء من الصلاة بأنه ثَمَّ يمكنه أن يتم الصلاة خارج الوقت بخلاف الصوم؛ فإنه لا يمكنه أن يتم الصوم في الليل(
) .

4 ـ المرض الذي لا يرجى برؤه
[م: 7] قال: (وأمَّا(
) من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه(
)؛ فلا يجب عليه الصوم. 
إلا أنه تلزمه الفدية(
) عن كل يوم مدٌ من طعامٍ في أصح القولين، ولا يلزمه ذلك في الآخر)(
).
أقول: من لا يقدر على الصوم أصلاً، أو إذا(
) صام أجهده(
) الصوم وأضر به ضرراً ظاهراً، فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى:{((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (}(
)؛ وهل(
) يجب عليه فدية؟ فيه قولان: 
أحدهما: يجب، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر(
) وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم(
)، وليس لهم في الصحابة مخالف(
).

وهذا ما نقل أن الشافعي(
) نص عليه في المختصر(
)، وعامة كتبه(
)، وهو الصحيح في الرافعي(
)  .

والثاني: لا يجب؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم، فلم يجب عليه الفدية كالصبي والمجنون.

أما من لا يقدر على الصوم لمرضٍِ؛ لكن(
) يرجو(
) البرء، فلا يجب عليه الصوم في حال مرضه؛ لكنه إذا برئ وجب عليه القضاء(
). 

حكم ترك الصيام
[م: 8] قال: (ومن ترك الصوم جاحداً(
) لوجوبه كفر، وقتل بكفره، ومن تركه غير جاحد من غير عذر حبس ومنع الطعام والشراب)(
).
أقول: إذا ترك الصوم جاحداً لوجوبه؛ بأن قال: الصوم غير واجب علىَّ كفر إذا كان قديم العهد في الإسلام؛ لأنه كذَّب/(
)الله تعالى(
) ورسوله في خبرهما، وإن كان قريب العهد بالإسلام فيعرَّف أنه واجب، ثم إن(
) أنكره بعد ذلك .. كفر.

وقيل: وقتل بكفره(
) كسائر المرتدين.

أما إذا تركه غير جاحدٍ من غير(
) عذر بأن قال: الصوم واجب على لكن لا أصوم، فيحبس ويمنع من الطعام والشراب ليوجد صورة الصوم، ولأنه إذا علم أنه يمنع/(
)من الطعام والشراب نوىَ.

[م: 9] قال: (ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال(
)، فإن غمَّ(
) عليهم(
)؛ وجب(
) استكمال شعبان ثلاثين يوماً(
)، ثم يصومون)(
).
أقول: يجب/(
) صوم رمضان بأحد أمرين(
):

أحدهما: برؤية الهلال، لقوله تعالى: {((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (}(
)، والمراد بالشهادة ها هنا العلم(
).

والثاني: باستكمال شعبان ثلاثين(
) لما روي البخاري ومسلم، أن رسول الله ( قال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة/(
) ثلاثين))(
)، وفي رواية : ((فأكملوا هلال شعبان ثلاثين))(
).

فرعان:

أحدهما: من عرف دخول رمضان بحساب النجوم(
) دون كمال العدد، هل يجب عليه الصوم؟ فيه وجهان: 
أصحهما: في الرافعي لا يلزمه(
) . 
الفرع الثاني/(
): إذا رؤي الهلال في بلدٍ فهل يعم حكم الرؤية؟ نُظِر، إن تقارب البلدان فحكمهما حكم البلدة الواحدة(
)  .

وإن تباعدتا فوجهان: أظهرهما: وهو اختيار أبي حامد(
)، أنه لا يجب الصوم على أهل البلدة الأخرى(
).

وبماذا نضبط(
) تباعد البلدين؟

اعتبر في الوجيز(
): مسافة القصر(
).

وكذا نقله الإمام(
) وصاحب التهذيب، وادعى الإجماع والاتفاق عليه(
).

واعتبر العراقيون والصيدلاني وغيرهم: التباعد باختلاف المطالع، كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب بأن لا(
) يختلف كبغداد والكوفة(
).
ومنهم: من اعتبر اتحاد الإقليم واختلافه(
).

والأول: هو الذي صححه الرافعي في المحرر(
).
والثاني: صححه النواوي(
) .

إن رؤى الهلال بالنهار
 [م: 10] قال: (فإن رأوا الهلال بالنهار، فهو لليلة المستقبلة)(
).

أقول: إذا رؤى الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة؛ سواء(
) رؤي قبل الزوال(
) أو بعد الزوال(
).

روي عن: عــمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مـــسعود(
) وأنس(
)؛ أنهم قالوا: إذا رؤى الهلال يوم الشك(
) فهو لليلة المستقبلة، ولا مخالف لهم من الصحابة، ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره(
) .

عدد شهود الرؤية
[م: 11] قال: (ويقبل في هلال رمضان عدل واحد(
) في أصح القولين، ولا يقبل في الآخر إلا عدلان، ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان)(
)  .

أقول:  إذا شهد شاهد برؤية هلال رمضان/(
) فهل تثبت؟.

فيه قولان:

أحدهما: لا يثبت كما لا يثبت هلال شوال(
) .

والثاني: قال الرافعي: وهو الأصح(
)، وهو الذي نص عليه في أكثر كتبه: أنه يثبت، لما روي أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما(
) قال: ((تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ( أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام))، ورواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط/(
) مسلم(
).

والمعنى فيه: الاحتياط لأمر الصوم.

وفيه طريقة قاطعة بقبول قول الواحد، والمشهور طريقة القولين.

وأما سائر الشهور؛ فلا تثبت إلا بشاهدين(
) قياساً على سائر الحقوق(
).

وقيل: يثبت هلال شوال بشاهد(
).

قال الإمام: هو متجه في القياس(
).

والفرق بين رمضان وشوال: أنه لا تهمة في رمضان بخلاف شوال.
والفرق بين رمضان وهلال ذي الحجة: أن هلال ذي الحجة ليس له تأثير في إيجاب العبادة، ولكن تأثيره في تقديم العبادة وتأخيرها، وها هنا الصوم بالنهار كرؤية(
) الهلال، ولولاه لما وجب فهو كالزوال وغيره.

التفريع: إن قلنا لا بد من اثنين فلا مدخل للنساء  فيه، ولا اعتبار لقول العبيد(
).
ولا بد من لفظ الشهادة، ويختص بمجلس القضاء، لكنها شهادة حِسبَة لا ارتباط لها بالدعاوي(
).

ـ وإن قبلنا قول الواحد، فهل هو على طريق الشهادة أم على طريق/(
) الرواية؟ فيه وجهان:
أصحهما: في الرافعي أنه(
) شهادة(
)، إلا أن العدد سومح به، والبينات مختلفة المراتب(
). والثاني: أنه رواية(
) .

فعلى الأول؛ لا تقبل فيه/(
) قول المرأة والعبد.
وعلى الثاني؛ تقبل(
).

ـ وهل تشترط لفظ/(
) الشهادة؟

قال الشيخ أبو علي هو على الوجهين(
)، ومنهم من قدر اشتراطه متفقاً عليه(
).

ـ وهل قول الصبي مقبول؟

منهم من خرج ذلك على روايته، ومنهم من جزم بعدم القبول(
)، قال الرافعي: وهو(
) المشهور(
).

يوم الشك الذي قضاء البينة بالرؤية فيه
[م: 12] قال: (فإن قامت البينة بالرؤية(
) في(
) يوم الشك، وجب عليهم/(
) قضاؤه، وفي إمساك بقية النهار قولان)(
). 
أقول(
): يجب القضاء إذا قامت البينة بأن يوم الشك(
) من رمضان، وفي إمساك بقية النهار قولان(
): 
(أحدهما: يجب)، وهو الصحيح في الرافعي(
)؛ لأن الصوم واجب عليه، إلا أنه كان لا يعرفه، فإذا بان لزمه الإمساك(
) .

 (والثاني)، قاله البويطي(
): (لا يجب)؛ لأنه أفطر بعذرٍ، فلم يلزمه إمساك بقية النهار كالمسافر إذا قدم بعد الإفطار(
).

وفرض أبو سعد المتولي هذين القولين فيما إذا بان أنه من رمضان قبل أن يأكل شيئاً، ثم رتب عليه ما إذا بان بعد الأكل، فقال: إن لم نوجب الإمساك ثَمَّ(
) فهاهنا أولى، وإلا فوجهان: أظهرهما: الوجوب أيضاً(
).

عدد شهود الفطر
[م: 13] قال: (وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال أفطروا، وقيل: لا يفطرون)(
).
أقول:  إذا صمنا  بقول(
) واحد، ثلاثين ولم نرَ الهلال بعد الثلاثين فهل نفطر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنا لو أفطرنا كنا(
) مفطرين بقول واحدٍ، والإفطار بقول واحد لا يجوز، ألا ترى أنه لو شهد على هلال شوال واحد ابتداءً، لم يفطر بقوله. والثاني: نفطر؛ لأن الشهر تم(
) بمضي ثلاثين يوماً(
)، وقد ثبت أوله بواحدٍ ويجوز أن يثبت الشيء ضمناً(
) بما لا يثبت به أصلاً ومقصوداً، ألا ترى أن النسب والميراث لا يثبتان بشهادة النساء ويثبتان ضمناً/(
) بالولادة(
) إذا شهدن(
) عليها.

واختلف في موضع الوجهين على طريقين: 
أحدهما: أن الوجهين فيما إذا كانت السماء مُصْحِية(
)، أما إذا كانت مغيّمة، فنفطر بلا خلاف.

قال الرافعي: وأوفقهما لكلام الأكثرين؛ أن الوجهين شاملان للحالتين(
).

والأرجح عند المعظم الوجه الثاني وحكوه عن نصه في الأم(
). 
اشتباه الشهور على الأسير
[م: 14] قال: (وإن اشتبهت الشهور على أسير(
)؛ تحرى وصام، فإن وافق(
) الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله؛ لم يجزئه في أصح القولين)(
).
أقول: إذا اشتبهت الشهور على أسير، تحرى وصام شهراً(
) بالاجتهاد، كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت، ولا يجزئه أن يصوم شهراً من غير اجتهاد/(
)، وإن وافق رمضان.

ثم إذا اجتهد وصام شهراً، نظر: إن وافق رمضان(
) فذاك؛ وإن وافق ما بعده أجزأه ذلك، ولم يلزمه القضاء(
)، ولا يضر كونه ما أتى(
) به على نية الأداء، كما إذا صلى الظهر بنية الأداء على ظن بقاء(
) وقتها ثم تبين أن صلاته وقعت في وقت العصر لا قضاء عليه.

وهل يكون صومه/(
) المأتي به أداءً أو قضاءً؟(
) فيه وجهان:

أحدهما(
): أداء لمكان العذر/(
)، والعذر قد يجعل غير الوقت وقتاً كالجمع بين الصلاتين.

وأظهرهما في الرافعي: أنه قضاءً لوقوعه بعد الوقت(
).

ويتفرع على الوجهين: ما إذا كان(
) رمضان تاماً والشهر الذي صامه ناقصاً(
)، فإن قلنا الشهر الذي صامه أداء؛ فلا شيء عليه. 
وإن قلنا: قضاءً وجب(
) عليه صوم يوم(
).

وإن وافق صومه(
) ما قبل رمضان؛ فإن تبين له الحال قبل رمضان وجب عليه صومه، وإن لم يتبين إلا بعد رمضان؛ فقولان:

القديم: لا يقضي كالحجيج إذا غلطوا فوقفوا في العاشر يجزئهم(
).

والجديد: يقضي لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت(
) فهو كالصلاة قبل الوقت(
).

وما علل به القديم من خطأ الحجيج ووقوفهم في العاشر، ليس بنظير المسألة(
)، وإنما نظير المسألة ما إذا غلطوا ووقفوا في الثامن، لأنه قبل وقت الوقوف، كما إذا صاموا قبل دخول رمضان(
).

وفي المسألة طريقة أخرى جازمة بوجوب/(
) القضاء(
).
وإن تبين الحال بعد مضي بعض رمضان فقد حكى في النهاية طريقين: أحدهما: طرد(
) القولين في آخر ما مضي.

والثاني: القطع بوجوب الاستدراك(
) إذا أدرك شيئاً من الشهر.

والأول أظهر في الرافعي(
). والطريقان للقائلين بالقولين(
)، في المسألة الأولى فأما القائل بالطريقة الجازمة فلا يفرق بينهما.

من رأى هلال الفطر وحده أفطر سراً
[م: 15] قال: (وإن رأى هلال شوال وحده أفطر سراً)(
).

أقول: إذا رأى هلال شوال في ليلة الثلاثين من رمضان أفطر لعلمه بأن الصوم حرام، وليكن الفطر سراً لئلا يعزر، لأنه إذا لم يثبت/(
) عُزر(
).

فلو أفطر ثم شهد مع غيره، قال في التتمة: لا يثبت/(
)؛ لأنه متهم لأنه بشهادته يدفع التعزير عن نفسه(
).

اشتراط النية في الصيام
[م: 16] قال: (ولا يصح صوم رمضان، ولا غيره من الصيام(
) الواجب؛ إلا بنية من الليل لكل يوم) (
).

أقول: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب كصوم الكفارة والنذر وقضاء رمضان إلا بنية لقوله (: ((إنما الأعمال بالنية(
))).(
)
ولا بد أن يكون من الليل لما روى أبو داود أن النبي ( قال ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) (
). 

قال النواوي(
): روى هذا الحديث(
) بروايات كثيرة الاختلاف مرفوعاً وموقوفاً وإسناده صحيح في كثير من الطرق(
).

ويشترط أن تكون النية لكل يوم، لأن كل يوم(
) عبادة مستقلة لا تفسد بما قبلها ولا بما بعدها(
).

نية الصوم مع الفجر
[م: 17] قال: (وقيل يصح بنية مع(
) الفجر) (
).

أقول: إذا نوى الصوم مع طلوع الفجر(
) فوجهان:

أحدهما: يجوز، لاقتران النية بأول العبادة. وأصحهما: في الرافعي المنع للخبر السابق(
). وهل يختص النية  بالنصف الأخير من الليل؟ فيه وجهان: أصحهما(
): لا؛ لإطلاق الخبر.

وإذا نوى ثم أكل أو جامع، فهل تبطل نيته حتى يحتاج إلى تجديدها؟.

فيه(
) وجهان: أصحهما في الرافعي(
): لا حاجة إلى/(
) التجديد(
).

نية صوم النفل قبل الزوال
[م: 18] قال: (ويصح النفل(
) فيه قبل الزوال، وقيل(
): يصح بنية بعد الزوال أيضاً) (
).

أقول: يصح النفل بنية من النهار/(
) خلافاً للمزني وأبي يحيى البلخي(
) فإنهما قالا يشترط أن تكون النية من الليل.

والدليل على صحته بنية(
) من النهار ما روى مسلم أن النبي ( قال: ((يا عائشة هل عندكم شيء فقلت يا رسول الله ما عندي شيء فقال فإني صائم))(
).
وروي ((إذاً(
) أصوم))، قال البيهقي إسناده صحيح(
)  .

وهذا إذا كانت النية(
) قبل الزوال فإن كانت بعده ففيه قولان: أحدهما: أنه يصح صومه. كما أن آخر الليل محل لنية(
) الفرض كأوله.

قال الرافعي: وأصحهما: وهو المنصوص عليه في عامة كتبه(
) أنه لا يصح، لأن النفل لا ينبغي أن يخالف الفرض(
)، كما في سائر العبادات، إلا أنا جوزنا التأخير بشرط أن يتقدم على الزوال للحديث، فإنه ورد/(
) في النية قبل الزوال/(
)، ألا ترى أنه يطلب الغداء(
).

وفرقوا بما(
) قبل الزوال(
) وبعده؛ بأن النية إذا أنشئت بعد الزوال فقد فات معظم النهار(
)، وإذا أنشئت قبل الزوال، فقد أدرك معظمه(
)، وللمعظم تأثير إدراكاً وفواتاً(
)، كما في إدراك المسبوق الركعة(
).

ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده، وجوزناه، فهو صائم من أول النهار، حتى ينال ثواب صوم الكل(
)، أو من وقت النية؟ فيه وجهان:

قال الرافعي: أظهرهما عند الأكثرين أنه صائم من أول النهار، حتى ينال ثوابه(
). فإن قلنا بالأول؛ فلا بد من الإمساك(
)، و(
)اجتماع شرائط الصوم من أول النهار(
). وإن قلنا بالثاني(
)؛ ففي اشتراط(
) خلو الأول من الأكل والجماع، وسائر ما ينافي الصوم، وجهان/(
):
أصحهما في الرافعي: أنه يشترط، وإلا يبطل مقصود الصوم(
).

ويجوز أن يتقدم(
) شرط الشيء عليه، ألا ترى/(
) أنه يشترط تقديم الخطبة على صلاة الجمعة(
).

تعيين نية الفرض لا النفل
 [م: 19] قال: (ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بتعيين النية، ويصح(
) النفل بنية مطلقة) (
).
أقول: لابد في الصوم الواجب من تعيين النية، بأن ينوي صوم الغد من(
) رمضان، وهل يشترط التعرض للأداء أو الفرضية والإضافة إلى الله تعالى فيه وجهان(
):
المذهب في الروضة لا يشترط(
).

أما النفل فيصح بنية مطلقة كما يصح نفل الصلاة بنية مطلقة(
).

وقد سبق في الصلاة أنه هل يشترط أن ينوي النفل(
)؟ وجهان:

والقياس مع  ذلك هنا(
).

أصحاب الأعذار

1 ـ المريض
 [م: 20] قال: (ومن مرض وخاف الضرر؛ جاز له أن يفطر وعليه القضاء)(
)  .

أقول: من مرض وخاف الضرر إن صام جاز له أن يفطر، ويجب عليه القضاء إذا برئ، لقوله تعالى: {((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( }(
)، أي: فأفطر فعدة من أيام أخر(
)، والمراد من خوف الضرر أن يجهده الصوم/(
)، ويلحقه ضرر يشق عليه احتماله.

ولا يجب مع القضاء فدية، سواء نوى(
) الترخص أم لا، وهذا هو الصحيح في الرافعي(
)، وقيل إذا لم ينوِ الترخص ففي/(
) الفدية وجهان(
). 
2 ـ المسافر
 [م: 21] قال/(
): (ومن سافر قبل الفجر سفراً تقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر، والأفضل أن يصوم، فإن أفطر لزمه القضاء)(
). 

أقول: إذا ســافر قبل الفجر(
) ســفراً طويــلاً وهو أربــع بـرد،(
) وهو مسافة القصر فما فوق ذلك، جاز له الفطر، لقوله تعالى : {((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((}(
).

والأفضل أن يصوم،لقوله تعالى: {((((( (((((((((( (((((( (((((( (}(
)، وهذا فيما إذا لم يجهده الصوم، فأما إذا أجهده فالأفضل الفطر.

وإنما قلنا: إن الصوم إذا لم يجهده أفضل(
)، وإن كان قصر الصلاة أفضل، من جهة أنه إذا صام برئت ذمته، وإذا لم يصم بقيت ذمته مشتغلة، وأما إذا قصر الصلاة فتبرأ ذمته(
).

واحترز الشيخ بقوله: قبل الفجر، عما إذا سافر بعد الفجر، فإنه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم، خلافا للمزني(
).
لأن(
) الصوم عبادة تختلف بالحضر(
) والسفر، فإذا أنشأها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر كالصلاة(
). وقيل(
)  المسألة على وجهين(
).
وبقوله: سفراً تقصر فيه الصلاة؛ عما إذا سافر سفراً لا تقصر فيه الصلاة فإنه لا يجوز له الفطر كما لا يجوز له القصر.

3 ـ الحامل والمرضع
 [م: 22] قال: (وإن خافت الحامل أو(
)  المرضع على أنفسيهما؛ أفطرتا وعليهما القضاء) (
).

أقول: إذا خافت الحامل أو  المرضع على أنفسيهما ضرراً بيِّناً، مثل الضرر الذي يحصل للمريض لو صام/(
)؛ أفطرتا وعليهما القضاء كالمريض ولا فدية.

الفدية إذا خافتا على ولديهما
 [م: 23] قال: (وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا وعليهما القضاء، وفي الفدية ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجب عليهما عن كل يوم مُد من طعام، والثاني: أنها مستحبة، والثالث: يجب(
) على المرضع دون الحامل) (
).

أقول: إذا خافت الحامل أنها متى صامت ألقت الولد، أو خافت المرضع أنها متى صامت يقبض(
) لبنها وتضرر الولد، كان(
)  لهما الفطر لما روى النسائي(
) ((أن رسول الله ( وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم))(
). وفي وجوب الفدية مع القضاء ثلاثة أقوال: أحدها: يجب لقوله تعالى: {((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((
)}(
). رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما(
) ((أنها منسوخة، إلا في حق الحامل والمرضع))(
). والثاني: أنها نسخت ولا تجب، وبه قال المزني(
)، واختاره القاضي/(
) الروياني(
) في الحلية(
). 

ووجهه تشبيه الحامل والمرضع بالمسافر والمريض من حيث إن الإفطار سائغ لهما والقضاء يكفي تداركاً. 

والثالث : أنها تجب على المرضع دون الحامل(
).لأن المرضع لا تخاف على نفسها، والحامل تخاف بتوسط الخوف على الولد، فكانت كالمريض/(
).

والأول هو الصحيح في الرافعي(
)، ويروى عن الأم(
) والقديم.

والثاني: عن(
) رواية حرملة(
). والثالث: عن البويطي(
).
ونقل عن أبي الطيب أن الأول منصوص/(
)عليه في عامة كتبه(
).

ونقل طريقة قاطعة لوجوبها(
)  على المرضع/(
)  وحكاية قولين في الحامل.

 ونقل أن القاضي حسين(
) قال: إنها المذهب(
).

فإن قيل قول الشيخ: أو(
)  المرضع على ولدها: ذكرُ ولدها هل هو(
)  للاحتراز(
) عما إذا كانت مرضع(
) غير ولدها بالإجارة، فلا يجوز لها الفطر أوْ لا فرق؟

قيل: قال صاحب التتمة: لا فرق، ويجوز لها الفطر(
) في الصورتين، قال النووي(
): هو(
)  الصحيح(
).

وفي فتاوى الغزالي(
): 
إنها إذا كانت مستأجرة(
)  لا تفطر(
). 

طروء ما يمنع الصوم

1 ـ الحائض والنفساء
 [م: 24] قال: (وإن حاضت الصائمة أو نفست؛ بطل صومها وعليها القضاء) (
).

أقول: إذا حاضت الصائمة أو نفست بطل صومها؛ لأن الحيض منافٍ للصوم وهو يمنع انعقاده أولاً، فإذا طرأ عليه(
)  أبطله كالردة، ويجب عليها القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها: ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة))(
)، كما رواه البخاري ومسلم. 
وإنما قلنا إن الحيض مناف للصوم لما نقل من إجماع الصحابة(
).

2 ـ المجنون
[م: 25] قال: (وإن جن؛ بطل صومه ولا قضاء عليه) (
).

أقول: إذا طرأ على الصائم الجنون في أثناء النهار بطل صومه(
)؛ لأن الجنون ينافي الصور في الابتداء، فإذا طرأ على الصوم؛ أبطله كالحيض(
). ولا يجب عليه القضاء لأنه غير مكلف، فأشبه الصبي، وقيل الجنون كالإغماء(
). 

3 ـ الإغماء
[م: 26] قال: (وإن أغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه، وعليه القضاء(
))(
). 

أقول: إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه(
). ووُجِّهَ بأن الدليل يقتضي/(
) اشتراط النية مقرونة بجميع العبادة، إلا أن الشرع لم يشترط ذلك، واكتفى بتقديم العزم(
) دفعاً للعسر(
)، فلابد أن يقع المعزوم عليه، بحيث يتصور القصد إليه.

وإمساك المغمى عليه لم يقع مقصوداً(
)، فإذا استغرق الإغماء امتنع التصحيح، وهذا هو/(
) الأظهر في الرافعي(
).
وقيل: يصح إلحاق الإغماء بالنوم(
).

وإذا لم يصح الصوم فهل يجب القضاء؟. فيه وجهان:

أصحهما في الرافعي: أنه يجب، لأن الإغماء مرض، ولهذا يجوز الإغماء على الأنبياء بخلاف الجنون(
)، فدخل تحت قوله تعالى: {((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((}(
).

وقيل: لا يجب القضاء إلحاقاً للإغماء بالجنون(
).

صوم المغمى عليه في بعض النهار
 [م: 27] قال: (وإن أغمى عليه في بعض النهار ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يبطل صومه، والثاني: لا يبطل، والثالث: إن كان مفيقاً من أول النهار لم يبطل، وقيل: إن كان مفيقاً في طرفيه لم يبطل) (
). 

أقول: إذا نوى الصوم من الليل، ثم حصُل له إغماء في بعض النهار، ففي صحة صومه أقوال: أحدها: يبطل صومه.

لأنه لو عم الإغماء جميع النهار أبطل(
) الصوم، فإذا طرأ في أثنائه أبطله، كالجنون والحيض.

والثاني: لا يبطل.

لأنه وجد الإمساك مع القصد، واستدامة القصد ليس بشرط كما لو نام بالنهار أو عزبت(
)  نيته .وهذا هو الأظهر في الرافعي/(
) .
الثالث(
): إن كان مفيقاً في أول النهار لم يبطل، لأنه وقت الشروع في العبادة/(
) فيكون ما بعده تابعاً له(
).

وقيل: إن كان مفيقاً في طرفي النهار لم يبطل(
)، وهذا قول ابن سريج(
) خرَّجه من اعتبار النية في طرفي الصلاة(
). 

من زال عذره
[م: 28] قال : (وإن طهرت الحائض أو أسلم  الكافر أو قدم المسافر وهو مفطر؛ استحب له إمساك بقية النهار) (
). 

أقول: يستحب لهؤلاء الإمساك(
) بقية النهار.

تشبهاً(
) بالصائمين(
).

ولا يجب عليهم لأنهم لم يدركوا وقتاً يسع الصوم، والإمساك يتبع الصوم(
)، وهذا هو الصحيح في الرافعي، وقيل: يجب الإمساك لأنهم أدركوا وقت الإمساك، وإن لم يدركوا وقت الصوم(
)  .

[م: 29] قال: (وإن بلغ الصبي أو قدم/(
) المسافر وهما صائمان فقد قيل يلزمهما إتمام الصوم وعندي أنه يلزم المسافر دون الصبي)(
) .

أقول: إذا بلغ الصبي أو قدم المسافر وهو صائم، فقد قيل: يلزمهما إتمام الصوم، لأن سبب الرخصة(
) قد زال قبل الترخص، فلم يجز  الترخص بعده(
)، كما لو قدم(
) المسافر في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام وكما/(
) لو زال المرض قبل الفطر فإنه يجب الصوم، وهذا هو(
) المذهب عند الرافعي(
). 
قال الشيخ: وعندي أنه يلزم المسافر دون الصبي، وما ذكره الشيخ في الصبي منسوب إلى ابن سريج(
).

ووجه الفرق أن المسافر دخل في صوم هو(
) فرض، وقد زال سبب(
) الترخص/(
)، فوجب الإتمام.

 والصبي دخل في نافلة، فلا يجزئه عن الفرض، فإذا قدم كان كما لو كان مفطراً؛ فلا يلزمه الإمساك.

مبطلات الصوم
 [م: 30] قال: (ومن نوى الخروج من الصوم بطل صومه، وقيل: لا يبطل) (
).

أقول: إذا نوى الخروج من الصوم(
)؛ بأن قال: قطعتُ النية، أو أبطلتُ الصوم؛ بطل صومه؛ لأن النية شرط في جميع اليوم، فإن(
)  قطعها في أثنائه بطل، وإذا بطل البعض بطل(
) الكل. 
وقيل: لا يبطل؛ كما لو نوى الخروج من الحج. وهذا هو الأظهر(
). ونقل تصحيح الأول عن البغوي، والبحر(
)  وغيرهما.

وفرّق بين الحج والصوم؛ بأن الحج لا يخرج منه بما يفسده، والصوم يخرج منه(
) بما يفسده فكان كالصلاة. 

[م: 31] قال: (وإن أكل، أو شرب، أو استعط، أو احتقن، أو صب الماء في أذنه؛ فوصل إلى دماغه(
)، أو طعن جوفه، أو طعن بإذنه أو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أو استقاء، أو جامع، أو باشر فيما دون الفرج(
) فأنزل، أو استمنى فأنزل، ذاكراً للصوم(
) عالماً بالتحريم؛ بطل صومه ووجب عليه القضاء، وإمساك بقية النهار) (
). 

أقول: إذا أكل أو شرب ما يُعتاد أكله وشربه، أو لا يعتاد، وجاوز الحلقوم أفطر(
). 

أو استعط(
)؛ وهو أخذ الدواء(
) وغيره من أنفه حتى يصل إلى دماغه. أو احتقن؛(
) وهو جعل الدواء أو نحوه في الدبر، أو صب الماء في أذنه فوصل إلى/(
) دماغه.

أو طعن جوفه(
)؛ فنفذت الطعنة إليه(
)، أو طُعن بإذنه، أو داوى جرحه؛ فوصل الدواء إلى جوفه، أو استقاء(
)؛الطعام(
) أو الشراب وإن(
) لم يصل إلى الأمعاء وسواء رجع شيء(
) من فيه إلى جوفه أو لا.

أو جامع، سواء كان في قبل أو دبر ولو من بهيمة/(
)، أنزل أو لم ينزل، أو باشر(
) في ما(
) دون الفرج بالمفاخذة(
)أو(
) المعانقة(
) ، أو المضاجعة أو التقبيل/(
)  فأنزل.

أو استمنى(
)؛ فأنزل ذاكراً للصوم عالماً بالتحريم(
) بطل صومه(
). أما في الأكل والشرب والجماع؛ فلأن الله تعالى قال: {((((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((}(
)،  فغياه(
) بالفجر، يدل على أنه لا يجوز بعده(
).

وأما في الاستعاط؛ فلقوله ( للقيط بن صَبِرة(
): ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))(
)، فلولا أن المبالغة تفطر لما نهاه عنه(
).

و(
) أما في الاستقاء فلما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه(
) قال: قال رسول الله ((
): ((من ذرعه(
) قيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض)) (
).

قال الترمذي(
): حسن غريب(
).

واختلف في المعنى في ذلك: 
قيل(
): لخروج(
) خارج غير معتاد(
). وقيل: لأنه يرجع منه شيء إلى الجوف فيكون في معنى دخول الداخل(
).
وأما بالإنزال عند المباشرة؛ فبالإجماع(
). وأما في الباقي؛ فبالقياس على ما ذكر لاشتراكهما في الوصول(
) إلى جوف محيل(
). وما ذكره الشيخ: هو الصحيح(
). وفي الحقنة(
) وجه/(
): أنه لا يفطر بها(
)(
).

وفي الاستقاء فيما إذا تحفظ ولم يرجع منه شيء وجه أنه لا يفطر(
).

وفيما إذا أتى بهيمة ولم ينزل؛ وجه أنه لا يفطر(
)، إذا قلنا الواجب في إتيان البهيمة التعزير(
).

وقول الشيخ: فوصل إلى دماغه: احترز به عما إذا/(
) وصل إلى الصماخ(
)  ولم يصل إلى الدماغ فإن فيه وجهين.
ويجب القضاء لقوله ( ((من استقاء فليقض))(
)، فنص على الاستقاء، وقيس عليه الباقي. وإمساك بقية النهار تشبهاً بالصائمين.

فعل مبطلات الصيام
[م: 32] قال: (وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلاً(
) بالتحريم، أو فُعِلَ به شيء من ذلك مكرَها لم يبطل)(
). 

أقول: إذا نسى الصوم ففعل ما يفطر أو جهل تحريم ذلك، بأن كان قريب عهد بإسلام(
)، أو نشأ في بادية بعيدة، أو فُعِلَ به شيء من ذلك مكرهاً بأن أُوجِر(
) الطعام لم يبطل صومه.

أما إذا نسى؛ فلما روى البخاري ومسلم أن رسول الله ( قال: ((من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) (
)، فنصَّ(
) على الأكل والشرب، ونبَّه على ما سواه من طريق الأولى.

وإن(
) كثر أكله؛ قال الرافعي فهو على الوجهين/(
) في بطلان الصلاة بالكلام الكثير/(
). وصحح النواوي(
) هنا أن صومه(
) لا يبطل(
). ووافق الرافعي في الصحيح(
) أن الصلاة تبطل بالكلام الكثير ناسياً(
).

وأما في الجهل(
) والإكراه(
)؛ فلأنهما ملحقان بالنسيان في عدم الإثم فكذا في الفطر، قال النبي ( ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (
).

وقد استشكل ما إذا أكل جاهلاً بالتحريم لأن حقيقة الصوم هو الإمساك عن المفطرات، فمن لا يعلم ذلك لا يعلم حقيقة الصوم، وإذا لم يعرف حقيقة الصوم(
) لا(
) تصح نيته(
). 

فعل مبطلات الصوم
[م: 33] قال: (وإن أكره حتى فعل ذلك(
) بنفسه، ففيه قولان؛ أصحهما: أنه لا يبطل) (
). 

أقول: إذا أكره حتى فعل ما يفطر بنفسه، فيه قولان:

أصحهما: على ما ذكر(
) الشيخ؛ أنه لا يبطل، لما تقدم من/(
) الخبر.

وهو الذي صححه النواوي(
).

والثاني: وهو ما قال في المحرر أنه الذي رجح من القولين أنه يبطل، لأنه يحصل(
) بفعله مع علمه بالحال لدفع الضرر عن نفسه، فيبطل كما لو فعله لدفع المرض(
).

الفطر بالمضمضة والاستنشاق مع وصول الماء للجوف
[م: 34] قال: (وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه في أحد القولين دون الآخر)(
). 

أقول: إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أو استنشق فوصل الماء إلى دماغه وهو ذاكر للصوم فهل يبطل صومه؟ فيه قولان:

أحدهما: يبطل صومه لما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (
) قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه(
): ((هَششتُ(
) وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس/(
)، قال: فمه؟))(
). وإسناده صحيح على شرط مسلم(
). 
وجه الدليل: أنه × (
) شبه القبلة بالمضمضة، وهو لو قبل فأنزل أفطر، فكذا إذا تمضمض ووصل الماء إلى جوفه(
) .

والقول الثاني:  لا يبطل، وهو الأصح؛ لأنه وصل بغير اختياره فأشبه غبار الطريق(
).

[م: 35] قال: (وإن بالغ، بطل(
) وقيل: على قولين)(
). 

أقول: إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق بطل صومه، لقوله (/(
) للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))(
)،
فإن ذلك لو لم يفطر لما نهى عنه.

وقيل: على قولين كالمسألة قبلها.

والفرق: أنه لم يصدر منه في الصورة الأولى فعل منهي عنه بخلاف الثانية.

 قال الرافعي(
): ظاهر المذهب  أنه يفطر فيما إذا بالغ دون ما إذا(
) لم يبالغ(
) . 

إن بان خطأ اعتقاده أو شكه في الليل أو النهار
 [م: 36] قال: (وإن أكل معتقداً أنه ليل، فبان(
) أنه نهار لزمه القضاء)(
). 

أقول: إذا أكل معتقداً أنه ليل، إما لاعتقاده أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر(
) لم يطلع، فبان أنه نهار، بطل صومه ولزمه القضاء.

كما لو أكل يوم الشك معتقداً أنه من شعبان، ثم تبين أنه من رمضان، وهذا هو الصحيح(
).

وقال المزني: لا قضاء في الصورتين(
).

وبه قال/(
) محمد بن إسحاق بن خزيمة(
) من أصحابنا.

وعن بعض الأصحاب أنه لا قضاء في/(
) الصورة الثانية؛ لأنه معذور في استصحاب حكم الليل(
). 

استصحاب حكم الليل والنهار
[م: 37] قال: (وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر/ لم يلزمه القضاء وإن أكل شاكاً في غروب الشمس لزمه القضاء) (
).

أقول: إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر(
) ولم يتبين الحال أو أكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين الحال، وجب القضاء في الثانية دون الأولى.

لأن الأصل بقاءُ الليل في المسألة الأولى، وبقاء النهار في المسألة الثانية(
).

وفي الصورة الأولى: نقلٌ عن بعضهم أنه يستحب له الإمساك عن الأكل، وعن بعضهم يكره الأكل، وعن بعضهم أنه يحرم الإقدام على الأكل(
).

ولو ظن أن الفجر لم يطلع جاز الأكل بلا خلاف.

وإن أكل في المسألة الثانية ظاناً أن الشمس قد غربت؛ فنقل عن البندنيجي أنه يفطر، فإن كان عن دليل، فالمستحب أن لا يأكل، فإن أكل وبقي الأمر على ذلك فلا قضاء، وهو الذي أورده المتولي، وقال القاضي حسين: إنه لا خلاف فيه، وإن غلب على ظنه بغير دليل، فأكل وبقي الأمر على الشك فعليه القضاء(
).

صحة الصوم بترك المفطر مع طلوع الفجر 
[م: 38] قال: (وإن طلع(
) الفجر وفي فيه طعام/(
) فلفظه، أو كان مجامعاً فنزع، صح صومه) (
). 

أقول: إذا كان في فمه طعام عند طلوع الفجر فلفظه، أي: ألقاه صح صومه؛ لأنه ليس بأكل في نهار/(
) رمضان.

وكذا إذا كان مجامعاً فنزع لأنه تارك(
) للجماع وليس بجماع، فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع(
).

كما لو حلف/(
) لا يلبس ثوباً وهو لابسه فنزعه(
) في الحال لا يحنث، وقال المزني: يفسد صومه؛ لأنه يلتذ بالإخراج كما يلتذ بالإيلاج(
).

فإن قيل: الفجر لا ينضبط؛ فلا بد أن يتقدم الطلوع على علمه فيكون قد وجد الجماع في النهار، قيل: الحكم يتعلق بالمحسوس الذي يتعلق العلم به، وما يتقدم عليه ـ وإن كان معلوماً بالعقل ـ فلا اعتبار به، كما يعلم أن الزوال يتقدم على ما يبدو للناظر من تحول الظل ولكن يرتبط التكليف بما يظهر حساً(
).

تعاطي المفطر بعد الفجر
[م: 39] قال: (وإن استدام بطل(
))(
).

أقول: إذا استدام الأكل و(
)الجماع بطل صومه؛ لوجود الأكل والجماع في النهار. ويجب القضاء، ويجب في مسألة الجماع الكفارة مع القضاء. 
وقال(
) المزني: لا كفارة؛ لأن الصوم لم ينعقد لمصادفته ما ينافيه وهو الجماع، فأشبه من ترك النية ناسياً ثم جامع؛ عليه(
) القضاء، ولا كفارة، والمذهب الأول؛ لأنه آثم بالوطء(
). 
وقوله: (الصوم؛ لم ينعقد).قد يمنع؛ بل هو منعقد، وليس هذا(
) كالحج فيما إذا أحرم مجامعاً، فإنه لا ينعقد على أحد الوجهين، لأن ذلك منسوب إلى اختياره بخلاف من أرهقه الفجر(
) مجامعاً(
).

وطء المطاوعة يلزمها القضاء
[م: 40]  قال: (وإن جامع امرأته في نهار رمضان من غير عذر؛ لزمها القضاء). (
) 

أقول: إذا جامع الصائم المكلف امرأته في القبل(
) في نهار رمضان من غير عذر، وهي مطاوعة، لزمها القضاء لما تقدم.

وقيل: لا يلزمها(
)، لأن النبي (/(
) لم يأمر به الإعرابي(
) كما سيأتي ذكرُ ذلك(
).

وقيل: إن كفَّر بالصوم فلا قضاء ، وإلا وجب القضاء(
). 
واحترز الشيخ بقوله: جامع؛ عما إذا باشر فيما دون الفرج بشهوة فأنزل، فإنه لا كفارة(
) .

وبقوله: امرأته عما إذا زنا بامرأة في قبل أو دبر(
) في نهار رمضان؛ فإن القول الثالث لا يأتي بل لا يكون في حقها إذا كانت مطاوعة إلا قولان. وأما(
) في حقه/(
) فالكفارة(
) عليه.

وبقوله: في نهار رمضان؛ عما إذا جامع وهو صائم عن(
) قضاء رمضان، أو عن نذر، أو(
) كفارة، أو تطوع؛ فإنه لا يجب عليه الكفارة.

وبقوله: من غير عذر؛ عما إذا كان له عذر يسوغ له الإقدام على الوطء، وذلك في صور منها: ما(
) إذا جامع ظاناً أن الفجر لم يطلع، وكان قد طلع. ومنها: ما إذا جامع ناسياً؛ فإنه لا يفطر على المشهور(
).

وإن(
) قلنا: يفطر به ففي الكفارة وجهان(
).

ومنها: ما(
) إذا جامع وهو مسافر إن قصد الترخص، فلا كفارة، وكذا إن لم يقصده على أصح الوجهين في الرافعي(
).
وقد اقتضى/(
) كلام الشيخ فيما إذا جامع جماعاً موجباً(
) للكفارة أنه لا فرق بين أن يطرأ عليه ما يبيح الفطر كالمرض(
)، أو يسقط الصوم كالجنون والموت/(
).

 قال الرافعي: الأظهر في المرض أنه لا يُسقط، والأظهر في(
) الجنون أنه يسقط(
).

والمراد بقول الشيخ: جامع امرأته؛ أي في القبل/(
)، أما إذا جامع في الدبر فالحكم في القضاء كما تقدم، وكذا الكفارة في حق الرجل، وأما المرأة فلا تجب عليها(
).

ولو أكرهها على الوطء(
) فلا يجب عليها قضاء ولا كفارة(
).

كفارة المطاوعة في الوطء
 [م:41] قال: (وفي الكفارة ثلاثة أقوال: أحدها: تجب على كل واحدٍ(
) كفارة، والثاني: تجب عليه دونها، والثالث: تجب عليه الكفارة عنه وعنها)(
). 

أقول: وجه القول الأول في حق الرجل: ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( ((أن رجلاً(
) جاء إلى النبي ( فقال: هلكت! فقال: ما شأنك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان، قال: تستطيع عتق رقبة، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا،  قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: اجلس، فجلس، فأُتى النبي ( بعَرَق(
) فيه تمر ـ والعَرَق(
): المكتل(
) الضخم ـ قال: خذ هذا فتصدق به(
)، فقال: أفعلى أفقر منَّا(
).فضحك النبي ( حتى بدت نواجــذه(
)،
وقال: أطعمه عيالك(
)))(
)، وأما في المرأة؛ فبالقياس على/(
) الرجل.

ووجه القول الثاني: إن النبي ( لم يأمر به امرأة الإعرابي.

وعُلل أيضاً بأن صوم المرأة ناقص؛ لأنه يعرض أن يبطل لعروض الحيض، فلم تتعلق به الكفارة، ولأنه يفطر بمجرد إيلاج بعض الحَشَفة(
) فما يحصل الجماع إلا وهي مفطرة/(
)، وهذا ما صححه الرافعي في الشرح(
)، وقال في المحرر: إنه الأقرب(
).

ووجه الثالث: إن الإعرابي لما ذكر أنه واقع امرأته فأمره النبي ( بالكفارة دل على أنها وجبت بسبب المجموع(
).

ونقل عن القاضي أبي الطيب: إن هذا القول نص عليه الشافعي(
) في الكتب الجديدة والقديمة(
)، وقال الإمام: إنه ظاهر المذهب(
).

كفارة الوطء في نهار رمضان
 [م: 42] قال: (والكفارة عتق رقبة(
)، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) (
). 
أقول: لما سبق من(
) قصة الأعرابي، ولأنها كفارة فيها صوم متتابع، فكان الترتيب فيها واجباً ككفارة القتل(
). 

ثبوت الكفارة في الذمة لمن لم يجد
 [م: 43] قال: (فإن لم يجد، ثبت في ذمته في أحد القولين إلى أن يجد، ويسقط في الثاني)(
).
أقول: إذا لم يجد الطعام ثبت في ذمته(
) في أحد القولين، لأن النبي( أمر الأعرابي بالتكفير بما دفعه إليه مع إخباره بأنه عاجز، فلو سقطت بالعجز لما أمره بالتكفير.

والثاني: يسقط كفطرة رمضان، والأول هو الصحيح في الرافعي(
).

القبلة للصائم
[م: 44] قال: (ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل)(
). 

أقول: تكره القبلة؛ لأنها قد تفضي إلى الإنزال، أو إلى الوطء، وهل هذه الكراهة تحريم أو(
) تنزيه؟. فيه(
) وجهان:

أحدهما: أنها كراهة تحريم، نقل عن الشافعي(
) أنه قال: من حركت القبلة شهوته فالقبلة حرام عليه، ومن لم تحرك القبلة شهوته كرهتها له(
). والثاني: أنها مكروهة، نقل عن نصه في الأم: ومن حركت القبلة شهوته(
) كرهتها/(
) له، ومن لم تحرك شهوته فلا بأس به(
).

وقال(
) الرافعي: إنه يستحب ترك القبلة(
). وفي مختصر المحرر(
): و(
) الأصح أن كراهة(
) القبلة كراهة تحريم(
). واعلم أن الأشياء التي تمنع الجماع/(
) على أربعة أقسام: قسم: يمنع الجماع ودواعيه كالحج والعمرة(
). وقسم:  يمنع الجماع ولا يمنع دواعيه كالحيض(
).

وقسم: يمنع الجماع(
)، وفي دواعيه قولان/(
) كالاعتكاف(
).

وقسم: يمنع الجماع، ولا يمنع دواعيه إذا لم ينزل كالصوم(
).
العلك للصائم
[م: 45] قال: (ويكره للصائم العلك(
) ).

أقول: لأنه ينشف(
) الريق(
).

ولأن مضغ العلكة يزيل الخلوف(
)، فيكره للصائم، ولأنه يجمع الريق، فإذا ابتلعه أفطر على أحد الوجهين.(
)
 ونقل عن القاضي حسين:  أنه خصّ محل الكراهة بما إذا أصلح العلك(
)، فإما(
) إذا لم يصلح فلا محالة أنه يصل إلى جوفه منه شيء، فلا يجوز مضغه(
)  .

حكم الحجامة للصائم
[م: 46] قال: (ويكره(
) الاحتجام(
)) (
).

أقول: تكره الحجامة لأنها تضعف الصائم.

فإن قيل: قد روي أبو داود أن رسول الله(
) ( قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم))(
)،  وهذا/(
) يدل على أن الحجامة محرمة مفطرة.

قيل: قد قال بفطره/(
) بالحجامة: ابن المنذر(
) وابن خزيمة من أصحابنا(
).والصحيح أنه لا يفطر، ولا يحرم ، لما روى البخاري(
): ((أن رسول الله ( احتجم وهو صائم)) (
) .

حكم السواك للصائم
[م: 47] قال: (ويكره له السواك بعد الزوال)(
). 

أقول: قد تقدمت هذه المسألة(
). 

كراهة الوصال
[م: 48] قال: (ويكره له(
) الوصال)(
).

أقول: صورة ذلك أن يصوم يوماً، ويمتنع من الطعام والشراب في الليل كله ثم يصبح صائماً.

والأصل في ذلك ما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري(
)  أنه سمع رسول الله(
) ( يقول: ((لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر))(
). 
و(
) هذه الكراهة كراهة(
) تحريم لظاهر النص، وقيل: كراهة تنزيه، والصحيح في الروضة هو(
)  الأول(
).

الصوم عن الكلام
[م: 49] قال: (ويكره له ولغيره صمت يوم إلى الليل)(
). 

أقول: لأن ذلك لم ينقل عن النبي (؛ بل نقل ((أنه رأى رجلاً قائماً فسأل عنه فقالوا(
) هذا أبو إسرائيل(
) نذر أن يصوم(
)  ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي (: مروه فليتكلم ويستظل، ثم ليتم(
)  صومه))، رواه مسلم(
). 
الغيبة والشتم للصائم
[م: 50] قال: (وينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة)(
). 

أقول: ينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الشتم والغيبة أكثر من غيره لما روى/(
) البخاري(
)  أن رسول الله ( قال: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة(
)  أن يدع طعامه وشرابه)) (
).وقد رُوي أن النبي ( قال: ((خمس يُفطرن الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة(
) واليمين الفاجرة))(
). والمراد أن ذلك يحبط أجر الصائم.

فإذا حبط(
) عمله كأنه لم يصم(
). وقد نقل عن الأوزاعي(
)  أن ذلك يفطر الصائم(
).

ما يقول من شتم وهو صائم
[م: 51] قال: (فإن شوتم؛ فليقل إني صائم)(
).
أقول:لما روى البخاري ومسلم أن النبي(
)  (/(
)  قال: ((الصيام جنّة(
)،
فإذا كان أحدكم صائماً، فلا يرفث(
)، ولا يجهل(
)، فإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم(
)))(
).
قال الرافعي: قال الأئمة، معناه فليقل في نفسه ولينزجر(
).وقيل: يقول ذلك لفظاً للشاتم، بقصد إطفاء الشر لا للمباهاة.قال الإمام: لا معنى لذكر الصيام لمن شاتمه(
).

استحباب السحور
 [م: 52] قال: (ويستحب(
)  أن يتسحر) (
).

أقول:/(
) لما روي البخاري ومسلم أن رسول الله ( قال: ((تسحروا فإن(
) في السَحور بركة)) (
).

تأخير السحور
[م: 53] قال: (وأن يؤخر السحور)(
). أقول: لأنه أرفق به، وأقوى على العبادة، وكذلك استحببنا فطر يوم عرفة. 

أمد السحور
[م: 54] قال: (ما لم يخش طلوع الفجر)(
).
أقول: لأنه إذا خشي  فإذا أكل ربما أدى إلى الفطر.

ونقل عن القاضي أبي الطيب أنه يستحب ما لم يتحقق طلوع الفجر(
)  .

استحباب تعجيل الفطر
[م: 55] قال: (وأن(
) يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس)(
). 

أقول: لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله (/(
)  قال: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) (
).

والسر فيه أن اليهود والنصارى يؤخرون(
)  . 

ما يفطر عليه
[م:56] قال: (والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء)(
). 

أقول: روى أبو داود أن النبي ( قال: ((من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور)) (
) .

وذكر الروياني أنه يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى حلاوة أخرى، فإن لم يجد فعلى الماء(
).

وعن القاضي حسين: أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفيه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة(
).

وقد قيل السر في/(
) الفطر على التمر، أن الصوم يُنقص ضوء  العين، والفطر على(
) التمر يرد ذلك النقص(
). 

الدعاء عند الفطر
[م : 57] قال: (والمستحب أن يدعو عند الإفطار بدعاء النبي(
)  (، فيقول: ((اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت)) (
) (
). 
أقول/(
): يستحب الدعاء عند الإفطار؛ لأنه أرجى لقبول الدعاء، ويكون الدعاء(
)  بما ذكره الشيخ، إذ روى أبو داود ذلك عن رسول الله ( وهو حديث صحيح(
) . 
تحري ليلة القدر
[م : 58] قال: (ويَطلب ليلة القدر(
) في جميع شهر رمضان، وفي العشر الأخير أكثر، وفي ليالي الوتر أكثر، وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين) (
). 
أقول: يستحب أن يطلب ليلة القدر ليقومها، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله ( قال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه(
))) (
). 
وقد اختلف العلماء في ليلة القدر(
)  رفعت أو هي باقية؟

والصحيح: أنها باقية(
).

واختلف القائلون بأنها باقية، هل هي في جميع السنة، أو(
)  في جميع شهر(
)  رمضان أو في العشر الأخير(
)  منه؟وهو مذهب جمهور العلماء، وفيهم(
)  الشافعي(
).
وأرجاها عنده ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين(
)  .

واختلف في أنها هل(
) تلزم ليلة واحدة أو(
) تنتقل في ليالي العشر(
).

واستدل من قال/(
)  بأنها في جميع شهر رمضان بما روى أبو داود أن رسول الله ( سئل عن ليلة القدر قال: ((هي في كل رمضان))(
).

واستدل من قال بأنها في العشر الأواخر(
) من رمضان، وأن طلبها أكثر يكون(
) في الأوتار منه(
) بما رُوى أنه ( قال: ((تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وابتغوها في كل وتر))(
).

وأرجى الأوتار ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين(
)؛ فدليل إحدى وعشرين(
) ما روى البخاري(
) ومسلم عن أبي سعيد الخدري( ((أن النبي (/(
) كان يعتكف العشر الوسط(
) من رمضان، فاعتكف عاماً، فلما كان/(
) ليلة إحدى وعشرين(
)، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: 
من(
)اعتكف معي(
) فليعتكف/(
) في(
) العشر الآواخر، فإني أريت هذه(
) الليلة، وأنسيتها، ورأيتني أسجد في صبيحتها(
) في ماء وطين(
)، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر(
) ، فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش(
)  فوكف(
) المسجد، قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله ( وعلى جبهته وأنفه(
)  أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين))(
)  .

ودليل ليلة ثلاث وعشرين ما روي مسلم عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله ( قال: ((أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني أسجد في صبحها في ماء وطين، قال فمطرت ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله ( ثم انصرف، وإن أثر الماء والطين على أنفه)) (
)  . 
والمعنى في إخفاء هذه الليلة في جميع الشهر أو جميع العشر الاجتهاد في الشهر كله أو العشر كله(
).

قال العلماء: وعلامة هذه الليلة(
) أنها لا حارة ولا باردة، وأن الشمس تطلع في صبحها ليس لها كثير شعاع(
).

ويستحب(
)  الاجتهاد في يومها، كما يستحب الاجتهاد في ليلتها(
). 

الدعاء في ليلة القدر
[م: 59] قال: (والمستحب أن يكون(
)  دعاؤه فيها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)(
).  أقول: لما روي أن عائشة رضي الله عنها(
) قالت: ((يا رسول الله أرأيت لو رأيت ليلة القدر ما أقول(
)، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني))(
)،  رواه الترمذي(
)، وقال حديث حسن صحيح(
).

تتابع القضاء
[م: 60] قال: (ومن لزمه قضاء شيء من رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعاً)(
). أقول: ليخرج من خلاف بعض العلماء، فإنه يرى أن التتابع واجب(
). 

تأخير القضاء عن رمضان الآخر
[م: 61] قال: (ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر) (
). 
أقول: لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه(
) إلا في شعبان، اشتغل برسول الله ((
)))(
) .

وجه الدلالة: أنه لو(
) كان يجوز التأخير لما كان لذكر شعبان فائدة(
).

وفارق قضاء رمضان قضاء سائر  العبادات حيث لا تتأقت، لأنه دخل عليه/(
) وقت لا يقبل إيقاع غير(
) واجب فيه(
)، بخلاف سائر العبادات/(
).

لزوم الإطعام عند تأخير القضاء
[م: 62] قال: (فإن أخَّر، لزمه مع القضاء(
) عن كل يوم/(
) مد من طعامٍ) (
). أقول: لما روى أن رسول الله ( قال: ((من أدرك رمضان؛ فأفطر لمرض(
) ثم صح ولم يقضه حتى أدرك رمضان آخر صام الذي أدركه، ثم قضى ما عليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكيناً))(
). 
وقد روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين(
).

وهل يتكرر المُد بتكرر السنين؟ فيه وجهان:

أصحهما في الرافعي: نعم. وهذا فيما إذا كان التأخير لغير عذر، فأما إذا كان لعذر كما إذا اتصل مرضه إلى رمضان؛ فلا يجب(
) إلا(
) القضاء(
).

الصوم عن الميت
[م:63] قال: (ومن مات وعليه/(
) صوم تمكن من فعله، أُطعم/(
) عنه عن  كل يوم مد من طعام في أصح القولين(
)، وفيه قول آخر أنه يُصام عنه)(
). أقول: إذا مات وعليه صوم تمكن من فعله؛ فلا بد من تداركه، وما طريقه؟ فيه قولان(
): الجديد: أنَّ طريقه أنْ يُطعم عنه من تركته كل يوم مد(
) لما روي مرفوعاً(
) على ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن من مات وعليه صوم فليُطعَم عنه مكان كل يوم مسكين))(
).

ولا سبيل إلى الصوم عنه(
)، لأن الصوم عبادة لا(
) تدخلها النيابة(
) في الحياة، فكذلك بعد الممات كالصلاة(
).

والقول القديم: أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه(
)، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( قال: ((من مات وعليه صوم، صام عنه وليه)) (
) .وإذا قلنا بالقول القديم، فهل المعتبر الولاية كما ورد في الخبر أو مطلق القرابة أو يشترط العصوبة(
) أو الإرث(
).

توقف الإمام فيه وقال: لا نقل عندي في ذلك(
).

قال الرافعي: وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث(
). قال النواوي(
): المختار أن المراد مطلق القرابة(
).

وفي صحيح مسلم ((أن النبي ( قال لامرأة تصوم عن أمها))(
).

أما إذا لم(
) يتمكن حتى مات فلا قضاء ولا فدية(
).

[م: 1] قال: (باب صوم التطوع(
))(
).
فضل صوم التطوع
أقول: صوم التطوع من أفضل القربات. روى البخاري ومسلم أن النبي ( قال/(
): ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً)) (
)  .

صيام ست شوال
[م: 2] قال: (و(
)المستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال)(
). 

أقول: لما روى أنه ( قال: ((من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر(
) كله)) . قال الترمذي حديث حسن(
)  .

ومعنى الحديث: أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان وستاً من شوال فقد حصَّل صوم السنة(
).

فإن قيل: إن كان المعنى ما ذكر فلا اختصاص لهذا برمضان، وست من شوال، بل من صام رجباً(
) وشيئاًً من شعبان(
)، فقد حاز هذا الأجر.

قيل/(
): المراد فكأنما صام(
) الدهر فرضاً، وهذا لا يكون لغير رمضان(
).

صيام يوم عرفة
[م: 3] قال: (ويستحب أن يصوم يوم عرفة(
) إلا أن يكون حاجاً  بعرفة فيكره له)(
). 

أقول: يسن أن يصوم يوم عرفة لما روى أنه ( قال: ((صوم يوم(
) عرفة كفارة سنتين)). رواه الترمذي، وقال حديث حسن(
) .

ورواية مسلم: ((صيام عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها))(
) .

ورواية الشافعي: ((كفارة سنة، والسنة التي تليها)) (
) .

واختلف في كفارة السنة التي تليها: فقيل: الحراسة والعصمة(
) مما يوجب الإثم، وقيل: إنها كفارة لما يرتكبه/(
)(
).

وما المكفَّر؟

قال بعض الأصحاب: الصغائر(
).

قال مُجَلِّي(
): وهذا يحتاج إلى دليل، وفضل الله تعالى(
) أوسع  من ذلك(
).

وهذا في غير الحاج؛ أما الحاج(
) فيكره له الصوم؛ لأن/(
) المقصود منه كثرة الدعاء والصوم يضعفه، وقد أفطر رسول الله ( كما ورد في الصحيح(
).

وقيل: إن صوم يوم(
) عرفة خلاف الأولى لا مكروه، وهو الذي صححه النواوي/(
).

وقيل: إنما يكره لمن يضعفه إما إذا كان قوياً فلا يكره(
).

صوم عاشوراء
[م: 4] قال(
): (ويستحب صوم تاسوعاء(
) وعاشوراء(
) من المحرم)(
).

أقول: أما عاشوراء فلما روي مسلم أن رسول الله ( قال: ((صوم يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)) (
).

وأما صوم تاسوعاء، وهو التاسع من المحرم، فلما روى أبو داود ((أن النبي ( قال: لئن عشت إلى قابل، لأصوم التاسع(
)))(
).

وفيه معنيان منقولان عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أحدهما: الاحتياط، فإنه ربما يقع في الهلال غلط فيظن العاشر التاسع.

والثاني: مخالفة/(
) اليهود، فإنهم لا يصومون إلا يوماً واحداً، فعلى هذا إن لم يصم التاسع معه، استحب أن يصوم الحادي عشر(
).

وعلى هذا يستحب أن يصوم اليوم الثامن من ذي(
) الحجة احتياطاً لصوم يوم عرفة(
).

قال بعض الأصحاب: يستحب أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده(
). 

وتاسوعاء وعاشوراء ممدودان على المشهور(
).

صوم أيام البيض
[م: 5] قال: (والأيام البيض من كل شهر(
))(
). 

أقول(
): لما روى أبو داود ((أن النبي ( أمر أبا ذر(
) بصيامها)).(
) 
ويقال: أيام البيض على الإضافة؛ لأن المعنى أيام الليالي البيض، وما هي الأيام(
)؟

قيل: الثالث عشر، والرابع عشر والخامس عشر، كذا روى عن النبي (.(
) وقيل: الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.

والأول هو الصحيح، وهو المجزوم به في الرافعي(
).

وسميت الليالي بأنها بيض، لأنها مضيئة بالقمر(
)  . 

صوم الاثنين والخميس
[م: 6] قال: (وصوم الاثنين والخميس) (
).
أقول: لما روى أن النبي ( ((كان يتحرى صيامهما)). رواه الترمذي. وقال حسن غريب(
).

عدم قضاء صوم التطوع الفاسد
[م: 7] قال: (ومن دخل في صوم تطوع، أو صلاة تطوع، استحب له إتمامهما، فإن أفسدهما/(
) لم يلزمه القضاء)(
). 
أقول:وجه استحباب الإتمام قوله تعالى: {(((( (((((((((((( (((((((((((((}(
).

ووجه جواز الخروج وعدم وجوب القضاء ما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل علي رسول الله ( فقلت إنا خبأناه للاحتساء، قال إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه))، رواه مسلم(
).
وعن أم هانئ(
) رضي الله عنها قالت: ((دخل علي رسول الله ((
) وأنا صائمة فناولني(
) فضل شرابه، فقلت يا رسول الله إني كنت(
) صائمة، وإني كرهت أن أرد سؤلك، فقال: إن كان قضاء من رمضان فصومي يوماً  مكانه، وإن كان تطوعاً، فإن شئت فأقضه، وإن شئت لا(
) تقضيه)) (
).

وقيس الصلاة على الصوم(
).

لزوم إتمام الحج الفاسد والقضاء
[م: 8] قال: (ومن دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه/(
) إتمامُهما، فإن أفسدهما لزمه  القضاء) (
).
أقول: إنما لزم إتمامهما؛ لأنه يجب المضي في فاسدهما، فما ظنك بصحيحهما(
).

وأما قضاؤهما عند الإفساد فلأنهما يُلزمان بالشروع(
).

فإذا أفسدهما وجب قضاؤهما كالحج والعمرة الواجبين(
)  .

[م: 9] قال: (ولا يجوز صوم يوم الشك(
)، إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله) (
). 

أقول: لما روي أن: ((من صام يوم/(
) الشك فقد عصى أبا(
) القاسم)) ،  قال الترمذي(
) حسن صحيح(
) . 
أما(
) إذا وافق/(
) عادة له، أو وصله بما قبله، جاز لما روي عن مسلم. أن رسول الله ( قال: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه))(
).

ولأنه إذا وصله بما قبله انتفى قصد(
) التحري لرمضان، وتحصل مخالفة من ليس من أهل الحق، وهذا يعارضه ما تقدم من الحديث، وهو التقدم بصوم يوم أو يومين.

ويجوز صومه عن قضاء ونذر وكفارة، وإذا صام يوم الشك تطوعاً لم يصح على الأصح(
). 

لا يصوم إذا انتصف شعبان
[م: 10] قال: (وقيل لا يجوز إذا انتصف شعبان أن يصوم)(
).
أقول(
): لقوله(: ((إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا رمضان))  . قال الترمذي: وهو حسن صحيح(
).

[م: 11]  قال: (إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله) (
). 

أقول: لما تقدم، وهذا ما صححه النواوي(
) .

ويوم الشك: أن يَتحدث برؤية الهلال مَن لا يَثبت/(
) بقوله كالعبيد، والنسوان والفسقة(
).

وقيل: إذا كانت(
) السماء مُصْحِية(
) ليلة الثلاثين فهو يوم شكٍ.

وقيل: يوم الشك: ما(
)  تردد  بين جائزين من غير ترجيح.

فإذا شهدت امرأة أو عبد أو صبي، فقد ترجح أحد الجائزين وخرج اليوم عن كونه يوم شك.

والمشهور ما سبق.

 ولو كان في السماء قطع(
) سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها، وأن يخفي تحتها فقد قال الشيخ  أبو محمد: إنه يوم الشك(
).

وقال غيره: إنما يكون ذلك بشرط التحدث كما سبق(
).

وتوسط الإمام فقال: إن كان في بلدة يشتغل أهلها بطلب الهلال، ولم يتحدثوا برؤيته، فالوجه/(
) أن لا(
) يجعل اليوم يوم شك، وإن كانوا في سفر ولم يتعذر(
) رؤية الهلال لأهل القرى، فيحتمل أن يكون الغد يوم الشك(
).

صوم الجمعة
[م: 12] قال: (ويكره صوم(
) يوم الجمعة(
) وحده)(
).

أقول: لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ((
): ((لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو(
)  بعده)) (
).

وقيل: إنما يكره لمن أضعفه الصوم عن حضور الجمعة، فأما من لا يضعفه الصوم عن حضورها، فلا يكره/(
) له الصوم(
). 

صوم العيد وأيام التشريق
[م: 13] قال: (ولا يحل الصوم يوم الفطر(
) والأضحى(
) وأيام التشريق(
)، فإن صام في هذه الأيام لم يصح صومه، وقال في القديم: يجوز للمتمتع صوم أيام التشريق)(
). 

أقول/(
): لا يحل(
) صوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( أن النبي ((
): ((نهى عن صوم(
) يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر(
))).

وكذا لا يحل صوم أيام التشريق، لما روى مسلم أن رسول الله ( قال: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب)) (
) .

وروي عن عمر رضي الله عنه(
) أنه قال: ((كان رسول الله ( ينهانا(
) عن صوم هذه الأيام)) (
).
وقال في القديم: يجوز للمتمتع أن يصومهن(
). 
لما روى البخاري ومسلم ((أن رسول الله ( أرخص للمتمتع أن يصومهن إذا لم يجد الهدي))(
) .

ونقل أن الشافعي رجع عن هذا القول(
).

وقال الماوردي: أن غير المتمتع لا يجوز له أن يصومها بلا سبب متقدم بلا خلاف(
). وفي جوازه/(
) بسبب متقدم، كالنذر والقضاء والكفارة وجهان(
). ونقل وجه: أنه يجوز فيها جميع الصيام؛ لكن يكره(
).

وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد، وسيأتي إن شاء الله تعالى(
) .

فإن صام في هذه(
) الأيام لم يصح صومه، لأن نفس العبادة نفس المعصية(
)  .

[م: 1] قال: (باب الاعتكاف) (
).
تعريف الاعتكاف
أقول: الاعتكاف في اللغة(
): لزوم المرء الشيء وحبس النفس عليه.

وفي الشرع(
): اللبث والإقامة في المسجد بقصد القربة، بشروطٍ تذكر في الكتاب إن شاء الله تعالى(
).

حكم الاعتكاف ومشروعيته
[م:  2] قال: (الاعتكاف سنة(
))(
). 

أقول: الاعتكاف سنة رسول الله (.

روى البخاري ومسلم أن رسول الله ( ((كان يعتكف العشر(
)  الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى)) (
).  
وجوبه بالنذر
[م: 3] قال: (ولا يجب إلا بالنذر)(
). 
أقول(
): وجوبه بالنذر لقوله (: ((من نذر أن(
) يطيع(
) الله  فليطعه)) (
)، والاعتكاف طاعة.

وأما أنه لا يجب بغير النذر، فلما روى مسلم أن رسول الله ( قال(
): ((من أحب منكم أن يعتكف فليعتكف(
))) (
). فعلقه بالمحبة.

فإن قيل: قد/(
) قال الشيخ: إن الاعتكاف سنة فأي فائدة في قوله: لا يجب إلا بالنذر؟

قيل: لما كانت السنة قد تطلق، وقد(
) يراد بها الواجب والمندوب/(
) بين أنه سنة لا واجب(
).

شروط الاعتكاف
الشرط الأول: نية الاعتكاف
[م: 4] قال: (ولا يصح إلا بالنية)(
). 

أقول لقوله (: ((إنما الأعمال بالنية))(
).

ولأن اللبث في المسجد قد يكون للعادة، وقد يكون للعبادة، فافتقر إلى النية لتميز العادة عن العبادة(
). ويكفيه أن ينوي الاعتكاف مطلقاً، ويقيم ما شاء. فإذا خرج ثم عاد احتاج إلى تجديد نيته(
).

وإن نوى اعتكاف يوم أو شهر ثم(
) خرج في خلال المدة، ثم عاد، فهل يحتاج إلى تجديد نيته؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يحتاج؛ لأن النية شملت جميع المدة.

والثاني: أن قرب الزمان لم يحتج وإلا احتاج.

والثالث: إن خرج لقضاء حاجة لم يحتج، وإن خرج لغيرها فلا بد من التجديد(
). وهذا هو الأظهر في الرافعي/(
).
ويؤخذ من كلام/(
)  الشيخ أنه لا يصح اعتكاف الكافر ولا المجنون لأنهما لم يصح منهما البتة .

الثاني: أن يكون في المسجد
[م: 5] قال: (كما لا يصح إلا في المسجد) (
).

أقول: لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، ويستوي في ذلك جميع المساجد لاستوائها في تحريم اللبث للجنب(
)، ويدل عليه(
) قوله تعالى: {((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((}(
).

وحكي قول: أنه لا يصح إلا في المسجد الجامع، ولا فرق في الاعتكاف في المسجد بين الرجل والمرأة(
).

وفي قول قديم: يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها، لأنه مكان صلاتها، كما أن المسجد مكان صلاة الرجل(
)، وعلى هذا ففي جواز اعتكاف الرجل فيه وجهان: وأولى بالمنع(
).

ويؤخذ من كلام الشيخ: أنه لا يصح اعتكاف الجنب والحائض والنفساء؛ لأنه يحرم عليهم المكث فيه(
).

وقد يقال: إنه إذا صححنا اعتكاف المار، نصحح اعتكاف هؤلاء(
).

وقد يقال: لا يصح هنا؛ لأن من شرط صحته من المار أن يكون بحيث لو قصد المكث، تمكِّن منه(
)، وهؤلاء ليسوا كذلك.

ما يستحب للاعتكاف:

أولاً: الصوم 
[م: 6] قال: (والمستحب(
) أن يكون بصومٍ)(
).

أقول: المستحب أن يكون الاعتكاف بصوم، ليخرج من خلاف أبي حنيفة(
)، فإنه لا يصح الاعتكاف عنده/(
) إلا بصوم(
).

والدليل على صحته بغير صوم ما روى البخاري ومسلم أن عمر  بن الخطاب رضي الله عنه(
) قال ((يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام/(
)، فقال(
) رسول الله (: أوف بنذرك))(
).

فإن قيل: قد ورد(
) في الصحيح: ((يوماً)) (
)، فلا دليل فيما ذكرتم من الحديث، فيحمل ما روى من ليلة على ما إذا كانت الليلة تبعاً للنهار(
).

قيل: خبران صحيحان يمكن إعمالهما، فلا يسقط أحدهما بالآخر(
). 

ثانياً: أن يكون في الجامع 
[م:  7] قال: (وأن يكون في الجامع)(
).

أقول: المستحب أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لأن النبي ( اعتكف في مسجده وكان المسجد(
) الجامع(
)،  ولأنه أكثر جماعة ولئلا  يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة، وهذا أظهر المعاني عند الشافعي؛ لأنه نص على أن العبد والمرأة والمسافر يعتكفون حيث شاءوا(
)، أي من المساجد؛ لأنه لا جمعة عليهم(
).

وقد أفهم كلام الشيخ أنه لا فرق بين أن يكون الاعتكاف منذوراً أو غير منذور/(
)، فهو(
) مخالف لما قاله الأصحاب.

قال صاحب التلخيص(
): لا يتعين الاعتكاف في مسجد إلا في موضعين: أحدهما: أن ينذر اعتكافا متتابعاً، فيشرع فيه في مسجد؛ فلا يجوز الانتقال إلى غيره.

والثاني: أن ينذر اعتكاف سبعة أيام أو أكثر متتابعة فلا يجوز له إلا في المسجد الجامع، وقد وافقه القاضي أبو الطيب على(
) هذه الصورة.

فينبغي أن يخصص كلام الشيخ بغير المنذور أو بالمنذور، إذا كان لا يدخل في نذره يوم الجمعة/(
)، أو يدخل وهو ممن لا تلزمه حضور الجمعة، أو كان(
) غير  متتابع. وجواب هذا(
) أن كلام الشيخ محمول على الابتداء، وما هو من خصائص الاعتكاف(
).

فرع(
): لو عين المسجد الحرام للاعتكاف(
) تعين، ولو عين المسجد الأقصى أو مسجد المدينة، ففي التعيين وجهان:

أظهرهما: في الرافعي يتعين(
).

ولو عين غير المساجد الثلاثة ففي التعيين(
) وجهان(
):
أظهرهما في الرافعي أنه لا يتعين، كما لو عينه للصلاة(
).

والثاني: يتعين.

لأن الاعتكاف يختص بالمسجد بخلاف الصلاة(
) لا تختص بالمسجد.

ومتى حكمنا بالتعيين، فمتى غيَّر المسجد الحرام؛ لم يقم غيره مقامه،(
) وأن عين مسجد المدينة، لم يقم غيره مقامه(
) إلا المسجد الحرام/(
)، وإن عين المسجد الأقصى لم يقم غيره مقامه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة(
).

نذر الاعتكاف ليلاً أو نهاراً
[م: 8] قال: (وإن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار، وإن نذر بالنهار لم يلزمه بالليل)(
).
أقول: إذا نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار، وكذا بالعكس/(
) عملاً بما التزم. مثال الأول: كما إذا قال: إن شفا(
) الله مريضي فلله علي أن اعتكف ليلة. 
مثال الثاني(
): إن شفا(
) الله مريضي فلله علي أن اعتكف يوماً.

ويلزمه في المثال الأول أن يدخل المعتكف قبل الغروب، ويُديم الاعتكاف إلى طلوع الفجر.

وفي المثال الثاني: أن يدخل قبل الفجر ويديم(
) إلى غروب الشمس(
). 
ولو أراد أن يعتكف من الزوال ويكمله من اليوم الثاني(
) ففيه وجهان. أصحهما في الرافعي: لا(
).

وكذا لو نذر اعتكاف يوم، فهل(
) يجوز تفريق ساعاته؟، فيه وجهان أيضاً : أصحهما في الرافعي: لا(
).

نذر اعتكاف يومين
[م: 9] قال: (وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف يومين متتابعين، وفي الليلة التي بينهما وجهان، أصحهما: أنه لا يلزمه) (
).

أقول: إذا نذر اعتكاف يومين متتابعين مثل أن قال: لله علي أن اعتكف/(
) يومين متتابعين، لزمه اعتكاف يومين متتابعين(
)، لأن التتابع قربة مقصودة، فلزم كأصل النذر.

وفي اعتكاف(
) الليلة التي بينهما وجهان: 
أحدهما: لا تلزمه لأنه لا يتناوله لفظه(
).

والثاني: يلزمه؛ لأن ذلك من صورة التتابع في اليومين(
).

قال الرافعي: وهذا أرجح عند الأكثرين(
)، ورجح صاحب المهذب وآخرون الأول(
).

قال الرافعي: الوجه التوسط؛ فإن كان المراد بالتتابع توالي اليومين فالحق ما قاله صاحب المهذب، وإن كان المراد تواصل الاعتكاف، فالحق ما ذكره الأكثرون/(
).

ولو نذر اعتكاف ليلتين متتابعتين لزمتاه، وفي اليوم الذي بينهما الوجهان(
).

خروجه لما لا بد له منه أثناء الاعتكاف
[م : 10] قال: (وإن نذر اعتكاف مدة متتابعة، فخرج إلى ما(
) لابد له منه كالأكل، والشرب، وقضاء حاجة الإنسان، والحيض، والمرض، وقضاء العدة(
)، وأداء شهادة تعينت عليه؛ لم يبطل اعتكافه)(
). 

أقول/(
): شمل كلام الشيخ صوراً لا تبطل الاعتكاف، نبيِّنها(
) على الترتيب 
فمنها: ما إذا خرج من المعتكف بكل بدنه للأكل، فهل يبطل اعتكافه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يبطل لأن فعله يناقض/(
) المروءة(
).

والثاني: يبطل لأنه يمكنه أن يأكل في المسجد، وقد قال الشافعي(
): ينصب المعتكف المائدة(
) ويأكل.

والأول هو الصحيح عند الرافعي(
).

وقال ابن الرفعة(
): إن الثاني صححه القاضي حسين، ورآه الإمام والبغوي أظهر(
).

ونقل أنه إن كان سخياً(
) وفي طعامه سعة أكل في المسجد، وإن كان بخيلاً(
) أو في طعامه قلة أكل في بيته.

ومنها: ما إذا خرج للشرب. وفيه وجهان: أحدهما: لا يبطل اعتكافه؛ كالأكل(
). والثاني: يبطل وهو الأصح في الرافعي؛ لأن زمنه يسير وليس فيه إخرام للمروءة إذا شرب في المسجد(
).

ومنها: ما إذا خرج لقضاء حاجة الإنسان، وهو الخروج لإزالة الغائط والبول، لما روى أبو داود أن النبي ( ((كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان))(
). وهو مجمع عليه كما قال الماوردي(
).

ولو كان في المسجد سقاية(
) لا يكلف قضاء الحاجة(
) فيها لما في ذلك من سقوط المروءة(
).

وكذا لو كان في جوار المسجد صديق وأمكنه دخول داره؛ لأن في ذلك قبول منَّةٍٍ(
)، وهتك مروءة.

بل له الخروج إلى داره إن كانت قريبة أو بعيدة بعداً(
) غير متفاحش(
).

فإن تفاحش بعدها ففيه وجهان:

أحدهما: الجواز لما ذكرناه من خرم المروءة.

وأصحهما: المنع؛ لأنه قد يأتيه البول حين يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والمجيء. ولو تكرر خروجه لقضاء الحاجة وكثر، فوجهان أيضاً: قال الرافعي: ففيه إطلاق المعظم الجواز(
).

وليكن(
) فيما إذا تفاحش البعد وجه المنع أظهر عند أئمتنا العراقيين وذكر الروياني في البحر: أنه المذهب(
).

ولو كان له داران كل واحدة بحيث يجوز الخروج إليها لو انفردت وإحداهما أقرب، ففي جواز الخروج للأخرى وجهان:
أصحهما في الرافعي: لا يجوز الخروج للاستغناء عنه(
).

والمسألة مخرجة على ما إذا كان للمسافر طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الأبعد لغير حاجة(
).

الخروج للحيض
ومنها الخروج للحيض فتخرج، إذ لا يمكن/(
) إقامتها في المسجد مع/(
)وجود الحيض.

وهل ينقطع تتابعها؟. 
ينظر، إن كانت المدة طويلة لا تخلو عن الحيض غالباً فلا تنقطع، بل تبنى إذا طهرت، كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة.

وإن كانت بحيث تخلو(
) عن الحيض كاعتكاف/(
) خمسة عشر يوماً مثلاً/(
)، فوجهان: 
أحدهما: لا ينقطع به التتابع؛ لأن جنس الحيض متكرر بالجبلة(
)، فلا يؤثر في قضاء الحاجة. وأظهرهما في الرافعي: ينقطع(
)؛ لأنها يمكنها أن تشرع كما طهرت(
). 
الخروج لأجل المرض
ومنها: الخروج لأجل المرض(
). والمرض على ثلاثة أقسام: 
منها: المرض/(
) اليسير كالحمى اليسيرة(
) 
والصداع اليسير(
) فهذا لا يخرج لأجله.

ومنها: ما إذا كان يخاف معه تلويث المسجد فهذا(
) يجوز معه الخروج(
).

ومنها: ما إذا لم يخف تلويث المسجد(
) لكن يشق معه المقام في المسجد لحاجته إلى الفرش والخادم فهذا يجوز بسببه الخروج، كالخروج لقضاء الحاجة(
).

وهل يقطع التتابع؟ فيه وجهان: 
أظهرهما في الرافعي: لا يقطع التتابع.

والثاني: يقطع؛ لأن المرض لا يغلب عروضه(
).

والقسم الأول: لا يقطع(
)التتابع، وقيل(
): على الخلاف السابق(
).

الخروج لقضاء العدة
ومنها: الخروج لقضاء العدة، فإذا طلقت(
) المرأة وهي معتكفة خرجت لتقضي(
) العدة(
) في منزلها(
)، وهل ينقطع تتابعها؟ فيه طريقان:

 أصحهما(
): لا ينقطع؛ لأنها معذورة.

وصورة المسألة فيما إذا لم يفوض الطلاق إليها.

 والطريق الثاني: قولان:

أحدهما: لا ينقطع.

والثاني: ينقطع؛ لأنه كان يمكنها ألا(
) تتزوج.

الخروج لأداء الشهادة
ومنها: ما إذا دعى(
) لأداء شهادةٍ، فإن لم يتعين عليه أداؤها فخرج بطل اعتكافه، سواء كان التحمل متعيناً أم لا؛ لأنه ليس له الخروج للاستغناء عنه(
).

وإن تعين عليه الأداء نظر: إن لم يتعين عليه التحمل، بطُل على المذهب، وقيل: قولان(
). 

وإن تعين؛ فإن قلنا: إذا لم يتعين لا ينقطع فها هنا أولى، وإلا فوجهان: قال النواوي(
): الأصح لا يبطل(
) . 
فرع: إذا خرج لقضاء حاجة الإنسان وعاد، لا يلزمه تجديد النية. وهل يوصف بكونه(
) معتكفاً في حال خروجه؟ فيه وجهان(
) .
خروج المعتكف لما له منه بد
[م: 11] قال: (وإن خرج لما له منه بد(
) من زيارة، وعيادة، وصلاة الجمعة؛ بطل اعتكافه) (
).

أقول: إذا خرج لزيارة قريب أو صديق أو عيادة مريض أو صلاة الجمعة بطل اعتكافه؛ لاستغنائه عن ذلك من جهة أن الزيارة والعيادة ليسا فرضين، والجمعة وإن كانت فرضاً إلا أنه  كان يمكنه أن يعتكف في الجامع، فهو مقصر(
)  .

الشرط عند الاعتكاف المنذور
[م: 12] قال: (إلا أن يكون قد شرط ذلك في نذره فلا يضره/(
))(
).

أقول: لقوله (: ((المؤمنون عند شروطهم )) (
)  .

وفي قول: إنه لا يصح، ويصير كما لو شَرط أن يخرج للجماع، فإن الشرط لاغى، والصحيح الأول.
وإذا خرج(
) لما شرطه وعاد فهل يجب عليه تجديد النية؟، فيه خلاف، الأصح في الروضة(
)، وهو الأظهر في الرافعي(
): لا(
).

ولا يعتد له بحال خروجه من مدة الاعتكاف الذي نذره، إلا أن يكون الزمن معيناً(
) .

السؤال عن المريض في طريقه
[م: 13] قال: (وإن خرج لما لا بد منه، فسأل عن المريض في طريقه، ولم يعرج جاز)(
).

أقول: إذا خرج لما لا بد منه كما إذا خرج لقضاء/(
) حاجة الإنسان فعاد مريضاً، فإن عرج عن طريقه؛ بطل اعتكافه إن كان/(
) كثيراً(
).

وكذا إن كان قليلاً(
) على الصحيح في الرافعي لما فيه من إنشاء سير لغير قضاء/(
) الحاجة، وإن سأل وهو مار ولم يقف جاز، وإن وقف وأطال بطل، وإن لم يطل فوجهان: والأصح(
): أنه لا يضر(
).

مبطلات الاعتكاف

1 ـ الخروج عمداً لغير مأذون فيه
[م: 14] قال: (وإن خرج من المعتكف عامداً، أو جامع في الفرج عامداً بطل اعتكافه)(
).

أقول: إذا خرج من المعتكف عامداً، فإن كثر زمانه بطل الاعتكاف(
)، لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف، والقليل كالكثير، لأنه فعل منافٍ للاعتكاف(
) فاستوى(
) قليله وكثيره كالصلاة(
)  .

وإن خرج ناسياً فالصحيح في الرافعي(
): إنه يعود ويبني(
)، وقيل: يستأنف، وهذا فيما إذا لم يطل، فإن طال استأنف، وقيل: هو على(
) الخلاف في الأكل الكثير في الصيام ناسياً(
).

2 ـ الجماع عمداً
وإذا جامع عامداً، فقد فعل ما يوجب الخروج، فأشبه ما لو خرج(
). 
وهكذا الحكم فيما لو جامع خارج المسجد(
) فيما إذا خرج لقضاء حاجة، لأنه معتكف في هذه الحالة على الصحيح، فصار كما لو جامع في المسجد(
).

أما إذا جامع ناسياً فلا يبطل اعتكافه على الصحيح للخبر(
).

وحكم الجهل حكم النسيان(
).

هل تُبطله المباشرة دون الفرج
[م: 15] قال: (وإن باشر/(
) فيما دون الفرج بشهوة ففيه قولان)(
). 

أقول: إذا باشر فيما دون الفرج كما إذا لمس أو قبَّل، أو فاخذ بشهوة متعمداً فهل يفسد(
) اعتكافه؟. فيه طريقان: 
أظهرهما: أن المسألة  على قولين: 
أحدهما: أنها تُفسد، لأنها مباشرة محرمة(
) فأشبهت الجماع.

والثاني: لا تفسد، لأنها مباشرة لا تبطل الحج؛ فلا تبطل الاعتكاف، كالقبلة بغير شهوة(
). 
والطريق الثاني: القطع بأنها تفسد/(
). 
والمشهور طريقة القولين.

واختلفوا في موضع القولين على ثلاث طرق:

أحدها: أن القولين فيما إذا أنزل، فأما إذا لم ينزل؛ فلا يبطل الاعتكاف بلا خلاف كالصوم.

وثانيهما: أن القولين فيما إذا لم ينزل، فإما إذا أنزل فيبطل اعتكافه(
) بلا خلاف، لخروجه عن أهلية الاعتكاف بالجنابة.

وثالثها: وهو أظهر في الرافعي طرد القولين في الحالين(
).

والفرق: على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف والصوم إن هذه الاستمناءات(
) في الاعتكاف محرمة لذاتها، وفي الصوم ليست محرمة لعينها؛ بل لخوف الإنزال، ولهذا ترخص فيه إذا لم تجر(
) القبلة شهوة(
).

والجمهور على أنه إذا حصل الإنزال أفسدها(
)، أما إذا حصلت المباشرة ناسياً أو بغير شهوة فلا يفسد.

الخروج لمنارة المسجد
[م : 16] قال: (وإن خرج إلى المنارة الخارجة من المسجد لم يضره)(
). 

أقول: إذا خرج إلى المنارة الخارجة من المسجد ليؤذن؛ نظر(
): فإن كان بابها في المسجد أو رحبته المتصلة به؛ فلا بأس بصعودها للأذان وغيره، وإن لم يكن بابها في المسجد ولا رحبته فهل يبطل اعتكاف المؤذن الراتب بصعودها؟ فيه وجهان:

أحدهما(
): نعم؛ لأنه لا ضرورة إليه لإمكان الأذان على سطح المسجد فصار كما لو(
) صعدها لغير الأذان /(
).

والثاني: لا يبطل/(
)  لمعنيين:

أحدهما: أنها مبنية للمسجد معدودة/(
) من توابعه.
والثاني أنه قد اعتاد صعودها  للأذان والناس استأنسوا بصوته فيعذر فيه(
).

ويجعل زمان الأذان  مستثنى عن اعتكافه، وهذا أوضح المعنيين.

ولو خرج إليها غير المؤذن الراتب للأذان ترتب حكمه(
) على الراتب إن أبطلنا اعتكافه، فهذا أولى، وإلا فينبني على المعنيين.

إن قلنا بالثاني بطل، وإن قلنا بالأول فلا(
).

والأصح في الرافعي: أنه لا يبطل اعتكاف المؤذن الراتب دون غيره(
).

فإن قيل ذكر الشيخ بعض ما يضاد الاعتكاف إذا طرأ  في أثناء الاعتكاف، وترك بعضاً، وذكره غيره:

فمن ذلك: ما إذا نوي الخروج من الاعتكاف(
)، ففي بطلان اعتكافه وجهان:
أصحهما: لا يبطل(
).

ومنها: ما إذا ارتد في أثناء اعتكافه/(
)، فالمنقول عن نصه في الأم أنه لا يبطل؛ بل يبني إذا عاد إلى الإسلام، ونص أنه لو سكر في اعتكافه ثم أفاق يستأنف، وهذا حكم ببطلان الاعتكاف(
).

وللأصحاب فيهما طريقان:

أحدهما: تقرير النصين.

والفرق: أن السكران ممنوع من المسجد قال الله تعالى: {(( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((}(
) أي موضع الصلاة، وإذا شرب المسكر وسكر فقد أخرج نفسه عن أهلية اللبث في المسجد فنُزل ذلك منزلة خروجه منه.

والمرتد غير ممنوع من المسجد؛ بل يجوز استتابته فيه، وتمكينه(
) من الدخول لاستماع القرآن ونحوه، فلم يجعل الارتداد متضمنا بطلان الاعتكاف(
).

والطريق الثاني(
) قولان:

أحدهما: يبطلان، أما السكر فلما سبق، وأما الردة فلخروجه عن أهلية العبادة(
). 

والثاني: لا يبطلان.

أما الردة، فلما سبق، وأما السكر فلأنه ليس فيه إلا تناول محرم، وذلك لا ينافي(
) الاعتكاف(
).

والصحيح في الرافعي: أنهما جميعاً(
) يبطلان؛ لأن كل واحد منهما أشد(
) من الخروج من المسجد(
).

 وإن طرأ جنون أو إغماء في خلال الاعتكاف؛ فإن لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه؛ لأنه معذور فيما عرض(
).

وإن خرج نظر: إن لم يمكن حفظه في المسجد فكذلك، لأنه لم يحصل الخروج باختياره، فأشبه ما لو حُمل العاقل وأُخرج مكرهاً، وإن أمكن؛ ولكن شق، ففيه الخلاف المذكور في المريض.

قال في التتمة: ولا يحتسب زمان الجنون، لأن العبادات البدنية لا تصح مع الجنون، وزمان الإغماء يحسب على المذهب(
). 

اعتكاف العبد والمرأة بالإذن
[م: 17] قال: (ولا يعتكف العبد بغير إذن مولاه ولا المرأة بغير إذن زوجها) (
). 

أقول: لما في ذلك من تفويت المدة المعتكف فيها على السيد والزوج(
).

اعتكاف المكاتب بغير إذن
[م: 18] قال: (ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن مولاه)(
). 

أقول: لأنه مستقل بمنافعه فأشبه الحر(
) . قال الماوردي: لكنه إذا عجز عن قوته كان له منعه حينئذٍ(
). وفي وجه: لا يجوز له الاعتكاف بغير إذن سيده(
) .  ومن بعضه حر وبعضه رقيق؛ إن لم يكن بينه وبين السيد مهاياة(
) فهو كالقن/(
). وإن كان بينهما مهاياة، فهو في نوبته كالحر في نوبة سيده كالقن(
). وقيل: إنه في(
) نوبته كالمكاتب(
)، فيخرج على الخلاف.
تعريف الحج ودليل الفرضية
[م: 1] قال: (/(
)  كتاب الحج(
)) (
).

أقول: الحج في اللغة: القصد، وقيل العود مرة بعد مرة، وقيل كثرة العود إلى من يعظَّم(
).

وفي الشرع: عبادة عما سيذكر من (
) بعد(
).

والأصل فيه: قوله تعالى {((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((}(
)، وقوله تعالى(
): {(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((}(
).
واختلف فيه متى فرض؟ فقيل: قبل الهجرة، وقيل: بعدها في السنة الخامسة، وقيل: السادسة من الهجرة(
)، وهو الصحيح(
).

[م: 2] قال: ( الحج فرض) (
).

أقول: لما ذكرناه(
).

تعريف العمرة
[م: 3] قال: (وفي العمرة قولان؛ أصحهما: أنها فرض) (
).

أقول: العمرة في اللغة: الزيارة، وقيل: القصد(
). 
وفي الشرع: عبادة مشتملة على إحرام(
) وطواف وسعي وحلق(
). 
حكم العمرة
وهل هي واجبة؟ قولان: 

أحدهما: وهو الجديد، أنها واجبة(
)، لقولة تعالى: {((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((}(
).

وقال ابن عباس رضي الله عنه(
): (إنها لقرينتها(
) في كتاب الله)(
). 
وروى عن النبي ( أنه قال: ((الحج والعمرة فريضتان، لا تبال بأيهما بدأت))(
).

وروى البيهقي(
) عن أبي رزين العقيلي(
) الصحابي رضي الله عنه(
) قال: يا رسول الله إن(
) أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، ((قال: حجّ عن أبيك واعتمر)) (
).

قال أحمد:(
) لا أعلم حديثاً في إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين.

قال النواوي(
): هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح(
).

والثاني: أنها سنة، لما روي عن جابر ( ((أن النبي ( سئل عن العمرة أواجبة أم لا؟ قال: لا وإن تعتمر فهو أفضل))، أخرجه(
) الترمذي، وقال حسن صحيح(
)، واعُترض عليه بأن في سنده ابن أرطاة، وهو لا يحتج بحديثه(
). 
والقول الأول هو الجديد، والثاني هو القديم، وامتنع بعضهم من نسبة هذا القول إلى الشافعي(
). 
وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة
[م: 4] قال: ( ولا يجب في العمر إلا مرة(
)) (
). 

أقول: لا يجب الحج والعمرة في العمر أكثر من مرة، أما الحج؛ فلما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله ( فقال: ((يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج/(
)، فقام الأقرع بن حابس(
) فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم))، وفي لفظ لابن ماجه: ((بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع))(
).

وأما العمرة؛ فلما روى مسلم أن رسول الله/(
) ( قال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها(
) عمرة، فقال سراقة(
): ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك بين أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لأبد الأبد(
))) (
).

وجه الدليل: أن العمرة(
) إذا دخلت في الحج، والحج لا يجب في العمر إلا مرة لزم أن تكون العمرة كذلك.

وروى سراقة بن مالك قال: ((قلت يا رسول الله أعمرتنا لعامنا أم للأبد/(
)؟ فقال(
): للأبد)) رواه الدارقطني بإسناد صحيح(
)، ذكره النواوي(
). 

وجوب حج النذر وعمرته
[م: 5] قال: (إلا أن ينذر)(
). 

أقول: يجب أكثر من حجٍ، وأكثر من عمرة بالنذر، على حسب ما نذر، لقوله (: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))(
).

الإحرام لمن يدخل مكة لحاجة لا تتكرر
[م: 6] قال: (أو يدخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة/(
)، فيلزمه الإحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين ولا يلزمه ذلك في الآخر) (
).

أقول: إذا أراد دخول مكة من الحل لا لنسك بل لحاجة لا تتكرر، مثل تجارة أو زيارة، فهل يلزمه الإحرام بالحج أو العمرة؟ فيه طريقان:

ـ أصحهما: أنه على قولين:

أحدهما: أنه يلزمه الإحرام بحج أو عمرة، لإطباق الناس عليه، والسنن يندر فيها الاتفاق العملي(
)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما(
).

والثاني: لا يلزم(
)؛ بل يستحب.

وذكر الغزالي أن هذا القول الثاني(
) أظهر، وبه قال الشيخ أبو محمد(
)، وإليه ميل الشيخ أبي حامد ومن تابعه(
).

ورجح المسعودي(
)وصاحب التهذيب(
) في آخرين قول الوجوب، وبه أجاب صاحب التلخيص(
).

ـ والطريق الثاني: القطع بالاستحباب، قال النواوي(
): الأصح في الجملة الاستحباب(
) .

أما إذا كان يتكرر دخوله(
) كالحطابين والصيادين وغيرهم؛ فإن قطعنا بنفي الوجوب فيما مضي فها هنا أولى؛ وإن سلكنا طريق القولين، فها هنا طريقان: أحدهما: طرد القولين.

وأصحهما: القطع بنفي الوجوب(
).

والفرق: أن/(
) هؤلاء إن انقطعوا عن الدخول؛ انقطعوا عن معايشهم، وتضرر به الناس، وإن(
) دخلوا وأحرموا كل مرة شق عليهم.

وفي وجه ضعيف: أنه يلزمهم الإحرام في كل سنة مرة.

وكذا لا يجب على من دخل مكة مقاتلاً لباغ(
)، 
أو قاطع طريق(
)، أو خائف من ظالم أو غريم(
) يحبسه وهو معسر لا يمكنه أن يظهر لأداء النسك؛ فلا يلزمه الإحرام، نص عليه الشافعي(
) في المختصر(
) والمناسك الكبير، لأن النبي ( دخل مكة وعلى رأسه المغفر(
).

شروط الحج
 [م: 7] قال: (ولا يجب ذلك إلا على مسلم عاقل بالغ حرٍ(
) مستطيع) (
).

أقول: لا يجب؛ أي: حج الإسلام وعمرته والمنذور، و(
)عند دخول مكة على ما سبق إلا على من اتصف بما ذكره.

أما وجوبها على من اتصف بهذه الصفات؛ فبالإجماع/(
).

وأما عدم وجوبها على من لم يتصف بها: أما في غير المستطيع؛ فلمفهوم قوله تعالى: {(((( ((((((((((( (((((((( (((((((}(
)، وأما عدم وجوبها على الكافر وغير البالغ والعاقل؛ فسيأتي إن شاء الله تعالى(
). 
من يصح منه الحج ومن لا يصح منه
[م: 8] قال: (فأما الكافر الأصلي فلا يجب عليه، ولا يصح منه، وأما المرتد فإنه يجب عليه ولا يصح منه، وأما المجنون فلا يجب عليه ولا يصح منه، وأما الصبي فلا يجب عليه ويصح منه(
)) (
).

أقول: لا يجب الحج على الكافر الأصلي، وهو الذي لم يسبق له إسلام، لأن الحج من فروع الإسلام، ولا يصح منه(
)؛ فلا يخاطب(
) به/(
).

وإنما لم يصح منه لأنه عبادة بدنية، فلم يصح منه كالصوم والصلاة(
).

وأما المرتد؛ فيجب(
) عليه، لأنه حقٌ التزمه بالإسلام، فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين(
).

وهذا يظهر أثرُه(
) فيما إذا كان مستطيعاً في حال الردة، غير مستطيع بعد إسلامه(
).

وأما المجنون؛ فلا يجب عليه لقوله (: ((رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق )) وقد سبق(
). ولا يصح منه مباشرته كسائر العبادات(
).

ويصح له كما يصح للصبي غير المميز(
).

حج الصبي وعمرته
[م: 9] قال: (وأما الصبي فلا يجب عليه ويصح/(
) منه فإن كان مميزاً أحرم بإذن الولي؛ وإن كان غير مميزٍ؛ أحرم عنه أحد أبويه، وفعل عنه وليُه ما لا يتأتي منه) (
).

أقول: لا يجب الحج على صبي لما تقدم من الخبر/(
)، وهل يصح منه(
)؟ فيه(
) نظر(
): فإن كان مميزاً (
)؛ أحرم(
)  بإذن الولي.

أما إحرامه؛ فلأنه من أهل العبادة فصح(
) إحرامه به، كالصلاة والصوم، ونقل وجه أنه لا يصح إحرامه(
).

وأما اعتبار إذن الولي؛ فلأنه يتعلق به إيجاب مال، فاعتبر إذنه فيه كما اعتبر إذنه للسفيه في النكاح.

وهل إذنه شرط في صحة الحج؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه شرط(
) ذكره الرافعي(
).

وهل للولي أن يحرم عنه؟ فيه وجهان:

أصحهما: له ذلك، ذكره في الروضة(
).

وإن كان غير مميز أحرم عنه أحد أبويه، أما المرأة فلما روى ((أن امرأة أخرجت صبياً من محفتها(
)،  فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر )) (
).

وأما الأب؛ فبالقياس، بل أولى.

وقول الشيخ: فإن كان مميزًا؛ أحرم بإذن الولي؛ المراد بالولي ولي ماله، وهو الأب ثم الجد ثم الوصي ثم الحاكم أو أمينه، والأم على وجه بعد الجد.

وقوله: وإن كان غير مميز أحرم عنه أحد أبويه؛ يقتضي أنه لا يحرم عنه غير أبويه(
) ولا شك أن للأب أن يحرم عن الصبي غير المميز.

واختلف لماذا ملك الأب ذلك؟ فقيل: لاستحقاقه الولاية عليه في ماله، فعلى هذا ثبت للجد والوصي والحاكم أو أمينه، ولا يثبت للجد من الأم، ولا للأخ والعم من الأبوين، لأنهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله(
).

وكذلك لا يثبت/(
) للأم؛ إذا قلنا: لا ولاية لها على الصبي(
).

والحديث يُحمل على ما إذا كان أحرم عنه ولي، والأم حملته لإتمام حجه(
).

وقيل: إنما ملك الأب ذلك(
) لولادته وكونه بعضاً منه (
).

وعليه؛ قد أثبت(
) ذلك لسائر(
) الآباء والأمهات من جميع الأجداد والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم.

وقيل: إنما ملك لوجود التعصيب فيه، فعلى هذا يصح ذلك من سائر العصبات من الأخوة والأعمام وبنيهم، ولا يصح من الأم وأمهاتها وآبائها وأجدادها لعدم التعصيب(
).

ويؤخذ من ظاهر كلام الشيخ أن الولي يُحرم عن الصبي سواء كان الولي حلالاً أو محرماً.

وقيل: إن كان/(
) الولي محرماً فلا يحرم عن الصبي(
).

وهل يجوز للولي أن يحرم عن الصبي في حال غيبته، كما إذا كان الولي في بغداد والصبي في الكوفة؟ فيه وجهان:
أصحهما: عدم الجواز  (
).

وإذا أحرم الولي عن الصبي/(
)؛ فعل عنه ما لا يتأتى منه كركعتي الطواف(
) والتلبية والرمي، لما روى جابر رضي الله عنه قال: ((حججنا مع رسول الله ( ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)) (
). 
حديث جابر في سنده أشعث بن سوار وقد ضعفه أكثرهم وزيفه بعضهم (
).

ويستحب أن يضع الجمار في كفه، ثم يأخذها ويرمي بها(
).

وهل يرمل (
) عنه؟ فيه وجهان .ويُشترط حضوره عرفة(
)، ولا يكفي حضور غيره عنه، وكذا يحضر المزدلفة(
).
ويتناول الحجار، ويرميها(
) إن قدر، وإلا رمى عنه من لا رمي عليه(
).

نفقة حج الصبي وما يلزمه من كفارات
[م: 10] قال: (ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارات(
) في ماله في أحد/(
) القولين، وفي مال الولي في القول الأخر) (
).
أقول: النفقة الزائدة بسبب السفر؛ هل تجب في ماله أو في مال الولي؟ وكذا ما يلزمه من كفارة بسبب ارتكاب منهي عنه(
)؛ هل هي في ماله أو في مال الولي؟ فيه وجهان(
):
أحدهما: في ماله لأنه مصروف في مصلحته، فكان في ماله.

والثاني: وهو الصحيح في الرافعي في مال الولي، لأنه الذي أدخله فيه مع استغنائه عنه(
).

وفي المسألة وجه آخر: أنه إن أحرم به الأب أو الجد فالنفقة في مال الصبي، وإن أحرم به غيرهما؛ فعليه(
).

هذا(
) كله فيما إذا أحرم بإذن الولي.

أما إذا أحرم بغير إذنه، وجوزناه؛ فالفدية(
) في مال الصبي بلا خلاف(
).

وما ذكرناه من وجوب الكفارة هو فيما إذا لم يتسبب الولي فيها.

فإن تسبب فإن كان لا لمصلحة(
) ترجع إلى الصبي، كما(
) إذا فوته الحج، كان ذلك على الولي بلا خلاف.

وإن كان لمصلحة ترجع إلى الصبي، كما إذا طيبه لمداوة، ففيه طريقان:

أحدهما: القطع بأن الكفارة على الولي.

والطريق الثاني: تخريج ذلك على ما لو طيب الصبي نفسه(
).

وفيه خلاف مبني على: [إن عمده عمدٌ، أو خطأ](
).

فإن قلنا(
): عمد؛ وجبت ، وإلا فلا.

وقيل: إن كان يتلذذ بالطيب؛ وجبت، وإلا فلا(
).

حج العبد
[م: 11] قال: (وأما العبد فلا يجب عليه الحج ويصح منه)(
).

أقول: لما روي عنه ( أنه قال: ((أيما عبدٍ حج ثم عتق، فعليه/(
)  حجة أخرى)) قال النواوي(
) رواه البيهقي بإسناد جيد(
).

وإنما صح منه؛ لأنه أهل للعبادة.

فرع: لو نذر العبد(
) الحج؛ هل يصح/(
) نذره؟ فيه وجهان:

أصحهما: الانعقاد، فعلى الصحيح لو أدى المنذور في حال الرق هل يصح؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: نعم، والثاني: لا، والثالث: إن أدى بإذن السيد برئ، وإلا فلا(
). 

زوال مانع الوجوب قبل الوقوف
[م: 12] قال: (فإن بلغ الصبي و(
)عتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل(
) الطواف في العمرة؛ أجزأهما/(
) عن حجة الإسلام وعمرته)(
). 

أقول: إذا بلغ قبل الوقوف وقبل الطواف في العمرة، أجزأه عن حجة الإسلام وعمرته، لأنه أدرك معظم الحج والعمرة(
)، فأشبه المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً، فإنه يكون مدركاً للركعة، لكونه(
) أدرك معظمها(
).

والحكم فيما إذا بلغ بعد الوقوف ـ ووقته باق ـ فعاد إلى الموقف(
)، حكم ما لو بلغ قبل الوقوف(
).

أما إذا(
)لم يعد؛ فلا(
) يحصل له حجة الإسلام على الصحيح(
).

ولو بلغ وهو واقف حصلت حجة الإسلام أيضاً(
).

وإذا بلغ قبل الوقوف، أو في(
) حالة الوقوف، أو بعده(
) وعاد، وكان قد سعى؛ فيجب إعادة السعي(
) ليقع في حالة الكمال على الصحيح(
).

أما إذا بلغ بعد الوقوف؛ فلا يحصل له الحج، وكذا بعد الطواف(
) لا تحصل له العمرة ؛ لفوات معظم الحج والعمرة.

حد الاستطاعة
[م: 13] قال: (والمستطيع اثنان؛ مستطيع بنفسه، ومستطيع بغيره، فالمستطيع بنفسه: أن يكون صحيحاً واجداً  للزاد(
) والماء بثمن المثل، في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه، وأن يكون واجداً للراحلة التي(
) تصلح لمثله، إن كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة، وأن يكون ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم، إن احتاج إليه وقضاء دين إن كان عليه/(
)، وأن يجد طريقاً(
) آمناً من غير خفارة(
)، وأن يكون قد بقي(
) عليه من الوقت(
) ما يتمكن فيه من السير لأدائه، وإن كانت امرأة؛ فأن يكون معها من تأمن معه على نفسها) (
).

أقول: المستطيع بنفسه: هو الذي يمكنه أن يستمسك على الراحلة من غير مشقة شديدة(
)، فإن لم يمكنه أن يستمسك إلا بمشقة(
) شديدة؛ فهذا ليس مستطيعاً بنفسه(
).

وتشترط(
) في المستطيع بنفسه أمور: أحدها: أن يكون واجداً للزاد وأوعيته، وما يحتاج إليه في السفر وكذا الماء بثمن المثل، وهو قادر على ذلك في المواضع التي جرت العادة أن(
) يكون فيها، بأن يكون في كل منزلة(
) أو بلدٍ(
).

ونقل عن القاضي حسين أنه يشترط أن/(
) يجد الماء في كل منزلة، ونقل عن البندنيجي أن يجده في كل منزلة أو منزلتين(
).

ويشترط أن يكون واجداً كذلك في ذهابه ورجوعه هذا هو الصحيح في الرافعي(
).

وقيل: إن لم يكن له أهل وعشيرة(
) لم يشترط أن يكون فاضلاً عن نفقة الذهاب/(
). والمذهب: الأول، لما في الغربة من الوَحْشة(
).

والأصل في وجوب الزاد والماء: قوله تعالى: {(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((}(
).

وقد فسر رسول الله ( الاستطاعة(
) بقوله: ((زاد وراحلة)) كما أخرجه الترمذي وصححه(
). 

وإذا ثبت هذا في الزاد؛ فاشتراطه في الماء أولى.

والدليل على اشتراط ذلك في المواضع التي جرت العادة فيها: أن رسول الله(
) ( أطلق(
) ذكر الزاد ولم يبين.

فرجع فيه إلى العرف/(
)، والعرف ما ذكرناه(
).

و(
) لو لم يجد ما يصرفه إلى الزاد، ولكنه كسوب يمكنه كسب ما يكفيه، فهل يلزمه الحج تعويلاً على الكسب؟

نقل الإمام عن العراقيين: أن السفر إن كان طويلاً لم يلزمه ذلك، لأنه قد ينقطع عن(
) الكسب لعارض، وبتقدير أن لا ينقطع؛ فالجمع بين تعب الكسب والسفر تعظُم فيه المشقة(
).

وإن كان قصيراً؛ نظر: 

إن كان كسبه في كل يوم ما يكفيه ولا يفضل عنه، لم يلزمه، لأنه ينقطع(
) عن الكسب في أيام الحج فيتضرر، وإن كان كسبه في يوم يكفيه(
) لأيام؛ لزمه الخروج(
).

قال الإمام: وفيه احتمال كما أن القدرة في يوم العيد على الكسب لا تُجعل لحصول الصاع(
).

وقال ابن الرفعة: قال الأصحاب: ولا فرق في(
) اعتبار/(
) وجود الزاد والماء بين أن يكون الشخص ممن لا يعمل صنعة، ولا جرت عادته بالسؤال، أو ممن جرت عادته بذلك، وأمكنه التكسب في الطريق، لظاهر الخبر(
)، ولا فرق فيه كما قال القاضي أبو الطيب بين المسافة البعيدة والقريبة، ثم ذكر ما ذكرناه عن الإمام(
).

الثاني(
) أن يكون واجداً للراحلة للخبر، إذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة ولا فرق بين أن يكون قادراً على المشي أم لا(
).
ويشترط(
) وجدان الراحلة في الذهاب وكذا في الإياب(
) على الصحيح كما سبق في الزاد.
ثم أحوال(
) الناس فيما يصلح لهم تختلف؛ فمنهم من/(
) يقدر على ركوب القِتب(
)، من(
) غير مشقة شديدة تلحقه، ومنهم من يلحقه مشقة شديدة في ركوب القتب، فيعتبر في حق كل شخص ما يليق به.

فإن كان يليق به المحمل(
) فإن وجد من يعادله في أحد الشقين وجب/(
) عليه، وإن قدر على المحمل ولم يجد شريكاً لم يجب عليه؛ لما في ذلك من التخيير(
).

وقد فسر الشيخ أبو محمد المشقةَ: بأن يكون بين ركوب القتب، وبين ركوب المحمل: ما بين الركوب والمشي.

هذا فيما إذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة.

أما إذا كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ فإن كان قوياً على المشي لزمه الحج ولم يشترط في حقه وجدان الراحلة(
).

وإن كان ضعيفاً لا يقوي على المشي ويناله فيه ضرر ظاهر؛ فلا بد من الراحلة، وكذا المحمل إن لم يمكنه(
) الركوب دونه كما في حق البعيد(
).

وفي وجه: أن القريب كالبعيد(
).

والمشهور: الفرق.

وحيث اعتبر وجود الراحلة والمحمل فالمراد منه أن يملكهما أو(
) يتمكن من تحصيلهما ملكاً أو استئجاراً بثمن المثل أو أجرة المثل(
).
الثالث: يشترط أن يكون ما ذكرناه من الزاد، والماء، والراحلة، على 
الوصف الذي سبق؛ فاضلاً عن مسكن وخادم(
) يحتاج إليه؛ إما لزمانته(
) أو منصبه(
) كما سيأتي(
) في الكفارة(
).

وهذا هو الأظهر في الرافعي(
).
وقيل: لا يشترط، بل يباع المسكن والخادم، ويكتفي بالاكتراء/(
).

وهذا ما صححه صاحب التتمة، ونُقل عن النص(
).

ومن قال بهذا الوجه فرق بين الحج والكفارة بأن العتق في الكفارة له بدل يعدل إليه، والحج بخلافه(
).

ولو كان له رأس مال يتجر فيه، وينفق من ربحه، ولو بنقص، لبطلت تجارته، أو كان له مستغلات(
)، فرفع له منها نفقته، فهل يكلف بيعها؟ فيه وجهان: أصحهما: في الرافعي أنه يكلف بيعها كما يباع في الدين.ويفارق العبد والمسكن؛ لأنه يحتاج إليهما في الحال، وليس كذلك ما نحن فيه(
).

ولو ملك مالاً فاضلاً عن الوجوه المذكورة؛ لكنه كان محتاجاً إلى أن يتزوج خائفاً من العنت(
)، فصرفُ المال إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج(
).قال الرافعي هذه عبارة الجمهور، والأسبق إلى الفهم من التقديم الذي أطلقوه أنه لا يجب الحج والحالة هذه/(
).

وقد صرح الإمام بهذا المفهوم(
)، لكنْ كثير من العراقيين وغيرهم: قالوا يجب الحج على من أراد التزوج(
) لكنه له أن يؤخره لوجوبه على 
التراخي(
).

قال النواوي(
) وما ذكره عن العراقيين وغيرهم هو الصحيح في المذهب، وبه قطع الأكثرون(
).

ويشترط أيضاً: أن يكون فاضلاً عن قضاء دين إن كان عليه، لأنه إن كان حالاً وجب قضاؤه على الفور، وإن كان مؤجلاً فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقتضي به الدين، وقد تخترمه المنية(
) فتبقى ذمته مرتهنة(
).

وفي وجه: أنه إن كان يجد بعد رجوعه من الحج، فلا يشترط أن يكون فاضلاً عنه(
).

ويشترط أيضاً: أن يكون فاضلاً عن نفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم مدة الذهاب والإياب ولم يذكره الشيخ(
).

الرابع: أن يجد طريقاً آمناً من غير خفارة؛ أي: ممن يقصد نفسه أو ماله أما إذا كان الخوف على النفس فلأنه إذا/(
) حضره عدو، جاز له التحلل(
)، فأولى أن يمنع ذلك من وجوب الإحرام أولاً(
).

[أ]/180/أ
ولا يشترط الأمن الحاصل في الحضر، بل الأمن في كل شيء على حسبه، وأما المال فلأن حرمة المال كحرمة النفس، فلو كان في الطريق من يطلب مالاً لم يلزمه الحج وإن كان قليلاً/(
).

هذا فيما إذا لم يكن له طريق سواه، فإن كان له طريق سواه لزمه(
)، ولو لم يكن له طريق في البر ووجد طريقاً في البحر فهل يجب الحج فيه خلاف؟(
).
والأظهر في الرافعي: أنه إن كان يغلب السلامة وجب وإلا فلا(
).
ولو وجد من يحرسه في الطريق/(
) بأجرة فهل يكون طلب الأجرة مانعاً من وجوب الحج؟ فيه وجهان:

أحدهما: يمنع وجوب الحج لأنه دفع مالٍ لدفع الظلم فأشبه التسليم إلى الظالم.

والثاني: لا يمنع؛ بل يجب، لأنه بدل مال يحق(
) من أُهُب(
)  الطريق فهو كالراحلة وغيرها.

وهذا هو الأظهر عند الإمام، وكذا هو الأظهر في المحرر، والأول هو ما نقل عن العراقيين والقاضي حسين، وهو المنصوص(
). 
الخامس: أن يكون قد بقي عليه من الوقت ما يتمكن  فيه من السير لأدائه لتحقق(
) قدرته على ذلك، كما في الصوم والصلاة. 
والمراد/(
)  بالسير السير المعتاد(
).

ويشترط لوجوب الحج على المرأة: أن يكون معها من تأمن معه على نفسها من محرم أو زوج أو نسوة(
) ثقات(
).

وإنما اعتبرنا/(
) المحرم لأن السفر بدونه حرام لقوله (: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا(
) ومعها محرم)) رواه البخاري ومسلم(
). 
وإذا كانت مع نسوة ثقاتٍ فهن في معنى المحرم(
). 
وهل يشترط أن يكن لإحداهن محرم؟ فيه وجهان: 
أصحهما في الرافعي: لا يشترط؛ لأن النسوة إذا كثرن؛ انقطع الأطماع عنهن وكفين أمرهن، وما ذكر من اعتبار النسوة هو ظاهر المذهب في الرافعي، وفي وجه يكفي وجود امرأة واحدة، وفي وجه يجوز وإن كانت منفردة إذا(
) كان الطريق آمنا(
).

المستطيع بغيره 
[م: 14] قال: (والمستطيع بغيره أن يكون ممن لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر ويجد(
) مالاً يدفعه إلى من يحج عنه، أوله من يطيعه فيلزمه فرض الحج والعمرة) (
).

أقول: تضمن كلام الشيخ مسألتين: 
أحداهما: أن يكون لا يمكنه الحج بنفسه أما لزمانه أو كبر؛ بحيث لا يمكنه الثبوت على الراحلة أصلاً أو يمكنه ولكن بمشقة شديدة، وله مال فيدفعه(
) إلى من يحج عنه، لان القدرة بالمال كالقدرة بالمباشرة بالبدن فيدخل(
)  تحت قوله تعالى:{(((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((}(
).

ويشترط(
) أن يكون ما يستأجر به فاضلاً عن الحاجات المذكورة فيما إذا كان يحج عن نفسه.

ولا يستثنى أيضاً من هذا(
) إلا نفقة العيال في الإياب(
).

وفي نفقة الذهاب وجهان: 
أصحهما في الرافعي: يستثنى أيضاً، بخلاف ما إذا حج بنفسه؛ فإنه إذا لم يفارق أهله أمكنه تحصيل نفقتهم(
).

قال الإمام: وهو كما في الفطرة، لا تعتبر إلا نفقة اليوم(
).

ثم إن(
) وفَّى ما يجده(
) بأجرة راكب، فذاك، وإن لم يجد إلا أجرة ماشٍ ففي لزوم الاستئجار وجهان:
أصحهما في الرافعي: يلزم ؛ بخلاف ما إذا كان يحج لنفسه، لا يكلف المشي لما فيه من المشقة، ولا مشقة عليه في المشي الذي تحمله الأجير(
).

ولو طلب الأجير أكثر من أجرة المثل لم يلزم الاستئجار، وإن رضي بأقل منها لزمه، وإذا امتنع من/(
) الاستئجار فهل يستأجر الحاكم وجهان: 
أشبههما أنه لا يستأجر(
).

المسألة(
) الثانية: أن يكون لا يقدر على الثبوت على الراحلة كما سبق؛ لكن له من يطيعه؛ وفيه(
) صور/(
): 
الصورة الأولى: أن يبذل الابن أو الأجنبي الطاعة/(
) ، وأن يحج بنفسه ففي وجوب القبول وجهان: 
أصحهما في الرافعي: وجوب القبول(
)؛ لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة والاستطاعة تارة تكون بالنفس، وتارة بالأعوان والأنصار؛ ألا ترى أنه يصدق على من لا يحسن البناء، أن يقول أنا مستطيع البناء(
).

والثاني: لا؛ لأنه قد يمن به، وكل هذا فيما إذا بذل الابن الطاعة وهو راكب(
).

أما إذا كان/(
)  ماشياً ففي القبول وجهان: 
أصحهما على(
)  ما قال النواوي(
): لا تجب.

وإذا بذل المطيع الطاعة، ولم يأذن المطاع فهل ينوب الحاكم عنه؟، فيه قولان: أصحهما في الرافعي: لا(
). 

الصورة الثانية: إذا بذل الابن أو الأجنبي المال؛ فهل يجب القبول؟ فيه وجهان: أحدهما: يجب كما لو بذل الطاعة.

وأصحهما في الرافعي: لا يجب لعظم المنة في المال(
).

الصورة الثالثة: ما إذا بذل الأب الطاعة للابن فالصحيح في الرافعي(
)  أنه كما لو بذل الابن(
).
تعجيل الحج
 [م: 15] قال: (والمستحب لمن وجب عليه فرض(
)  الحج والعمرة، أن لا يؤخر ذلك، فإن أخر وفعل قبل أن يموت؛ لم يأثم) (
). 
أقول: دليل استحباب التقدم وعدم التأخير قوله تعالى: {((((((((((((((( 
(((((((((((((}(
).

فإن أخر وفعل قبل(
) أن يموت لم يأثم؛ لأنه غير واجب على الفور(
)؛ لأن الحج فرض في السادسة أو الخامسة وأخَّره النبي (، وكذا مياسير(
) الصحابة إلى السنة العاشرة من غير شغل بحرب ولا خوف من عدو(
).

وإذا ثبت هذا في الحج ثبت مثله في العمرة لقوله (: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) ذكره مسلم(
).

ووجه الدليل فيه  تقدم.

وهذا فيما(
)  إذا لم يظهر له أمارات العجز من نفسه، فإن(
) ظهر له أمارات العجز ففي تضيق الفعل عليه وجهان:

أصحهما: يتضيق.  
أما إذا مات قبل الفعل(
) مع الاستطاعة، فإنه يأثم على الأظهر في الرافعي لأنه جوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة(
).

وقيل: لا يأثم كما لو أخر الصلاة عن أول الوقت قدر الإمكان/(
) ثم مات فإنه لا يأثم على الصحيح(
).

والفرق على الأول: إن(
) آخر الوقت في الصلاة معلوم فلا ينسب في التأخير إلى التفريط، بخلاف الحج.

وفي المسألة وجهان آخران: 
أحدهما: لا يقضي، إذا كان عازماً على الامتثال.

والثاني: إن كان شاباً لم يقض، وإن كان شيخاً هرماً قضى(
).

وإذا قلنا بالصحيح(
)؛ فمن أي زمن يأثم؟ فيه وجهان:

أحدهما/(
): من أول زمان الإمكان. الثاني(
): من(
) السنة التي فاته الحج عن التأخير عنها.وهذا هو الأظهر في الرافعي(
).

وقيل: يقضي، ولا ينسب إلى زمن.

وقيل: من أول(
) سنين تبين في نفسه الضعف والكبر. 

قضاء الحج من التركة
[م: 16] قال: (ومن وجب عليه ذلك وتمكن من فعله فلم يفعل حتى مات وجب(
) قضاؤه من تركته كالزكاة) (
). 

أقول: إذا وجب عليه الحج والعمرة/(
) وتمكن من الفعل، إما بنفسه أو بغيره؛ وجب قضاؤه كالزكاة، لما روى البخاري ومسلم أن امرأة من خثعم(
) قالت: ((يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك، قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه)) (
). 
فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت، فوجب أن يتساويا في الحكم، ولو مات وعليه دين قضي/(
) من تركته؛ كذا(
) في الحج. 
وقول الشيخ: كالزكاة :
يجوز أن يكون قاسه على الزكاة لأن كلا منهما حق الله تعالى، وهو مما تدخله(
) النيابة في حال الحياة، ولا يصح فعله عنه بغير إذنه.
ويجوز أن يكون أراد أنه يُقضي من تركته(
) سواء أوصى/(
) أو لم يوصى، كما يقضى الزكاة، سواء(
) أوصى بها أو لم يوصِ(
)، وأنه يجيء في تقديمه على غيره من الديون عند الضيق ما تقدم من الخلاف في الزكاة كما نقل التصريح به عن(
) المهذب والقاضي أبي الطيب والبندنيجي وغيرهم(
).

ونقل وجه: أنه لا يُحج عنه إلا إذا أوصى به (
). 
وقوله: وتمكن من فعله، احترز به عما إذا لم يتمكن، فإنه لا تقضى من تركته لأنه تبين(
) عدم استقرار الوجوب عليه، وصار كما لو مات في أثناء وقت الصلاة قبل التمكن من فعلها. 

لا يحج عن الغير من لم يحج فرضه
[م: 17] قال(
): (ولا يحج ولا يعتمر عن غيره، وعليه فرضه/(
))(
).

أقول: أما حجه عن غيره وعليه فرضه، فلما روي أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما(
) ((أن النبي ( سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟، فقال(
): أخ لي أو قريب لي(
)، قال: أحججت عن نفسك، قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم(
) عن شبرمة)). أي: أدِّ الحج(
) ثم حج عن شبرمة(
).

قال النووي(
) رواه أبو داود والدارقطني(
) والبيهقي(
) بأسانيد صحيحة(
)، وقد روي: ((اجعل هذه(
) عن نفسك))، رواه البيهقي، وقال هذا بإسناد(
) صحيح، وليس(
) في الباب أصح منه(
).

وهذا في الحج، وأما العمرة؛ فبالقياس على الحج(
).

وكما أنه لا يحج عن غيره، وعليه فرضه؛ لا يحج وعليه قضاء(
)  أو نذر.

لا يحرم بنفل أو بنذر من لم يحج الفرض
[م: 18] قال: (ولا يتنفل بالحج عن نفسه(
) وعليه فرضه، ولا يؤدي نذر الحج  وعليه فرض الإسلام) (
). 

أقول: لأن النفل والنذر أضعف من فرض الإسلام، فلا يجوز تقديمهما عليه لحج غيره/(
) على حجه.

وكذا لا يجوز تقديم حجة القضاء على حجة الإسلام، وإن سبقته(
)، ويتصور ذلك في العبد(
) يحج ثم يفسد(
) حجه ثم يعتق؛ فعليه القضاء، والنذر مؤخر عن القضاء لتأخيره عن فرض الحج.

وحكى الإمام تردداً في الترتيب بين القضاء والنذر(
).

والمذهب ما سبق.

ولو كان القضاء قضاء(
) تطوع أفسده، وقد نذر وأحرم؛ فهو منصرف إلى الأسبق منهما، كما نقل عن القاضي أبي الطيب وجوباً؛ لأن كل واحدٍ منهما وجب عليه بإيجابه. 

من لم يؤد الفرض وأحرم انصرف له
[م: 19] قال: (فإن أحرم عن غيره أو تنفل وعليه فرضه انصرف إلى الفرض، وكذا(
) لو أحرم بنذر الحج(
) وعليه فرض الإسلام، انصرف إلى فرض الإسلام) (
).
أقول: أما إذا أحرم عن غيره فلما سبق/(
) من الخبر.

وأما إذا أحرم متنفلاً فلأن الإحرام ركن من أركان الحج، فوجب أن لا يصح أن يتطوع به وعليه فرضه، كمن(
) طاف ونوى الوداع وعليه طواف الإفاضة، فإنه يقع عن طواف الإفاضة(
).

وأما إذا/(
) أحرم بالنذر؛ فلأن الفرض أهم من النذر فقُدَّم، كما إذا حج عن  غيره وعليه فرضه.

وهكذا الحكم فيما إذا أحرم عن الغير وعليه نذر أو قضاء/(
).

وقول الشيخ: ولا يتنفل بالحج عن نفسه وعليه فرضه؛ يفهم منه(
)  صحة التنفل به، ممن ليس عليه فرضه، وهو غير مستمر فيمن لم يخاطب بفرض الحج لعدم الاستطاعة، فإنه إذا فعل ذلك متكلفاً كان حكمه حكم من عليه فرضه.

فالعبارة الوافية بالمقصود أن يقال: ولا يتنفل بالحج عن نفسه(
)  من يصح منه الفرض، قبل أداء فرضه. 

النيابة في حج التطوع
[م: 20] قال: (ولا يجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين، ويجوز في الآخر) (
). 

أقول: من يجوز أن يستناب عنه في حجة الإسلام هل يجوز أن يناب عنه في حج التطوع؟، فيه قولان: 
أظهرهما في الروضة، والأصح في الرافعي(
): الجواز(
)؛ لأن كل عبادة جازت(
) النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة(
).

والثاني: لا يجوز؛ لأنها عبادة بدنية، وإنما دخلت النيابة في الواجب بالشرع أو بالنذر للضرورة، ولا ضرورة في النفل فأشبه بما لو استناب في حج النفل وهو صحيح(
).

وهذا ما نقل تصحيحه عن القاضي أبي الطيب وجماعة وعن الإمام: أنه الأقيس(
).

وقت الاعتمار
[م: 21] قال: (ويجوز الإحرام بالعمرة، وفعلها في جميع السنة)(
).

أقول: يجوز الإحرام بالعمرة في جميع السنة، ويدل على ذلك(
)  ما/(
) روى البخاري أن النبي ( قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة))(
).

واعتمرت عائشة ليلة الحصبة(
)؛ وهي الليلة التي(
) يرجعون منها من منى إلى مكة(
). كما أخرجه البخاري.

وقد روي البخاري ومسلم/(
) ((أنه(
) ( اعتمر في شوال، واعتمر عام الفتح في ذي القعدة))(
)، فدل هذا على عدم التأقيت، وإن(
) الأوقات كلها في حق العمرة سواء، يستوي(
) في ذلك يوم عرفة ويوم  النحر وأيام التشريق وغيرها(
).والعاكف بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي والمبيت(
).وإذا تعجل في اليوم الثاني جاز له الاعتمار في اليوم الثالث(
).

الميقات الزماني
[م: 22] قال: (ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة)(
).

أقول: لا يجوز الإحرام بالحج إلا فيما ذكره الشيخ، لقوله تعالى: {(((((((( (((((((( ((((((((((((}(
)، أي: زمن الحج أشهر معلومات(
)، وهي شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة(
)، كذا ذكره جابر بن عبد الله(
) وابن عباس وابن مسعود(
) وابن الزبير(
).

وفي ليلة العيد وجه: أنها ليست وقتاً للإحرام، والصحيح في المحرر الأول؛ لأنها وقت للوقوف، فكانت وقتاً للإحرام(
)، وفي قول:(
) إن ذا الحجة(
) كله وقت/(
) للإحرام بالحج(
).

الإحرام بالحج في غير أشهره
[م: 23] قال:(فإن أحرم بالحج في غير أشهره(
)  انعقد إحرامه بالعمرة) (
). 

أقول: إذا أحرم بالحج في غير ميقاته الزماني، فلا شك أنه لا ينعقد إحرامه به(
).

وهل ينعقد إحرامه(
) بعمرة؟ نص في المختصر على أنه يكون/(
) عمرة(
)، وفي موضع آخر على(
) أنه يتحلل بعمل عمرة(
)، وللأصحاب فيهما طريقان: 
أظهرهما: أن المسألة على قولين:

أصحهما في المحرر: أنه ينعقد إحرامه بعمرة؛ لأن الإحرام شديد التثبت واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله(
).

والثاني: إنه لا ينعقد عمرة؛ بل يتحلل بأعمال(
)  عمرة، كما لو فاته الحج؛ لأن كل واحد من الزمنين ليسا وقتاً للحج.

فعلى الأول؛ إذا أتى بأعمال العمرة(
)  سقطت عنه عمرة الإسلام.
وعلى الثاني؛ لا تسقط.

وشبهوا القولين بالقولين بالتحرم بالصلاة قبل وقتها، هل تنعقد نافلة؟ لكن الأظهر في الصلاة انه أن كان عالماً بالحال لم تنعقد نافلة.

وهنا الأظهر انعقاد(
) إحرامه عمرة بكل حال لقوة الإحرام، ولهذا ينعقد مع السبب(
) المفسد له، بأن يحرم مجامعاً(
).

والطريق الثاني(
): نفي القولين، وله طريقان:

أشهرهما: القطع بأنه يتحلل بعمل عمرة، ولا ينعقد إحرامه عمرة، لأنه لم ينوِها. 
والثاني: أنه ينعقد إحرامه مبهماً(
) إن(
) صرفه إلى العمرة كان عمرة(
) صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة(
).

والنصان منزلان على هذين الحالين. 

أنواع الأنساك وحكمها
[م: 24] قال: (ويجوز إفراد الحج عن العمرة، ويجوز القران بينهما، ويجوز التمتع بالعمرة إلى الحج)(
). 

أقول: لما روي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((خرجنا مع رسول الله ( عام/(
) حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بالحج ومنا من أهلَّ بالعمرة(
)، ومنا من أهلَّ بالحج والعمرة)) (
). وهذا(
) إجماع(
).

الأفضل من الأنساك
[م: 25] قال: (وأفضلها: الإفراد، ثم التمتع، ثم القران)(
). 

أقول: قد سبق أنه يجوز الإفراد، والتمتع، والقران، وأيهما أفضل فيه أقوال: 
أحدها: وهو المذهب أن أفضلها الإفراد، لما روى البخاري ومسلم عن جابر (، قال ((أهللنا مع رسول الله  (/(
) بالحج مفرداً(
)))(
)، وروي مسلم عن عائشة أن رسول الله ( ((أفرد الحج)) (
).

روى ابن عمر رضي الله عنهما(
) أنه قال: 
((حج النبي(
) ((
) وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ((أفردوا(
) ولم يقرنوا ولم يتمتعوا))(
). 
وإذا كان هذا فعل النبي ( وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين(
) كان أفضل. واعلم أن الإفراد إنما يكون أفضل؛ إذا أتى بالعمرة في عام الحج، وإلا فالتمتع والقران أفضل. 
القول(
) الثاني: أن التمتع(
) أفضل من الإفراد والقران، لما روى البخاري عن(
) عمران بن حصين(
)( قال: ((تمتع رسول الله ( وتمتعنا معه)) (
).

والقائلون بهذا القول/(
) قالوا: من روي أنه ((أفرد)): إنما قال ذلك لأنه رآه يهل بالحج، فظن أنه أفرده وأحرم به ابتداء.

وكان عليه الصلاة والسلام قد تقدمت عمرته ابتداء؛ لكن خفي عليهم ذلك.

والقائلون بالقول الأول قالوا: ما(
) روي أنه ( تمتع(
)، يحتمل أن يكون المراد أنه تمتع بعد التحلل من الحج، وقبل الإحرام/(
) بالعمرة.

والقول/(
) الثالث: الأفضل الإفراد ثم القران ثم التمتع.

القول الرابع: أن الأفضل القران، واستدل له بما روى مسلم (
)   عن أنس( عنه قال: ((سمعت رسول الله ( أهل بهما جميعاً: لبيك(
) عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً(
)))(
).

والقائلون بالقول الأول قالوا: ما ذكرناه من رواية الإفراد معارضة لهذه الرواية، وهي أولى لأن جابر أقدم صحبة وأشد عناية بضبطه(
) المناسك وأفعاله (.

الإفراد بالحج وصوره
[م: 26] قال: (والإفراد: أن يحج ثم يخرج إلى أدنى الحل، و(
)يحرم بالعمرة)(
). 

أقول: الإفراد هو: أن يحج، ثم يخرج إلى أدنى الحل بعد التحلل، ويحرم بالعمرة (
).

وما ذكره الشيخ هو تفسير الإفراد، وليس منحصراً فيما ذكره(
) بل من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج، ثم حج من الميقات، فهو(
) مفرد(
)، وكذا من لم يحرم إلا بالحج فهو مفرد. 

التمتع
[م: 27] قال: (والتمتع(
): أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج(
)، ويفرغ منها، ثم يحج من عامه) (
). 

أقول: سمى المتمتع متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات: الإحرام بين الحج والعمرة، أو تمكنه من الاستمتاع لحصول التحلل بينهما(
)، أو لتمتعه بترك العود إلى ميقاته الحج(
).

ولا يشترط أن يفعل الحج بكماله، بل متى فعل العمرة، وأتى(
) بعد ذلك/(
) بجزء من الحج كان متمتعاً.

الأحوال التي لا يكون الشخص فيها متمتعاً
وما ذكره الشيخ يقتضي أن من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهره؛ أنه لا يكون متمتعاً ولا دم عليه.

ولا شك أن في المسألة قولين(
):

أحدهما: وهو الأصح: لا دم(
).

والثاني: يجب . 

وقال ابن سريج: ليست المسألة على قولين؛ بل على حالين:

إن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم دخلت أشهر الحج فمر بالميقات محرماً يلزمه دم التمتع.

وإن لم يمر بالميقات أو كان مر به قبل الأشهر لم يكن متمتعاً، فلا يلزمه دم.

ولو كان قد أتى بشيء من الطواف قبل أشهر الحج، ثم كمله فيها فليس بمتمتع(
). 

القران وصوره
[م: 28] قال: (والقران أن يجمع بينهما في الإحرام، أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف (
)، ثم يقتصر على أفعال الحج) (
).

أقول: القران أن يجمع بين الحج والعمرة بأن يقول في أشهر الحج: أحرمت بالحج والعمرة (
).

أو يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج في أشهر الحج(
) قبل الطواف ثم يقتصر على أفعال الحج(
).

والدليل على الصورة الأولى: ما سبق من الحديث والإجماع(
).

والدليل على الصورة الثانية: ما روى مسلم(
) ((أن عائشة رضي الله عنها(
) أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله ( فوجدها تبكي قال: ما(
) شأنك؟ قالت: حضت وقد حل الناس، ولم أُحلِلْ، ولم أطف بالبيت، فقال لها رسول الله ( أهلي بالحج، ففعلتْ ووقفتْ المواقف حتى إذا طهرتْ؛ طافت بالبيت وبالصفا والمروة(
)، فقال لها رسول الله (: قد حللت من حجك(
) وعمرتك جميعاً)) (
).

أما إذا/(
) أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج فهل يجوز إدخال الحج على العمرة في أشهره فيه وجهان:

قال النووي: قلت: الأصح لا تجرئ(
).

ولو أدخل الحج على العمرة في غير أشهر الحج لم يصح الحج ولو أدخل(
) بعد الطواف بالعمرة لم يصح، ولماذا/(
)، لا يصح؟
فيه أربع معانٍ:

قيل: لأنه أتى بفعل من أفعال العمرة.
وقيل: لأنه أتى بفرض من فرائضها.
وقيل: لأنه أتى بمعظمها.
وقيل: لأنه أخذ في أسباب التحلل.

ولو أدخل الحج على العمرة بعد استلام الحجر وقبل المشي فوجهان(
).

ولو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فوجهان(
). 
من أهل بالحج وأدخل عليه العمرة
[م: 29] قال: (وإن أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان  أحدهما/(
):  يصح ويكون(
) قارنا، والثاني: لا يصح)(
). 

أقول: إدخال العمرة على الحج(
) هل يجوز فيه قولان/(
):
أحدهما: وهو القديم، والصحيح عند الإمام: الجواز، كما يجوز إدخال الحج على العمرة(
).

وعلى هذا ففي(
) وقت الجواز أربعة أوجه(
) مبنية على ما سبق في إدخال الحج على العمرة.

وإن جعلنا عدم الجواز ثَمَّ لأنه أتى بعمل من أعمالها؛ اختص الجواز ها هنا بما إذا لم  يقف بعرفة ، وإن قلنا الامتناع ثم لأنه أخذ من أسباب التحلل فالجواز ها هنا(
) يطف طواف القدوم.

وإن جعلنا عدم الجواز ثَمَِ لأنه أتى بفرض/(
) من فروضها؛ اختص الجواز هاهنا بما إذا لم يأت بفرض.

وإن قلنا الامتناع ثَمَّ(
) لأنه أتى بمعظم العبادة؛ فيختص(
) الجواز هاهنا(
) ما لم يشرع في رمي جمرة العقبة.

والقول الثاني: لا يصح وهو الجديد(
).

والفرق: أن بإدخاله الحج على العمرة يستفيد ما لم يكن استفاده بإحرام العمرة.

وبإدخاله العمرة على الحج(
) لم يستفد بذلك شيئاً لأنه يقتصر بعد إدخالها على ما كان يقتصر عليه قبل إدخالها(
). 

وجوب دم التمتع والقران
[م: 30] قال: (ويجب على المتمتع والقارن دم)(
). 
أقول: يجب على المتمتع دم لقوله تعالى:{((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((}(
)، المعنى فيه أنه ربح ميقاتاً، لأنه لو أحرم بالحج من ميقات بلده لاحتاج بعد فراغه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم(
) بالعمرة(
).

ويجب على القارن دم لما روى البخاري ومسلم أن النبي ( ((ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، قالت عائشة وكن قارنات)) (
).

والدم الواجب على المتمتع والقارن(
) شاة تجزئ في الأضحية. 

شرط وجوب دم القران
[م: 31] قال: (ولا تجب على القارن، إلا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام)(
). 

أقول: وجهه: القياس على المتمتع.

وفيه وجه: أنه لا يجب(
).

قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا الخلاف مبنياً على وجهين في أن دم القران دم جبر أم(
) دم نسك؟ والمشهور الأول(
).

شرط وجوب دم التمتع
[م: 32] قال: (ولا على المتمتع، إلا أن يعود لإحرام الحج إلى الميقات، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام)(
).

أقول: إنما يجب دم التمتع بشروط(
):

أحدها أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات.

مثاله: ما إذا/(
) أحرم بالعمرة من ميقات بلده، فلما فرغ من العمرة، أحرم من مكة، فإن خرج/(
) إلى ميقات بلده، وأحرم بالحج فلا دم؛ لأنه لم يربح ميقاتاً.

ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات، وأحرم؛ فكذلك لا دم عليه، لأن المقصود قطع مثل تلك المسافة محرماً(
).

ولو أحرم من جوف مكة، ثم عاد إلى الميقات محرماً، ففي سقوط الدم خلاف. ظاهر المذهب: السقوط، ذكره الرافعي(
).

الشرط الثاني: أن لا يكون من حاضري(
) المسجد الحرام، لقوله تعالى {((((((( (((((/(
) (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((}(
)، والمعنى فيه أن حاضر المسجد الحرام ميقاته للحج نفس مكة، فلا يكون ربح ميقاتاً(
).

الثالث: أن يقع الحج والعمرة في سنة.

حد حاضري المسجد الحرام
[م: 33] قال: (وحاضروا المسجد الحرام: أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة)(
).

أقول: حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم؛ لقوله تعالى: {(((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((}(
)، والمراد: الحرم(
).

ولو كان بينه وبين الحرم دون مسافة القصر كان ملحقاً بالحاضر؛ لأن من قرب من الشيء/(
) ودنا منه فهو حاضر، يقال: حضر فلان فلانا، إذا دنا منه(
).

وفي وجه: إن ما دون مسافة القصر معتبر(
) من مكة لا من الحرم.

ونقل وجه: أن حاضري المسجد الحرام؛ أهل مكة دون من عداهم والمراد بحاضري المسجد الحرام: المستوطن.

وقال الغزالي: حاضر المسجد الحرام؛ من كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر سواء كان مستوطناً أو مسافراً(
).

واعلم أن كلام الشيخ مصرح بأن المعتبر في إيجاب الدم على المتمتع وجود شرطين.

وغيره عدَّ(
) شروط إيجاب الدم أربعة:
الاثنان اللذان(
) ذكرهما الشيخ. والثالث: أن يوقعهما في سنة. والرابع/(
): أن يوقعهما في أشهر الحج(
).

وقد اختلف بعد ذلك في أمور:

أحدها: نية المتمتع، وفيها وجهان:
أصحهما في الرافعي: لا تشترط(
).

الثاني: وقوع النسكين عن شخص واحد، وفيه قولان:
قال الرافعي: والجمهور على أنه لا يشترط(
).

الثالث: أن يبقى حياً إلى أن يقضي الحج.

فلو مات قبل انقضاء الحج(
) مع قدرته على الهدي فقولان:
أصحهما في الرافعي: يخرج الدم من تركته(
).

والثاني/(
) نتبين: أنه لم يجب.

الأفضلية في وقت ذبح الدم
[م: 34] قال: (والأفضل أن يذبح دم التمتع ودم القران يوم النحر)(
). 
أقول: أما ذبح دم(
) التمتع فليخرج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجوز ذلك قبل يوم النحر ودم القران، واستدلوا(
) بقوله تعالى: {(((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((}(
)؛ وقد أجمعنا(
) على أنه لو ذبح الهدي قبل يوم النحر لم يجز أن يحلق رأسه؛ فدل على أن محل الهدي يوم النحر(
).

ودليلنا على جواز الذبح قبله؛ أنه وافقنا على جواز الصوم بعد الإحرام بالحج إذا لم يجد الهدي؛ وإذا جاز فعل البدل قبل الوجوب(
) مع ضعفه؛ ففعل الأصل أولى.

والجواب عن الآية أنها وردت في المحصر(
) دون المتمتع، ونحن نقول في المحصر لا يحلق رأسه(
) قبل النحر(
).

تقديم الذبح قبل وقته
[م: 35] قال: (فإن ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة)، أي(
) وقبل/(
) الإحرام بالحج، والقارن بعد الإحرام بالحج، أو ذبح القارن بعد الإحرام بالحج في صورة إدخال الحج على العمرة(
)؛ جاز على ظاهر المذهب) (
).

أقول: إذا ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة، وقبل الإحرام بالحج، أو ذبح القارن بعد الإحرام بالحج في(
) صورة إدخال الحج على العمرة، جاز على ظاهر المذهب(
).

وهو الصحيح في الرافعي(
).
لأنه حق مالي(
) تعلق بشيئين؛ وهما(
) الفراغ من العمرة والشروع في الحج، فإذا وجد أحدهما جاز إخراجه كالزكاة والكفارة(
).

وقت الوجوب في الذبح
[م: 36] قال(
): (وقيل: لا يجوز دم التمتع حتى يفرغ من العمرة ويحرم بالحج) (
).

أقول(
): لأن ذلك وقت الوجوب والذبح قربه متعلقة بالبدن، فلا يجوز قبل الوجوب كالصوم والصلاة.

فحصل أن دم القران يجوز أن يذبح بعد إدخال الحج على العمرة بلا خلافٍ(
).

والخلاف في دم التمتع هل يجوز بعد الفراغ من العمرة وقبل/(
) الإحرام بالحج؟ فيه قولان(
).
ولو ذبح المتمتع بعد الشروع في العمرة وقبل الفراغ منها؛ فالذي أورده العراقيون والماوردي: عدم الإجزاء، وهو الصحيح(
).

وحكى الغزالي في ذلك وجهين في الإجزاء(
). 

بدل الهدي
[م: 37] قال: (فإن(
) لم يجد الهدي؛ صام  ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله في أصح القولين(
)، وإذا فرغ من الحج في القول الآخر)(
).
أقول: إذا لم يجد الهدي في موضعه؛ لزمه صوم عشرة أيام، لقوله تعالى: {((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( }(
) ولا يجوز تقديمها على الإحرام؛ لأن الصوم عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وسائر العبادات الواجبة لا يجوز أن يصوم شيئاً منها في يوم النحر، ولا في /(
)أيام التشريق على الصحيح.

والمستحب أن يصوم الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة، فإن الأحب للحاج يوم عرفة أن يكون مفطراً(
)، و يصوم سبعة إذا رجع، لقوله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم}(
).

وما المراد بالرجوع؟، فيه قولان: 
أصحهما في الرافعي: وهو نصه في المختصر(
) وحرملة(
)،أن المراد منه الرجوع إلى الأهل والوطن(
).

لما روى مسلم أن النبي(
) ( قال(
) للمتمتعين ((من كان معه هدي فليهد ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله))(
). 
والثاني: أن المراد منه الفراغ من الحج.

لأن قوله: {وسبعة إذا رجعتم}(
) مسبوق بقوله {((((((((( ((((((( ((( (((((((((}(
)، فينصرف إليه، وكأنه بالفراغ(
) رجع عما كان مقبلاً عليه.

وقيل: إن المراد بالرجوع: الرجوع إلى مكة. 
وقيل: المراد الأخذ في الرجوع إلى الوطن عند الخروج من مكة.

ويستحب موالاة الثلاثة والسبعة(
)، ولا تجب، ككفارة(
) اليمين(
).

وقيل: يجب التتابع ولو فاته الثلاثة في الحج ورجع إلى أهله؛ لزمه(
) صوم عشرة. 
وهل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة فيه وجهان. 

أصحهما عند الأكثرين : أنه يجب التفريق كما في الأداء(
).

وهل يكفي مطلق التفريق أو لابد من التفريق كما في الأداء(
)؟ فيه قولان(
):

أصحهما في الرافعي(
) : الثاني/(
).

وإذا قلنا: المراد بالرجوع الرجوع إلى الوطن فينبغي المبادرة/(
) فلو أخَّره كان مسيئاً، وأجزأه. 

[م: 1] قال: ( باب المواقيت(
))(
).

أقول: المواقيت جمع ميقات(
).

تحديد المواقيت
[م: 2] قال: ( ميقات أهل المدينة: ذو(
) الحُليفة، وميقات أهل اليمن: يلملم، وميقات أهل نجد: قَرن، وميقات أهل الشأم(
)، ومصر: الجحفة، وميقات أهل العراق:(
) ذات عِرق)(
). 

أقول: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله (  ((وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام: الجحفة، ولأهل نجد: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، هن(
) لهن ولمن أتى عليهن(
) من غيرهن ممن أراد/(
) الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)) (
).

وروي مسلم عن عائشة رضي الله عنها إن النبي ( قال: ((ومهل أهل العراق ذات عرق)) (
)، وروى أن النبي ( ((وقَّت لأهل الشام ومصر الجحفة)) (
). 

الميقات الأفضل لأهل المدينة وحد المواقيت
[م: 3] قال: ( فإن أهلوا من العقيق فهو أفضل)(
). 

أقول:/(
) لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (   ((وقت لأهل المشرق العقيق))(
)، رواه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن وضعفه غيره(
).

فلهذا استحب لاحتمال الصحة، ولا يجب لعدم الصحة.

مع أن من أحرم من العقيق يكون محرماً من ذات عرق؛ لأنها دونه، ومن أحرم من ذات عرق لا يكون محرماً من العقيق.

والجمع بينهما للاحتياط أولى(
).

تنبيه(
): ذو الحُلَيفة ـ بضم الحاء المهملة، وفتح اللام، وبالفاء، من مكة على عشر(
) مراحل(
)، وبينها وبين المدينة قيل: ميل(
) وقيل: أربعة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة(
).

يَلَمْلَم(
): ـ بفتح الياء المثناة من تحت واللامين والميم ساكنة بينهما ـ على مرحلتين من مكة(
).

نَجد(
): ـ بفتح النون ـ إذا أطلق كان المراد به نجد الحجاز وقضية ذلك أن يكون مراد الشيخ نجد الحجاز دون نجد اليمن، ويدل عليه قوله وميقات أهل اليمن(
) يلملم، ولم يفصل بين نجدها وغورها(
)، كما هو ظاهر الخبر، لكن رُوى أن النبي ( ((وقَّت لأهل المدينة ذا(
) الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد(
) اليمن ونجد الحجاز قرناً))(
).

وهذا ما حكاه الرافعي وقال: أما إذا قلنا: إن ميقات(
) اليمن يلملم؛ أردنا به تهامة(
) منها لا كل اليمن، ونقل عن الشافعي(
) أنه قال ميقات(
)  أهل تهامة اليمن: يلملم(
).

ونجد: ما علا من الأرض، والغور: ما سفل(
).

قَرْن(
): بفتح القاف وإسكان الراء.

وهو على مرحلتين من مكة(
).

الشام (
): من العريش(
) إلى الفرات طولاً، وقيل إلى بالس(
).

الجُحْفة(
): بجيم(
) مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة، كانت قرية كبيرة، وهي على سبع مراحل من المدينة، وثلاث من مكة(
).

العِراق (
): بكسر العين، سمي بذلك لكثرة أشجاره(
).

ذات عِرق (
): بكسر العين وإسكان الراء، على مرحلتين من مكة، وعِرق هو الجبل المشرف على العقيق(
).

والإهلال(
): الإحرام، وأصله رفع الصوت/(
). 
العقيق: واد يدفق ماؤه(
) في غور تهامة، وهو أبعد من ذات عرق بقليل.

موضع الإحرام 
[م: 4] قال: (وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مرَّ عليها(
) من غير أهلها، ومن كان أهله دون الميقات، أو في الحرم؛ فميقاته موضعه)(
).

أقول(
):  لما سبق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما(
).

والأفضل إذا أحرم من أحد المواقيت السابقة أن يحرم من طرفه الأبعد إلى مكة.

وكذا من كان داره دون الميقات/(
) فالأفضل أن يحرم من الجانب الأبعد من موضعه إلى مكة/(
).

والأفضل في المكي(
) أن يحرم من باب داره على الصحيح، وقيل من المسجد/(
). 

موضع إحرام من لا ميقات في طريقه
[م: 5] قال: (ومن سلك  طريقاً لا ميقات فيه؛ أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه)(
).

أقول: لما روى البخاري ((أنهم قالوا لعمر: يا أمير المؤمنين أن رسول الله ( حد لأهل نجد قرنا وهو جَوْرٌ عن طريقنا، وإنا إذا أردنا قرناً شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق))(
)، ولم ينكر عليه أحد.

من كان طريقه يحاذي ميقاتين 
والمسألة مصورة: بما إذا كان يحاذي ميقاتين أحدهما أبعد من(
) الآخر، فحاذى الأول، وهو البعيد عن مكة، وجب عليه أن يحرم منه(
) وليس له أن يؤخر الإحرام إلى أن يحاذي الثاني، كما أنه ليس للمدني الذي يأتي إلى مكة من المدينة أن يجاوز الحليفة(
) ليحرم من الجحفة(
).
وفي وجه له: أن يؤخر إلى أن/(
) يحاذي القريب إلى مكة.

ولو كان يحاذي طريقه ميقاتين؛ و(
)كان موقعه من أحدهما أقرب فالاعتبار به، سواء كان قريباً من مكة أو بعيداً(
).

وقال العراقيون لو كان موقعه من الميقاتين على نسبة واحدة فإذا حاذى أحدهما أحرم منه(
)، والأفضل أن يحرم من أبعدهما إلى مكة(
).

قال الرافعي: واعلم أن الأئمة فرضوا جميع هذه الأقسام فيما إذا توسط بين طريقين يفضي كل واحدٍ إلى ميقات(
). 
ويمكن أن يصور فيما إذا كان الميقاتان عن يمينه أو شماله كذي الحليفة والجحفة، فإن أحدهما بين يدي الآخر؛ فيجوز فرضهما على اليمين، أو على الشمال، وتساوى(
) قربهما إلى طريقه، وتفاوته، ولو لم يمر(
) على ميقات، ولم يجاوز ميقاتاً؛ أحرم من على مرحلتين من مكة.

الأفضل الإحرام من الميقات لمن كان أهله فوقه
[م : 6]  قال: (ومن كان أهله فوق الميقات، فالأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات في أصح القولين، ومن دويرة(
) أهله في القول الأخر)(
). 

أقول: إذا كان مسكن من يريد الحج فوق الميقات فهل الأفضل أن يحرم من الميقات، أو من دويرة أهله، وروى البويطي والمزني في الجامع الكبير: أنه من الميقات أفضل.

وقال في الإملاء(
): الأحب أن يحرم من دويرة أهله(
).

وللأصحاب طريقان: أظهرهما/(
): أن المسألة على قولين: 
أحدهما: أنه لا يستحب الإحرام من فوق الميقات؛ لأن النبي ( لم يحرم إلا من الميقات(
). ومعلوم أنه يحافظ على الأفضل، ولأن الإحرام من فوق الميقات تغرير(
) بالعبادة لما في المصابرة والمحافظة على واجبات/(
) الحج(
) من العسر.

 ولهذا أطلق مطلقون لفظ الكراهة.

وهذا ما قال النواوي(
) فيه: إنه الأظهر عند أكثر أصحابنا، وبه قطع كثيرون من محققيهم.

والثاني: وهو الأظهر(
) عند الرافعي: أن الأحب أن يحرم من دويرة أهله(
)، لأن عمر وعلياً رضي الله عنهما فسرا الإتمام في قوله تعالى: {((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( }(
)، بذلك(
).

روي ابن ماجة/(
) أن النبي ( قال: ((من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بعمرة غفر له)) ، وفي رواية: (( كانت كفارة لما قبلها من الذنوب)) (
).

والطريق الثاني: القطع بالقول الثاني. وحمل(
) الأول على التزيي بزي المحرمين، وإن لم يكن محرماً على ما تعتاده الشيعة. 
الفرق بين الميقات المكاني، والميقات الزماني 
قال الرافعي(
): ويخرج من فحوى(
) كلام الأئمة طريقة ثالثة وهي: حمل الأول على ما إذا لم يأمن نفسه في ارتكاب محظورات الإحرام ، وينزل الثاني على ما إذا أمن عليها(
).

وقد علمت أنه يجوز التقديم على الميقات المكاني ولا يجوز التقديم على الميقات الزماني. والفرق: أن ميقات المكان مبني على الاختلاف في حق الناس، فأبيح فيه التقديم، بخلاف ميقات الزمان، فإنه لا يختلف في حق أحد فلم يجز فيه التقديم(
). 

أحوال تجاوز الميقات

1: تجاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ابتداءً
[م: 7] قال: (ومن جاوز الميقات غير مريد للنسك كما إذا أراد قضاء شغل فيما دون الحرم(
)، ثم أراد أن يحرم؛ أهلَّ من(
) موضعه)(
).

أي: أحرم من موضعه، ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات، لأن ابن عمر أحرم من الفُرْع(
)، وهو دون الميقات، ولقوله ( في حديث المواقيت السابق: ((هن لهن، ولكل من أتى عليهن من  غير أهلهن ممن أراد الحج  والعمرة/(
)))(
). وهذا/(
) لم يُرد.

أما إذا جاوز موضع إرادة الإحرام غير محرم، فهو كما سيأتي فيما إذا جاوز الميقات مريداً للنسك.

الحالة الثانية: تجاوز الميقات وهو يريد النسك بدون إحرام
[م: 8] قال(
): (فإن جاوزه مريداً(
) لنسك وأحرم فعليه دم(
))(
). 

أقول(
): إنما وجب الدم لأن الإحرام من الميقات(
) واجب، ومن ترك واجباً، وجب عليه دم، لما روي/(
) ابن عباس رضي الله عنهما(
) مرفوعاً، وموقوفاً، ((أن من ترك نسكاً فعليه دم)) (
).

ونقل(
) عن صاحب التهذيب وغيره أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، إلا أن يتحقق له عذر من خوف(
) الطريق أو فوات الحج(
).

ولا فرق في تركه الإحرام من الميقات بين أن يكون عامداً(
)، أو ناسياً(
).

وفرق بين هذا وبين ما إذا لبس أو تطيب ناسياً، فإنه لا يلزمه الدم(
).

لأن التطيب واللباس طريقهما طريق الترك، فلذلك اختلف حكم عمدهما وسهوهما(
)، والإحرام طريقه طريق(
) إيجاب الفعل، وما طريقه الإيجاب يستوي فيه العمد والسهو، يدل على ذلك أن الركوع والسجود في الصلاة لما كان طريقهما الإيجاب استوي فيه العمد والسهو.

ولما  كان الكلام في الصلاة(
) طريقه طريق الترك اختلف حكم عمده وسهوه(
).

وظاهر كلام الشيخ يقتضى أنه لا فرق في وجوب الدم على من مر بالميقات(
) مريداً للنسك، ثم(
) أحرم دونه من أن يكون/(
) من أهل العبادة حال مروره بالميقات، أم لا، كالكافر إذا مر به مريداً للنسك، ثم أسلم وأحرم دونه.

وقد صرح به في المهذب/(
) وغيره.

ومنع المزني من إيجاب الدم على الكافر(
).

 قال ابن الرفعة: والمذهب خلافه(
). 

من جاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه
[م : 9]  قال: (فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك؛ سقط عنه الدم)(
).

أقول: إذا جاوز الميقات مريداً للنسك وأحرم دونه، ثم عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أعمال ما أحرم به من ركن أو سنة(
) كطواف القدوم، سقط عنه الدم.

كما إذا عاد الدافع من عرفة قبل الغروب إليها بعد الغروب. 
قال الرافعي: وهذا ظاهر المذهب عند الأكثرين(
).

وقيل: لا يسقط الدم بالعود إلى الميقات.

وقيل: إذا عاد بعد التلبس بسنة سقط عنه الدم(
)، بخلاف ما إذا تلبس بركن كالوقوف؛ فلا يسقط.

وظاهر كلام الشيخ أن الدم وجب؛ ولكن يسقط بالعود.

وهو وجه نقل عن الماوردي(
).

ونقل وجه آخر أن الدم لا يجب إلا بفوات العود.

ووجه أنه مراعاة(
)، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك تبينا أنه لم(
) يجب عليه الدم(
)، وإن لم يعد تبينا أنه كان وَجَبَ عليه.

أما إذا عاد بعد التلبس بنسك(
) فلا يسقط عنه الدم(
).
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	قسم الصدقات
	2

	تجب الفطرة حيث وجبت النفقة، ولا تجب حيث لا تجب 
	زكاة الفطر
	2

	التكليف يرتبط بما يظهر حساً
	كتاب الصيام
	39

	حق الآدمي مقدم مطلقا إن لم يفوت حق الله تعالى
	قسم الصدقات
	13

	الحق المالي المتعلق بالذمة أو المال لا يسقط بالموت
	قسم الصدقات
	5

	حقوق الله مبناها على المسامحة، وحقوق الآدمين على المشاحة
	قسم الصدقات
	13

	الحقوق الملتزمة بالإسلام لا تسقط عن المرتد
	الحج
	8

	الحقوق الواجبة التي تدخلها النيابة، وتصح الوصية بها، لا تسقط بالموت
	قسم الصدقات
	12

	درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
	الاعتكاف
	5

	الدين يمنع وجوب زكاة الفطر
	زكاة الفطر
	5

	زكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة الفطر متعلقة بالبدن
	زكاة الفطر
	17

	السنن يندر فيها الاتفاق العملي
	الحج
	6

	ضمان مستسلف الزكاة لغيره مشروط بعدم السؤال، والحاجة تنزل منزلة السؤال
	زكاة الفطر
	15

	العبادة البدنية لا تدخلها النيابة
	كتاب الصيام
	63

	العبادة التي توصف بأنها معصية لا تصح
	صوم النطوع
	13

	العبادة التي جازت النيابة في فرضها، جازت في نفلها
	كتاب الحج
	20

	العرف أغلبي، والحكم ينبي على ذلك، لأن العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا سبقه. 
	زكاة المعدن
	2

	العمد والسهو عذر في المنهيات دون المأمورات
	الحج 
	8

	الفطرة تتبع الصفة في العبد 
	زكاة الفطر
	2

	القدرة على الكسب بالحرفة بمثابة المال في حصول الكفاية
	قسم الصدقات
	38

	القوت الغالب في الفطرة هو ما كان غالباً في وقت وجوبها
	زكاة الفطر
	16

	القوت المعتبر في زكاة الفطر ما كان قوتاً لمخرجها، أو كان غالب قوت البلد.
	زكاة الفطر
	16

	كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الزكاة
	زكاة الفطر
	14

	كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ففيها التعزير
	قسم الصدقات
	7

	لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان
	زكاة الفطر
	5

	لا تعجل الزكاة قبل حصول ما تجب الزكاة فيه
	قسم الصدقات
	14

	لا مدخل للأبدال في الزكاة
	زكاة الفطر
	22

	لا يدفع المزكي الزكاة إلى من بإعطائه يدفع نفقته عن نفسه، أو يحصن ماله
	قسم الصدقات
	38

	لا يصح ضمان ما لم يجب على المكلف
	قسم الصدقات
	14

	لا يضمن الحق بغير إذن من عليه
	قسم الصدقات
	14

	لا يعتبر في حول التجارة النصاب أول الحول دون آخره
	العروض
	6

	ما بعد وقت الشروع في العبادة تابع له
	كتاب الصيام
	28

	ما كان من حقوق الله تعالى يستوفيه الإمام إذا قُصِر فيه
	قسم الصدقات
	6

	ما كان من فروع الإسلام لا يصح من الكافر
	قسم الصدقات

الحج
	20

8

	ما وجب بأمرين جاز تقديمه على أحدهما
	زكاة الفطر
	11

	المال الذي استحقاقه في المستقبل له أن يرجع فيه على من قبضه إذا عرض مانع وكان أعلمه
	قسم الصدقات
	20

	المرتد  خارج عن أهلية العبادة
	الاعتكاف
	16

	المرتد ليس من أهل نية هي قربة
	قسم الصدقات
	30

	المساواة فيما اختلف الحاجات، والمفاضلة فيما استوت جائز فيما شرع لدفع الحاجة
	قسم الصدقات
	65

	المشروع على الرفق والمواساة، لا يضيق فيه بتحليف ونحوه
	قسم الصدقات
	9

	من امتنع من أداء الحق الذي عليه ضمنه
	قسم الصدقات
	4

	من ترك ما تعين عليه فعله على الفور بغير عذر أثم
	قسم الصدقات
	2

	من لا تسقط علقته بحال قد يقدم على من تنقطع أحياناً ق
	زكاة الفطر
	5

	النظر في الفطرة إلى صلاحية الاقتيات
	زكاة الفطر
	17

	نفقة الزوجة عوض لازم ولا ينظر لغناها
	قسم الصدقات
	38

	النيابة في العبادات البدنية مشروعة في حال الضرورة
	الحج
	20

	يختلف معنى التعظيم والاحترام ـ وكذا التنقص والازدراء ـ بحسب اختلاف المقصود
	قسم الصدقات
	34

	يعتبر في إخراج الزكاة نوع ماله لا الغالب بالبلد
	زكاة الفطر
	16

	يعذر المكلف بمظنة الجهل كقرب عهده بالإسلام أو النشوء ببادية بعيدة
	قسم الصدقات
	7

	يكتفى بأهلية الاستحقاق للزكاة بطرفي الوجوب والأداء، وإن تخلله غنى.
	قسم الصدقات
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فهرس الفروقات الفقهية

	الفرق
	الكتاب
	رقم المسألة

	ـ  الفرق بين رمضان وشوال في ثبوت هلال رمضان بواحد، وشوال باثنين. 
	كتاب الصيام 
	[م: 11].

	ـ الفرق الموجب لأخذ الزكاة في الثمار والأرض المعدة للتجارة بثمرها، وبين عدم أخذها في التبن وجذع النخل. 
	زكاة العروض 
	[م: 15]

	ـ الفرق الموجب لاعتبار حول زكاة السخال بحول أمهاتها، واعتبار حول زكاة الزيادة على النصاب إذا نضَّ لحول الزيادة. 
	زكاة العروض
	[م: 10]

	ـ الفرق الموجب لاعتبار حول للزيادة الناضة، وبين بقاء العرض إلى آخر الحول مع حصول الزيادة فيزكى لحول أصله. 
	زكاة العروض
	[م: 10]

	ـ الفرق بين الإغماء والجنون
	كتاب الصيام
	[م: 5].

	ـ الفرق بين التقدم على الميقات المكاني ، فيجوز، وبين التقدم على الميقات الزماني، فلا يجوز. 
	كتاب المواقيت
	[م: 6].

	ـ الفرق بين إلزام الداخل لمكة نادراً بالإحرام، وبين عدم إلزام الحطابين والصيادين وغيرهم. 
	كتاب الحج 
	 [م: 6]

	ـ الفرق بين الغني الغارم لمصلحة نفسه فلا يعطى من الزكاة، وبين الغني الغارم لإصلاح ذات البين، فيعطى: لأنه يأخذ لحاجتنا إليه لتطفئة الفتنة. 
	قسم الصدقات
	[م: 53].

	ـ الفرق بين تعلق الحق بتركته إن مات بعد وجوب الزكاة فتصح الوصية به، وبين الصوم والصلاة، فلا تصح الوصية بهما. 
	قسم الصدقات
	[م: 13].

	ـ الفرق بين تقديم الزكاة في الإخراج من التركة على دين الآدمي، وبين تقديم قتل قصاص على قتل ردة، أو قطع القصاص على قطع السرقةٍ. 
	قسم الصدقات
	[م: 13].

	ـ الفرق بين ثبوت هلال رمضان بواحد وهلال ذي الحجة باثنين.
	كتاب الصيام
	[م: 11].

	ـ الفرق بين حكم امتلاك الكافر الأرض بالإحياء، وبين امتلاكه المعدن.
	زكاة المعادن
	[م: 2]

	ـ الفرق بين كون الزكاة في الركاز الخمس، وفي المعدن ربع العشر: لما يحصل في المعدن من المشقة. 
	زكاة المعادن
	[م: 5]

	ـ الفرق بين كون الزكاة لا تنقل فيما دون مسافة القصر. 
	قسم الصدقات
	[م: 27].

	ـ الفرق بين ما إذا ارتد في أثناء اعتكافه فلا يبطل؛ بل يبني إذا عاد إلى الإسلام، وبين لو سكر في اعتكافه ثم أفاق يستأنف. 
	كتاب الاعتكاف
	[م: 16].

	ـ الفرق بين مستطيع الحج يأثم إذا مات قبل الفعل مع الاستطاعة، وبين من لو أخر الصلاة عن أول الوقت قدر الإمكان ثم مات فإنه لا يأثم. 
	كتاب الحج 
	 [م: 15].

	ـ الفرق بين واجد نصف الصاع فقط فيلزم بإخراجه في الفطرة، وبين واجد إطعام خمسة مساكين أو كسوتهم في الكفارة فلا يلزمه إخراجها في الكفارة. 
	زكاة الفطر
	[م: 19].

	ـ الفرق بين وجوب الفطرة على زوج الحرة بينما تجب على سيد الأمة لا زوجها. 
	زكاة الفطر
	[م: 4]

	ـ الفرق بين وجوب نفقة زوجة الأب على الابن، وبين التردد في وجوب فطرتها عليه.
	زكاة الفطر
	[م: 4]

	ـ الفرق بين وصول الماء في المضمضة والاستنشاق لجوف الصائم فلا يفطر، وبين وصوله عند المبالغة في الاستنشاق فيفطر. 
	كتاب الصيام 
	[م: 35].

	ـ الفرق: بين إدخال المحرم الحج على العمرة فيصح، وبين إدخاله العمرة على الحج فلا يصح 
	كتاب الحج
	[م: 28].

	ـ الفرق: على أحد القولين فيما إذا لم ينزل بين الاعتكاف فيبطل، وبين الصوم فلا يبطل. 
	كتاب الاعتكاف
	[م: 16].


فهرس التكييفات الفقهية

	التكييف
	الكتاب
	رقم المسألة

	ـ العبد هل تجب عليه الفطرة ابتداء وتحملها السيد، أو تجب على السيد.
	زكاة الفطر
	[م: 20]

	ـ ما يأخذه العامل على الزكاة أجرة أو زكاة؟
	قسم الصدقات
	[م: 36]

	ـ حق الإحرام عن الصبي سببه الولادة أو الولاية؟
	كتاب الحج
	[م: 9]

	ـ عمد الصبي عمد أو عمده خطأ؟
	كتاب الحج
	[م: 10]

	ـ دم القران دم جبران أو دم نسك.
	كتاب الحج
	[م: 31]


فهرس النظائر الفقهية 
	النظير
	الكتاب
	رقم المسألة

	تنظير استحباب تحليف المصدق استحباباً في مسألة (إذا وجدنا مع من تجب عليه الزكاة نصاباً من الماشية فقلنا أدِّ زكاتها، فقال لم يحل عليها الحول بعد) بمسألة (ما إذ قال نتجت هذه السخال من النصاب بعد الحول فلا تضم إلى الأمهات) ً.
	قسم الصدقات 
	[م: 9]

	تنظير الخلاف في مسألة (إذا كان عند الدفع إليه فقيراً وعند حولان الحول فقيراً) بالخلاف في مسألة (إذا تخلل بين الرهن والقبض جنون، هل يكون الجنون مبطلاً للرهن أم لا؟)، وكذلك بمسألة (إذا فاتته صلاة في السفر فقضاها في سفر آخر يتخلل بينه وبين السفر الأول إقامة ففي القصر وجهان).
	قسم الصدقات
	[م: 21]

	تنظير مسألة (إن وافق صوم الأسير الذي اجتهد في تحديد رمضان ما قبل رمضان) بمسألة (لا يقضي كالحجيج إذا غلطوا فوقفوا في الثامن لا العاشر)
	كتاب الصيام 
	[م: 14]

	تنظير مسألة (معرفة معنى حاجته إلى قضاء الدين) بما يقرب من مسألة (لو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه لنقص ماله عما يكفيه، فيقضي من دينه قدر ما ينقص عن الكفاية).
	قسم الصدقات 
	[م: 53]


فهرس الفوائد(
)
	مناقشة أدلة وجوب زكاة العروض
	العروض
	2

	الهبة بشرط الثواب تنعقد بيعاً عند الكثيرين
	العروض
	3

	التعاطي يجري في المعاوضة المحضة
	العروض
	3

	سميت الفضة بذلك لانفضاضها والدرهم آخره هم
	العروض
	4

	الحول المعتبر شرعاً بالسنة القمرية 
	العروض
	4

	وقت حلول زكاة المستغلات من العقد لا القبض
	العروض
	4

	حصر الأدلة الشرعية
	العروض
	6

	إطلاق لفظ القاضي عند الشافعية 
	العروض
	10

	تقويم العروض بسعر الجملة 
	العروض
	15

	دفع الركاز للفقراء أو الجمعيات الخيرية يبرئ الذمة
	زكاة المعدن
	5

	الفرق بين الكفالة والحوالة
	زكاة الفطر
	4

	ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية
	زكاة الفطر
	9

	ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية
	زكاة الفطر
	9

	أغنوهم عن الطلب: بهمزة قطع مفتوحة
	زكاة الفطر
	10

	لفظ: أغنوهم، بفتح الهمزة لا بضمها..
	زكاة الفطر
	10

	شروط تعجيل الزكاة
	زكاة الفطر
	11

	شروط تعجيل الزكاة.
	زكاة الفطر
	12

	الأصل في الفطرة التقدير بالكيل وإنما قدروه بالوزن استظهاراً
	زكاة الفطر
	13

	أفضل الفطرة أنفعها للمتصدق عليه
	زكاة الفطر
	17

	موضع باب قسم الصدقات في كتب الشافعية.
	قسم الصدقات
	1

	اختلاف النحويين في رسم (إذن)
	قسم الصدقات
	2

	زكاة الفطر من الأموال الباطنة
	قسم الصدقات
	6

	الأموال الباطنة لم تجمل زكاتها للنبي × وكذا ظاهرة القرى
	قسم الصدقات
	6

	معنى المثلي في هذا العصر أوضح من ذي قبل
	قسم الصدقات
	22

	لعلماء الشافعية قفالان..
	قسم الصدقات
	22

	أرض الخراج عند الشافعية نوعان
	قسم الصدقات
	25

	أنواع الأرضين العادية، والخراجية، والحوز، والبياض، والموات.
	قسم الصدقات
	25

	علة كون الوسم للبهائم في الفخذ
	قسم الصدقات
	33

	اللام تأتي لمعان بلغت 15 معنىً
	قسم الصدقات
	35

	ذكر الرافعي القسم في المحرر بعد قسم الفيء
	قسم الصدقات
	38

	تقسيم المستحق للزكاة إلى صاحب صنعة خفية وجلية
	قسم الصدقات
	42

	تحريم شد الرحال لقبر النبي ×
	قسم الصدقات
	58

	يفرق بين بني هاشم وبني المطلب وبين بني نوفل وعبد شمس
	قسم الصدقات
	75

	يفرق بين بني هاشم وبني المطلب وبين بني أخواتهم
	قسم الصدقات
	75

	إطلاقات الأصل على الدليل والرجحان والقاعدة والمقيس عليه
	كتاب الصيام
	1

	استحباب الصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة بين يدي الدعاء
	كتاب الصيام
	2

	الفرق بين الجحد والإنكار
	كتاب الصيام
	8

	بطلان الاعتماد على الحساب الفلكي في الصوم
	كتاب الصيام
	9

	الصوم برؤية الهلال ويصوم أهل كل دولة مع دولتهم 
	كتاب الصيام
	9

	تعهد رؤية هلال رمضان، وشوال وشعبان فرض كفاية.
	كتاب الصيام
	9


	نظم تحديد مسافة القصر عند الشافعية
	كتاب الصيام
	9

	اختلاف المطالع
	كتاب الصيام
	10

	رؤية هلال غير رمضان
	كتاب الصيام
	11

	الفرق بين الرواية والشهادة
	كتاب الصيام
	11

	ثبوت رؤية الهلال بواحد فيما لا يتعلق بالعبادة
	كتاب الصيام
	11

	   ما يلزم من رأى هلال رمضان وحده إذا لم تؤخذ شهادته؟.
	كتاب الصيام
	11

	قبول قول الصبي فيما طريقه المشاهدة لا الاجتهاد.
	كتاب الصيام
	11

	حكم الاستمناء وبطلان الصوم به
	كتاب الصيام
	31

	دخول أي شيء إلى الجوف يفطر على المذهب. 
	كتاب الصيام
	31

	بعض الاحتياط فيه تكلف
	كتاب الصيام
	56

	الإعجاز العلمي في الفطر على التمر
	كتاب الصيام
	56

	الرد على من حدد ليلة القدر بليلة الثلاثاء الوترية من العشر
	كتاب الصيام
	57

	     فائدة علامة طلوع الشمس بعد فوات ليلة القدر.
	كتاب الصيام
	59

	ليس دوماً يكون المستحب الخروج من خلاف العلماء
	كتاب الصيام
	60

	دخول النيلبة في العبادة
	كتاب الصيام
	63

	التزام الهاء في المذكر من الأعداد إذا ذكر بلفظه صريحا 
	صوم التطوع
	2

	تكفير صيام عرفة لسنة مستقبلة يؤذن بحياة الصائم فيها
	صوم التطوع
	3

	فائدة في صوم يوم عرفة بعرفة
	صوم التطوع
	3

	الحكمة في كون صوم يوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة.
	صوم التطوع
	4

	تفضيل صوم عرفة على عاشوراء لفضل الأمة المحمدية
	صوم التطوع
	4

	معنى قول النبي × لأصومن التاسع
	صوم التطوع
	4

	رد من زعم استحباب صيام الثامن من ذي الحجة احتياطاً 
	صوم التطوع
	4

	رد قول من قال بصحة اعتكاف ساعة
	صوم التطوع
	5

	    التنبيه على الحجر المحفور عليه (نويت الاعتكاف) بالمسجد النبوي
	صوم التطوع
	5

	نقل المصنف عن معاصره دلالة حرصه وفضله
	صوم التطوع
	10

	يكره إفراد الجمعة بصوم النفل دون الفرض.
	صوم التطوع
	13

	الوطء والمباشرة بشهوة حرام في المسجد ولو لغير معنكف.
	صوم التطوع
	14

	حدود مزدلفة
	الحج
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                            أولاً–  المصادر المخطوطة .

1- التتمة أو "تتمة الإبانة في الفروع". تأليف: أبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي المتوفى سنة 478هـ. مخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة، تحت رقم 50 فقه شافعي، وعنه صورة على فيلم في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم: 9733. فقه شافعي.

2- كفاية النبيه، لابن الرفعة، نسخة دار الكتب المصرية، تحت رقم 228، فقه شافعي(
).
3- التوشيح، للسبكي، أو التصحيح توشيح التوضيح لعبد الوهاب السبكي، صاحب جمع الجوامع، وهو مخطوط من العراق، برقم 228 فقه شافعي، 320 ورقة، مصور من مديرية أوقاف بغداد برقم 3767.
4- الحاوي الصغير، للقزويني وهو مخطوط من فرنسا، فقه شافعي برقم 474، 152 ورقة، مصور عن المكتبة الوطنية بباريس برقم 997.
ثانياً - المصادر والمراجع المطبوعة
-   القرآن الكريم.
· أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تأليف: صديق بن حسن القنوجي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1978، تحقيق: عبد الجبار زكار
· الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1404، الطبعة: الأولى، تحقيق: جماعة من العلماء
· الإجماع، تأليف: محمد بن إبراهيم بن  المنذر النيسابوري أبو بكر، دار النشر: دار الدعوة - الإسكندرية - 1402، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد
· الأحكام السلطانية، الماوردي
· أحكام القرآن، تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا
· أحكام القرآن، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1400، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق
· الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1404، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. سيد الجميلي
· إحياء علوم الدين، تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار النشر: دار المعرفة – بيروت
· أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تأليف: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله، دار النشر: دار خضر - بيروت - 1414، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش
· الأدب في العصر المملوكي، محمد زغلول، منشأة المعارف، بدون تاريخ.
· إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1412 - 1992، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب
· إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الثانية - 1405 – 1985
· أساس البلاغة، تأليف: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، دار النشر: دار الفكر - 1399هـ 1979م
· الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1412، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد البجاوي
· أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الاثير ، طبعة طهران.
· اسعاف المبطأ برجال الموطأ جلال الدين السيوطي، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع،  بيروت، تحقيق وتعليق موفق فوزي جبر.
· أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، مصور عن المطبعة الميمنية مصر.
· الأشباه والنظائر، ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.1400هـ.
· الأشباه والنظائر، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1403، الطبعة: الأولى
· الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1412 - 1992، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد البجاوي
· إصلاح المنطق، تأليف: أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت، دار النشر: دار المعارف - القاهرة، الطبعة: الرابعة، تحقيق: أحمد محمد شاكر / وعبد السلام
· أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عثمان ضميرية، دار المعالي، الأردن، ط.1 1999م.
· الأصول والضوابط، تأليف: يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد حسن هيتو
· إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الجيل - بيروت - 1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد
· الأعلام، الزركلي، بيروت، دار العلم للملايين، ط5، 1980م.
· أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي، تحقيق علي أبو زيد وآخرون، دمشق دار الفكر، ط.1 1998م.
· إغاثة الأمة ، المقريزي، تحقيق محمد مصطفى، والشيال، القاهرة، 1957م.
· الإقناع في الفقه الشافعي .تأليف علي بن محمد الماوردي المتوفى سنة 450هـ .تحقيق : خضر محمد خضر . ( د . ط ) . مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع.
· الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تأليف: محمد الشربيني الخطيب، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1415، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر
· الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى، تأليف: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411، الطبعة: الأولى
· ألقاب الصحابة و التابعين في المسندين الصحيحين، تأليف: أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الجبائي الأندلسي، دار النشر: دار الفضيلة - القاهرة - مصر - 1994م، تحقيق: د محمد زينهم محمد عزب + محمود نصار
· الأم، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1393، الطبعة: الثانية
· الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية " للدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط1. 1980م.
· إنباء الغمر، ابن حجر، بيروت، دار الكتب العلمية.
· الأنساب، تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الله عمر البارودي
· أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تأليف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي، دار النشر: دار الوفاء - جدة - 1406، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي
· بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة، ابن منيع: منشور بمجلة البحوث الإسلامية، العدد 
· البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الثانية
· البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1421هـ - 2000م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر
· بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي . لأبي المحاسن 
عبد الواحد بن إسماعيل الروياني المتوفى سنة 502هـ .تحقيق : أحمد عز وعناية الدمشقي . بيروت : دار إحياء التراث العربي
· بدائع الزهور، ابن إياس، تحقيق محمد مصطفى، القاهرة، دار ‘حياء الكتب العربية، ط.1 ، 1383هـ
· بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء الدين الكاساني، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1982، الطبعة: الثانية
· البداية والنهاية، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، دار النشر: مكتبة المعارف – بيروت
· تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، دار المعارف، بدون تاريخ.
· بغية الطلب في تاريخ حلب، تأليف: كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، دار النشر: دار الفكر، تحقيق: د. سهيل زكار
· بلبل الروضة، السيوطي، تحقيق نبيل عبد العزيز أحمد، القاهرة، مكتبة الأنجلو، 1981م.
· تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار النشر: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين
· تاريخ ابن معين (رواية الدوري)، تأليف: يحيى بن معين أبو زكريا، دار النشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة - 1399 - 1979، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف
· تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار النشر: دار الكتاب العربي - لبنان/ بيروت - 1407هـ - 1987م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى
· التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، ط4، 1411هـ.
· تاريخ الخلفاء، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: مطبعة السعادة - مصر - 1371هـ - 1952م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد
· التاريخ الكبير، تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار الفكر، تحقيق: السيد هاشم الندوي
· تاريخ بغداد، تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -  
· تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1995، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري
· التبصرة في أصول الفقه، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر: دار الفكر - دمشق - 1403، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد حسن هيتو
· تتمة الإبانة، أبو سعد المتولي، كتاب الزكاة، مكتبة أضواء المنار، جدة، 1429هـ، الطبعة الأولى، تحقيق د: توفيق بن علي الشريف.
· تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)، تأليف: يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، دار النشر: دار القلم - دمشق - 1408، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الغني الدقر
· تحفة الفقهاء، علاء الدين محمد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
· تحفة المحتاج بشرح المنهاج .تأليف : شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المتوفى سنة 974هـ .مطبوع مع حاشية الشرواني وحاشية ابن قاسم العبادي .ضبطه وصححه محمد الخالدي .الطبعة الأولى . بيروت : دار الكتب العلمية 1416هـ .
· تحرير الفتاوي على المنهاج والتنبيه والحاوي، أبو زرعة العراقي، تحقيق د: حنان بنت عيسى الحازمي، طبعة مكتبة لينة، دمنهور، 1428هـ، مصر.
· تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف
· تذكرة الحفاظ، تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى
· تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، ابن حبيب، تحقيق محمد أحمد أمين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1982م.
· التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1405، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري
· تفسير القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1401
· تقريب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار الرشيد - سوريا - 1406 - 1986، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامة
· التقرير والتحرير في علم الأصول، تأليف: ابن أمير الحاج. ، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1417هـ - 1996م.
· تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني - المدينة المنورة - 1384 - 1964، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني
· تمام المنة في التعليق على فقه السنة  محمد ناصر الدين الألباني  المكتبة الإسلامية ، دار الراية للنشر الطبعة : الثالثة – 1409
· التنبيه في الفقه الشافعي، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1403، الطبعة: الأولى، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر
· تهذيب الأسماء واللغات، تأليف: محي الدين بن شرف النووي، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1996، الطبعة: الأولى، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات
· تهذيب التهذيب، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1404 - 1984، الطبعة: الأولى
· تهذيب الكمال، تأليف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1400 - 1980، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. بشار عواد معروف
· تهذيب اللغة ، تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، دار النشر: دار إحياء التراث العربي  - بيروت  - 2001م، الطبعة: الأولى ، تحقيق: محمد عوض مرعب
· التهذيب في فقه الإمام الشافعي . لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516هـ .تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوض .الطبعة الأولى . بيروت : دار الكتب العلمية ، 1418هـ .
· التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: دار الفكر المعاصر , دار الفكر - بيروت , دمشق - 1410، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد رضوان الداية
· التيسير بشرح الجامع الصغير، تأليف: الإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض - 1408هـ - 1988م، الطبعة: الثالثة
· الثقات، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشر: دار الفكر - 1395 - 1975، الطبعة: الأولى، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد
· الجامع الصحيح المختصر، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار النشر: دار ابن كثير , اليمامة - بيروت - 1407 - 1987، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا
· الجامع (سنن الترمذي)، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت -  -، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون
· الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار الشعب – القاهرة
· الجرح والتعديل، تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1271 - 1952، الطبعة: الأولى
· جمهرة القواعد الفقهية، د.علي بن أحمد الندوي، مطبعة العبيكان، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.1421هـ.
· جمهرة اللغة، دار النشر: دار العلم للملايين - بيروت - 1987م، الطبعة: الأولى، تحقيق: رمزي منير بعلبكي
· الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، ابـن دقمـاق، تحقيق سعيد عاشور، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي وتحقيق التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
· حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، تأليف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت
· حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)، تأليف: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، دار النشر: المكتبة الإسلامية - ديار بكر – تركيا
· حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري )، تأليف: سليمان الجمل، دار النشر: دار الفكر  - بيروت 
· حاشية العطار على جمع الجوامع، تأليف: حسن العطار، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1420هـ - 1999م، الطبعة: الأولى
· حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبي حنيفة، تأليف: ابن عابدين. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر.  - بيروت.  - 1421هـ - 2000م.
· حاشيتا قليوبي وعميرة: على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، تأليف: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، دار النشر: دار الفكر - لبنان / بيروت - 1419هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات
· الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي ( 334 - 447هـ ) . د. رشاد بن عباس معتوق . مكة : جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، 1418هـ .
· الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي .د. مريزن سعيد عسيري .الطبعة الأولى . مكة : مكتبة الطالب الجامعي . 1407هـ .
· الحاوي الكبير، الماوردي، دار الفكر ـ بيروت.
· حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، تأليف: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، دار النشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان - 1980م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د . ياسين أحمد إبراهيم درادكة
· حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف: عبد الحميد الشرواني، دار النشر: دار الفكر – بيروت
· الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي، آمال رمضان صديق، مطبعة العمرانية للأوفست، نشر مكتبة قرطبة بالهرم، 1423هـ، ط.1. القاهرة.
· خبايا الزوايا، تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله، دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - 1402، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني
· الخرشي على مختصر سيدي خليل، تأليف:  ، دار النشر: دار الفكر للطباعة – بيروت
· الخطط، المسمى المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المقريزي، مصور من دار التحرير للطباعة والنشر، مكتبة دار الثقافة الدينية، بدون تاريخ.
· خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، تأليف: المحبي، دار النشر: دار صادر – بيروت
· الدارس في تاريخ المدارس، تأليف: عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1410، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم شمس الدين
· الدر المنثور، تأليف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، دار النشر: دار الفكر - بيروت – 1993
· دراسة في فقه المعاملات، المصلح والصاوي، الجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، إصدارات مكتب القاهرة.، 1422هـ.
· الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند - 1392هـ/ 1972م، الطبعة: الثانية، تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان
· الدليل الشافي على المنهل الصافي، ابن تغري بردي الأتابكي، مكة المكرمة، مركز البحث العلمي، وإحياء التراث بجامعة أم القرى، 1983م، تحقيق فهيم شلتوت.
· دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف: مرعي بن يوسف الحنبلي، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1389، الطبعة: الثانية
· ذيل ( تذكرة الحفاظ للذهبي ) لتلميذه أبي المحاسن الحسيني الدمشقي، تأليف: محمد بن علي بن الحسن الحسيني الدمشقي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية – بيروت
· الذيل على طبقات الحنابلة . ، لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المتوفى سنة 795هـ .خرج أحاديثه ووضع حواشيه : أسامة بن حسن .الطبعة الأولى . بيروت : دار الكتب العلمية ، 1417 هـ .
· رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)، بيروت، دار صادر، تحقيق علي الكتاني، 1985م.
· رحلة ابن جبير، (تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار)، بيروت، دار التراث، 1986م.
· الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، تأليف: محمد بن جعفر الكتاني، دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1406 - 1986، الطبعة: الرابعة، تحقيق: محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني
· الروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري، بيروت، دار القلم، تحقيق: إحسان عباس.
· روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف: النووي، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1405، الطبعة: الثانية
· الروضتين، أبو شامة، بيروت، دار الجيل.
· زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، دار النشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت - 1407 - 1986، الطبعة: الرابعة عشر، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط
· الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تأليف: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصور، دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - 1399، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد جبر الألفي
· سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1379، الطبعة: الرابعة، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي
· السراج الوهاج على متن المنهاج، تأليف: العلامة محمد الزهري الغمراوي، دار النشر: دار المعرفة للطباعة والنشر – بيروت
· سلاجقة إيران والعراق . د. عبد النعيم محمد حسنين ، ط2 ، مكتبة النهضة المصرية ، 1380هـ .
· السلاجقة في التاريخ والحضارة . د. أحمد كمال الدين حلمي .ط1 ، الكويت : دار البحوث العلمية ، 1395هـ .
· سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الألباني: مكتبة المعارف – الرياض.
· السلوك لمعرفة دول الملوك، تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1418هـ - 1997م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا
· سنن ابن ماجه، تأليف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، دار النشر: دار الفكر - بيروت -  -، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
· سنن أبي داود، تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار النشر: دار الفكر -  -، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد
· سنن البيهقي الكبرى، تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، دار النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 1414 - 1994، تحقيق: محمد عبد القادر عطا
· سنن الدارقطني، تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1386 - 1966، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني
· سنن الدارمي، تأليف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي
· السنن الكبرى، تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411 - 1991، الطبعة: الأولى، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن
· سير أعلام النبلاء، تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1413، الطبعة: التاسعة، تحقيق: شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم العرقسوسي
· شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي، دار النشر: دار بن كثير  - دمشق - 1406هـ، الطبعة: ط1، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط
· شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه.، تأليف: عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي. ، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1416هـ - 1996م. ، تحقيق: زكريا عميرات
· شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1423هـ - 2002م، الطبعة: الأولى، تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم
· شرح العقيدة الطحاوية، تأليف: ابن أبي العز الحنفي، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1391، الطبعة: الرابعة
· الشرح الكبير على متن المقنع .عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المتوفي سنة 682هـ مطبوع مع المغني لابن قدامة .( د . ط ) . بيروت : دار الفكر ، 1403هـ .
· شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختصر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه . محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بالنجار 972هـ . تحقيق : د. محمد الزحيلي . د. نزيه حماد . ط3 . معهد البحوث العلمية مركز إحياء التراث الإسلامي ، 1423هـ . بجامعة أم القرى.
· شرح الوجيز، الرافعي: مطبوع بهامش المجموع للنووي.
· شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافعية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية . لأبي عبد الله محمد الرصاع المتوفى سنة 894هـ .تحقيق : محمد أبي الأجفان والطاهر المعموري .الطبعة الأولى . بيروت : دار الغرب الإسلامي ، 1993م .
· شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: الثانية
· شرح معاني الآثار، أبو جعفر الطحاوي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1399، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد زهري النجار
· الصحاح في اللغة: الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
· صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1414 - 1993، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط
· صحيح ابن خزيمة، تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1390 - 1970، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي
· صحيح سنن ابن ماجه، لمحمد ناصر الدين الألباني ، ط. الأولى 1407هـ/1986م، مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي ببيروت.
· صحيح أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني ، ط. الأولى 1407هـ/1986م، مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي ببيروت.
· صحيح الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني ، ط. الأولى 1407هـ/1986م، مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي ببيروت.
· صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) . لمحمد ناصر الدين الألباني ، أشرف عليه زهير الشاويش ، الطبعة الثالثة . بيروت : المكتب الإسلامي ، 1408هـ 
· صحيح النسائي، الألباني، لمحمد ناصر الدين الألباني ، ط. الأولى 1407هـ/1986م، مكتب التربية العربي لدول الخليج، توزيع المكتب الإسلامي ببيروت.
· صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي
· الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، دار النشر: منشورات دار مكتبة الحياة – بيروت
· طبقات الحفاظ، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1403، الطبعة: الأولى
· طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 1413هـ، الطبعة: ط2، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو
· طبقات الشافعية، الإسنوي، مطبعة الإرشاد، بغداد، تحقيق عبد الله الجبوري.
· طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 1407، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان
· طبقات الفقهاء الشافعية ، تأليف: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح ، دار النشر: دار البشائر الإسلامية  - بيروت  - 1992م ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: محيي الدين علي نجيب
· طبقات الفقهاء، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر: دار القلم - بيروت، تحقيق: خليل الميس
· الطبقات الكبرى، تأليف: محمد بن سعد، دار النشر: دار صادر،  بيروت.
· طبقات المفسرين، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: مكتبة وهبة - القاهرة - 1396، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي محمد عمر
· طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، نجم الدين النسفي، دار النفائس - عمان - 1416هـ ـ 1995م. ، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك.
· العبر في خبر من غبر، الذهبي، دار النشر: مطبعة حكومة الكويت - الكويت - 1984، الطبعة: ط2، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد
· عصر سلاطين المماليك، قاسم عبده قاسم، القاهرة، دار الشروق، ط.1 1994م.
· عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، العيني، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 1989م، تحقيق د. محمد أمين.
· علل الحديث، عبد الرحمن الرازي أبو محمد، دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1405، تحقيق: محب الدين الخطيب
· علوم الحديث، ابن الصلاح الشهرزوري، دار النشر: دار الفكر المعاصر - بيروت - 1397هـ - 1977م، تحقيق: نور الدين عتر
· غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، تأليف: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري، دار النشر: دار المعرفة – بيروت
· غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، تأليف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر المشهور بابن النجيم الحنفي، دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان/بيروت - 1405هـ - 1985م، الطبعة: الأولى، تحقيق: شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي
· الفائق في غريب الحديث، تأليف: محمود بن عمر الزمخشري، دار النشر: دار المعرفة - لبنان، الطبعة: الثانية، تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم
· فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد، طبعة الرئاسة العامة بالرياض.
· فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار النشر: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب
· فتح المعين بشرح قرة العين، تأليف: زين الدين بن عبد العزيز المليباري، دار النشر: دار الفكر – بيروت
· فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418، الطبعة: الأولى
· الفردوس بمأثور الخطاب، تأليف: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكيا، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1406 هـ - 1986م، الطبعة: الأولى، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول
· فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الرؤوف المناوي، دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر - 1356هـ، الطبعة: الأولى
· القاموس الفقهي لغة واصطلاحا  سعدي أبو حبيب دار الفكر دمشق - سورية الطبعة الثانية 1408 ه = 1988 م 
· القاموس المحيط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت
· قواطع الأدلة في الأصول، تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ- 1997م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
· القواعد  تأليف: ابن رجب الحنبلي، دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة - 1999م، الطبعة: الثانية
· قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تأليف: محمد جمال الدين القاسمي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1399هـ - 1979م، الطبعة: الأولى
· الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تأليف: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي الدمشقي، دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية , مؤسسة علو - جدة - 1413 - 1992، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوامة
· الكامل في التاريخ، تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1415هـ، الطبعة: ط2، تحقيق: عبد الله القاضي
· الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1409 - 1988، الطبعة: الثالثة، تحقيق: يحيى مختار غزاوي
· كتاب الأموال، تأليف: أبو عبيد القاسم بن سلام، دار النشر: دار الفكر.  - بيروت.  - 1408هـ - 1988م. ، تحقيق: خليل محمد هراس.
· كتاب العين 8 مجلدات، تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار النشر: دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي
· الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 1409، الطبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت
· مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، دار النشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي
· كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1413 – 1992
· كفاية الأخيارفي حل غاية الاختصار، تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، دار النشر: دار الخير - دمشق - 1994، الطبعة: الأولى، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي  و محمد وهبي سليمان
· اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1417 هـ - 1996م، الطبعة: الأولى، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة
· اللباب في تهذيب الأنساب، تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، دار النشر: دار صادر - بيروت - 1400هـ - 1980م
· لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى
· المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة – بيروت
· المجتبى من السنن، تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 1406 - 1986، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة
· المجتمع المصري في عهد سلاطين المماليك، سعيد عاشورالقاهرة، دار النهضة العربية، ط.1، 1962م.
· مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، نشر نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، مصور عن طبعة قديمة.
· المجموع شرح المهذب، تأليف: النووي، دار الفكر - بيروت - 1997م
· المحرر في فقه الإمام الشافعي، الرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1426هـ، تحقيق محمد حسن إسماعيل.
· المحكم والمحيط الأعظم، تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 2000م، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي
· المحلى، تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي
· مختار الصحاح، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 1415 - 1995، الطبعة: طبعة جديدة، تحقيق: محمود خاطر
· المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء، المطبعة الحسنية، القاهرة.
· المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: عبد القادر بن بدران الدمشقي، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 1401، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
· المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي . د. أكرم يوسف القواسمي .الطبعة الأولى . الأردن : دار النفائس 1423هـ .
· المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات، والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها، لابن الحاج العبدري، بيروت، دار الكتب العربية، 1415هـ.
· المدخل الفقهي العام .مصطفى أحمد الزرقاء المتوفى سنة 1420هـ .ط10 . بيروت : دار الفكر 
· مرآة الجنان وعبرة اليقظان، تأليف: أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي ، دار النشر: دار الكتاب الإسلامي  - القاهرة - 1413هـ - 1993م.
· المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تأليف: جلال الدين السيوطي ، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418هـ 1998م ، الطبعة: الأولى، تحقيق: فؤاد علي منصور
· مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، فضل الله العمري، نشر المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، تحقيق أيمن فؤاد سيد.
· المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1411هـ - 1990م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
· المستصفى في علم الأصول، تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1413، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي
· مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة – مصر
· مشكاة المصابيح، بتحقيق الألباني، طبع المكتب الإسلامي، بيروت.
· المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر: المكتبة العلمية – بيروت
· مصر و الشام في عهد الأيوبيين و المماليك، سعيد عاشور،القاهرة، دار النهضة العربية، 1970م.
· المصنف، تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 1403، الطبعة: الثانية، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي
· معالم القربة في أحكام الحسبة، ابن الأخوة، كمبردج، روبن ليفي، 1938م.
· المعتمد في أصول الفقه، تأليف: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1403، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل الميس
· المعجم الأوسط، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار النشر: دار الحرمين - القاهرة - 1415، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
· معجم البلدان، تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر – بيروت
· معجم الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري.
· المعجم الكبير، تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - 1404 - 1983، الطبعة: الثانية، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي
· المعجم المؤسس للمجمع المفهرس، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت، لبنان، تحقيق المرعشلي
· معجم المطبوعات العربية، إليان سركيس، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، إيران.
· معجم لغة الفقهاء، د محمد روا قلعة جي، د. حامد صادق قنيبي دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان الطبعة الاولى: 1405 ه - 1985 م الطبعة الثانية: 1408 ه - 1988 م
· معجم مقاييس اللغة، تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار النشر: دار الجيل - بيروت - لبنان - 1420هـ - 1999م، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون
· معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي، تأليف: الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي. الخسروجردي ، دار النشر: دار الكتب العلمية  - لبنان/ بيروت  - بدون ، الطبعة: بدون ، تحقيق: سيد كسروي حسن
· معيد النعم ومبيد النقم، ابن السبكي، دار الحداثة، بيروت، 1983م.
· المغرب في ترتيب المعرب، أبو الفتح المطرز، نشر مكتبة أسامة بن زيد، حلب، الطبعة الأولى ، 1979م، تحقيق: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار.
· مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين ابن هشام الأنصاري، دار الفكر، بيروت، الطبعة السادسة ، 1985مـ تحقيق: د.مازن المبارك ومحمد علي. 
· مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد الخطيب الشربيني، دار النشر: دار الفكر – بيروت
· المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1405، الطبعة: الأولى
· المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد ، دار النشر: دار المعرفة - لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني 
· المقدمة ، ابن خلدون، دار القلم، بيروت، 1981م.
· المكتبات في الإسلام، محمد ماهر حمادة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1978م.
· المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، دار النشر: دار صادر - بيروت - 1358، الطبعة: الأولى
المنثور في القواعد، الزركشي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية ، 1405، تحقيق : د. تيسير فائق أحمد محمود.
· منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل. ، تأليف: محمد عليش. ، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1409هـ - 1989م.
· منهاج الطالبين وعمدة المفتين، تأليف: يحيى بن شرف النووي أبو زكريا، دار النشر: دار المعرفة – بيروت
· منهج الطلاب، تأليف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1418، الطبعة: الأولى
· المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر: دار الفكر – بيروت
· مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر - بيروت - 1398، الطبعة: الثانية
· الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف بالكويت.
· الموضوعات، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1415 هـ -1995م، الطبعة: الأولى، تحقيق: توفيق حمدان
· موطأ الإمام مالك، تأليف: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي،  مصر، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
· موقف ابن تيمية من الأشاعرة،  د. عبد الرحمن المحمود  /ط1، 1415هـ/1995م، نشر مكتبة الرشد، الرياض.
· ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 1995، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.
· النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي ، نشر:وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر.
· نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف: عبدالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، دار النشر: دار الحديث - مصر - 1357، تحقيق: محمد يوسف البنوري
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ثالثاً: فهرس الرسائل الجامعية:
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2- أحكام الأماكن المتعلقة بالعبادات،  لفؤاد بن سليمان الغنيم، إشراف د/ بندر بن فهد السويلم.الغنيم جامعة الإمام محمد بن سعود رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 1416هـ.
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(1) ـ  رواه الترمذي  في سننه 4/3039 عن أبي هريرة ، وقال حديث صحيح .


(�) سورة آل عمران، الآية 102.


(�) سورة النساء، الآية 1.


(�)  سورة الأحزاب، الآية 70، 71.


 وهذه هي خطبة الحاجة والتي يستحب أن تفتتح بها مجالس العلم والوعظ، وقد صح أن النبي ( كان يعلمها أصحابه ليبدؤوا بها كلامهم، ويفتتحوا بها خطبهم، يستعينوا بها على قضاء حاجاتهم. انظر: سنن أبي داود، كناب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح، (3/413 ـ ح 1105)؛ النسائي ، كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، (3/105 ـ ح 1404)؛ سنن ابن ماجة، كتاب النكاح ، باب خطبة النكاح، (1/109ـ ح 1892).


	وللشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رسالة خاصة بتخريج طرق هذه الخطبة وهي مطبوعة.


(�) إنما قيدت بما قبل النووي، لأنه لا شك أن كتب النووي أحدثت تغييراً في المسار، فقد تحول اهتمام المتأخرين إلى ما صنفه، ولا سيما منهاج الطالبين الذي اشتغل به المتأخرون شرحاً وتصحيحاً، ونظماً ، وتفريعاً، وتنكيتاً، وغير ذلك.


(�) رواه ابن ماجه (1/659 ـ ح2043)، عن  أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، وعن ابْنِ عَبَّاسٍ، وصححه الألباني بطرقه في إرواء الغليل (1/123 ـ ح82)، ومشكاة المصابيح (ح6284).


(�)سورة الحشر، آية : 10.


(�)سورة الصافات، آية : 180-182.


(�) الخليفة القادر بالله أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر جعفر بن المعتضد العباسي البغدادي كان دينا عالما متعبدا وقورا من جلة الخلفاء وأمثلهم، وعده ابن الصلاح في علماء الشافعية، انظر ترجمته في:سير أعلام النبلاء، الذهبي (15/127، ج63)؛ تاريخ بغداد، الخطيب: 4/37 - 38، المنتظم، ابن الجوزي: 7/160 - 165، الوافي بالوفيات، الصفدي: 6/239 - 241، شذرات الذهب، ابن العماد: 3/221 - 223.


(�) هو أبو جعفر عبد الله بن القادر أحمد، والذي بويع بالخلافة بعهد من أبيه، ولما تولّى أحسن إلى الرعية، وعدل فيهم، وكان كأبيه ورعاً، ديِّناً، زاهداً، عالماً. لم يزل أمره مستقيماً إلى أن قبض عليه البساسيري، فكاتب القائم طغرلبك الذي أعاد الخليفة مكرماً وقضى على فتنة البساسيري، انظر في ترجمته الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 8/262؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 15/ 138؛ البداية والنهاية، ابن كثير: 8/321؛ الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، ابـن دقمـاق: ص 155.


(�) هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن القائم بويع للمقتدي بأمر الله بعد موت جدّه، ووصف بأنه وافر الحرمة، مجاب الدعوة، انظر في ترجمته: الكامل، ابن الأثير: 8/366؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/ 318؛ البداية والنهاية، ابن كثير: 8/321؛ الجوهر الثمين، ابن دقماق: ص 159 - 160.


(�) وذلك مقارنة بسلاطين المماليك أو خلفاء الدولة العباسية بمصر، فنادراً أن يستمر أحدهم في السلطنة عقداً من الزمان.


(�) يرجع نسب البويهيين إلى معز الدَّولة أحمد بن بويه الذي قدم بغداد عام 334، وعزل الخليفة المستكفي بالله، وجعل مكانه الفضل بن المقتدر بالله الذي لُقِبَ بالمطيع لله، ثم مات مبطوناً سنة 356هـ،. انظر : سير أعلام النبلاء، الذهبي: 16/189 – 190 


(�) انظر: البداية والنهاية، ابن كثير: 8/65 - 66؛ الحالة العلمية في العراق خلال العصر البويهي، د. رشاد معتوق: ص 46 - 48.


(�) انظر: الإمام الشيرازي، هيتو: ص31.


(�) البساسيري: هو أبو الحارث الملقب بالمظفر البساسيري نسبة إلى تاجر باعه من أهل (فسا) نابذ الخليفة القائم بأمر الله، وكاتب المستنصر العبيدي بمصر فأمده بأموال وسلاح وتوثب على بغداد وقتل الوزير وهرب منه الخليفة القائم، وفعل القبائح حتى قتل على يد السلاجقة في سنة (451هـ)، انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/132-133، شذرات الذهب، ابن العماد 3/281.


(�) هو أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم أبي علي منصور بن العزيز بن المعز العبيدي المصري، الملقب بالمستنصر ولي بعد أبيه وله سبع سنين خطب له ببغداد سنة (451هـ)، في فتنة البساسيري وتوفي (487هـ)، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 15/186-196، شذرات الذهب، ابن العماد: 3/382.


(�) السلاجقة: نسبة إلى سَلجوق بن دقاق الجد الأعلى لهم، كان يقطن أواسط آسيا وجاء إلى بلاد العرب فأسلم فشرف بالإسلام، وأقام دولة مرهوبة الجانب. انظر: البداية والنهاية، ابن كثير: 8/258؛ الحالة العلمية في العراق في العصر السلجوقي، د. مريزن عسيري: ص 86 .


(�) طغرلبك: هو محمد بن ميكائيل ركن الدين أبو طالب، يعدونه المؤسس الحقيقي لدولة السلاجقة، وكان عاقلاً حليماً كريماً، محافظاً على الصلوات، يصوم الاثنين والخميس، ومات سنة 455هـ وعمره سبعون سنة، انظر: الكامل، ابن الأثير: 8/210؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/107.


(�) السلطان ألب أرسلان هو عضد الدولة أبو شجاع محمد بن السلطان جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجوق التركماني الغربي، وهو من عظماء ملوك المسلمين وأبطالهم وقد خطب له على منابر العراق والعجم وخراسان ودانت له الأمم وأحبته الرعايا ولاسيما لما هزم الروم، توفي السلطان بعد أربعين سنة وشهرين عام 465هـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/414، شذرات الذهب، ابن العماد:  3/318، 319.


(�) انظر عن هذه المعركة دول الإسلام، الذهبي: 1/272، سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/415، 416، الكامل، ابن الأثير: 8/109.


(�) السُّلطان ملكشاه: جلال الدولة أبو الفتح بن السُّلطان ألب أرسلان، له سيرة صالحة، دانت له البلاد حتى خُطِبَ له من الصِّين والهند شرقاً إلى آخر الشَّام، ومن مملكة الرُّوم إلى اليمن، انظر: الكامل، ابن الأثير: 8/350 - 351؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 19/.


(�) الوزير نظام الملك قِوام الدين أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، اشتغل �بالعلم، وسمع الحديث الكثير، وتفقه، وصار في مصاف العلماء، ثم اشتغل بالسياسة، وكان جواداً، يعمر مجلسه بالقرّاء والفقهاء وأئمة المسلمين، وهو الذي أمر ببناء المدارس كالنِّظامية الكبرى ببغداد، وكان شافعياً أشعرياً، قتل سنة 485هـ، انظر: الكامل، ابن الأثير: 8/348، 351؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 19/94؛ شذرات الذهب ابن العماد: 3/373 .


(�) في مطلب المدرسة النظامية ص 36.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/320، 361.


(�) انظر: الكامل، ابن الأثير: 8/206، وسير أعلام النبلاء، الذهبي: 19/218.


(�) انظر: الكامل، ابن الأثير: 8/85-87، والبداية والنهاية، ابن كثير: 12/46-56.


(�) انظر: البداية والنهاية، ابن كثير: 8/279؛ الحالة العلمية في العصر السلجوقي، د. مريزن سعيد عسيري: ص99.


(�) انظر: تاريخ الإسلام، د. حسن إبراهيم حسن: 3/326؛ الحالة العلمية في العصر السلجوقي، د. مريزن سعيد عسيري: 100 - 109.


(�) انظر: تاريخ الإسلام، د. حسن: 3/326.


(�) انظر: موسوعة النقود العربية والإسلامية، أ.د. ناهض عبد الرزاق القيسي: ص 109 .


(�) انظر: البداية والنهاية (12/114).


(�) انظر: الكامل، ابن الأثير: 8/175، 179؛ العبر، الذهبي: 2/293؛ البداية والنهاية، ابن كثير: 8/91، 279.


(�) المراد بالذمي: هو الكافر الذي يدخل في ذمة الدولة المسلمة بصفة عامة بعد إعطاء الجزية والتزام أحكام الذمة، وعقد الذمة: عقد لازم مؤبد في قول عامة الفقهاء، انظر: مغني المحتاج: الشربيني: 4/243.


(�) انظر: الكامل في التاريخ، ابن الأثير: 7/386.


(�) مادة عير لغة: للحركة، ومنها: رجل عيّار إذا كان كثير التِّطواف والحركة ذكيًّا . انظر: لسان العرب، ابن منظور: 4/622 – 623، والعيارة (أو الفتوة) مصطلح تاريخي يدل على نزعة من النّزعات الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع الإسلامي في مرحلة مبكرة، من أهل البطالة غالباً. انظر: الحالة العلمية في العصر السلجوقي، د. عسيري: ص 112 - 120 .


(�) انظر: المنتظم، ابن الجوزي: 15/321 في حوادث سنة 441هـ؛ العبر، الذهبي: 2/254، 255؛ الحالة العلمية في العصر السلجوقي، د. عسيري: ص 112، 115.


(�) الصّوفية: بدأ التصوف حركة زهدية، ثم صار التصوف له في كل عصر دلالة معينة، ثم ظهر التَّصوف الفلسفي الأقرب إلى الزندقة، مع القائلين بالحلول والاتحاد أو أصحاب وحدة الوجود .انظر: التصوف هل له أصل في الكتاب والسُّنة ؟، د. محمود بن عبد الرّازق: ص 5 وما بعدها؛ التاريخ السياسي والفكري، د. بدوي: ص 61، 62 .


(�) انظر: سلاجقة إيران والعراق، د. حسنين: ص 173، 175، 181؛ الحالة العلمية في العصر السلجوقي، د. عسيري: ص 110؛ السلاجقة في التاريخ والحضارة: ص 198، 226؛ الدولة العربية، د. معروف ناجي: ص 439 .


(�) انظر: تاريخ الإسلام، د. حسن: 4/612، 614؛ سلاجقة إيران والعراق: عبد النعيم محمد حسنين ص184؛ السلاجقة في التاريخ والحضارة: أحمد كمال الدين حلمي ص 206 .


(�) انظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة: أحمد كمال الدين حلمي ص 230، 236، 246 . 


(�) الرافضة: فرقة من فرق الضلال تقول إن النبي × نص على خلافة علي نصاً قاطعاً للعذر، وأنه إمام معصوم، ومن خالفه كفر وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص، واتبعوا أهواءهم، وبدلوا الدين وغيروا الشريعة، فكفروا لذلك الصحابة، وقالوا: إن أبا بكر وعمر ما زالا منافقين، أو آمنوا ثم كفروا - والعياذ بالله-. والرافضة توالي النصارى واليهود والمشركين على جمهور المسلمين ، ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة بعض القرامطة والباطنية وأمثالهم، ولا ريب أنهم شر من الخوارج. وهم فرق عدة، انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (3/356،357) ، والفرق بين الفِرَق، البغدادي: ص (15- 17) .


(�) وقد حصلت عدة فتن بين الرافضة وأهل السنة، ومنها الفتنة التي وقعت سنة (408هـ)، وكانت فتنة عظيمة، قتل فيها خلق كثير من الفريقين، ثم استتاب الخليفة القادر بالله فقهاء المعتزلة، فأظهروا الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام وأخذ خطوطهم بذلك؛ ومن هذه الفتن أيضاً ما وقع من الحرب بين أهل السنة والروافض سنة (443هـ)، فقتل من الفريقين خلق كثير، وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير البشر، فمن رضي فقد شكر، ومن أبى فقد كفر، فأنكرت السنة إقران علي مع محمد في هذا، فنشبت الحرب بينهم، انظر: المنتظم، ابن الجوزي: 7/287، الكامل، ابن الأثير: 8/149، 150؛ 7/299، البداية والنهاية، ابن كثير: 12/7، 67.                                    


وقد ذكر الذهبي فتناً أخر حدثت بينهما في كتابه (دول الإسلام)، (1/238، 249، 250، 259)، وفي (تاريخ بغداد) في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن النقيب، قال الخطيب عنه: كتبت عنده، وكان شديداً في السنة، وبلغني أنه جلس للتهنئة لما مات ابن المعلم شيخ الرافضة وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم.انظر: تاريخ بغداد (10/382).


(�) المعتزلة: هم القائلون بأن الله تعالى قديم، والقدم أخص وصف لذاته، ونفوا الصفات القديمة أصلاً، فقالوا: هو عالم بذاته قادر بذاته حيٌّ بذاته، لا بعلم ولا قدرة ولا حياة، وهي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنَّه لو شاركته الصفات في القدم لشاركته في الإلهية، وقالوا بأن كلام الله محدث مخلوق. وسُمُّوا بهذا الاسم ؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري بعد قولهم بالمنزلة بين المنزلتين . انظر: الملل والنِّحل، الشهرستاني: ص (43-48).


(�) كان أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت324) معتزلياً حتى سن الأربعين ثم ترك الاعتزال ونصر مذهب المحدثين إلا أنه بقيت في أقواله بقايا من كلام المتكلمين منها القول بالكسب في أفعال العباد وأن كلام الله معنى قائم بذات الله ليس بصوت ولا بحرف، وغير ذلك مما جعل مذهبه مغايراً لمذهب أهل الحديث، ثم تطور المذهب حتى ابتعد أكثر عن طريقة السلف، وغلب الكلام والتأويل عليه، انظر في ترجمته: تاريخ بغداد 11/346؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان: 3/284، وانظر الدراسة التي قام بها د. عبد الرحمن المحمود عن موقف ابن تيمية من الأشاعرة، 1/329-434.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: (15/135) في ترجمة القادر بالله تعالى. 


(�) انظر: الكامل، ابن الأثير: 8/231؛ الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي:ص 128 - 130 .


(�) انظر: المنتظم، ابن الجوزي: 16/191؛ الكامل، ابن الأثير: 8/161؛ البداية والنهاية، ابن كثير: 8/327؛ المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء: 2/174 .


(�) يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري، الوزير العالم العادل، أبو المظفر، كان متبعاً للسنة، وسار سير السلف، مناقبه كثيرة جداً، له: الإفصاح عن معاني الصحاح، وفي النحو المقتصد، وغيرهما، توفي سنة 560هـ . انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب: 1/211.


(�) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب: 1/235 .


(�)انظر: سلاجقة إيران والعراق، د. حسنين: ص 173، 175، 186؛ تاريخ الإسلام، د. حسن إبراهيم: ص 227، 229.


(�) انظر: الحياة العلمية في العصر البويهي، د. معتوق: ص 151 - 152.


	الإسماعيلية: فرقة تنتسب الإسماعيلية إلى إسماعيل الابن الأكبر لجعفر الصادق، وقد تفرعت هذه الطَّائفة من الشِّيعة الإمامية بعد موت جعفر عام 148هـ؛ لأنهم لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم الإمام السّابع للإثني عشرية، وساقوا الإمامة بدلاً عنه إلى إسماعيل أو ابنه محمد،وتضم الشِّيعة الإسماعيلية طوائف متعددة، انظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين، الخوارج والشيعة، د. أحمد محمد جلي:ص265؛ فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي: ص43.


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي 4/313. وابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر، تاج الدين قاضي القضاة، من مصنفاته: طبقات الشافعية الكبرى، والإبهاج، وغيرها توفي 771 هـ.، انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، 12/32؛ الأعلام، الزركلي: 4/184..


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ، ابن السبكي: 4/319.


(�) سورة الرعد آية: 17.


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي 4/314.


(�) انظر في ذلك: صبح الأعشى، للقلقشندي (1/190)، أبجد العلوم، صديق بن حسن القنوجي: 2/529.


(�) انظر: (موارد الخطيب) للدكتور أكرم ضياء العمري (ص15)، وما بعدها، وترجمة (الحافظ الخطيب البغدادي) للدكتور محمود الطحان(ص20) وما بعدها.


(�) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص298)، والمغول، والتتر: قبائل همجية أسيوية اجتاحت جيوشهم العالم في أشهر، وقتلوا الخليفة، وأحرقوا بغداد، وكانت ملوكهم (جنكيزخان) ثم (هولاكو) ثم (تيمورلنك) كل منهم سفاحاً مارداً، ثم انكسرت شوكتهم على يد السلطان قطز في عين جالوت انظر: تاريخ الإسلام 48/37 وما بعدها).


(�) انظر: سراج الملوك، الطرطوشي: 267؛ الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي، د. عسيري: 260 .


(�) انظر: الكامل، ابن الأثير: 8/255؛ العبر، الذهبي: 3/244؛ تاريخ دولة آل سلجوق، البنداري: ص 35 .


(�)  انظر: رحلة ابن جبير: 178 .


(�)  انظر: رحلة ابن بطوطة: 175 .


(�) انظر: المنتظم، ابن الجوزي: 16/190 .


(�) انظر: المنتظم، ابن الجوزي: 16/117؛ الحياة العلمية في العصر السلجوقي، د. عسيري: 266.


(�)  ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر بن الصباغ، أبو نصر الفقيه الشافعي البغدادي، فقيه العراق صاحب الشامل، والكامل، وتذكرة العالم، والطريق السالم، توفي سنة (477هـ)، والشامل من أصح كتب الشافعية وأجودها في النقل، وله العدة في أصول الفقه. انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي:  6/160؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 5/122.


(�) انظر: الحياة العلمية في العصر السلجوقي، د. عسيري: 254، 262، 263، 282؛ السلاجقة في التاريخ، د.حلمي: 374.


(�) انظر ترجمته في: الأنساب، السمعاني: 9/361 - 362، المنتظم، ابن الجوزي:" 9/7 - 8، الكامل، ابن الأثير: 10/132 - 133، اللباب، ابن الجزري: 2/451، تهذيب الأسماء واللغات، النووي: 2/172؛  المجموع، النووي 1/25 - 28، وفيات الأعيان، ابن خلكان: 1/ 29 - 31، دول الإسلام، الذهبي: 2/7 ؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/452، العبر، الذهبي:  3/283 - 284طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 4/215 - 256، البداية والنهاية، ابن كثير:  12/124 - 125، وانظر" الإمام الشيرازي حياته وآراؤه الأصولية " للدكتور محمد حسن هيتو، ومقدمة كتاب الشيرازي:" طبقات الفقهاء  (بيروت - 1970) لإحسان عباس.


(�) فيروزآباد: قرية من قرى شيراز، قيل : بناها فيروز ملك الفرس، انظر: آثار البلاد وأخبار العباد ، القزويني: 1/94؛ الروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري: 1/444.، وتقع في جنوب غرب إيران، وسط جيال راجروس، الموسوعة الحرة الوكيبيديا (شيراز).


(�) طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/ 38، والجدير بالذكر أنه إذا أطلق عند الشافعية الشيخ فهو أبو إسحاق، وإذا أطلق الشيخان فهما الرافعي والنووي، وإذا أطلق الشيوخ فيضم لهما التقي السبكي.


(�) شِيرَازُ: بالكسر وآخره زاي، بلد عظيم مشهور معروف من بلاد فارس، عرفت بأنها عذبة الماء صحيحة الهواء كثيرة الخيرات، ينسب إليها جماعة كثيرة من العلماء، وتفسير شيراز جوف الأسد وإنما سميت بذلك لأنها مدينة يجلب إليها المِيَر من سائر البلاد ولا يخرج منها ميرة ألبتة، انظر: معجم البلدان، ياقوت: 3/73. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي: 1/131. وتقع الآن في جنوب غرب إيران، وهي عاصمة محافظة فارس، على ارتفاع 1486م عن سطح البحر، وسط جيال راجروس، الموسوعة الحرة الوكيبيديا (شيراز).


(�) انظر: الضوء اللامع، السخاوي: 10/84.


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي:  18/ 456، وهذا من باب الورع، فالظاهر أن قوله (لا يحل) أي له ورعاً، أو باعتبار أنه لم يجزه، وأراد تعليمه، وإلا فتصرفات الفضولي صحيحة بالإجازة.


(�)  انظر: تهذيب الاسماء واللغات، النووي: 2/173؛ و المجموع، النووي: 1/25 – 26؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 4/217؛ الوافي بالوفيات الصفدي:6/65؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/456.


(�) انظر: مقدمة طبقات الفقهاء للشيرازي: 1/15.


(�) انظر المنتظم، ابن الجوزي: 9/8، وتهذيب الأسماء واللغات، النووي: 2/174، وطبقات الشافعية الكبرى، السبكي: 4/227.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/462.


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 2/241. وأبو الطيب الطبري: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي العلامة أبو الطيب الطبري من آمل طبرستان أحد أئمة المذهب وشيوخه والمشاهير الكبار، انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة:  1/35.


(�) انظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي، ص106.


(�)  البيضاوي هو: محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله البيضاوي تفقه على الداركي وقال الشيخ أبو إسحاق: وحضرت مجلسه وعلقت عنه، وكان ورعاً حافظاً للمذهب والخلاف موفقاً في الفتاوى مات فجأة في رجب سنة (424هـ)، انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/33.


(�) أبو بكر البرقاني هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي نزيل بغداد رحل وطوف وسمع ببلاد شتى، وقال الشيخ أبو إسحاق: تفقه في حداثته وصنف في الفقه ثم اشتغل بعلم الحديث فصار فيه إماماً ، وتوفي في رجب سنة (425هـ) والبرقاني نسبة إلى برقان بباء موحدة - كسرها بعضهم وفتحها غيره بعدها راء مهملة وقاف: قرية من قرى خوارزم انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/30.


(�) الكرخي هو إبراهيم بن محمد بن منصور بن عمر أبو البدر البغدادي، من أبرز علماء وقته فقهاً وصلاحاً. انظر: الأنساب، السمعاني: 5/50، 53؛ سير أعام النبلاء، الذهبي: 20/79.


(�) أبو حاتم القزويني هو: محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف من ولد أنس بن مالك الأنصاري أصله من طبرستان، من آمل [وهي أكبر مدنها] قدم بغداد وأخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني ثم رجع إلى وطنه وصار شيخ تلك البلاد في العلم والفقه قال الشيخ أبو إسحاق: ولم أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب رحمهما الله تعالى وتوفي بآمل، توفي سنة (440)، وقيل (460). انظر: طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة: 1/33؛  طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 5/312، معجم البلدان، ياقوت: 1/29.


(�) منهم أبو حاتم الطبري، وأبو عبد الله الجلاب، ومحمد بن عمر الشيرازي، والغندجاني، وابن فرغان، والخرزي، وآخرون، انظر الإمام الشيرازي: محمد حسن هيتو، ص 129-135.


(�)  انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/458؛ تهذيب الأسماء واللغات، النووي: 2/173، والمراد من إيراد القصة إظهار حرصه، وإلا ففيها مبالغة.


(�)  هو الحسين بن علي بن محمد بن جعفر أبو عبد الله الصيمري، إمام الحنفية ببغداد وكان قاضيا عالما خبيرا ، ووفاته في (436هـ)، انظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية، ابن قطلوبغا: 1/9؛ سير أعلام النبلاء: الذهبي: 17/615.


(�) هو قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني، محمد بن علي بن محمد الحنفي، تفقّه بخراسان ثم ببغداد، على القدوري، وعاش ثمانين سنة. وكان نظير القاضي أبي يوسف، في الجاه والحشمة والسُّؤدد، وبقي في القضاء دهراً، ودفن في القبة، إلى جانب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله، وكان القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي يقول أبو عبد الله الدامغاني أعرف مذهب الشافعية من كثير من أصحابنا، مولده في سنة 398هـ، بدامغان. ومات ببغداد سنة 478هـ. انظر: تاريخ بغداد، الخطيب: 3/109؛ العبر في خبر من غبر، الذهبي: 1/221؛ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، ابن أبي الوفا (2/20).


(�) انظر: مقدمة تحقيق طبقات الفقهاء، 1/5.


(�) انظر: مقدمة تحقيق طبقات الفقهاء، 1/5.


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/114. 


(�) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد،  القزويني: 1/94.


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي:  4/226.


(�) هو أحمد بن علي أبو بكر الخطيب  البغدادي (ت463هـ)، الحافظ الناقد، محدث وقته، من كبار الشافعية، صاحب التصانيف المفيدة منها: السابق واللاحق، الأسماء المبهمة وغيرها. انظر: سير الأعلام، الذهبي: 18/270.


(�) سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي، الاندلسي، القرطبي، الباجي، صاحب التصانيف. تفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري، والقاضي أبي عبد الله الصيمري توفي (474هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/537.


(�) أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني. قاضي البصرة وشيخ الشافعية فيها، انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/43.


(�) علي بن سعيد بن عبد الرحمن أبو الحسن العبدري، من بني عبد الدار تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وصنف كتاباً سماه الكفاية. برع في الفقه، وصنف في المذهب والخلاف كتباً، وكان ديناً حسن الطريقة.  توفي في بغداد في جمادى الآخرة سنة (493هـ).


انظر: طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة: 1/45.


(�) انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ، الحميري: 1/444.


(�) انظر: مقدمة طبقات الفقهاء للشيرازي: 1/15.


(�) وهذا يعطيك تصوراً لقيمة الكتاب، فقد أمضى فيه أربعة عشر عاماً، ومن المعلوم أنها كفيلة في تنقيحه مرات، ولاسيما وأنه كان يدرس وقتها، والمدرس عادة يضيف وينقح كلما مر عليه مع طلبته ما يحتاج معه إلى ذلك.


(�) ومن أعظم شروحه: المجموع للنووي، والذي وصل فيه إلى البيوع، ثم أتم تقي الدين السبكي  قطعة منه، ثم أتمه في هذا العصر الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمهم الله تعالى.


(�) وعليه شرح لابن جني، وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو.


(�) وشرحه بعده ضياء الدين أبو عمرو : عثمان بن عيسى الهذياني الكردي  المتوفى سنة 622 في مجلدين، وشرحه : أبو محمد : عبد الله بن أحمد البغدادي المتوفى : سنة 533 ولم يكمله انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1562). والكتاب مطبوع متداول.


(�) ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان، 1/29؛ ولم يذكره حاجي خليفة.2/1562.


(�) وقد شرحه أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 826،  وهذبه: الأبهري انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1977).


(�) ولم أطلع على من تكلم على هذين الكتابين، لكن يدل عنواناهما على مضمون ما فيهما، إلا أن الباحث يجد في بعض ما كتب أبو إسحاق في الأصول ميلاً للمذهب الأشعري، وصرح به السبكي في ترجمته من الطبقات..


(�) انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1105).


(�) انظر في مصنفاته : طبقات الشافعية ، السبكي: 4/215.


(�) ذكره سركيس في " معجم المطبوعات ": 1171 - 1172، ولم يرد ذكر هذين الكتابين في مصادر ترجمته ولا في " كشف الظنون "، فقد يكون هو كتاب (نصح أهل العلم) ويكون له أكثر من اسم.


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/114. 


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/100. 


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/105. 


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/109، 278. 


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/275. 


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/275. 


(�) انظر: تهذيب الأسماء، النووي: 2/172.


(�) ابن قاضي شهبة هو: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الاسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين؛ فقيه الشام في عصره ومؤرخها وعالمها، من تصانيفه: طبقات الشافعية، منتقى تاريخ الإسلام للذهبي وما أضيف إليه من تاريخي ابن كثير والكتبي، توفي في دمشق فجأة وهو جالس يصنف ويكلم ولده، 851 هـ، الأعلام،  الزركلي:  2/61..


(�) طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/38.


(�) السمعاني هو: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد: المؤرخ الرحالة من حفاظ الحديث، نسبته إلى سمعان بطن من تميم، له الأنساب، وتذييل تاريخ بغداد، وأدب الإملاء والاستملاء، توفي 562 هـ، انظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي: 4/107 ..


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 8/454.


(�) نقلاً عن تهذيب الأسماء، النووي: 2/173.


(�) الإسنوي هو: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين الفقيه الأصولي، انتهت إليه رياسة الشافعية.وولي الحسبة ووكالة بيت المال، ثم اعتزل الحسبة، توفي 772هـ.، من كتبه المبهمات على الروضة والأشباه والنظائر، شذرات الذهب، ابن العماد: 6/222.


(�) انظر: طبقات الشافعية، الإسنوي: 2/7.


(�) محمد بن علي بن حامد، أبو بكر الشاشي، شيخ الشافعية، كان من أنظر أهل زمانه. استوطن غزنة، صنف تصانيف كثيرة. ولاه نظام الملك تدريس النظامية، توفي 485هـ، انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/111..


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/455؛ طبقات الشافعية، السبكي: 4/454.


(�) انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري:  1/444.


(�) الموفق بن احمد بن محمد المكى الحنفي المعروف بخطيب خوارزم، صنف مناقب الإمام أبو حنيفة توفى سنة 568 هـ. انظر: هدية العارفين ، البغدادي: 2/483..


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/455.


(�) شجاع الذهلي: شجاع بن فارس بن حسين،  أبو غالب الذهلي السهروردي، ثم البغدادي الإمام المحدث الحافظ، المؤرخ، من تصانيفه: الذيل على تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.، توفي سنة 507هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 19/355؛ شذرات الذهب، ابن العماد: 4/16.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/460؛ طبقات الشافعية ، السبكي: 4/227.


(�) انظر: طبقات الشافعية، السبكي : 4/444.


(�) انظر: طبقات الشافعية، السبكي: 4/227.


(�) الحميري هو محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم بن عبد النور، أبو عبد الله الحميرى: عالم بالبلدان والسير والاخبار أندلسي، من أهل سبتة له الروض المعطار في أخبار الأقطار، سنة 866 هـ. انظر: الضوء اللامع، السخاوي:9/58؛ شذرات الذهب،ابن العماد: 7/ 366


(�) انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار، الحميري:  1/444.


(�) الذهبي هو: الذهبي محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي المحدث المورخ توفى سنة 748 هـ، من مصنفاته تاريخ الإسلام، سير النبلاء في التاريخ والتراجم في عشرين مجلدا، الكاشف في أسماء الرجال، انظر: هدية العارفين 2/155.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/454.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/463.


(�) انظر: طبقات الشافعية، السبكي: 4/229؛ البداية والنهاية، ابن كثير:12/153.


(�) ابن ناقياء: أبو القاسم عبد الله وقيل عبدا لباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا الأديب الشاعر، المتوفى سنة 485 هـ، من آثاره: ديوان شعر كبير، تقسير الفصيح لثعلب، انظر: لسان الميزان، ابن حجر:  3/ 384، 385.


(�) انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 18/463.


(�) انظر: تهذيب الأسماء واللغات، النووي : 1/34.


(�) انظر: طبقات الشافعية، الإسنوي:2/8. 


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، 1/38؛ وأبو حامد هو: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد، الفقيه، شيخ العراق، وإمام الشافعية، ومن انتهت إليه رئاسة المذهب، وصنّف التصانيف، وطبّق الأرض بالأصحاب، وتعليقته في نحو خمسين مجلداً، توفي 406هـ. ، انظر: تهذيب الأسماء، النووي: 2/211؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 16/167؛ العبر في خبر من غبر، الذهبي: 1/181.


والتعليقة: وتسمى: الإملاء، أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله عليه من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتابا، وتسمى بالأمالي، وعلماء الشافعية يسمونه بـ: التعليق، انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/160.


(�) انظر: تهذيب الأسماء واللغات، النووي: 2/502.


(�) انظر: آثار البلاد وأخبار العباد، القزويني: 1/94، وقال عنه: (وهو كتاب مبارك سهل الضبط والحفظ).


(�) انظر: تحرير التنبيه، النووي: 1/61، 62.


(�) انظر: تهذيب الأسماء واللغات، النووي : 1/34.


(�) انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/489.


(�) انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/489.


(�) وقد وقفت على قطعة منه، وذكره الزنكلوني في غير ما موضع، وعقدت عند الكلام على منهج الزنكلوني مقارنة بينه وبين الكفاية في الفصل الأخير.


(�) في الفصل الثالث من الدراسة، ص105.


(�) المذهب عند الشافعية: محمد إبراهيم (بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز - العدد الثاني, جمادي الثانية 1398 هـ - مايو 1978م )، ص147،148.


(�) انظر ما يتعلق بالشروح وغيرها في كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/489.


(�)  كتب الكثير في العصر المملوكي، وقد استفدت كثيراً من البحوث المعاصرة، ولاسيما التي بحثت في جامعة أم القرى، فقد قربت لي الكثير من المعلومات عن هذا العصر، مثل رسالة ماجستير بعنوان: الحياة العلمية في الإسكندرية، لآمال رمضان، والدراسة التي كتبت حول عصر أبي زرعة العراقي، في رسالة دكتوراة في تحقيق تحرير الفتاوي، للدكتورة حنان الحازمي، وهما مما نوقش بجامعة أم القرى، وهما مطبوعتان، وغيرهما.


(�)  المماليك جمع لمملوك، وهو في الأصل العبد المسترق، لكن قصد بها هنا ما يملك بقصد تربيته والاستعانة به في الجندية وحكم الدولة، وكان المماليك الذين جلبهم الأيوبيون وسلاطين المماليك من بعدهم في مصر خليط من الأتراك والشراكسة والروم والروس والأكراد، وكانوا يتلقون تعليمهم الديني والحربي الذي يؤهلهم لتولي المنصب والوظائف في الدولة، انظر: الخطط، المقريزي: 2/214؛ نظم دولة سلاطين المماليك ، عبد المنعم ماجد:  1/11.


(�)  انظر في: الحملات الصليبية على مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك، سعيد عاشور.


(�) المغول: قبائل وثنية عاشت في هضبة منغوليا الممتدة في أواسط آسيا، امتازوا بالبداوة والصراع فيما بينهم وبين القبائل المحيطة بهم، انظر: المغول في التاريخ، الصياد: ص30.


(�) قامت الخلافة العباسية في مصر عام (660هـ) حينما أتى السلطان بيبرس بأحد أفراد البيت العباسي بعد ثلاث سنوات من سقوطها ببغداد سنة (656 هـ)، ثم قام بتوليته، وهو الخليفة العباسي المستنصر بالله أحمد  بن الظاهر ابن الناصر العباسي، لما قدم مصر  وأثبت نسبه قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز  بشهادة الشهود، فكانت له المبايعة، انظر : البداية و النهاية ، ابن كثير: 13/231-233؛ الدليل الشافي، ابن تغري بردي: 1/71؛ تاريخ الخلفاء، السيوطي: ص 477 .


(�) انتصر المسلمون على المغول والتتار في معركة عين جالوت، بقيادة السلطان المملوكي قطز في معركة عين جالوت عام (658هـ)، انظر: الحياة العلمية في الإسكندرية، آمال رمضان: ص166ـ 168.


(�) هو السلطان المملوكي بيبرس بن عبد الله البندقداري، من مماليك الصالح نجم الدين أيوب، كان مجاهداً في سبيل الله ضد غزو الصليبين على بلاد الشام، شهدت البلاد في عهده العديد من الإصلاحات. انظر: عقد الجمان، العيني: 2/174؛ المنهل الصافي ، ابن تغري بردي:3/447.


(�) نسبة إلى السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي، كان ملكاً حليماً مهيباً ، كثير العفو وافر الوقار، كسر التتار ، كانت مدة حكمه أحد عشر عاماً وشهرين، توفي سنة (689هـ)، انظر: فوات الوفيات، ابن شاكر كتبي: 2/269؛ الجوهر الثمين، ابن دقماق: ص295.


(�) هو الناصر محمد بن المنصور قلاوون، تولى عرش السلطنة المملوكية ثلاث مرات بدأت الأولى عام (693هـ)، وانتهت الأخيرة بوفاته عام (741هـ)، عرف عنه حبه للخير، ونشر العدل، ورفع المظالم عن رعيته، لذا فهو من المماليك الذين ماتوا ولم يقتلوا، بخلاف أكثر سلاطينهم الذين قتلوا، انظر: تذكرة النبيه، ابن حبيب: 2/325؛ شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي: 6/134.


(�) جزيرة الروضة: هي محلة من محال الفسطاط يحيط بها النيل إذا فاض فتنقطع عن الفسطاط، وهي من متنزهات مصر وفيها بساتين كثيرة ، انظر: الخطط، المقريزي: 1/177.


(�) هو السلطان الصالح نجم الدين أيوب بن محمد الأيوبي , ملك الديار المصرية في سنة (636هـ) وكان وافر الحرمة مات سنة (647هـ )،  انظر: النجوم الزاهرة، ابن تعزي بردي: 6 / 319 ؛ البداية و النهاية ، ابن كثير: 13 / 188 .


(�) انظر : كنز الدرر و جامع الغرر ، ابن أيبك : 7  / 300.


(�) المنصورة : تطلق المنصورة على عدة أماكن في العالم الإسلامي، والمراد بها هنا التي البلدة التي أنشأها الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب بين دمياط والقاهرة بدلتا النيل ورابط بها في وجه الأفرنج لما ملكوا دمياط وذلك في سنة 616 ولم يزل بها في عساكر حتى استنقذ دمياط في رجب سنة 618، وما تزال قائمة إلى الآن، وتعرف بنفس الاسم، انظر: المواعظ والاعتبار، المقريزي:1/291؛ معجم البلدان: ياقوت، 4/172؛ تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير، 1/265.


(�) الخطط، المقريزي: 2/212؛ العصر المملوكي في مصر والشام، سعيد عاشور: ص142.


(�) لقد استمر هذا التنظيم حتى نهاية العصر المملوكي ، ولمعرفة المزيد عن التنظيمات الإدارية وتفرعاتها في العصر المملوكي انظر: صبح الأعشى، القلقشندي، 4/13، 15، 30، 63 ؛ 11/40، 57.


(�) نائب السلطنة: وهو الذي يقوم مقام السلطان، كما في نيابة في الشام، ومن أعماله توقيع المراسيم وتنفيذ القوانين .انظر: معيد النعم، السبكي: ص34.


(�) الأتابك هو: القائد العام للعساكر .انظر: صبح الأعشى، القلقشندي : 4/18.


(�) الوزارة: ويتولاها الوزير ، ووظيفته تدبير شؤون الدولة وتصريف أمورها. انظر: صبح الأعشى ، القلقشندي:  4/38.


(�) الوالي: وظيفته العمل على نشر الأمن وإقامة الحدود والحث على الجهاد.انظر: صبح الأعشى ، القلقشندي : 11/59.


(�) الدواوين: جمع ديوان، وهي كلمة فارسية معناها سجل أو دفتر، والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال، انظر:  الأحكام السلطانية، الماوردي: ص191.


(�) صبح الأعشى، القلقشندي: 1/113؛ المقريزي، الخطط،3/224.


(�) هو تاج الدين أبو محمد بن عبد الوهاب  أبو الفوارس، اشتهر باسم ابن بنت الأعز، والأعز كان وزير الكامل بن العادل، من أشهر علماء عصره، وولي القضاء بالديار المصرية بتعيين الشيخ عز الدين بن عبد السلام والوزارة ونظر الدواوين وتدريس الشافعي والصالحية ومشيخة الشيوخ والخطابة ولم تجتمع هذه المناصب لأحد قبله، توفي في سنة (650هـ)، انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/93؛ نهاية الأرب ، النويري : 28/62.


(�) صبح الأعشى، القلقشندي: 9/34، 35؛ بدائع الزهور، ابن إياس: 1/101.


(�)الخطط، المقريزي: 2/208ـ 209.


(�) المقدمة، ابن خلدون: ص576.


(�) الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي: 6/769 .


(�) المذهب الأشعري نسبة إلى مؤسسه أبي الحسن على ين إسماعيل الأشعري (ت324هـ)، وكان معتزلياً ثم تاب من الاعتزال وخرج منه، وبدأ يرد على المعتزلة بالعلوم العقلية التي درس أسسها على مناهجهم ، فوضع في مذهبه كثيراً من الاعتقادات التي خالف قول السلف وقول المعتزلة معاً، فقد كان حريصاً على نصرة مذهب السلف، لكنه لم يكن خبيراً بطرق استدلال أئمة السنة، فصار ينصر مذهب السلف بالميراث العقلي المأخوذ عن الفلاسفة، فوقعت له بعض الأخطاء نتج عنها تأويل بعض صفات الله تعالى كصفات الأفعال وغير ذلك، وللدكتور عبد الرحمن المحمود رسالة دكتوراه قيمة بحث فيها ذلك، باسم (موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة)، وانظر: منهاج السنة، ابن تيمية:2/227ـ 229.


(�) الخطط، المقريزي: 2/358؛ النجوم، ابن تغري بردي: ا/94.


(�) لم ينتشر التشيع في المجتمع المصري، رغم طيلة حكم الإسماعيلية، بل ظل محتفظاً بمذهبه السني حتى مجيء الأيوبيين ثم المماليك، انظر : حسن المحاضرة، السيوطي: 2/86.


(�) تلبيس إبليس، ابن الجوزي:  ص165؛ المجتمع المصري : سعيد عاشور، ص164.


(�) انظر في ذلك: المناظرات التي دارت في مصر بين شيخ الإسلام ابن تيمية وزعماء التيار الصوفي من العلماء ، وقد كان لمناظراته أثر كبير في عودة الكثير من العلماء إلى الحق وترك التصوف وفلسفاته. انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية : 36/201ـ 202.


(�) الدرر الكامنة، ابن حجر: 1/337.


(�) مع أن الحق مع شيخ الإسلام في ذلك، ولذا انبرى الحافظ ابن عبد الهادي فرد عليه وانتصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك في كتابه (الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي)، وهو مطبوع متداول.


(�) وقد طبع بتحقيق الكوثري، وأفاض فيه في الاعتداء على علماء السنة والطعن في مذهب أهل الحديث!!.


(�) راجع على سبيل المثال: ترجمته في الطبقات الكبرى لشيخه الذهبي حيث قال: 9/103: (وكان شيخنا والحق أحق ما قيل والصدق أولى ما آثره ذو السبيل شديد الميل إلى آراء الحنابلة كثير الإزراء بأهل السنة الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة فلذلك لا ينصفهم في التراجم ولا يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أنف الراغم)، وله غير ذلك كثير!!.


(�) على الرغم من أن الزنكلوني أسن من السبكي نقي الدين، إلا أنه كان قد بلغ السبكي منزلة كبيرة من العلم قبل وفاة الزنكلوني، وصار إماماً في الفقه الشافعي بلا مدافع على حداثة سنه مقارنة بغيره من علماء الشافعية في عصره، وانظر في ذلك ترجمته الحافلة التي ترجمها له ولده التاج في طبقات الشافعية الكبرى 10/139.


(�) في مطلب تلامذة الزنكلوني، ص96.


(�) ولا تزال الأسواق المملوكية موجود بعضها بدمشق الآن، بنفس هيئة بنائها، بل وببعض أسمائها، وما تطور فيها إلا دخول الكهرباء !.


(�) لمعرفة المزيد عن الصناعات والحرف انظر: الانتصار، ابن دقماق: ج4، ص41ـ ص46؛ الخطط، المقريزي:  ج1، ص366.


(�) النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي: 8/92 ؛ الخطط ، المقريزي: 1/190.


(�) الخطط ، المقريزي: 1/301.


(�) انظر: الحياة العلمية في الإسكندرية، آمال رمضان: ص103، دراسة تحرير الفتاوي، حنان الحازمي: 1/186.


(�) انظر مطلب الحياة السياسية.


(�) انظر: عصر سلاطين المماليك، قاسم عبده قاسم : ص57ـ73.


(�) انظر: إغاثة الأمة ، المقريزي: ص72 ـ 73.


(�) انظر: الخطط، على مبارك: 7/103.


(�) انظر: المدخل ، ابن الحاج: 1/168.


(�) انظر: بلبل الروضة، السيوطي: ص24.


(�) وقد ذكر ابن الحاج، في كتابه (المدخل) كثيراً من هذه البدع، ووصفها بدقة.


(�) وقد أرخ المقريزي لكثير من هذه الكوارث في مؤلف مستقل أسماه (كشف الغمة عن الأمة).


(�) انظر ما تم بحثه في الحياة السياسية . 


(�) الوقف لغة: هو الحبس. وفي الاصطلاح هو : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، انظر : لسان العرب ، ابن منظور: 8/4898؛ المغني، ابن قدامة : 8/184.


(�) انظر: الضوء اللامع، السخاوي: 12/38؛ تذكرة النبيه، ابن حبيب: 2/411، وانظر كتاب الأوقاف، محمد أمين.


(�) وممن نبغ من العلماء في مجال الفقه وأصوله من الشافعية:  يحيى بن شرف الدين النووي (676هـ)، تقي الدين محمد بن مجد الدين علي الفقيه الشافعي ابن دقيق العيد رئيس القضاة (625هـ)، وتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت756هـ)، وجمال الدين الأسنوي تلميذ الزنكلوني (ت772هـ)، ومن الحنفية: عمر بن إسحاق الغزنوي (ت773هـ)، وعثمان الزيلعي (ت843هـ)، ومن المالكية: خليل بن إسحاق الجندي (ت767هـ)، وبهرام بن عبد الله الدميري (ت805هـ)، ومن الحنابلة : شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ)، وشمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751هـ)؛ وشمس الدين بن مفلح (ت763هـ)، 


ونبغ في التفسير وعلوم القرآن: ابن كثير  إسماعيل بن كثير (774هـ)، وأبو حيان أثير الدين محمد بن سليمان، (ت 745هـ) العالم النحوي المفسر الأندلسي، وفي القراءات محمد بن محمد شمس الدين ابن الجزري (ت833هـ).


أما الحديث وعلومه: فقد نال من العناية في ذلك العصر ما لم ينله غيره من العلوم وحسب القارئ أن ينظر في واحد من كتب التراجم لذلك العصر ليقف مبهوراً أمام أساطين العلماء من أمثال: ـ الحافظ عبد الغني المقدسي الإمام الحنبلي (656هـ)، والباجي على بن محمد بن الخطاب الأصولي المحدث (631هـ)، الحافظ مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري (ت672هـ)، ابن الملقن (ت804هـ)، والبلقيني (ت805هـ)، والعراقي (ت806هـ)،  والحافظ ابن حجر (ت852هـ) .


ونبغ من علماء اللغة العربية وعلومها: محمد بن أحمد النحوي المالكي الأندلسي المعروف بالشريشي (ت685 هـ) وابن الحاجب عثمان بن عمر ( ت 646 هـ ) صاحب الكافية في النحو والشافية في التصريف، شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدماميني (ت705هـ)، القلقشندي (ت821)، والبدر الدين الدماميني (ت827هـ)، وابن حجة الحموي (ت837هـ). 


ومن علماء التاريخ فقد نبغ فيها أساطين المؤرخين منهم ابن كثير (ت774)، سبط  ابن الجوزي يوسف قزاوغلي بن عبد الله البغدادي ثم الدمشقي (654هـ)، أبو الفدا الملك المؤيد إسماعيل بن الأفضل علي بن الملك المظفر محمود الأيوبي (732هـ)، وشمس الدين بن محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (748هـ)، والمقريزي (ت845هـ)، وانظر: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، سعيد عاشور: ص356، 357 .


(�) انظر: فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل: 2/981، (رقم 1940)..


(�) منهم: الحسين الزعفراني (ت260هـ)، قال الماوردي : وهو أثبت الرواية القديمة ، وأبو علي الحسين الكرابيسي (ت264هـ)، وأبو ثور : إبراهيم بن خالد الكلبي (ت 240)، والإمام : أحمد ابن حنبل(ت 241). انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 2/1285؛ الفهرست ، ابن النديم : ص297؛ دارسة المذاهب والمدارس الفقهية ، الأشقر: ص170.


(�) ورواته أيضا جماعة أشهرهم تسعة: المزني، وأبو يعقوب البويطي، والربيع بن سليمان الجيزي،  والربيع بن سليمان المرادي المؤذن، وهو المراد عند الإطلاق، وإسماعيل بن حرملة، وأبو بكر الزبيري المعروف: بالحميدي، ومحمد بن عبد الحكم المصري، وزاد الإسنوي والده؛ عبد الله بن الحكم، ويونس بن عبد الأعلى، وأسقط الربيع الجيزي، قال: والبويطي والمزني والمرادي هم الذين تصدوا لذلك وأقاموا به والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة.


انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 2/1285.


(�) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ، أكرم القواسمي، ص307


(�) انظر: المذهب عند الشافعية، محمد علي: ص9ـ 10؛ المذهب الشافعي، بصري: 1/143 ـ 147.


(�) انظر: طبقات الشافعية، السبكي: 1/324.


(�) انظر: المجموع شرح المهذب، النووي 1/69.


(�)  انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر، الذهبي: (1/299)؛ الوفيات، ابن رافع: 1/304؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142؛ السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي: 3/288؛ أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: (1/212)؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/526؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي: 9/324؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/246؛ معجم المؤلفين، كحالة: (3/58)؛ ديوان الإسلام، الغزي: (1/47)؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304؛ حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة، السيوطي: (1/141)؛ هدية العارفين، البغدادي: (1/125)؛ الأعلام، الزركلي: (2/62).


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/246.


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142.


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304.


(�) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: (1/212).


(�) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: (1/212).


(�) انظر: الأعلام، الزركلي: (2/62)..


(�) انظر: المواعظ والاعتبار، المقريزي: (ج 1/161).


(�) في كتب اللغة ذكروا في مادة (زنكل) أن الزونكل هو القصير الدميم، وقد أورد في تاج العروس في نفس المادة أن زنكلون قرية، لكن لم يتبين لي علاقة بين المعنيين، انظر: العين، الخليل: 5/428؛ لسان العرب، ابن منظور: 11/313؛ تاج العروس، الزبيدي: 29/145


(�) انظر ترجمته في: ذيل تذكرة الحفاظ، الحسيني: 1/119.


(�) انظر ترجمتهما في: ذيل تذكرة الحفاظ، الحسيني: 1/152؛ السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي: 4/309.


(�) انظر القصة في: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، الغزي: (1/63).؛ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان، ابن طولون: ( 1/218)


(�) انظر ترجمته في: بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم: 10/4418.


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع، السخاوي: 10/175


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع، السخاوي: 1/217.


(�) انظر ترجمته في: الضوء اللامع، السخاوي: 5/87.


(�) في المطلب الثاني، نشأته.


(�) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: (1/212).


(�) في المطلب السادس من هذا المبحث. 


(�) قال في العبر في خبر من غبر (1/299): (عن بضع وستين سنة).


(�) جاء في لسان العرب 8/12: (البَضْع والبِضْعُ بالفتح والكسر ما بين الثلاث إِلى العشر وبالهاء من الثلاثة إِلى العشرة).


(�) راجع المطلب الثاني، نشأته. لسان العرب - (8 / 12)


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304


(�) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر: (1/83).


(�)انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 5/368


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 3/174.


(�) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر: (1/83).


(�) انظر: طبقات الإسنوي: ؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/246


(�) انظر: الوفيات، ابن رافع: 1/304.


(�) انظر: ديوان الإسلام، الغزي: (1/47).


(�) انظر: العبر في خبر من غبر، الذهبي: ( 1/299).


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/526.


(�) انظر: حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة، السيوطي: (1/141).


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304.


(�) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: (1/212).


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142.


(�) انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي:9/324


(�) انظر: الأعلام (ج 2/62).


(�) انظر: معجم المؤلفين، كحالة: (3/58).


(�) في المبحث الرابع، المطلب الرابع: أهمية الكتاب ، ص138.


(�) انظر: معجم المؤلفين، كحالة: (3/58).


(�)وقد ذكروا في ترجمة محمّد بن محمّد بن محمّد الخضر ابن شمري الزبيري العيزري الغزي، أنه تفقه بمحيى الدين ولد مجد الدين الزنكلوني، انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر: (1/325)؛ الضوء اللامع، السخاوي: 9/218.؛ معجم المؤلفين، كحالة: (11/276).


(�) انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر: (1/30)؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 5/128؛ ذيل تذكرة الحفاظ، الحسيني: 1/164.


وقال ابن حجر في ترجمته: حفيد الشيخ مجد الدين له معرفة جيدة بالحساب، الزنكلوني الشافعي، تفقه بأبيه وسمع من الدبوسي وغيره، وكان متواضعاً؛ مات في شوال سنة 776هـ.


(�) انظر: الضوء اللامع، السخاوي: 7/59


وترجم له السخاوي فقال: ولد في ربيع الأول سنة 784 هـ بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والتنبيه وعرضه على ابن الملقن والعراقي والكمال الدميري وأجازوا له واشتغل في الفقه على الشمس البوصيري وغيره، وحج في سنة اثنتي عشرة (812هـ)، وناب في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده بالصالحية النجمية وغيرها، وكان ساكناً محتشماً خبيراً بالمباشرة تعلل مدة وتكررت إشاعة موته مراراً حتى كانت في سادس شعبان سنة (856هـ) رحمه الله..


(�) قال الإسنوي عنه فيما نقله ابن قاضي شهبة:  (كان إماماً في الفقه أصولياً محدثاً نحوياً ذكياً). طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/246


(�) انظر: العبر في خبر من غبر، الذهبي: ( 1/299).؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/403.


	وقد ترجمه ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/116 فقال: (أحمد بن إسحاق الهمذاني بن محمد بن المؤيد بن علي الهمذاني الأصل الأبرقوهي نزيل مصر شهاب الدين أبو المعالي بن رفيع الدين كان أبوه قاضي أبرقوه من عمل شيراز وولد له هذا سنة 615، حدث وقدم الديار المصرية فقطن القرافة إلى أن مات بها سنة 701. 


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/403


	وترجمه ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 5/882، فقال: (محمد بن عبد المنعم بن شهاب القاهري ابن المؤدب سمع ابن باقا وتفرد بأشياء أخذ عنه التقي السبكي وغيره قال الذهبي لم أجتمع به ومات سنة خمس وسبعمائة).


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/403.


ترجمه الذهبي في العبر في خبر من غبر، الذهبي: ( 1/268) فقال: (الإمام المعمر شرف الدين يحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن الصواف الجذامي المالكي، كبير الشهود،. سمع منه قاضي القضاة السبكي وجماعة. روى عن ابن عماد، والصفراوي، وتلا عليه بالسبع. وأول سماعه كان في سنة خمس عشرة وستمائة. أصم وأضر مدةً، مات بالإسكندرية سنة 706هـ).


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142 


هو المسند الخطيب نور الدين علي بن نصر الله بن عمر القرشي المصري، ابن الصواف الشافعي، الذي روى عن ابن باقا أكثر سنن النسائي سماعاً. وتفرد، واشتهر. توفي في رجب سنة 712 وقد قارب التسعين.


انظر ترجمته في: العبر في خبر من غبر، الذهبي: ( 1/275)؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 4/160


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142


ترجمه الذهبي في العبر في خبر من غبر: ( 1/273) فقال: (قاضي الحنابلة بمصر الإمام الحافظ سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي حدث عن ابن البرهان، والنجيب، وابن علاق، وخلق. وكتب وصنف ورأس. وكان ديناً، صيناً، وافر الجلالة، فصيحاً، ذكياً، حكم سنتين ونصف. وكان من أئمة الحديث ومتقنيهم.، مات في ذي الحجة سنة 712هـ عن ستين سنة.


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/526.


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر:1/526.


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142، والمشيخات: مصنفات تجمع أسماء الشيوخ والكتب التي كان يأخذها الطلاب على علمائهم، وقد ظهرت المشيخات في القرن الثالث الهجري تقريباً، وهي وثائق مهمة في توثيق أسماء الشيوخ والتعرف على تراجمهم وتلاميذهم، ومروياتهم ولا سيما المسموعات الحديثية، والكتب التي صنفوها، أو قرئت عليهم، انظر مقدمة المعجم المؤسس للمجمع المفهرس، ابن حجر، تحقيق المرعشلي:  1/10.


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304


والعلم العراقي هو: عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري علم الدين العراقي خطيب جامع مصر، اعتنى علم الدين بالعلوم الشرعية فمهر في الفقه والأصول والعربية وكتب الخط الحسن ومهر في الكتابة والحساب وله نظم ونثر وكان له اقتدار على التعليم وصبر على الطلبة حتى أن معظم من كان بالديار المصرية ممن قرأ عليه ومثل بين يديه ، قال الذهبي كان كيساً متواضعاً مات في سابع صفر سنة 704 وقد بلغ الثمانين. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 3/198؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/218.


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304، وعز الدين هو أبو حفص عمر بن أحمد بن مهدي. والد الشيخ كمال الدين النشائي، كان إماماً بارعاً في الفقه والنحو والعلوم الحسابية، أصولياً محققاً، ديناً ورعاً، زاهداً متصوفاً، يحب السماع ويحضره، درس بالفاضلية والجامع الأقمر، وسمع من جماعة وله على الوسيط إشكالات حسنة مفردة في مجلدين إلا أنها لم تكمل وعليه تفقه ولده كمال الدين وتخرج به خلق؛ منهم المجد الزنكلوني طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/226.؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/265.؛ حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة، السيوطي: (1/139)..


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي:4/304، والكافية الشافية في النحو لابن مالك : محمد بن عبد الله النحوي  المتوفى : سنة 672  وهو : كتاب منظوم  لخص منه ألفيته  أولها : 


قال ابن مالك محمد وقد ... نوى إفادة بما فيه اجتهد


الحمد لله الذي من رفده ... توفيق من وفق لحمده.


كشف الظنون، حاجي خليفة: 2/1369.


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304، والفصول هي: الفصول الخمسون  في النحو  ليحيى بن عبد المعطي النحوي  المتوفى: سنة 628 ، ثمان وعشرين وستمائة. كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1269).


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304، وقد اجتهدت أن أعثر لمحيي الدين النشائي على ترجمة فلم أجد، ويحتمل عندي أنه عز الدين النشائي، لأنه أكثر من أخذ عنه الزنكلوني وبه تخرج، ثم لم يذكر محيي الدين من شيوخ الزنكلوني إلا اليافعي وحده، فالله أعلم.


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/226؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304، وسبقت ترجمته قريباً.


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/246، والظاهر أنه عز الدين النشائي المذكور قبله، وأنه خطأ مطبعي، فإن عز الدين النشائي مصري، ولم أجد ترجمة لفقيه أخذ عنه الزنكلوني باسم عز الدين الشامي، فالله أعلم.


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/246.


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر: 3/147؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 3/98، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، ابن تغري بردي: (2/115).


(�) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/247.


(�) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية، شهبة: 1/409، وقد ترجم في الوفيات 1/441 للقاضي شرف الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن نصر الله الجوجري الشافعي، وقال عنه: وكان اشتغل بشيء من العلم على شيخنا الإمام مجد الدين السنكلوني.


(�) انظر ترجمته في: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر: (1/42)؛ الدارس في تاريخ المدارس 1/29؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 4/60؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 5/237


(�) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: 2/176؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 3/20. 


(�) انظر ترجمته في: إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر: (1/60). شذرات الذهب، ابن العماد: 6/262.


(�) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/67؛ إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر: (1/132)؛ المنهل الصافي والمستوفى بعد الواف، ابن تغري بردي: (1/28).


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 3/141؛ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/146.


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142؛ أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن أبي إسحاق، العلامة قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس السروجي الحنفي، قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية توفي (710هـ)؛ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، ابن تغري بردي: (1/37).


(�) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: (1/212)، وابن القطب هو: علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى الإخنائي الشافعي، توفي (733هـ)، العبر في خبر من غبر، الذهبي: (1/293).


(�) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: (1/212)؛ وأبو الخير ترجمه الصفدي في الوافي بالوفيات 15/146 فقال: سعيد بن عبد الله الإمام العالم نجم الدين أبو الخير الدهلي الحنبلي الحريري الجلالي صنعةً، نشأ ببغداد، وارتحل إلى مصر والثغر وغيرهما، وسمع وقرأ وتعب وحصّل الأجزاء.


(�) انظر: العبر في خبر من غبر، الذهبي: ( 1/299).


(�) في الفصل الثالث ص 105..


(�) انظر: الوافي بالوفيات 10/142؛ أعيان العصر وأعوان النصر - (ج 1/ص 212).


(�) انظر: هدية العارفين - (ج 1/ص 125). 


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان 4/3304، والتعجيز في مختصر الوجيز في الفروع الشافعية،  للشيخ الإمام تاج الدين أبي القاسم : عبد الرحيم بن محمد المعروف : بابن يونس الموصلي الشافعي  المتوفى : سنة 671 ، إحدى وسبعين وستمائة ،  وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية  ثم شرحه  ولم يكمله. كشف الظنون  1/417


(�) انظر: الوافي بالوفيات 10/142، أعيان العصر وأعوان النصر - (ج 1/ص 212)؛ والمنهاج: هو منهاج الطالبين في مختصر المحرر في : فروع الشافعية للإمام محيي الدين أبي زكريا : يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 676، ذكر الباعث على اختصاره المحرر في مقدمته أن متن المحرر كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب، وهو كتاب مشهور متداول بين الشافعية اعتنى بشأنه المتأخرون جداً، وعليه التعويل في المذهب عندهم، ولذا كثر المشتغلين به، شرحاً، وتنكيتاً، وبياناً لمسائله، وزياداته، ونظماً واستدراكاً، وغير ذلك، وقد ربت شروحه على المائة .كشف الظنون، حاجي خليفة: 2/1875.


(�) انظر: المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي، السخاوي: (1/11)، وقد ذكر الزركلي أنه مخطوط، الأعلام للزركلي - (ج 2/62).


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142.


(�) انظر: طبقات الشافعية، شهبة: 2/246


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304.


(�) انظر: طبقات الشافعية، شهبة: 2/246، ومختصر التبريزي  في فروع الشافعية  لأمين الدين : مظفر بن أحمد التبريزي،  المتوفى : سنة 621 ، لخصه من الوجيز، انظر: كشف الظنون 2/ 1626.


(�) انظر: طبقات الشافعية 2/246،.


(�) انظر: التحبير، الزنكلوني: لوحة 2/أ، ب؛ والمخطوط محفوظ لدى دار الكتب المصرية تحت رقم (4271/1933 ـ فقه شافعي 1893) ويقع في 175 ورقة، وتاريخ النسخ 885هـ.


(�) ذكره أول كتابه (تحرير التنبيه)، وانظر كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/423.


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة:  2/246، والروضة هي: روضة الطالبين وعمدة المتقين  للإمام محيي الدين أبي زكريا : يحيى بن شرف النووي  المتوفى : سنة 676 ، ست وسبعين وستمائة ، اختصره من  شرح  الوجيز للرافعي، وهو معروف، انظر:كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/929 .


(�) انظر: معجم المؤلفين، كحالة: (3/58) والمراد ما زاده النووي في روضة الطالبين على الرافعي، وهو ما يذكره بـ(قلت : ... والله أعلم) كما نص عليه في أول الروضة..


(�) انظر: طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة:2/246. 


والبحر هو: بحر المذهب في الفروع  للشيخ الإمام أبي المحاسن: عبد الواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي، ت (502هـ) وهو بحر كاسمه، كشف الظنون، حاجي خليفة:  1/226، وطبع منه أجزاء.


(�) الخانقاه أو الخانكاه، وجمعها خانقاوات، وخوانق، كلمة فارسية تعني البيت، وقيل أصلها خونقاه، أي الموضع الذي يأكل فيه الملك، فجعلت لانقطاع الصوفية لعبادة الله كما زعموا. الخطط، المقريزي: 2/414؛ المجتمع المصري، سعيد عاشور: ص 168.


(�) انظر: العبر في خبر من غبر، الذهبي: ( 1/299).؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي: 9/324؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142.


(�) وهو بالقاهرة، ويقال له (الحاكمي) كما نسبه ابن السبكي في الطبقات


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/526 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 9/324؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/246؛ السلوك لمعرفة دول الملوك 3/288. 


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 1/526 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي: 9/324؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/246؛ السلوك لمعرفة دول الملوك 3/288. 


(�) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي: 3/101؛ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، السيوطي: 1/141.


(�) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي: 3/101، وكانت ملحقة بالخانقاه كما يأتي في كلام اليافعي.


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304


(�) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر: 1/526، والمدرسة المسرورية: كانت بالقاهرة بما يقال له: باب البريد أنشأها الطواشي شمس الدين الخواص مسرور وكان من خدام الخلفاء المصريين وهو صاحب خان مسرور بالقاهرة انتهى. وقال الشيخ تقي الدين الأسدي: إنها منسوبة إلى الأمير فخر الدين مسرور الملكي الناصري العادلي وقفها عليه شبل الدولة كافور الحسامي، الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي: 1/347


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304.


والفاضلية: هي دار الحديث الفاضلية بالكلاسة بالقاهرة، نسبة للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن الحسين بن أحمد ابن الفرج بن أحمد العسقلاني المولد المصري المنشأ (ت 532هـ).


والقطبية: كانت بالقاهرة  تنسب إلى قطب الدين خسرو بن تليل وهو ابن أخي أبي الهيجاء الهدباني الذي كان صاحب إربل. ودرس بها عدد من العلماء. انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي: 6/16.


والظاهرية: مدرستان بالقاهرة: البرانية خارج باب النصر  بناها الملك الظاهري غازي بن الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب، ت 659هـ؛ والمدرسة الظاهرية الجوانية داخل بابي الفرج والفراديس بينهما جوار الجامع شمالي باب البريد ،  وهي كانت دار أيوب والد صلاح الدين. انظر: الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي: 1/257.


(�) انظر: تذكرة السامع، ابن جماعة: ص 150؛ معيد النعم، السبكي: ص 108؛ الأوقاف، محمد أمين: ص 246. وهذا يدل على أن التعليم القديم كان متظوراً، فإن وظيفة المعيد المعروفة الآن بالكليات والمعاهد كانت معروفة معمول بها منذ قرون، قبل أن تنهض الدول الغربية في العلوم.


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142 أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: 1/212، وقُوْص: بالضم ثم السكون وصاد مهملة، مدينهً كبيرة عظيمة واسعة بصعيد مصر وأهلها اشتهروا بأنهم أرباب ثروَة واسعة، وهي شديدة الحرّ ، ونسب لها جملة من العلماء. انظر: معجم البلدان، ياقوت: 4/413.


(�) انظر: العبر في خبر من غبر، الذهبي: ( 1/299)؛ الأعلام، الزركلي: (2/62)؛ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304


(�) انظر: الوفيات، ابن رافع:1/304؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142. 


(�) انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي: 9/324.


(�) انظر: الوفيات، ابن رافع: 1/304؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142؛ . أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: (1/212)


(�) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي: 3/288.


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، اليافعي: 4/304؛ العبر في خبر من غبر، الذهبي: (1/299).


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142.


(�) انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي: 1/410.


( 1) انظر: لسان العرب، ابن منظور: 9/17؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/1026.


(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، (5/1986 ـ ح4887)، والتور: إناء من نحاس أو غيره، وأماثته: مرسته وأذابته، كما في فتح الباري، ابن حجر: 9/251. المصباح المنير، الفيومي: 1/78.


(�) انظر: فتح الباري، ابن حجر: 9/251.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، (1/252 ـ ح315).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 5/307؛ لسان العرب، ابن منظور: 13/546، القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/1617.


(�) انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: (1/360 ـ 376).


(�) ومن ذلك ما ذكره عنه زكريا الأنصاري في شرح التحفة 2/125، 370، 388، 486، وما ذكره الشربيني في مغني المحتاج: 1/156، 7/329، والشرواني في حواشيه 9/98، وغيرهم.


(�) انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: (1/489).


(2) كما في حواشي الشرواني 9/98؛ وشرح البهجة الوردية، زكريا الأنصاري: (2/125، 370، 388، 486، 489)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة: (16/300)؛ وَتحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي: في غير موضع، (3/295) وفي غير موضع، وَمغني المحتاج، الشربيني: (1/55) وفي غير موضع أيضاً.


(�) انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/142؛ أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي: 1/212؛ معجم المؤلفين، كحالة: (3/58)، والظاهر أن الخلاف بسبب تجزئة النساخ، وقد وقعت لي مخطوطة [ج] بها في الصفحة نحو صفحة ونصف من أي مخطوط آخر، كما يظهر من (وصف النسخ المخطوطة). 


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة:  2/246.


(�) انظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، ابن تغري بردي: (ج 1/ص 28).


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 4/24.


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 3/144. والتنويه هو (التنويه في فضل التنبيه) لتاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصلي المتوفى سنة 671 هـ، انظر كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/489.


(�) انظر: لسان العرب، ابن منظور: 2/497؛ مختار الصحاح، الرازي: ص354؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص259..


(�) كما في بدايات باب المعادن والركاز، وباب الاعتكاف، وكتاب الصوم، وكتاب الحج، وغيرها.


(�) انظر: تحفة النبيه، الزنكلوني: كتاب الاعتكاف، [م: 6]؛ كتاب الحج، [م: 34].


(�) نقل عن الإمام الجويني في (80) موضعاً في الجزء الذي حققته.


(�) نقل عن الرافعي في (160) موضعاً في الجزء الذي حققته.


(�) كما في نقله عن الشافعي في: الصوم، [م: 44].


(�) انظر مسائل: زكاة الفطر، [م: 6]، قسم الصدقات، [م: 11]؛  الصيام [م: 7] ، [م: 11]؛ [م: 41]، الاعتكاف، [م: 7]؛ [م: 16]؛ الحج [م: 6]؛ [م: 32].


(�) انظر: (الزنكلوني فقيهاً)، من المطلب الرابع من هذا المبحث.


(�) وسيأتي توسع في بيان ذلك مما انتقد عليه في المآخذ الحديثية آخر هذا الفصل.


(�) انظر: تحفة النبيه، قسم الصدقات، [م: 14].


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) انظر: تحفة النبيه، قسم الصدقات، [م: 35].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة الفطر: [م: 7].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 34].


(�) انظر: تحفة النبيه، قسم الصدقات: [م: 26].


(�) سورة البقرة، الآية: 196.


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج، [م: 34].


(�) انظر: تحفة النبيه، قسم الصدقات، [م: 54].


(�) انظر: تحفة النبيه، المواقيت، [م: 4].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج، [م: 24].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 9].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الزكاة  [م: 6]، وانظر كذلك : كتاب زكاة الفطر [م: 9].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة الركاز، [م: 7].


(�) انظر: تحفة النبيه: زكاة الفطر، [م: 29]، ويلاحظ أنه في بيان وجه الثاني لم يستخدم لفظ القياس، وإنما كاف التشبيه، وهو معهود عندهم في الدلالة على القياس.


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 19].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 34].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة الفطر، [م: 2]؛ .


(�) ذكر (الأصحاب) في مواطن منها: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 36]؛ صوم التطوع، [م: 3]؛ كتاب الحج، [م: 13] ، وذكر (المتأخرين) في قسم الصدقات، [م: 53]، وذكر (العراقيين) في الصيام / [م: 9]، والحج، [م: 13]، وغيرها.


(�) انظر: تحفة النبيه، الزنكلوني: كتاب الاعتكاف، [م: 6]؛ كتاب الحج، [م: 34].


(�) انظر: طبقات الشافعية - (ج 1/ص 120).


(�) انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان - (ج 2/ص 259).


(�) تنبيه: مخطوط ابن الرفعة بدار الكتب المصرية،  قد جاءني على ثلاث مرات، وهو ليس مرقماً، إلا في الجزء الخاص بالزكاة، فإنه ترقمت لوحاته في القرص المدمج (cd)، أما الصيام والحج فقد جاءت ورقية غير مرقمة، فاعتمدت في الزكاة ترقيم القرص، وبدأت ترقيما للصيام (1 ، 2، 3...إلخ)، وكذا بدأته للحج، والزكاة تقع في آخر الجزء الثالث، والصيام والحج في الرابع.


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: (1/200).


(�) انظر: طبقات الشافعية - (ج 1/ص 120).


(�) ذكره أول كتابه (تحرير التنبيه)، وانظر كشف الظنون، حاجي خليفة: (1/489).


(�) انظر: الأم، الشافعي: 2/279؛ .الحاوى الكبير، الماوردى: 15/1029، وقد أشار إليه ابن الرفعة في كتاب الحج فقال [ل 12/أ]: (وسيأتي في النذر خلاف في أن الحج راكباً أفضل أم ماشياً).


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج، [م: 6]، وانظر مصطلحات المصنف، آخر القسم الدراسي المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.


(�) انظر: كفاية النبيه: لوحة [222/أ]


(�) ومن الأمثلة في غير الجزء الذي قمت بتحقيقه: (آخر باب التيمم من كتاب الطهارة ـ مسألة السواك بعد الزوال من كتاب الطهارة ـ مسألة تذكر السهو بعد السلام من كتاب الصلاة ـ مسألة انعقاد البيع في قول المشتري للبائع: بعني، فيقول البائع: بعتك، من كتاب البيوع)


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) سورة البقرة، الآية: 218.


(�) سورة البقرة، الآية: 185. 


(�) سورة التوبة، الآية: 28.


(�)سورة البقرة ، الآية: 196.


(�)سورة البقرة ، الآية: 196.


(�) سورة البقرة ، الآية: 196.


(�) مع التنبه إلى ضعف الحديث الثاني (خمس يفطرن..)، وقد علق عليه في موضعه.


(�) انظر: كفاية النبيه: لوحة [49/أ].


(�) ومن الأمثلة في غير الجزء الذي قمت بتحقيقه: (وجه دلالة حديث إراقة الماء على بول الأعرابي، في باب المياه من كتاب الطهارة).


(�) ومن الأمثلة في غير الجزء الذي قمت بتحقيقه: (مسألة تكميل مسح الرأس، من كتاب الطهارة، ومسألة المسح على الخف الصحيح دون غيره).


(�) انظر: تحفة النبيه، الزنكلوني: كتاب الزكاة، باب قسم الصدقات [م: 34]، ومن الأمثلة في غير الجزء الذي قمت بتحقيقه: (في كتاب الجنائز، قال: واعلم أنه يوجد في بعض النسخ: فإن لم يكن لها مال، والذي ضبط عن نسخة المصنف ما ذكرناه ـ وكذا في مسألة من كتاب البيوع).


(�) ومن الأمثلة في غير الجزء الذي قمت بتحقيقه: (في باب ما يتم به البيع، وفي باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز).


(�) في مذهب الإمام مالك أن الحج يلزم بالمشي ولو مع المشقة، قال في مواهب الجليل: (فإن لم يقدر على المشي ولم تكن له صنعة اعتبر في حقه وجود الزاد والراحلة فإذا قدر عليهما ولم يكن به مرض ولا ضعف يمنعه من الركوب فهذا يجب عليه وإن لحقته مشقة إلا أن تكون عظيمة)، انظر: مواهب الجليل، حطاب:  3/458..


(�) في مذهب الإمام أبي حنيفة أن لا يحج عن الميت من التركة إلا إذا أوصى وهذا عندهم في ديون الله تعالى كلها فإنها تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها، أو تبرعوا بها هم من عندهم لان الركن في العبادات نية المكلف وفعله، وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب) انظر: تكملة حاشية رد المحتار، ابن عابدين 1/352.


(�) كان في الخطة مطلب (نقد الكتاب) في المبحث الأخير في دراسة (التحفة)، لكن رأيت أن أضمه لمنهج المؤلف، لكونه ألصق به فيما يظهر لي، والله أعلم.


(�) كما في تحفة النبيه: (قسم الصدقات، [م: 38])؛ (الصيام، [م: 16])؛ (الحج، [م: 3]، [م: 4]، [م: 11]، [م: 17]).


(�) انظر: تحفة النبيه: صدقة التطوع، [م: 5].


(�) انظر: تحفة النبيه: زكاة العروض، [م: 30].


(�) انظر: تحفة النبيه: صدقة التطوع، [م: 5].


(�) انظر: تحفة النبيه: زكاة الفطر، [م: 4]


(�) انظر: تحفة النبيه: قسم الصدقات، [م: 38]


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج، [م: 25].


(�) انظر: تحفة النبيه، الحج، [م:21].


(�) انظر: تحفة النبيه، الحج، [م:21] 


(�) انظر: تحفة النبيه، الحج، [م: 37] 


(�) انظر: تحفة النبيه، المواقيت، [م: 2]. 


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج، [م: 13]


(�) انظر: تحفة النبيه، المواقيت، [م: 2]


(�) انظر: تحفة النبيه، الصوم، [م: 44].


(�) انظر: الأم، الشافعي: 2/107.


(�) انظر: تحفة النبيه، الاعتكاف: [م: 16].


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 4/87؛ التهذيب، البغوي: 3/229.


(�) انظر: تحفة النبيه، الاعتكاف: [م: 16].


(�) انظر: الأم، الشافعي:  2/116.


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصوم، [م: 13].


(�) انظر: الأم، الشافعي: 1/263.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/346؛ حواشي الشرواني، 3/380.


(�) انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/120.


(�) سورة البقرة، آية 127.


(�) سورة النحل، آية 26.


(�) انظر: مقاييس اللغة 5/108؛ لسان العرب 3 / 357؛ المصباح المنير 2 / 510.


(�) انظر: التعاريف 1 / 569؛ معجم لغة الفقهاء ص 354؛ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي 1/51.


(�) انظر: مقاييس اللغة 3/387؛ لسان العرب 7 / 340؛ المصباح المنير 2 / 357؛ مختار الصحاح - 403.


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/5)، معجم لغة الفقهاء ص 281.


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (1/5).


(�) انظر: نظم القواعد الفقهية، (1/7).


(�) انظر: نظم القواعد الفقهية، (1/7).


(�) انظر: المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، عبد العزيز عزام: ص 15..


(�) انظر: المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، عبد العزيز عزام: ص 15..


(�) انظر: القواعد والأصول، العثيمين، 1/11.


(�) إن علم القواعد الفقهية، علم استنباطي، وليس من علوم الرواية، بمعنى أن الفقيه يستنبط من وجود مسائل متشابهة الحكم أن ثمة رابطاً يربطها، لكن أعلاها ما كان مستنبطاً من نصٍ، وذلك من جوامع كلم النبي ( مثل (الأعمال بالنيات)، ثم ما كان من أقوال أئمة الفقه على مر العصور، كقول أمير المؤمنين عمر: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، وقد تكون القاعدة مصدرها الإجماع، كقاعدة (لا اجتهاد مع نص)، لكن أكثر ما أخذ من قواعد كان من تعليلات الفقهاء حتى بلغت آلاف القواعد، فقد بلغت موسوعة البورنو في القواعد 12 مجلداً، وجمع الندوي في قواعد المعاملات المالية فقط 2655 قاعدة.، انظر: جمهرة القواعد الفقهية، الندوي: (2/899 ـ ق1995)؛ المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، عبد العزيز عزام: ص 19..


(�) وقد وضعت لها فهرساً خاصاً آخر الرسالة.


(�) انظر: المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، عبد العزيز عزام: ص 11.


(�) نظراً لكثرة القواعد والضوابط المستخرجة من كلام الزنكلوني، فأكتفي هنا بعرض نماذج منها في كتب الزكاة والصيام والحج، ونماذج متنوعة تشير لطريقة تناوله للقاعدة واستخدامه لها في الترجيحات الفقهية.


(�) انظر: تحفة النبيه، باب زكاة الفطر، [م: 17].


(�) وأيضاً يمكن أي يضاف أنه في الشرع ورد إخراج الشاة عن خمس من الإبل، وهي جنس مختلف، فإن قيل ورد به الشرع، فيقال: والشرع ورد بأصناف الزكاة، وأما الاقتيات فعلة مستنبطة لا منصوصة، ولذا فقد أشرت في التحقيق إلى أن المفاضلة لا تكون بين منصوص وغيره، لوجود من قال من العلماء بعدم إجزاء غير المنصوص في وجود المنصوص.


(�) فمن ذلك أن العبادات البدنية إجمالاً ساقطة عن الصبي دون العبادات المالية، والعبادات المالية إذا أخذت من ماله، فبالنظر للفقراء لا للصبي المؤدي، وهذا معنى القول: إنما تؤخذ منه باعتبار المواساة لا باعتبار العبادة . انظر: البحر المحيط، الزركشي: 1/353.


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 63].


(�) انظر: تحفة النبيه: كتاب الحج، [م: 20].


(�) انظر: تحفة النبيه: كتاب الحج، [م: 23]، وهذان القولان مفرعان على الطريق الأول في فهم منصوصي الشافعي، وعلى الطريق الثاني لا تنعقد العمرة، أو ينعقد إحراماً مبهماً.


(�) انظر: تحفة النبيه: كتاب الصوم، [م: 29].


(�) انظر: تحفة النبيه: كتاب الحج، [م: 23].


(�) انظر: تحفة النبيه: كتاب الحج، [م: 23].


(�) انظر: تحفة النبيه: باب قسم الصدقات، [م: 38].


(�) انظر: تحفة النبيه: باب زكاة الفطر، [م: 5].


(�) فائدة: قال القرافي :سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد الأول في المعاني والثاني في الأجسام، ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أو قوته، والمعاني لطيفة والأجسام كثيفة فناسبها التشديد وناسب المعاني التخفيف مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك قال الله تعالى {وإذ فرقنا بكم البحر} فخفف في البحر وهو جسم، وقال تعالى {فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} وجاء على القاعدة قوله تعالى {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} وقوله تعالى {فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه} و {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} ولا نكاد نسمع من الفقهاء إلا قولهم ما الفارق بين المسألتين، ولا يقولون ما المفرق بينهما بالتشديد، ومقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل افرق لي بين المسألتين ولا يقول فرق لي ولا بأي شيء تفرق مع أن كثيرا يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل. انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، القرافي: 1/12.


(�) انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي: 1/6، والأثر الدارقطني (4/206 ـ رقم: 4522).


(�) انظر: القواعد والأصول، العثيمين، (1/5).


(�) انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي: 1/7


(�) انظر: جمهرة القواعد  الفقهية، الندوي: 1/95.


(�) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، القرافي: 1/12.


(�) وهي بالتحديد (22 فرقاً) نصَّ عليها، وقد بلغت (12) فرقاً في كتاب الزكاة، و(6) فروقات في كتاب الصيام، و(4) فروقات في كتاب الحج.


(�) قمت بإعادة صياغتها بحيث تصلح كقواعد  يرجع إليها في الاستثناءات، وأضفت لها الفروقات من خلال كلام الزنكلوني، فالمعنى من التحفة، والعبارات من صياغتي.


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة العروض، [م: 10].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة العروض، [م: 10].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة العروض، [م: 15].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة المعادن، [م: 2].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة المعادن، [م: 5].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة الفطر، [م: 4].


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة الفطر، [م: 6].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب زكاة الفطر، [م: 19].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب قسم الصدقات، [م: 13].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب فسم الصدقات، [م: 13].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب فسم الصدقات، [م: 53].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 5].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 11].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 11].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 35].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الاعتكاف، [م: 16].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الاعتكاف، [م: 16].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج ، [م: 6].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج ، [م: 15].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج ، [م: 28].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب المواقيت، [م: 6].


(�) وحبذا لو اهتم بذلك من اضطلع بتحقيق التتمة من طلاب جامعة أم القرى.


(�) سورة التوبة، آية: 8.


(�) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام: 1/270 وما بعدها ـ باختصار وتصرف يسير.


(�) انظر: تهذيب اللغة، الأزهري: 1/192.


(�) انظر: لسان العرب، ابن منظور: 13/522؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/479؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/1614.


(�) انظر: التعريفات، الجرجاني: ص54، وقيل في تعريف الفقه اصطلاحا غير ذلك.


(�) انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص143.


(�) انظر: تحفة النبيه، باب قسم الصدقات، [م: 20]


(�) أوضحها الجويني بإسهاب في نهاية المطلب، 3/378، 379.


(�) انظر: تحفة النبيه، باب قسم الصدقات، [م: 36]


(�) انظر: المجموع ، النووي: 6/152.


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 63].


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الصيام، [م: 11]


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج، [م: 9]


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج، [م: 31]


(�) انظر: المجموع، النووي: 8/310.


(�) انظر: المجموع، النووي: 7/138.


(�) سورة الحج، آية: 36.


(�) انظر: الحاوى الكبير، الماوردى: 4/44.


(�) انظر: المجموع، النووي: 7/138.


(�) انظر: تحفة النبيه، زكاة الفطر: [م: 7].


(�) المصادر والموارد متقابلان، لكن هنا بمعنى واحد باعتبار النظرة من جهتين، فبالنسبة للزنكلوني واعتماده على من سبقه، فهي مصادر له، وباعتباره أوردها في كتابه لنا، فهي موارده، ولذا فالتزمت في العنوان بالخطة (موارد)، واستخدمت اللفظ الآخر (مصادر) بعد ذلك لكثرة استخدامه.


(�) المقصود هنا كتاب شرح وجيز الغزالي؛ وهو المسمى بفتح العزيز، وكان قد سمي العزيز على كتاب الوجيز، وقد تورع بعضهم: عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله تعالى فقال: (فتح العزيز)، كما تم التعريف به في باب العروض [م: 3]، وقد اخترت في كامل البحث أن أحيل بـ:(شرح الوجيز).


(�) انظر ما يتعلق بمصطلحات الشافعية في المجموع،  النووي: 1/107؛ مغني المحتاج، الشربيني: 1/12؛ تحفة المحتاج، الهيتمي: 1/74؛ نهاية المحتاج، الرملي: 1/45؛ الفوائد المكية: ص40؛ المدخل للقواسمي: ص505؛ المذهب الشافعي لمحمد معين: 2/1019؛ مصطلحات المذهب عند الشافعية لمحمد تامر: ص4.


(�) انظر: لسان العرب، ابن منظور: 2/516؛ تاج العروس، الزبيدي: 1/1670؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المقرئ: 1/345.


(�) انظر: التعريفات، الجرجاني: 8؛ معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي: ص22، وذكر أن القاعدة في فقه اللغات بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من المعاني والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات. 


(�) انظر: مقدمة تحقيق المهذب 1/33.


(�) انظر: تحفة المحتاج، الهيتمي: 1/86، الإمام الشيرازي، محمد حسن هيتو: 71.


(�) انظر حاشية القليوبي: 1/13.


(�) انظر: المجموع، النووي: 1/111.


(�) انظر: الوسيط، الغزالي: تحقيق القرة داغي: 1/287.


(�) انظر: المجموع، النووي: 1/108.


(�) انظر: المجموع، النووي: 1/110\.


(�) انظر المجموع: 1/108ـ 109، وذكرها السيوطي آخر الأشباه والنظائر.


(�) انظر: تحفة النبيه، كتاب الحج، [م: 6].


(�) انظر: المجموع: 1/108.


(�) انظر: تحفة النبيه، قسم الصدقات: [م: 38].


(�) أي الطريق الثاني.


(�) ما بين المعقوفتين مطموس بعضه في [أ].


(�) الباب في اللغة: الباب مفرد أي بمعنى المدخل والطاق الذي يدخل منه وبمعنى ما يغلق به ذلك المدخل من الخشب وغيره، والباب في تقدير فعل بفتحتين ولهذا قلبت الواو ألفا ويجمع على أبواب مثل : سبب وأسباب ويضاف للتخصيص فيقال باب الدار وباب البيت،  وقد بَوَّبت باباً :عَمِلته، والفِعْلُ منه التَّبْوِيبُ والجمعُ أَبْوابٌ وبِيبانٌ، وبوبت الأشياء تبويبا جعلتها أبوابا متميزة.


انظر: لسان العرب، ابن منظور: 1/223؛ تاج العروس، الزبيدي: 2/53؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 1/65؛ المخصص، ابن سيده: (1/455) ـ مادة بوب.


	واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من العلم، ويعبر عنها بالكتاب وبالفصل، أيضا فإن جمع بين الثلاثة قيل: الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا؛ والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا؛ والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا.


فالباب هو الطريق إلى الشئ والموصل إليه، فباب زكاة العروض ما يتوصل به إلى أحكامها: وقد يذكرون في الباب أشياء لها تعلق بمقصود الباب وان لم يكن مما ترجم له.


	انظر: المجموع، النووي: 1/119؛ حاشية البجيرمي على الخطيب: 1/17.


(�) الزكاة لغة: تطهير للمال، وإصلاح له وإنماء، مشتقة من زكا الزرع يزكو زكاء، والزكاة أيضاً: الصلاح، وأصلها من زيادة الخير، يقال: رجل زكي؛ أي زائد الخير.


	انظر: لسان العرب، ابن منظور: 14/358؛ تهذيب اللغة، الأزهري: 10/175.


	واصطلاحاً: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها ولأنها تطهر مخرجها من الإثم وتمدحه حتى تشهد له بصحة الإيمان


انظر: تحرير ألفاظ التنبيه،النووي: ص75؛ الإقناع، للشربيني: 1/211.


(�) (باب زكاة العروض) بياض في [هـ].


(�) العُروض: العَرْض بفتح العين وإسكان الراء قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، وأما العَرَض بفتح الراء فهو جميع متاع الدنيا من الذهب والفضة وغيرهما وله معان أخر معروفة، فالعرْض خلاف النقد من المال قال الجوهري العرض المتاع وكل شيء هو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين قال أبو عبيد العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا تقول اشتريت المتاع بعرض أي بمتاع مثله  .


انظر:  تحرير ألفاظ التنبيه،النووي: ص84، لسان العرب، ابن منظور: 7/170.


(�) في [هـ]: (ترجم به).


(�) الناض: بتشديد الضاد هو الدراهم والدنانير خاصة، وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض و الناض إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا ويقال خذ ما نض لك من دين أي ما تيسر وهو يستنض حقه من فلان أي يستنجزه ويأخذ منه الشيء بعد الشيء.


	انظر: تحرير ألفاظ التنبيه،النووي: ص83؛ مختار الصحاح، ص 277.


(�) في [ج]: (والعروض).


(�) ذكر ذلك التعليل أيضاً ابن الرفعة في كفاية النبيه وزاد: (ومراد الشيخ بالعروض التي بوب عليها عروض التجارة، لأن ما ذكره من أبواب بعد كتاب الزكاة.مبيناً لما أجمله من قوله ولا تجب الزكاة إلا في المواشي والنبات والناض وعروض التجارة وما يوجد من المعدن والركاز)، انظر كفاية النبيه، ابن الرفعة: ج3/201/أ.


(�) أبو ذر هو: جندب بن جنادة ويقال برير بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار بن مليل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الغفاري، كان من أصحاب رسول الله ( وزهادهم وكبرائهم ومن العلماء العاملين والحكماء السابقين والعظماء الصادقين أسلم قبل الهجرة ودخل مكة فرأى النبي ( وآمن به وكان خامسا في الإسلام إلى أن رجع إلى بلاد قومه بأمره (  بالمدينة وسيره عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الربذة وتوفي بها في عام 32 هـ، وصلى عليه عبد الله بن مسعود ( .


	انظر ترجمته في: الأنساب، السمعاني: 4/304؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي: 1/17؛ مشاهير علماء الأمصار، ابن حبان:ص11.


(�) البز: بالفتح نوع من الثياب وقيل الثياب خاصة من أمتعة البيت وقيل أمتعة التاجر من الثياب ورجل بزاز والحرفة البزازة بالكسر. 


انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (1/47)؛ لسان العرب، ابن منظور: 5/312، تاج العروس، الزبيدي: 15/28 ؛


(�) الدارقطني هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله، الحافظ الدارقطني، من أهل بغداد كان أحد الحفاظ المتقنين المكثرين، وكان يضرب به المثل في الحفظ، ذكره الخطيب وقال: أبو الحسن الدارقطني كان فريد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة والقبول للشهادة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب، والاضطلاع بعلوم سوى علم الحديث، منها: علم القراءات، صاحب المصنفات المفيدة، منها: كتاب السنن والعلل الذي لم ير مثله في فنه، وكتاب الإفراد، تفقه بأبي سعيد الإصطخري وقيل على غيره، توفي عام 385هـ.


انظر ترجمته في: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي:12/34 الأنساب، السمعاني: 2/428؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/161؛ طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلاح: 2/618.


(�) البيهقي هو: الحافظ العلامة شيخ خراسان، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، صاحب التصانيف، فقيه جليل حافظ كبير أصولي نحرير زاهد ورع، قانت لله، قائم بنصرة المذهب أصولاً وفروعاً، جبلا من جبال العلم، ولد سنة 384هـ، وكان على سيرة العلماء قانعا باليسير متجملا في زهده وورعه، وعن إمام الحرمين أبي المعالي قال: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا أبا بكر البيهقي فإن له المنة على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه، حضر في أواخر عمره من بيهق إلى نيسابور وحدث بكتبه، ثم حضره الأجل في 458هـ .


انظر ترجمته في: الأنساب، السمعاني: 1/438؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي: 3/1132؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/220؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 4/8.


(�) الحاكم هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب المستدرك وتاريخ نيسابور وغيرها، بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة جزء، وقيل بأضعافها، وهو الذي وصف بأنه الحافظ الذي لا يستغنى عن تصانيفه في الحديث وعلومه، طلب العلم في صغره وسمع الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين، وقال الخطيب البغدادي كان ثقة وكان يميل إلى التشيع قال الذهبي هو معظم للشيخين بيقين ولذي النورين وإنما تكلم في معاوية فأوذي ، وكانت وفاته سنة خمس وأربعمائة. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 5/473؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/193؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 4/155؛ طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلاح: 1/198.


(�) المستدرك هو: هو الكتاب الذي وضعه الحاكم أبو عبد الله استدرك فيه الحديث الصحيح الذي لم يخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين مما رآه على شرطهما مما قد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط واحد منها وما أداه اجتهاده إلى تصحيحه وان لم يكن على شرط واحد منها وهو واسع الخطا في شرط الصحيح متساهل في التقاطه، بل ذكروا في كتابه نحواً من مائة حديث موضوع، غالبها من جهة التشيع، وقد ذكروا أن سبب ذلك أنه سوَّد الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، وأن التساهل في الجزء الذي بيضه وهو نحو الخمس قليل جداً مقارنة بما بعده.


انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 2/1672؛ الرسالة المستطرفة، الكتاني: ص 21؛ تدريب الراوي، السيوطي: 1/106.


(�) صحيح الإسناد، أي بالنظر إلى عدالة رجاله وضبطهم مع اتصال السند، وذلك أن شروط الحديث الصحيح يلزم فيها زيادة عدم الشذوذ وعدم العلة، وقولهم: صحيح الإسناد دون قولهم صحيح، لأنه قد يصح الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة، إلا إن اقتصر عليه حافظ معتمد، كما في تدريب الراوي، السيوطي: 1/161، وعليه فالظاهر أن مراد الحاكم تصحيحه، حيث لم يذكر له علة والله أعلم.


(�) شرط البخاري وشرط مسلم: المراد بذلك عند استخدام أهل الحديث لهذا المصطلح أن يكون كل راو من رواة السند ممن أخرج له البخاري أو مسلم على نفس صفة الرواية في الأصول لا المتابعات والشواهد، وقيل: شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة وشرط مسلم أن يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الحرج إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، تدريب الراوي، السيوطي: 1/127.


(�) البخاري هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، أبو عبد الله الحافظ، العَلَم صاحب الصحيح وإمام هذا الشأن، والمعول على صحيحه في أقطار البلدان، كان من خيار الناس ممن جمع وصنف ورحل وحفظ وذاكر، وكثرت عنايته بالأخبار وحفظه للآثار، مع علمه بالتاريخ ومعرفة أيام الناس، ولزوم الورع الخفى والعبادة الدائمة، إلى أن مات رحمه الله ليلة الفطر من سنة 256هـ، بخرتنك إحدى قرى سمرقند، وقد أطنب ابن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح. انظر ترجمته في: الأنساب، السمعاني: 2/68؛ الثقات، ابن حبان: 9/113؛ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 2/4؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي:2/555؛ طبقات الحفاظ، السيوطي: 1/252؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر: ص 477.


(�) مسلم هو : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسن النيسابوري الإمام الحافظ صاحب الصحيح الإمام المبرز والمصنف المميز رحل وجمع وصنف فأوسع ، وقيل عن صحيحه إنه ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، مات في رجب سنة 261هـ.


انظر ترجمته في: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 13/100؛ تاريخ دمشق، ابن عساكر: 58/85؛ الأنساب، السمعاني: 4/503؛ طبقات الحفاظ، السيوطي: ص264.


والحديث أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، (2/100 ؛ 26)؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في الزكاة، باب زكاة التجارة (4/147 ـ ح7389 ـ 7391)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة بإسنادين، (1/545 ـ 1431، 1432) وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه.، وهو عندهم بلفظ (البز) بالزاي المعجمة، وقال في التلخيص الحبير 2/179: وهذا إسناد لا بأس به، قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة المستدرك في هذا الحديث (البر) بضم الموحدة، وبالراء المهملة، انتهى، والدارقطني رواه بالزاي لكن طرقه ضعيفة، وقال الحافظ أيضاً في الدراية ص260: وإسناده حسن وضبط البز بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب ومن ضبطه بضم الموحدة والراء فلا مدخل له فيه.


	وأخرجه أحمد في المسند (5/179 ـ ح 21597) لكن بلفظ (البر) بالمهملة، وقال في مجمع الزوائد 3/62: رواه أحمد وفيه راو لم يسم، وكذا أخرجه البزار بلفظ (البر) في مسنده (9/340 ـ ح 3895)، وضعفه في مجمع الزوائد 3/72 من جهة راويه موسى بن عببيدة الربذي. 


والحديث ضعفه الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 363، وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 3/324، وأشار إلى أن الرواية التي صححها الحاكم، وحسنها الحافظ سقط من إسنادها (موسى بن عبيدة الربذي)، وهو ضعيف، فلا تصح، والله أعلم.


(�) (زكاة) ليست في [ج].


(�) زكاة العين: أي الأنواع الثمانية التي تجب فيها الزكاة هي: إبل وبقر وغنم وذهب وفضة وزرع ونخل وكرم، انظر حاشية القليوبي (3/196).


ومما تختلف فيه زكاة العين عن زكاة التجارة: أن زكاة العين تجب بالنص والإجماع ولهذا يكفر جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد، ولهذا لا يكفر جاحدها ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة، انظر نهاية المحتاج، الرملي: 3/107


	ويمكن أن نعتبر كلام الزنكلوني هنا ضابطاً فقهياً في باب الزكاة، (فما وجبت فيه الزكاة ولم يكن عيناً فزكاته للتجارة).


(�) في [د] و[هـ] زيادة: (وهذا هو الجديد وقول الشافعي في القديم في وجوب زكاة التجارة).


	تنبيه: لم يذكر الشيخ من أدلة الوجوب إلا هذا الحديث، وقد تبين ما فيه، وقد ذكر ابن الرفعة في كفاية النبيه جملة من الأدلة ولم يذكر هذا الحديث، (3/201/ب)، فكأن الزنكلوني اعتمد قوة الدليل هذا في ظاهر الرواية بالزاي، وأعرض عما سواه لضعفه في نفسه أو في الدلالة مقارنة به.


والوجوب مذهب الجمهور، ونقل عليه إجماع، نقله ابن المنذر وابن الوزير ومجد الدين ابن تيمية، وغيرهم، وقال شيخ الإسلام: الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، اهـ، وثمة خلاف مشهور بعدم الوجوب منقول عن الظاهرية.


والأدلة الواردة في هذا الباب تنقسم إلى: أدلة صريحة في الوجوب، وهي جملة من الأحاديث، إلا أنه أطلق كثير من العلماء كابن حزم في المحلى، والألباني في تمام المنة، عدم صحة شيء في هذا الباب، ويرى موجب الزكاة فيها صلاحيتها للاحتجاج بمجموعها.


وأدلة صحيحة لكن غير صريحة، والنزاع محتمل في دلالتها، كعموم قوله (من طيبات ما رزقناكم)، وحديث: (إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله)، يعني ولا زكاة فيها ما لم تكن عروض تجارة. 


وأدلة موقوفة، وهي مما ينازع أيضاً في ثبوت بعضها أو دلالته.


وقياس من جهة المعنى، من جهة أن العروض ليست مقصودة لأعيانها، وإنما هي مقصودة لقيمتها، فالمقصد النقد، فكانت قيمتها هي المعتبرة، لأن الأمور بمقاصدها.


والقول بالوجوب هو الأولى لاعتضاد أدلته، ولأن هذا أوفق لروح الشريعة، ولا سيما في هذا العصر، والذي تكون قيمة التجارات أضعافاً كبيرة، والله أعلم.


وانظر في وجوب زكاة العروض: المغني، ابن قدامة: 2/335؛ المجموع، النووي: 6/40؛ الحاوي الكبير، الماوردي: 3/284؛ شرح مختصر الخرقي، الزركشي: 1/395؛ المحلى، ابن حزم: 5/209؛ تمام المنة، الألباني: 363.


(�) في [ج] زيادة: (محضة).


(�) المقصود بالمعاوضة: ما كان بغير عقد تبرع، وذلك لأن العقود تنقسم بالنظر إلى تبادل الحقوق إلى عقود معاوضة، وعقود تبرع، والمعاوضة قسمان: محضة؛ وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء، ولا يتعذر استيفاء العوض، وغير محضة؛ وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح، ولا يتعذر استيفاء العوض، انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 10/237؛ إعانة الطالبين، البكري: 2/152، المدخل الفقهي العام، الزرقا: 1/313، العقود المسماة، الزحيلي: ص36.


(�) (محضة) من [د].


(�) البيع لغة: ضد الشراء والبيع الشراء أيضا وهو من الأضداد وبعت الشيء شريته أبيعه بيعا ومبيعا وهو شاذ وقياسه مباعاً، فالبيع هو مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة.


انظر: لسان العرب، ابن منظور: 8/23.


والبيع اصطلاحاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، وقال الشرواني في حد البيع: عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص


غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: الرملي، 1/181؛ السراج الوهاج في شرح المنهاج، الغمراوي: 1/172، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي: 4/425


(�) الأصل أن الصلح عند الأئمة هو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا.


والصلح عن المال بالمال: هو صلح المعاوضة وهو الذي يجري على غير العين المدعاة، فهذا الصنف حكمه حكم البيع وإن عقد بلفظ الصلح وتتعلق به جميع أحكام البيع، كالرد بالعيب والشفعة، والمنع من التصرف قبل القبض، واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه متفقين في علة الربا، واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنساً ربوياً، وجريان التحالف عند الاختلاف، ويفسد بالغرر والجهل والشروط الفاسدة كفساد البيع. انظر: روضة الطالبين، النووي: 4/193؛


(�) الهبة نوعان: هبة محضة وهي عقد تبرع، وهبة بشرط الثواب، وهي تنعقد بيعاً عند كثير من العلماء، ولذا ذكر الرملي أنها لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية، ومنهم من قال لا تنعقد بيعاً لأن البيع بلفظ الهبة لا يصح. انظر: الوسيط، الغزالي: 3/102؛ نهاية المحتاج، الرملي: 4/7؛ الحاوي الكبير، الماوردي: 7/232.


(�) سبق أن المعاوضة نوعان، وأن غير المحضة هي التي لا تفسد بفساد مقابلها، ومما تجدر الإشارة إليه أن (التعاطي) من أبين الفروق بين النوعين، فهو يجري في المعاوضة المحضة من بيع وإجارة وصرف وإقالة وصلح على مال وقسمة، إلا أنه لا يجري في عقد النكاح تمييزاً بين الزواج والعلاقات الفاجرة، فالإباحة والبدل إنما يجريان في الأفعال لا في المتعة الجنسية.


انظر المدخل الفقهي العام، الزرقا: 2/30.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/43، والرافعي هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل الإمام أبو القاسم إمام الدين الرافعي القزويني الشافعي، صاحب الشرح المشهور على وجيز الغزالي، كالعلم المنشور، وإليه يرجع عامة الفقهاء من الشافعية، وكان ذا فنون حسن السيرة جميل الأمر، وقال النووي: إنه كان من الصالحين المتمكنين، وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة، وكان زاهداً ورعاً متواضعاً، سمع الكثير، توفي سنة 623هـ. انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 2/75؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 8/281.


والمقصود هنا هو كتابه شرح وجيز الغزالي؛ وهو المسمى بفتح العزيز، وكان قد سمي العزيز على كتاب الوجيز، وقد تورع بعضهم: عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب الله تعالى فقال: (فتح العزيز)، قال في كشف الظنون: 2/2003، وهو: الذي لم يصنف في المذاهب مثله، وقد اشتغل به العلماء من مختصر، ومخرج لأحاديثه، وشارح لغريبه، وقد نقل في كشف الظنون جملة منها تشير إلى اهتمام العلماء به وعلو منزلته عندهم. 


(�) المراد أن ما قبض من عروض في نكاح فإنه تجب فيه الزكاة.


(�) الخلع لغة: خلع الشيء يخلعه خلعا واختلعه كنزعه إلا أن في الخلع مهلة وسوى بعضهم بين الخلع والنزع. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 8/76.


	وفي الشرع: فرقة بعوض راجع لجهة الزوج أو سيده، وفائدة الخلع إبطال الرجعة إلا بعقد جديد وفيه عند الشافعي خلاف هل هو فسخ أو طلاق. انظر: شرح زبد ابن رسلان، الرملي: 1/260.


(�) وصورة الصلح على الدم: أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمراً استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها علي أي تركت لك الدار في نظير الدية أي سقوطها عني، انظر: حاشية البجيرمي على شرح المنهج: 2/233.


(�) قال السبكي في التوشيح لوحة 46/[ب]: (والأصح في المعاوضة غير المحضة كالمستفاد بالنكاح وصلح الدم الوجوب أيضاً).


(�) وكذلك المال الموروث اتفاقاً عند الشافعية، قال السبكي في التوشيح لوحة 46/[ب]، 47/[أ]: ولا نعرف خلافاً في المذهب أن الموروث ليس فيه زكاة تجارة).


(�) (تجب فيه): مطموس في [أ].


(�) وهذه مما يتملك بغير معاوضة، وانظر اشتراط المعاوضة في زكاة العروض في: إعانة الطالبين، البكري: 2/152؛ الإقناع ، الشربيني: 1/215؛ المجموع، النووي: 6/40.


(�) نهاية لوحة [أ]  /145/ب. والمقصود بالنصاب: النون والصاد والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على إقامةِ شيءٍ وإهدافٍ في استواء، ونِصابُ كلِّ شيءٍ أَصْلُه وبَلغَ المالُ النِّصاب الذي تجِب فيه الزَّكاة، كأنَّه بلغَ ذلك المبلغَ وارتفعَ إليه، وهَلَكَ نِصابُ مالِ فلانٍ أَي ما اسْتَطْرفه والنِّصابُ من المال القَدْرُ الذي تجب فيه الزكاة. انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: 5/348؛ لسان العرب، ابن منظور: 1/758؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/480.


(�) الأثمان: ثمَنُ كلّ شيء قيمتُه، والأثمان: الدراهم والدنانير خاصة. لسان العرب، ابن منظور:13/80؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص84.


(�) الحول: سنة بأسرها والجمع أحوال وحوول وحؤول، فالحول: السَّنَةُ اعتِباراً بانقلابِها ودَوَرانِ الشَّمس في مَطالِعها ومَغارِبها. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/184؛ تاج العروس، الزبيدي: 28/365.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 84، وليس فيه قوله (للتجارة)، فيحتمل أنها مثبتة في بعض النسخ، أو زيادة من الشارح.


(�) في [هـ] زيادة: ( بني حوله على حول الثمن ، أي).


(�) إنما ذكر العشرين والمائتين، باعتبارهما النصاب، على ما هو مقرر في زكاة الأثمان. 


والمثقال والدرهم: وحدتا وزن، فالمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم ، وبالوزن المعاصر: حقق الشيخ عبد الله بن منيع أن المثقال = 4.52 جراماً، والدرهم: 3.17 جراماً.


والمثقال شبه ثابت في الجاهلية والإسلام، وكانت الدراهم مختلفة في الجاهلية ثم أخذ نصف كل منهما وهو ستة دوانق وجعل درهما في زمن عمر وعبد الملك بن مروان وأجمع عليه المسلمون، والدانق ثمان حباوخمسا حبة فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة .


انظر: إعانة الطالبين 2/151، بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة، ابن منيع: منشور بمجلة البحوث الإسلامية، العدد 59، ص 188.


لطيفة: قال البكري في إعانة الطالبين، 2/150: سميت الفضة بذلك لأنها تنفض ولا تبقى، وسمي المضروب من الذهب دينارا ومن الفضة درهما لأن الدينار آخره نار، والدرهم آخره هم، والمرء إن أحبهما قلبه معذب بين الهم في الدنيا والنار في الآخرة بسبب اكتسابهما من حرام أو عدم أداء زكاتهما ، وأنشد بعضهم في ذلك فقال:


النار آخر دينار نطــــقت به      والهم آخر هذا الدرهم الجاري


والمرء بينهما ما لم يكن ورعاً    معـذب القلب بين الهم والنار


(�) في [ج]: (النقدين).


(�) أي حول المال النقد، والنقد: خلاف العرض، وخلاف النسيئة والنقد تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها ، ونقده إياها نقدا أعطاه فانتقدها أي قبضها ، والنقد مصدر نقدته دراهمه ونقدته الدراهم ونقدت له الدراهم أي أعطيته فانتقدها أي قبضها ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف وفي حديث جابر وجمله قال فنقدني ثمنه أي أعطانيه نقداً معجلاً.


	انظر: لسان العرب، ابن منظور: 3/425.


(�) في النسخ، (شيئين)، ولعل المثبت هو الصواب لكونه الموافق للغة.


(�) في [ج]: (العروض).


(�) في [ج] زيادة: (من).


(�) رجل مليء: مهموز كثير المال بين الملاء، ومَلُؤ الرجلُ فهو مليء إذا كان مليئاً.


انظر: لسان العرب، ابن منظور: 1/158؛ جمهرة اللغة، ابن دريد: 2/987.


(�) (ثم أقرضها... ستة أشهر) ليست في [ج].


(�) القرض في اللغة: القطع، واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض فأقرضني وأقرضت منه أي أخذت منه القرض، وفي الاصطلاح: دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا.


انظر:  لسان العرب، ابن منظور: 7/216؛ شرح حدود ابن عرفة، الرصاع: (2/ص 114).


(�) نهاية لوحة [ج]/120/ب.


(�) انظر المسألة في: إعانة الطالبين، البكري: 1/65؛.


(�) نهاية لوحة [د]/146/ب


(�) في [د]: (كما).


(�) في [هـ]: (اشترى).


(�) في [د]: (و).


(�) الحانُوتُ والحانِيَةُ والحاناةُ: الدُّكَّانُ ، وقد غلب على حانوت الخمار وهو يذكر ويؤنث.


	انظر: لسان العرب، ابن منظور: 14/205؛ تاج العروس، الزبيدي: 37/490.


(�) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب للأنصاري، 2/38؛ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج للهيتمي، 3/296.


(�) نهاية لوحة [هـ]/182/ب.


(�) وهو ما يقال له في عصرنا (زكاة المستغلات)، وهو ما كان معداً للإيجار، وليس معداً للتجارة في أعيانه، كالعقارات والسيارات والمصانع الإنتاجية، ونحو ذلك، فقد قيل في زكاتها أنها مقاسة على زكاة الزروع والثمار، لكن تزكيتها كزكاة العروض كما قال الزنكلوني هو الأقرب، والذي عليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي كما في قراره في دورة 1406هـ/1985م، فتجب الزكاة في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. اهـ وعليه فحول أجرة العقار يبدأ من العقد لا من قبض الأجرة، هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء.انظر: دراسة في فقه المعاملات، المصلح والصاوي: ص412؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، 9/331 ـ 349 فتاوى رقم 327، 4002، 3047، 12437، 12748، 1670؛ وغيرها.


(�) (وقوله : للتجارة) ليست في [هـ].


(�) (قال) بياض في [ج].


(�) القنية: وهي الإمساك للانتفاع، لسان العرب، ابن منظور: 13/348؛ إعانة الطالبين، البكري: 2/152.


(�) النصاب من المال: القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل.


	انظر: أنيس الفقهاء، القونوي، ص 132.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 84. 


(�) (أقول) بياض في [ج].


(�) (وإنما يعتبر قيمته نصاباً) ليست في [د]، والمثبت (إنما النصاب).


(�) انظر: الإقناع، الماوردي: 1/67؛ المجموع، النووي: 6/40، 50؛ حلية العلماء، القفال الشاشي: 3/87.


(�) ويمكن أن يصاغ ذلك في صورة ضابط فقهي، وهو أن يقال: (لا يعتبر في حول التجارة النصاب أول الحول دون آخره).


(�) (قال) بياض في [ج].


(�) في [ج]: (تبلغ).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 84.


(�) انظر: المهذب، الشيرازي: 1/160؛ السراج الوهاج، الغمراوي: 1/127؛ .


(�) أي وإن قلت عن القيمة وسط الحول، وهذا الأرفق بالتجار ولا سيما في هذه الأيام.


وانظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/45، وذكر أنه الأصح؛ والحاوي الكبير، الماوردي: 3/270.


(�) (قال) بياض في [ج].


(�) السائمة: يقال: سامت الراعية والماشية والغنم تسوم سوما رعت حيث شاءت فهي سائمة، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 12/311؛ تاج العروس، الزبيدي: 32/431ـ مادة (سوم).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 84.


(�) (فقد قيل: يبني... بنصاب من السائمة) ليست في [ج].


(�) (وهو) زيادة في [ج]، وهي أنسب للسياق.


(�) (حول) ليست في [ج].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/54؛ اروضة الطالبين، النووي: 2/269؛ كفاية الأخيار، الحصني: 1/184؛ نهاية المحتاج، الرملي: 3/105.


(�) التقويم: مصدر قوَّم السلعة، أي: حدد قيمتها، من قيمة الشيء ، وتقويم السلعة: تحديد البدل العادل عنها، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 12/500؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/142.


(�) (رأس المال) تصحيح في هامش [ج].


(�) نهاية لوحة [أ]  / 146/أ. 


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 84، وليس به (رأس المال)، و(بنقد): مطموسة في [أ]. 


والنقد في اللغة: إعطاء النقد، وهو تمييز الدراهم وإعطاؤها، وأخذها: الانتقاد، وانتقدها أي قبضها. ونقد الدراهم وانتقدها أخرج منها الزيف. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 3/425.  واصطلاحاً هنا: بمعنى المنقود؛ وهي الدراهم والدنانير.ونحوها مما جرت العادة أن تقوم مقامها مما اصطلح الناس عليه نقدا، والجمع: نقود. انظر: ِالمطلع على أبواب المقنع، البعلي: 1/265؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي ص486.


(�) (أقول) بياض في [ج].


(�) في [ج]: (و).


(�) في [هـ]: (التجارة).


(�) في [ج]: (له بأصل).


(�) في [هـ]: (قال : وإن).


(�) في [ج]: (لأنه لا أصل له).


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/50.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/75؛ روضة الطالبين، النووي: 2/276.


(�) (به) ليست في [ج] و[هـ].


(�) انظر: الإقناع، الماوردي: 1/67؛ المجموع، النووي: 6/50.


(�) في [هـ]: (غالب).


(�) نهاية لوحة [هـ]/183/أ.


(�) روضة الطالبين: لأبي زكريا النووي، وهو الكتاب الذي اختصره من شرح الوجيز للرافعي، ووصف طريقته فيه بأنها متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح ومع حذف الأدلة، واستيعاب جميع فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة المنكرات، ومع الاقتصار على الأحكام دون المؤاخذات اللفظيات، وضم إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات، وقد ذيل مسائله باختياراته، يقدمها بقوله: قلت، ثم يختمها بقوله: والله أعلم، كما ذكر في مقدمة الكتاب.


وهو كتاب جليل القدر، اشتغل به العلماء بعده كثيراً وقد اعتنى عليه جماعة من الشافعية فشرحوه، واختصروه، وأوضحوا مشكله وغامضه، ومنهم من صححه، ومنهم من جرده من الخلاف، ومنهم من قارن بينه وبين فتح العزيز، ومنهم من استخرج زوائده على منهاج النووي، وغير ذلك، وهو من أشهر كتب المذهب. انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، 1/929؛ روضة الطالبين، النووي: 1/2.


(�) (أنه) ليست في [ج].


(�) الأغبط: من الغبطة، وهي: حسن الحال وهي اسم من غبطته غبطاً من باب ضرب، إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لما أعجبك منه و عظم عندك. انظر: المصباح المنير، الفيومي: 2/442.


(�) وهو قول ابن أبي هريرة، واحتج له بأن الدراهم ثبت زكاتها بالنصوص المتواترة، بخلاف الذهب، قال القاضي أبو الطيب: هذا الاستدلال باطل، لأن زكاة الذهب ثابتة بالإجماع، فلا خرق فيها، لأن الثابت بالإجماع كالثابت بالنص. شرح الوجيز، الرافعي:6/74.


(�) نهاية لوحة [د]/147/أ.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/275؛ المجموع، النووي: 6/50.


(�) )فرع) بياض في [ج].


(�) في غير [ج]: (نقص)، والمثبت أولى للسياق، وهو ما ذكره الزنكلوني في التحبير أيضاً، [مخطوط دار الكتب]، لوحة 1/أ.


(�) (الزكاة) ليست في [هـ].


(�) (عليه) ليست في [د].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 84، وفيه (وإن نقصت عن النصاب).


(�) في [هـ]: (فلينظر).


(�) نهاية لوحة [ج]/121/أ.


(�) (وبما يزكي العرض) ليست في [هـ].


(�) (به) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (وقيل فيخرج).


(�) وفي [د] (والصحيح أن يخرج ربع عشر ما قوم به). وفي [ج] : (من العرض أو النقد) تقديم وتأخير. انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري: 1/383.


(�) انظر: الإقناع، الشربيني: 1/224


(�) في [ج]: (وعليه).


(�) في [ج]: (لأدى).


(�) (ولم لو يسـتأنف ... المشقة) ليست في [هـ].


(�) في [ج]: (لأنه).


(�) في [ج]: (لينظر).


(�) في [ج]: (ويلزمه).


(�) ابن أبي هريرة: هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة، فإن أباه كان يحب السنانير فيجمعها ويطعمها ، وكان معظما عند السلاطين وشرح شرحين لمختصر المزني، مختصرا ومبسوطا، انتهت إليه رئاسة المذهب، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب. توفي سنة 345هـ.انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء، الشيرازي: 1/205؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: (6/249)؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: (15/430).


(�) الوسيط في الفروع للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 وهو ملخص من كتابه (البسيط) مع زيادات وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية كما ذكره النووي، وهي مختصر المزني، والمهذب والتنبيه للشيرازي، والوسيط والوجيز للغزالي، فلا غرو أن تناقلته أيدي العلماء بالاشتغال والشرح والاختصار وتخريج الأحاديث وغير ذلك.انظر كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/929؛ تهذيب الأسماء واللغات، النووي: (1/34).


(�) الوسيط، الغزالي: 2/482.


(�) المجموع، النووي: 6/50.


(�) نهاية لوحة [أ]/ 146/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 84.


(�) (أقول) بياض في [ج].


(�) في [هـ]: (في).


(�) (أول) تصحيح في هامش [ج].


(�) في [د]: (فقومه).


(�) (وباعه في شعبان بثلاثمائة) ليست في [هـ].


(�) في [د]: (حولا)؛ نهاية لوحة [هـ]/183/ب.


(�) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، من حديث علي، (2/200 ـ ح 1573)، وأخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً، (3/25 ـ ح 631) وصححه موقوفاً، أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة في الزكاة، باب من استفاد مالاً (1/571 ـ ح 1792)، وانظر التلخيص الحبير، ابن حجر: 2/156، وصححه الألباني في الإرواء3/254 (ح 787)، وصحيح أبي داود (ح1391).


(�) في [هـ]: (في الظهور). 


(�) أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي العلامة أبو الطيب الطبري من آمل طبرستان أحد أئمة المذهب وشيوخه والمشاهير الكبار، استوطن بغداد ودرس بها العلم وأفتى وولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصيمري ولم يزل قاضيا إلى حين وفاته وكان معمرا ذكيا متيقظا ورعا عارفا بأصول الفقه وفروعه وله تصانيف في الفقه والأصول، وتوفي عام 450هـ، انظر ترجمته في : تاريخ بغداد 9/358؛ الأنساب، السمعاني: 4/47؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة:  1/226؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي:  5/12، وانظر النقل عنه في المجموع، النووي: 6/59.


فائدة: قال التاج السبكي في طبقاته: فإذا أطلق الشيخ أبو إسحاق وشبهه من العراقيين لفظ القاضي مطلقا في فن الفقه فإياه يعنون، كما أن إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين يعنون بالقاضي؛ القاضي الحسين، والأشعرية في الأصول يعنون القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني، والمعتزلة يعنون عبد الجبار الأسداباذي. طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي:  5/12.


(�) الحين: الزمان قل أو كثر، و الجمع: أحيان، والحين الذي في قوله تعالى: {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها}: ستة أشهر، قال أبو حاتم وغلط كثير من العلماء فجعلوا حين بمعنى حيث والصواب أن يقال حيث بالثاء المثلثة ظرف مكان و ( حين ) بالنون ظرف زمان.


انظر: المصباح المنير، الفيومي: 1/31.


(�) في غير [ج] و[هـ]: (النواوي)، والنووي: هو أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري ، محي الدين، النووي، كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش ، وله التصانيف النافعة، وهو شيخ المذهب، وإذا أطلق الشيخان في المذهب فهو والرافعي، وعلى كلامه تعويل المتأخرين،مات في بلده نوى سنة 677هـ .انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ، الذهبي 4/1470؛ طبقات الحفاظ، السيوطي: 1/513؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 8/395 ، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة : 2 / 153.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/270؛ المجموع، النووي: 6/58.


(�) (لحوله، والزيادة ... لحول الأصل) ليست في [ج].


(�) السخال: جمع سخلة، والسخلة ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى والجمع سخل سخال، انظر: لسان العرب، ابن منظور 11/332.


وسيشرحها الشارح ، كما في مسألة [م: 19] ـ باب قسم الصدقات.


(�) (وكما إذا اشترى) مكرر في [ج].


(�) (عليه) زيادة من [هـ].


(�) انظر في تزكية السخال مع الأمهات: الإقناع، الماوردي: 1/63؛ المجموع، النووي: 5/328؛ حلية العلماء، القفال الشاشي، 3/24.


(�) نهاية لوحة [د]/147/ب.


(�) في [د]: (الوقت).


(�) في [ج] زيادة: (بعضه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 84، 85.


(�) في غير [د]: (العرضان).


(�) في غير [هـ] زيادة (أن يقصد)، وهو مكرر مع ما بعده.


(�) في [د] تقديم وتأخير: (عند كل شراء وبيع).


(�) في [ج]: (عند كل شراء وبيع التجارة).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/43؛ الأم: الشافعي، 2/47؛ الإقناع، الماوردي: 1/68؛ المجموع، النووي: 6/50؛ الحاوي الكبير، الماوردي: 3/290.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) الصيرفي: من صرفت الذهب بالدراهم بعته، واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف وصراف للمبالغة. انظر: كتاب العين، الخليل: 7/109؛ المصباح المنير، الفيومي:1/ 338.


(�) في غير [ج] و[د]: (بغير).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/268.


(�) نهاية لوحة [أ]/147/أ.


(�) نهاية لوحة [ج]:121/ب.


(�) في [د]: (فأثمرت).


(�) في غير [د]: (وجب).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) في [ج]: (العارض)، نهاية لوحة [هـ]/184/أ. والمراد بالسالم عن المعارض: أي لا يمنع من اقتضاء الوجوب، والاقتضاء: طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم أو بدونه وهو الكراهة، والمقتضي: هو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه، لكن مدلوله مقصود للمتكلم، ويتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، انظر: الإحكام، الآمدي: 3/71؛ التعريفات، الجرجاني: 1/50.


(�) نهاية لوحة [ب]/232/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) (وفيما يقدم منهما) ليست في [ج].


(�) انظر في مصطلح (الجديد) ما جاء في قسم الدراسة.


(�) انظر في مصطلح (القديم) ما جاء في قسم الدراسة، والمسألة مذكورة في مختصر المزني، ص 50، وشرحها الماوردي في الحاوي 3/291، 292، بتفصيل لأن قول الشافعي فيها محتملاً كما سيشير إليه المصنف في المسألة التي تليها..


(�) في [هـ]: (أنها).


(�) المساكين: جمع مسكين، وتدور معاني (س ك ن) حول ما يكون خلاف الحركة والاضطراب، ويدخل فيه الخضوع والذلة وقلة المال والحال السيئة والمسكنة فقر النفس والمسكين وهو الذي لا شيء له وقيل هو الذي له بعض الشيء وقد تقع المسكنة على الضعف. انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/88؛ النهاية، ابن الأثير: 2/385.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) في [هـ]: (رضي الله عنه)، والشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي المكي، إمام الأئمة وقدوة الأمة ، ولد بغزة سنة خمسين ومائة وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ، وكتب العلم بها، وبمدينة الرسول  وقدم بغداد مرتين وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته عام 204هـ، وأخذ العلم عن مالك بن أنس وابن عيينة وجماعة، وهو مجدد المائة الثانية عند جمع من العلماء. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 2/56؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي: 1/361؛ طبقات الحفاظ، السيوطي: ص157؛ الثقات، ابن حبان: 9/30؛ تاريخ دمشق، ابن عساكر: 51/276.


(�) انظر: حلية العلماء، القفال الشاشي: 3/87؛ خبايا الزوايا، الزركشي: 1/144؛ المجموع، النووي: 6/140.


(�) في [ج]: (التجارة).


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/40؛ روضة الطالبين، النووي: 2/279.


(�) (الثمار) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [د]/148/أ.


(�) (في الرافعي): تصحيح بهامش [ب].


(�) في [ج]: (الحول)، وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/52.


(�) روضة الطالبين، النووي: 2/279.


(�) (بخلاف الأرض، فإن الحنطة ما خرجت منها) ليست في [ج].


(�) يبقى في زكاة العروض أن يقال في التقويم أنه يكون التقويم باعتبار اليوم الذي وجبت الزكاة فيه، حسب قيمتها بالجملة، أي بحلول الحول على المال الذي بلغ نصاباً، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائداً عن الثمن الذي اشتري به، أو أقل.


	انظر فتاوى اللجنة الدائمة، 9/318 ـ ، فتوى رقم (5395)، (8499)، (890)، وغيرها.


(�) (باب) ليست في [ج].


(�) (المعدن والركاز) بياض في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) في [د]: (للعروق).


(�) المَعدِن: بفتح الميم وكسر الدال ، قال الأزهري : سمي معدنا لعدون ما أنبته الله تعالى فيه أي لإقامته، يقال عدن بالمكان يعدن بكسر الدال عدونا إذا أقام، والمعدن الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، وقال الجوهري: سمي معدناً لإقامة الناس فيه. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 13/279؛ تحرير ألفاظ التنبيه،النووي: ص85.


(�) نهاية لوحة [ب]/233/أ.


(�) الرِكاز : بكسر الراء، هو دفين الجاهلية سمي ركازاً لأنه ركز في الأرض أي أقر كما يقال ركزت الرمح في الأرض، يقال ركزه يركزه بضم الكاف. ألفاظ التنبيه،النووي: ص85.


	والركاز يطلق على المعدن أيضاً؛ ففي القاموس: هو ما ركزه الله تعالى في المعادن أي أحدثه كالركيزة ودفين أهل الجاهلية وقطع الفضة والذهب من المعدن، فهو يشمل الأمرين في اللغة، وسيأتي تنبيه الزنكلوني على ذلك في [م: 5] 


انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/658؛ المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 1/344.


(�) في [هـ]: (الحرث)، وبلال بن الحارث: هو الصحابي بلال بن الحارث المزني، أبو عبد الرحمن، شهد الفتح وكان يحمل أحد الألوية، مات سنة ستين وهو ابن ثمانين سنة، وقد روى عمر بن شبة في تاريخ المدينة قصة إقطاع النبي ( له العقيق عمن يثق بهم من آل حزم وغيرهم أن رسول الله أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق وكتب له فيه كتابا نسخته {بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث أعطاه من العقيق ما أصلح فيه معتملاً، وكتب معاوية} قال فلم يعتمل بلال في العقيق شيئا فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ولايته إن قويت على ما أعطاك رسول الله من معتمل العقيق فاعتمله فما اعتملت فهو لك، كما أعطاكه فإن لم تعتمله قطعته بين الناس ولم تحجره عليهم، فقال بلال أتأخذ مني ما أعطاني رسول الله فقال له عمر رضي الله عنه إن رسول الله قد اشترط عليك فيك شرطا، فقطعه عمر رضي الله عنه بين الناس ولم يعمل فيه بلال شيئا فلذلك أخذه عمر رضي الله عنه منه. 


انظر ترجمته في: الثقات، ابن حبان: 3/28؛ تاريخ دمشق، ابن عساكر: 10/412؛ تاريخ المدينة، ابن شبة: 1/96.


(�) المعادن القَبَلية: بالقاف والباء الموحدة المفتوحتين وكسر اللام بعدهما وهو موضع من ناحية الفُرْع، والفرع بضم الفاء وإسكان الراء قرية ذات نخل وزرع ومياه جامعة بين مكة والمدينة على نحو أربع مراحل من المدينة، تهذيب الأسماء، النووي: 3/286.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الزكاة، باب زكاة المعدن، (4/152)؛ وأخرجه في المعرفة والآثار في كتاب الزكاة، باب فرض الإبل السائمة، (3/37 ـ ح 3277)؛ وأخرجه الحاكم في آخر كتاب الزكاة من المستدرك، (1/561 ـ ح1467)، وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي، وفي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (2/181): قال الشافعي بعد أن روى حديث مالك : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ، ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه ، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس ، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ، ولذا قال الألباني في إرواء الغليل (3/313): وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع، لا في أخذ الزكاة من المعادن . والله أعلم


(�) (قال) ليست في [ج].


(�) في [د] و[هـ] زيادة: (له).


(�) نهاية لوحة [هـ]/184/ب.


(�) (في الأصح) مطموس في [أ]، و (في الحال ، في أصح) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) نهاية لوحة [أ]/ 147/ب.


(�) في [هـ]: (الحرث).


(�) يقسم العلماء الأراضي إلى أراض مملوكة، وأراض مباحة؛ فالأرضي المباحة: كالموات التي لا يملكها أحد، أو التي أباحها صاحبها، والمَوَات فيه لغتان : سكون الواو، وفتحها مع فتح الميم، وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو الأرض التي لم تعمر قط، وهي نوعان: أحدهما: ما يكون تبعا لبعض القرى: مرعى لمواشيهم، ومحتطبا لهم فهي حقهم، والنوع الثاني: ما لا يكون تبعا لقرية من القرى فهي على الإباحة، وهي تملك بالإحياء ولا يفتقر التملك إلى إذن الإمام، وإحياؤها: مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها، والإحياء ورد عن الشارع مطلقا وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف لأنه قد يبين مطلقات الشارع كما في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف، وفي هذا العصر لا بد من إحيائها بما يصلح عرفاً من سور مناسب أو زراعة ومبان.


	تحفة الفقهاء، السمرقندي: (3/322)؛ كفاية الأخيار: الحصيني: 1/300؛ دليل الطالب، مرعي الحنبلي: ص158؛ تاج العروس، الزبيدي: 5/104، سبل السلام، الصنعاني: 3/82.


(�) في [ج]: (عليه).


(�) في [ج]: (على ظاهر).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/96.


(�) (دون ذلك، فلا شيء... إذا كان) ليست في [هـ].


(�)  (فيه): زيادة في [ج].


(�) في غير [ج] و[هـ]: (النواوي)، وانظر روضة الطالبين، النووي: 2/286.


(�) المكاتَب: المكاتَب بالفتح:اسم مفعول من كاتب، وبالكسر اسم فاعل لأنه كاتب فالفعل منه، والأصل في باب المفاعلة أن تكون من اثنين فصاعدا يفعل أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به، فكل واحد فاعل ومفعول من حيث المعنى. انظر:لسان العرب، ابن منظور: (1/698)؛ تاج العروس، الزبيدي: (1/890). 


واصطلاحاً: يطلق المكاتب على العبد المعتق يكاتب على نفسه بثمنه فإذا سعى وأداه عتق، والسيد مكاتِب والعبد مكاتَب وإنما خص العبد بالمفعول لأن أصل المكاتبة من المولى وهو الذي يكاتب عبده، والمكاتبة: عتق على مال، مؤجل من العبد. موقوف على أدائه، وهي لفظة إسلامية. انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (1/316)؛ شرح حدود ابن عرفة، الأنصاري: (3/70)؛ المغني، ابن قدامة: 14/441. 


(�) دار الإسلام: هي الدار التي تظهر فيها أحكام الإسلام، أو التي تكون تحت سلطان المسلمين، وتقام فيها شعائره. انظر: بدائع الصنائع، الكاساني: 7/130؛ نهاية المحتاج، الرملي: 8/82؛ تفسير المنار، رشيد رضا: 10/371، أصول العلاقات الدولية، عثمان ضميرية: 320.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/100، 101.


(�) في [ج] و[د]: (لأن).


(�) (فإن ضرر الإحياء مؤبد، والعمل) ليست في [هـ]. 


(�) نهاية لوحة [ج]/122/أ. 


(�) (في) تصحيح في هامش [د]. 


(�) نهاية لوحة [ب]/233/ب.


(�) (وأهل العرف) ليست في [ج].


(�) العرف في اللغة: بالضم وبالكسر: الصبْر، وعُرْف الدِّيك والفَرَس والدابة وغيرها مَنْبِتُ الشعر والرِّيش من العُنق، ويطلق على ضد النكر، والنسبة إليه عرفي. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 9/236. 


وهو في الاصطلاح: عادة جمهور قوم في قول أو عمل، ويقسم الأصوليون العرف إلى: العرف العام، والعرف الشرعي، والعرف الطارئ، والمراد هنا الأول، والعرف: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة، أو هو ما عرفه العقلاء بأنه حسن، وأقرهم الشارع عليه، قال تعالى {خذ العفو وأمر بالعرف}[سورة الأعراف، آية: 199+]،  وقال{وعاشروهن بالمعروف}[سورة النساء، آية 19]،  فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر، وتصاغ قاعدته الفقهية تحت اسم (العادة محكمة).


وضابطه: كل فعل رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصديق، وما يعد قبضاً وإيداعاً وإعطاءً وهدية وغصباً، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذا كثير لا ينحصر . 


انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي:ص 89؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار: 4/448؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم:ص93، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/309.


(�) النَيْل:  نَالَ  من عدوه يَنَالُ من باب تعب نَيْلا: بلغ منه مقصوده ونَالَ من مطلوبه، والنائِل ما نِلْت من معروف إِنسان وكذلك النَّوَال وأَنالَهُ معروفه ونَوَّلَه أَعطاه معروفه، والنَّيْل من ذوات الواو صُيِّر واوها ياء لأَن أَصله نَيْوِل فأَدغموا الواو في الياء فقالوا نَيّل ثم خفَّفوا فقال نَيْل، والمراد هنا ما يتحصل عليه من المعدن. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/683؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/632.


(�) في غير [هـ]: (يوجد). 


(�) وهذه قاعدة في أن (العرف أغلبي، والحكم ينبي على ذلك، لأن العرف الطارئ لا يعمل به إذا خالف عرفا سبقه). انظر: حاشية البجيرمي على المنهج: (4/329)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي: (24/226)، حاشية الجمل على المنهج لزكريا الأنصاري: (5/427).


(�) نهاية لوحة [د]/148/ب. وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/93.


(�)  (لم) تصحيح في هامش [د].


(�) انظر القديم والجديد في الحاوي الكبير، الماوردي: 3/338.


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب زكاة السائمة، من حديث علي وجرير (2/100 ـ ح 1573)، وأخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، من حديث ابن عمر (3/25 ـ ح 631)، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة، باب من استفاد مالاً، من حديث عائشة (1/571 ـ 1792)، واستوفى الحافظ طرقه في التلخيص، وصححه الألباني في إرواء الغليل. التلخيص الحبير ، ابن حجر: 2/156 إرواء الغليل، الألباني: (3/254).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/93.


(�) نهاية لوحة [هـ]/185/أ. وفي [ج] و [هـ]: (ولا مؤنة).


(�) المؤونة: القوت من مأن القوم، ومانهم: قام عليهم، من قولهم جاءني الأمر وما مأنت فيه مأنة أي ما طلبته ولا أطلت التعب، وقيل: المؤونة فعولة من منته أمونه موناً، والجمع: مؤونات ومؤن، ومؤونة مهموزة وغير مهموزة. انظر:لسان العرب، ابن منظور: 13/396؛ تاج العروس، الزبيدي: 36/143؛ أساس البلاغة، الزمخشري: ص580.


(�) في [ج]: (وجب فيه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص85.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/89.


(�) المطلق: هو الذي لم يقيد بشيء، ويعرفه بعضهم أنه الدال على واحد لا بعينه، ولكنه بهذا يشتبه مع العام، ولذا ذهب الرازي إلى أنه: اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث إنها هي هي، من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة، أما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فإن كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد ، وإن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام، قال: وبهذا التحقيق ظهر خطأ من قال المطلق هو الدال على واحد لا بعينه فإن كونه واحدا وغير معين قيدان زائدان على الماهية والله أعلم، انظر: المحصول، الرازي: 2/521، شرح الكوكب المنير، ابن النجار: (1/112).


(�) الرقة: الدراهم المضروبة خاصة، والمالُ، وأصل اللفظة (الورق) فحذفت الواو وعوض منها الهاء وتجمع الرقة على رقات ورقين، وفي الورق لغات: الوَرِقُ والوِرْقُ والوَرْقُ. انظر: لسان العرب، ابن منظور: (10/374)؛ النهاية، ابن الأثير: 2/254؛ القاموس الفقهي، سعدي أبوحبيب: ص378)؛ تاج العروس، الزبيدي: (26/458).


(�) أخرجه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم، (2/527 ـ ح 1386)، من حديث أنس في كتاب أبي بكر بسنة الزكاة. 


(�) نهاية لوحة [أ] /148/أ.  


(�) (الله) ليست في [د].


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب زكاة المعدن،  (4/152)، وقال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدا جرحه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث، وهذه الرواية ضعفها الزيلعي، وقال الحافظ ابن حجر: تابعه حبان بن علي ، عن عبد الله بن سعيد ، وعبد الله متروك الحديث ، وحبان ضعيف ، وأصله في الصحيح كما قدمنا. اهـ، ويقصد بأصله (وفي الركاز الخمس)، انظر: التلخيص الحبير، ابن حجر: (2/ 182)؛ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الزيلعي: (2/ 3800)


(�) الفيء: مادة الكلمة في اللغة ترد إلى أصل واحد وهو الرجوع. انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: (4/319)، لسان العرب، ابن منظور: (1/124).  وفي الاصطلاح: فهو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له ، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم، ومصرفه في مصالح المسلمين. والفرق بينه وبين الغنيمة أن الفيء: هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال. وأما الغنيمة: الغين والنون والميم في اللغة أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على إفادة شيء لم يُملَك من قبل، واصطلاحاً ما أخذ منهم قهرا بالقتال، واشتقاقها من الغنم ، وهو الفائدة، وكل واحد منهما في الحقيقة فيء وغنيمة، وإنما خص كل واحد منهما باسم ميز به عن الآخر، انظر: شرح حدود ابن عرفة، الأنصاري: (1/304)؛ الحاوي الكبير، الماوردي: 8/386.


(�) (مصرف الفيء... ، وجب) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (النضيح)، والنضح: الرش، والنضح سقي الزرع وغيره بالسانية ونضح زرعه سقاه بالدلو والناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ونضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع. انظر: لسان العرب، ابن منظور: (2/618)؛ تاج العروس، الزبيدي: (7/184)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، الفيومي: (2/610)..


(�) نهاية لوحة [ب]/234/أ.


(�) (كما قال الرافعي) ليست في [ج]. وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/90.


(�) في [هـ]: (إلى الحاجة للطحن).


(�) (بالنار والاستغناء عنهما... والمعالجة، ففيه) ليست في [ج].


(�) الإمام هو: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النَّيسابوري، المحقق، النَّظار، الأصولي، المتكلم، رئيس الشَّافعية في نيسابور، خرج إلى الحجاز وجاور في مكة أربع سنين، ودرَّس في نظامية نيسابور قريباً من ثلاثين سنة، وظهرت تصانيفه التي منها : النهاية، والبرهان في أصول الفقه ، والإرشاد في أصول الدين، توفي عام 478هـ .انظر ترجمته في: الأنساب، السمعاني: 2/129؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 5/165؛ النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي: 5 /119؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/255.


(�) (أخرى) تصحيح في هامش [د].


(�) قوله (مقتصداً) معطوف على (قليلاً)، أي يؤخذ الربع في القليل والمتوسط، والخمس في الكثير. 


(�) في [د]: (قليلاً). 


(�) (ديناراً) ليست في [هـ].


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/353، 354. 


(�) انظر: الوسيط، الغزالي: 2/492، 493.


(�) وإذا امتنع من تخليصه أجبر، كما في تنقية الحبوب. انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي: (2/286)؛ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب لزكريا الأنصاري: (2/50)؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي: (12/291).


(�) في [هـ]: (يؤخذ).


(�) أي في زكاة الحبوب فإنه يعتبر بلوغها نصابا بعد التصفية من التبن والإخراج من السنابل، والجفاف فيما يجف. انظر: المجموع، النووي: 6/65؛ شرح الوجيز، الرافعي: (5/569)؛ روضة الطالبين، النووي: (1/228)؛ إعانة الطالبين، البكري: (2/162).


(�) في [د] و[هـ]: (دفين).


(�) الجاهلية: الجهل في اللغة نقيض العلم، جهلت  الشيء جهلا وجهالة خلاف علمته، والجاهلية مصدر صناعي. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/129؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/113.


 	واصطلاحاً: هي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك، سموا به لكثرة جهالاتهم، والملحظ في التسمية الحماسة بتحكم العصبية والقوة وعدم الانضباط بقانون. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/159؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص85.


(�) (أرض) ليست في [ج].


(�) قال السبكي في التوشيح لوحة 47/[أ]: (لا حاجة إلى قوله في موات، فكذا فيما ملكه بالإحياء).


(�) (وهو نصاب من الأثمان) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) أخرجه البخاري في الزكاة، باب في الركاز، (2/545 ـ ح 1428)؛ وأخرجه مسلم في الحدود، باب جرح العجماء، (3/1334 ـ ح1710).


(�) في [ج] و[د] تقديم وتأخير : (المعدن والركاز).


(�) نهاية لوحة [هـ]/185/ب.


(�) نهاية لوحة [د]/149/أ.


(�) أي حديث: (قيل يا رسول الله: وما الركاز؟ قال: هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله  السموات والأرض) وتقدم تخريجه في [م: 3].


(�) (ذكرتموه من الخبر... قلنا قد) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [ب]/234/ب.


(�) في [ج]: (الزكاة).


(�) (غير) بياض في [ج].


(�) نهاية لوحة [ج]/122/ب.


(�) في [ج]: (الكفر).


(�) دار الحرب: البلاد التي ظهر فيها أحكام الشرك عند غلبة أهل الحرب عليها، وعرفها البغدادي الشافعي بأنها (ما كان ضد دار الإسلام، فهي كل دار لم تظهر فيها دعوة الإسلام من أهلها، ولم ينفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي)؛ وهذا التعريف يشعر أن لا فرق عنده بين دار الحرب ودار الكفر، فهي والله أعلم ، بلاد الكفار الذين لا صلح لهم مع المسلمين، وفي فتاوى الأزهر أن (تقسيم البلاد إلى دار كفر وإسلام أمر اجتهادى من واقع الحال في زمان الأئمة المجتهدين ، وليس هناك نص فيه من قرآن أو سنة . والمحققون من العلماء قالوا : إن مدار الحكم على بلد بأنه بلد إسلام أو بلد حرب هو الأمن على الدين . حتى لو عاش المسلم في بلد ليس له دين أو دينه غير دين الإسلام ، ومارس شعائر دينه بحرية فهو في دار إسلام ، بمعنى أنه لا تجب عليه الهجرة منها، انظر: أصول الدين، أبو منصور البغدادي، ص270 ، وانظر المبسوط، السرخسي: 10/114؛ بدائع الصنائع، الكاساني: 7/131؛ القاموس الفقهي، قلعجي: ص112.


أصول العلاقات الدولية، عثمان ضميرية: 323؛ فتاوى الأزهر، فتوى عطية صقر (10/119).


(�) الذب: الدفع والمنع والذب الطرد وذب عنه يذب ذبا دفع ومنع وذببت عنه وفلان يذب عن حريمه ذبا أي يدفع عنهم، وسمي الذباب ذبابا لكثرة حركته واضطرابه فكلما ذُبَّ آب.


انظر: لسان العرب، ابن منظور: (1/380)، تاج العروس، الزبيدي: (2/420).


(�) (فإن كانوا لا يذبون عنه... دار الإسلام) ليست في [ج].


(�) (فالذي ... يذبون عنه)، تصحيح في هامش [ج].


(�) نهاية لوحة [أ] /148/ب. وأبو علي كنية جماعة من فقهاء الشافعية كالطبري، والبندنيجي، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والسنجي، وآخرين


 	وقد أورد الرافعي هذا الفرع في شرح الوجيز (6/108)، وكذا النووي في الروضة، ونسباه لأبي علي، بإطلاق النسبة، 2/289؛ إلا أن النووي في المجموع 6/65ذكر أنه السنجي.


والسٍنجي هو: الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي السِنجي المروزي عالم تلك البلاد في زمانه تفقه بأبي القفال وبالشيخ أبي حامد الإسفراييني في بغداد وشرح المختصر شرحاً مطولاً يسميه الإمام بالمذهب الكبير، وهو مفقود، وشرح أيضاً التلخيص وفروع ابن الحداد، توفي سنة (427هـ)، وقيل بعد ذلك، وله تعليقة جمع فيها مذهبي العراقيين والخراسانيين وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب.


وسِنج: بكسر السين المهملة وإسكان النون وبالجيم: قرية من قرى مرو . انظر: تهذيب الأسماء، النووي: (2/538)؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان: (2/135)؛ طبقات الشافعية؛ ابن قاضي شهبة: (1/207).


(�) في [أ] و[ب] و[د]: (ما لو).


(�) أي أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور، وفي المسألة قول ثالث أنه لا يفيد ملكا ولا اختصاصا بل هو كموات دار الإسلام من أحياه ملكه. انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/242)؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي: (25/146).


(�) الغنيمة هي: ما أخذ من الكفار قهرا بالقتال، وتقدم في تعريف الفيء قريباً، [م: 3].


(�) في [ب]: (هكذا) . وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/109.


(�) نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 ثمان وسبعين وأربعمائة أوله الحمد لله عزت قدرته حق حمده الخ جمعه بمكة المكرمة وأتمه بنيسابور وقد مدحه ابن خلكان وقال ما صنف في الإسلام مثله قال ابن النجار انه يشتمل على أربعين مجلدا ثم لخصه ولم يتم، واختصره الغزالي في البسيط، ثم الوسيط، ثم الوجيز. كشف الظنون 1/245، 2/2002.وقد طبع مؤحراً في قطر بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب في 21 مجلداً.


(�) في [هـ]: (أموالهم).


(�) السرقة: السين والراء والقاف أصلٌ يدلُّ على أخْذ شيء في خفاء وسِتر، أو هي أخذ الشئ من الغير خفية. انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/120؛ لسان العرب، ابن منظور؛ (10/155).


 وهي في الاصطلاح: أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص171)؛ شرح حدود ابن عرفة، الأنصاري: (3/23).


(�) المختلس: الخاء واللام والسين أصلٌ واحد، وهو الاختطاف والالتماع، فالخَلْسُ الأَخذ في نُهْزَةٍ ومُخاتلة. انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/168؛ لسان العرب، ابن منظور: (6/65). والمختلس اصطلاحاً: هو الذي يسلب المال على طريقة الخلسة، سلبا ومكابرة، وقيل: المختلس: هو الذي يأخذ المال من غير الحرز، والمستلب: هو الذي يأخذه جهرا، ويهرب مع كونه غير محارب، وقيل هو الذي يخطف الشئ من غير غلبة، ويهرب، بحضرة صاحبه في غفلته، أي جهاراً، وهذا الذي اعتمده الشارح هنا. انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص 171)، الفروق اللغوية، العسكري: (1/100).


(�) قال الرافعي في شرح الوجيز: 6/108: (وقد ذكر في الكتاب في السير أن ما يختلس ويسرق منهم فهو خالص ملك المختلس والسارق).


(�) في [أ]: (وبتأيد).


(�) في [هـ]: (أطلق).


(�) ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر بن الصباغ، أبو نصر الفقيه الشافعي البغدادي، أبو نصر الفقيه الشافعي كان إماماً فاضلا نبيلا انتهت إليه رئاسة أصحاب الشافعي ببغداد ويقال إنه أعرف بالمذهب من أبي إسحاق الشيرازي، له مصنفات منها الشامل و الكامل، وغيرها، وهو أول من درس بالنظامية، توفي في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وأربعمائة، انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 5/122؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/251؛ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، ابن الدمياطي: 1/122


(�) في [ج] و[هـ] زيادة: (كما قال الرافعي)، ونسبه لهما في شرح الوجيز: 6/108.


و(السارق والمختلس ويتأيد...منهم ابن الصباغ والصيدلاني) : تصحيح في هامش [أ].، 


والصيدلاني: هو أبو بكر الصيدلاني، محمد بن داود بن محمد الداودي أبو بكر شارح مختصر المزني وهو الصيدلاني تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي، والصيدلاني إمام جليل القدر عظيم الشأن من أئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين، انظر ترجمته في: الأنساب، السمعاني: 2/449؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 4/148، 5/364. والمسألة نسبها لهما أيضاً النووي في روضة الطالبين: 2/289.


(�) في [د] زيادة: (فهو).


(�) ونظَّره في المجموع بالخلاف في الدفن، فجعله نظيراً له، أي: هل هو من دفن الجاهلية، أو الإسلام، المجموع، النووي: 6/65، والأصح عندهم أنه لقطة يدفعها للإمام، إلا أنه قال في كفاية الأخيار، الحصيني: 1/186: (قلت هذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما أما في زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له وهذا لا نزاع فيه ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك والله أعلم)اهـ.


	وأضيف أن هذا يختلف في هذا العصر باختلاف البلدان، ولو غلب على ظنه أن لا يجد صاحبه فدفعه للفقراء أو الجمعيات الخيرية الموثوقة، لكان كافياً في براءة الذمة، والله تعالى أعلم.


(�) (قال) مطموس في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) (أقول) مطموس في [ج].


(�) (ربع) ليست في [هـ].


(�) الإجماع لغة: (جمع) الجيم والميم والعين أصلٌ واحد، يدلُّ على تَضَامِّ الشَّيء. يقال جَمَعْتُ الشيءَ جَمْعاً. انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/426.


والإجماع اصطلاحاً: هو اتفاق أمة محمد على أمر ديني، أو هو اتفاق أهل العصر على حكم النازلة ويقال اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . انظر: التبصرة، الشيرازي: ص358؛ قواطع الأدلة، السمعاني: 1/461؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج: 3/107.


فائدة في حصر الأدلة: الدليل الشرعي إما وحي أو غيره، والوحي إما متلو فهو الكتاب أو غير متلو فهو السنة، وغير الوحي إما قول كل الأمة من عصر فهو الإجماع، وإلا فالقياس.


أو أن الدليل إما واصل إلينا عن النبي  أو عن غيره والأول إما متلو وهو الكتاب أو غير متلو وهو السنة ويندرج فيها قوله  وفعله وتقريره والثاني إما واصل عن معصوم عن خطأ وهو الإجماع أو عن غير معصوم وهو القياس. انظر: التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج:2/282 


(�) (تعليله مما) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (ويفرق).


(�) الصليب: الصليب شيء مثلث كالتمثال تعبده النصارى ومنه كره التصليب أي تصوير الصليب لأنه من علامات الكفر، ويطلق الصليب على الخالص النسب يقال عربي صليب أي خالص لم يلتبس به غير عربي، وصليبة الرجل من كان من صلب أبيه، والصليب ودك العظم، يقال اصطلب الرجل إذا جمع العظام فاستخرج ودكها ليأتدم به، والصليب المصلوب ثم سمي الشيء الذي يصلب عليه صليبا على المجاورة  انظر: لسان العرب، ابن منظور: 1/528؛ المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 1/487؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/203.


(�) أي ما ضرب من النقود في الجاهلية، وضرب النقود: ضرب الدرهم يضربه ضرباً: طبعه، وهذا درهم ضرب الأمير ودرهم ضرب، ضرب الدرهم صوغه لإيقاع المطارق سمي به لتأثيره في النفوس. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 1/543؛ تاج العروس، الزبيدي: 3/253.


(�) في [ط]: (مدفون الجاهلية).


(�) (ثانياً) ليست في [هـ).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/106؛ المجموع، النووي: 6/66.


(�) (قال) بياض في [ج].


(�) اللُقَطة: (لقط) اللام والقاف والطاء أصلٌ صحيح يدلُّ على أخْذِ شيءٍ من الأرض قد رأيتَه بغتة ولم تُرِدْهُ، وقد يكون عن إرادةٍ وقصدٍ أيضاً، واللقطة بفتح القاف هذه اللغة الفصيحة المشهورة وفيها لغة أخرى بإسكانها، وهي على وزن الضحكة مبالغة في الفاعل وهي لكونها مالا مرغوبا فيه جعلت آخذا مجازا لكونها سببا لأخذ من رآها، فهي اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه وكذلك المنبوذ من الصبيان لقطة. انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/426. 


واللقطة عند الفقهاء لا تخرج عن المعنى اللغوي، فهي: المال يوجد ملقى في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب. انظر: المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 2/247؛ تهذيب الأسماء واللغات، النووي: 3/306؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص393؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/557؛ التعريفات، الجرجاني: 1/248.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 85.


(�) (أقول) بياض في [ج].


(�) نهاية لوحة [ب]/235/أ.


(�) نهاية لوحة [هـ]/186/أ.


(�) سبق تخريجه قريباً في [م: 3].


(�) المجموع، النووي: 6/65.


(�) (في الرافعي)  تصحيح في هامش [ب]؛ وفي [هـ]: (في الرافعي أصحها أن)، وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/103؛ المجموع، النووي: 6/102.


(�) (في الرافعي: مصرفه... والثاني) ليست في [ج].


(�) (خمس) ليست في [ج].


(�) خمس الفيء: الأموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين ثلاثة: فيء وغنيمة ، وصدقة، والفيء يقسم عند الشافعي خمسة أسهم، وأحد هذه الأسهم وهو الخمس يقسم على خمسة أسهم متساوية لمن سماه الله تعالى في سورة الأنفال ، في قوله {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [الأنفال: 41] .


قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد من أهل العلم قبل الشافعي قال في الفيء الخمس كخمس الغنيمة.انظر: روضة الطالبين، النووي: (6/354)؛ أسنى المطالب، البكري: (3/52)؛ المغني، ابن قدامة: (6/312). وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/101.


(�) نهاية لوحة [د]/149/ب.


(�) الذمي: الذِمة بالكسر: العهد، والعَهْد يسمَّى ذِماماً لأن الإنسان يُذَمُّ على إضاعته منه، والذمي الذي يدخل في أمان المسلمين وعهدهم ويبايع على ما عليه من إعطاء الجزية والكف عنه، فهو: المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه، وأهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب، ومن جرى مجراهم، والمرأة: ذمية، أو الذمي: من أمضي له عقد الذمة، وعقد الذمة: عهد يعطى للمواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم وعدم المساس بأديانهم؛ انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/285؛ تاج العروس، الزبيدي: 32/206، العين، الخليل: (1/179)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب ص138؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي ص214.


(�) في [ج]: (يصل).


(�) ظبية: الظبي الغزال والجمع أظب و ظباء و ظُبي، والأنثى ظبية والجمع ظبيات و ظباء.


انظر: لسان العرب، ابن منظور: 15/23؛ مختار الصحاح، الرازي: ص 170. 


(�) (يخرج ملك الكنز ... فيه وجهين) ليست في [ج].


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/365؛ روضة الطالبين، النووي: 2/288.


(�) (فروع) بياض في [ج].


(�) نهاية لوحة: [أ] /149/أ.


(�) (مثله) زيادة  من [د].


(�) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين، وقيل هو الذهب المكسور، ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضا، وقيل هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصفر وغير ذلك مما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 4/88؛ مختار الصحاح، الرازي: ص 31. 


(�) (أظهرهما في الروضة): تصحيح في هامش [ب]، وانظر روضة الطالبين، النووي: 2/287.


(�) في [د]: (الفرع الثاني).


(�) (فيه):تصحيح في هامش [أ].


(�) في [ج]: (عليه).


(�) أي الفرع الثاني.


(�) طريق الشارع: الطريقُ الأَعظم الذي يَشْرَعُ فيه الناس عامّة، وهو اسم فاعل من شرع، وفاعلٌ فيه بمعنى مفعولٍ مثل طريقٍِ قاصد أي مقصود والجمع: شَوَارِعُ، وأصله: شئ يفتح في امتداد يكون فيه. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 8/175؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/255؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/310.


(�) (أظهرهما في الروضة): تصحيح في هامش [ب]، وانظر روضة الطالبين، النووي: 2/287.


(�) (مسجد.... وقيل: ركاز): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [د]: (الفرع الثالث).


(�) انظر: التهذيب، البغوي: 3/119؛ والتهذيب في الفروع للإمام محي الدين السنة حسين بن سعود البغوي الشافعي المتوفى سنة (516هـ)، وهو تأليف محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالباً، لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين وزاد فيه ونقص، واختصره في لباب التهذيب مع اشتماله على مزيد التنقيح والترتيب، واختصره أيضا الشهاب أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المتوفى سنة 683. انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/517.


(�) نهاية لوحة [ب]/235/ب.


	بقي من النوازل في مسائل زكاة المعدن والركاز، ما يكون استخراجه بكلفة شديدة ليست يستطيعها إلا الدول والشركات الكبيرة، مثل (البترول)، و(الذهب)، أو يكون من المعادن التي يقال لها استراتيجية مثل (اليورانيوم) المستخدم في المفاعلات النووية، وغير ذلك، فمن وجد في أرضه شيء من ذلك، فهو له، إلا أنه قد لا يستطيع استخراجها بنفسه، فلذا فإن الدولة المسلمة تأخذ حق استخراجه منه وتعوضه، وعليه أن يخرج الزكاة متى قبض التعويض في يده لا قبل ذلك، بمقدار الخمس، كما يخرجها من النقود، فإن إخراج الزكاة ـ وإن كان الأصل فيه إخراجها من عين المال ـ إلا أن العلماء جوزوا بالقيمة إذا شق على المالك إخراجها من عين المال، وبشرط أن لا يكون على الفقراء المضرة في ذلك، كما في قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (133) بتاريخ 17/6/1406هـ، وهنا قد يكون الأمر متعذراً أن يخرجها من العين، فالقيمة متعينة، والله أعلم.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) (قال: باب زكاة... أقول) مطموس في [ج].


(�) (دخول) ليست في: [ب] و [ج].


(�) في [ب]: (فهو).


(�) الفِطرة: بكسر الفاء اسم للمخرج في زكاة الفطر وهو اسم مولد ولعلها من الفطرة التي هي الخلقة، قال أبو محمد الأبهري: معناها زكاة الخلقة كأنها زكاة البدن، ومعنى قوله (اسم مولد): لأنه جاء في كلام العرب: صَدَقَةُ الفطْر، ولم يأتِ: فطرة، وإنما قالوا: فطرة أَي صَدَقَة الفِطْر بحُذِفَ المُضَاف (صدقة) وأُقِيمَتِ الهاءُ في المُضَاف إِلَيْه لِتَدُلَّ على ذلك، والقياس اللغوي لا يدفعه كالفرقة والنّغْبَة لمقدار ما يُؤخذ من الشيء، وأما الفُطرة بالضم، فهي في اللغة شَيْءٌ قَلِيْل من اللبن يُحْلَبُ ساعَتَئِذٍ.، انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص86؛ المزهر، السيوطي: (1/244)؛ تاج العروس، الزبيدي: (13/324)؛ المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد: (2/318).


(�) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن، ولد بعد المبعث بيسير، أسلم قديما مع أبيه وهو صغير بل روي أنه أول مولود ولد في الإسلام، واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، وشهد الخندق وما بعدها وقال فيه النبي  صلى الله عليه وسلم  إنه رجل صالح، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، بلغ ابن عمر سبعا وثمانين سنة، مات سنة (73) في آخرها أو أول التي تليها. انظر: التاريخ الكبير، البخاري: 5/2؛ تقريب التهذيب، ابن حجر:1/315؛ إسعاف المبطأ، السيوطي: ص 61.


(�) الصاع: هو مكيال أي: مقياس حجم معروف عند العرب، وهو أربعة أمداد، والمد مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق، وسيأتي تعريفه وتحديده عند كلام المؤلف عنه في المسألة [م: 15] من هذا الباب.


	مختار الصحاح، ص 156.


(�) نهاية لوحة [ج]/123/أ.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، (2/547 ـ ح 1432)؛ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، (2/677 ـ ح 984)، واللفظ له.


(�) في [ب]، و[ج]، و[د]: (هو).


(�) في [ب] : (هو الصحيح).


(�) قاله ابن اللبان من الشافعية، وقال النووي: قول ابن اللبان شاذ منكر بل غلط صريح اهـ. انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/291.


(�) القوت: بضم القاف والقاف والواو والتاء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على إمساكٍ وحفظٍ وقُدرةٍ على الشَّيء. والقُوت ما يُمْسِكُ الرَّمَق من الرزق؛ وإنَّما سُمِّي قُوتاً لأنَّه مِساكُ البَدَن وقُوَّتُه، فهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 5/31؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص86؛ أساس البلاغة، الزمخشري: ص526)؛ المحيط في اللغة، (1/493)؛ الصحاح في اللغة: الجوهري: (2/100).، ويختلف المقتات عرفاً، فهو الآن الخبز والأرز في كثير من البلدان، أو الشعير والشوفان، وهكذا، على ما سمعناه من الواردين إلى الحرم.


(�) نهاية لوحة[هـ]/186/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) (ما يؤدى في الفطرة... يلزمه نفقته) ليست في [د].


(�) (الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) قال الرافعي: وبه قال أحمد ، شرح الوجيز، الرافعي: 6/165، وفي كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي: (2/248): أن زكاة الفطر تلزم المكاتب لدخوله في عموم النص، ولأنه مسلم تلزمه نفقة من ذُكِر فلزمته فطرته، كالحر، لا على سيده.


(�) (الرافعي): تصحيح في هامش [ب]. وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/166.


(�) في [د] تعليق في الهامش: (أي يجري الخلاف).


(�) انظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/165.


(�) في [هـ]: (السيد).


(�) المدَّبر لغة: من الدبر، ودبر كل شيء عقبه ومؤخره، والمدبر في اللغة: عِتْقُ العبد عن دُبُرٍ، وهو أن يُعْتَق بعد موتِ صاحِبِه، فهو مُدبَّرٌ؛ لأن الموت دبر الحياة. لسان العرب، ابن منظور: 4/268؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/197).


والمعنى الاصطلاحي قريب منه، فالعتق عن دبر: أن يعلق عتقه بموت مطلق، مثل: إن مت فأنت حر، أو بموت يكون الغالب وقوعه، مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حر. والمقيد منه: أن يعلقه بموت مقيد، مثل: أن مت في مرضي هذا فأنت حر. انظر: فتح الوهاب، زكريا الأنصاري: 2/419؛ التعريفات، الجرجاني: ص256.


(�) أم الولد: المراد الأمة التي ولدت لسيدها، فإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء. 


كفاية الأخيار، الحصيني: 1/583.


(�) القن لغة: بالكسر عبد مُلك هو وأبواه، للواحد والجمع أو يجمع أقنانا وأقنة أو هو الخالص العبودية بيِّن القنونة والقنانة أو الذي ولد عندك ولا تستطيع إخراجه عنك، ويقابله عبد المملكة الذي ملك هو دون أبويه. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 13/348.


والقن في اصطلاح الفقهاء: هو من لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه على صفة والمستولدة، سواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين بأن كانا كافرين واسترق هو أو أحدهما بصفة والآخر بخلافها. أي الرقيق كامل الرق الذي لم يطرأ عليه مكاتبة ولا تدبير ولم تصبح أم ولد، انظر: تهذيب الأسماء، النووي: 4/167؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/303.


(�) نهاية لوحة [د]/150/أ.


(�) هذا كالقاعدة الفقهية، أن الفطرة تتبع الصفة في العبد التي تبنى عليها النفقة.


(�) نهاية لوحة [ب]/236/أ.


(�) في [هـ]: (السيد)، والمراد بقوله (ثم الوجوب عليهما): أي: وجوب الفطرة على العبد المبعَّض، وعلى سيده، وبقوله (وعلى السيدين) أي: في حالة العبد المشترك.


(�) المهاياة لغة: الأَمْرُ المُتَهايَأُ عليه والمُهايَأَةُ أَمرٌ يَتَهايَأُ القوم فيَتَراضَوْنَ به، والمهايأة أصلها الإصلاح، وهيأت الشيء أصلحته وهى مفاعلة من ذلك،  من هايأه على الأمر، اتفق معه عليه، و تَهَايَأَ القوم تَهَايُؤاً من الهيئة جعلوا لكل واحد هيئة معلومة و المراد النوبة، وهَايَأْتُهُ مُهَايَأَةً وقد تبدل للتّخفيف فيقال هَايَيْتُهُ مُهَايَاةً، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري:  (2/ 261)؛ لسان العرب، ابن منظور:  1/ 188؛ تاج العروس، الزبيدي:  1/519؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/ 645.


 والمهاياة اصطلاحاً: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب، فتكون العين المشتركة لهذا شهرا " ولهذا شهرا " مثلاً يقال: ناوب الحاكم بينهم مياومة أو مشاهرة أو مسانهة أو نحوها، أي باليوم، أو الشهر، أو السنة. انظر: شرح البهجة الوردية، الأنصاري:  (20/ 365)؛ المجموع (20/ 181)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي:  ص 466


والمراد هنا: أن يتفق السيدان على أن يخدم العبد المشترك هذا نوبة، وهذا نوبة، فإذا كان كذلك فمن الذي تلزمه الفطرة؟ لأن الأصل أن ما يكتسبه العبد المشترك، يكون لمن حصل الكسب في نوبته، والمؤن على من وجد سببها في نوبته، واستثنوا أرش الجناية فلا يختص بصاحب النوبة بل يكون بينهما، انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/296.


(�) (الفطرة) ليست في [هـ].


(�) (غير) تصحيح في هامش [د].


(�) يقسم العلماء المؤن التي تلزم المكلف إلى مؤن نادرة، ومؤن متكررة، ويقال لها (مؤن دائرة)، فالنادر الذي ليس له زمن محدد أو يندر حدوثه، كأجرة الطبيب، والختان، فبالنظر إلى الفطرة من حيث كونها معلومة القدر والوقت معدودة من وظائف السنة، فهي دائرة، ومن رأى أنها نادرة اعتمد على أن يوم العيد لا يتعين في السنة لاختلاف الأهلة وبتقدير أن يتعين فالشيء الذي لا يتفق في السنة إلا مرة واحدة يكون نادراً. شرح الوجيز، الرافعي: (6/144 ـ 146) ، روضة الطالبين، النووي: 2/296؛ السراج الوهاج، الغمراوي: 1/131.


(�) في [د] و [هـ]: (أم).


(�) المقصود: الأول من التفريع، أي هل الفطرة من المؤن النادرة أو الدائرة.


(�) (الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) المقصود: الثاني من التفريع، أي هل الفطرة بتقديرها من المؤن النادرة، فهل تدخل في المهاياة؟.


(�) نهاية لوحة [أ]/ 149/ب.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/144. روضة الطالبين، النووي: 2/296


(�) المراد أنه بالتفريع على أنها من المؤن النادرة، ودخلتها المهاياة، فيتحملها من عليه النوبة، لأن مقصود المهايأة: التفاضل والتمايز، فليختص كل واحد منهما بما يتفق في نوبته الغنم والغرم، وعلى الوجه الآخر؛ بأن لا تدخلها المهاياة، فيتحملاها جميعاً، لأن النوادر مجهولة ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ فلا ضرورة إلى إدخالها فيه، والوجهان جاريان في الأكساب النادرة كصيد يصطاده العبد الذي ليس بصياد، وكقبول هبة ووصية ونحوها، فعلى الأول فجميع الفطرة على من وقع الهلال في نوبته، وعلى الثاني فهي مشتركة بحسب الملك أبداً، وانظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/145.


(�) (الشيخ) ليست في [ب]، و[ج]، و[د].


(�) (إقامة) ليست في [ج]. 


(�) وهذا كالقاعدة الفقهية، أن يقال (إن الكافر ليس له أهلية التطهير، ولا أهلية إقامة العبادات).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/164.


(�) المرتد: الراجع، والارْتِدادُ الرُّجُوعُ ومنه المُرْتَدُّ، فالردة عن الإسلام أي الرجوع عنه و ارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه والردة بالكسر مصدر قولك رده يرده ردا وردة والردة الاسم من الارتداد.انظر: لسان العرب، ابن منظور: 3/173؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص147)؛ تاج العروس، الزبيدي: (8/89).


(�) في [ب]: (و وفقه).


(�) (واحترز) مكررة في [ج].


(�) (ما يؤدى في الفطرة عن ... من تلزمه نفقته) ليست في [د].


(�) قال النووي في حد اليسار والإعسار في زكاة الفطر: المعسر لا فطرة عليه وكل من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر ومن فضل عنه ما يخرجه في الفطرة من أي جنس كان من المال فهو موسر. انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/299؛ وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/169.


(�) اليسار: الزيادة عن حد الكفاية، والسعة والغنى، ومنه (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) والإعسار: الضائقة، والافتقار، وعدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية، وهو في زكاة الفطر، مقدر بقوت ليلة العيد كما ذكره الشارح، وفي غير زكاة الفطر في النفقات والمتعة والمهر وغير ذلك يكون مرده إلى العرف لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأزمان، ويعرف مرادهم في ذلك باختلافهم في ضابط اليسار، هل يشترط أن يكون فاضلا عن الدين والخادم وعن مؤنة من تلزمه مؤنته ونحو ذلك، حتى لو احتاج إلى صرف شيء من المال لشيء من ذلك لا يكون موسرا، أو لا يشترط الفضل عن شيء من ذلك؟ انظر: لسان العرب، ابن منظور: 4/563، 5/295؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 3؛ حاشية البجيرمي على الخطيب: (10/207).


(�) نهاية لوحة  [هـ]/187/أ.


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/400؛ شرح الوجيز، الرافعي: (6/170)، المجموع، النووي: (6/85).


(�) في [ب]: (وقيل).


(�) (لا تجب عليه في هذا الباب ما لا تجب) ليست في [ج].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/169.


(�) انظر: الوسيط، الغزالي: 2/503.


(�) نهاية لوحة [ب]/236/ب.


(�) (عليهم لأنهم) ليست في [هـ]، والمثبت: (بكونهم).


(�) في هامش [د] تعليق: (الدست : عباءة من البز...)


(�) الدست: الدال والسين والتاء ليس أصلاً، لأنّ الدّسْت الصَّحراء وهو فارسيٌّ معرَّب، وأصله الدَّشْت بالمُعْجَمة؛ بمعنى اليد، ثم عُرِّب بالإِهمال للثِّيابِ والوَرَقِ وصَدْرِ البَيْتِ وببمعنى الدِّيوان ومجلِس الوِزارة والرئاسة والحِيلة ودَسْت القِمَارِ ؛ ودَست الثوب: بفتح الدال: لفظة أعجمية اشتهرت ومعناه جملة أو جماعة من الثياب، من الذي يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه، والجمع دسوت مثل : فلس وفلوس، وهي المسماة في عرف العامة بالبدلة، والمراد به الملابس الكاملة كما يفهم من كلامهم، أي اللائق به مما يعتاده من قميص وسراويل ومنديل و مداس، ويزاد جبة أو ما في معناها من فروة في الشتاء، وعمامة وقلنسوة وطيلسان وخف، ونحو ذلك؛ لئلا يحصل الازدراء بمنصبه وكذا المرأة لها مقنعة وغيرها مما يليق بها. انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/226؛ تاج العروس، الزبيدي: 1/1087؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 2/194؛ حاشية الجمل على فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: (12/384)؛ إعانة الطالبين، البكري: (3/80).


(�) في [ب]، [د]: (مبني عليه)، ولعل الصواب (متفق عليه) كما يتضح من السياق.


(�) في [أ]: (مبقي).


(�) في [هـ]: (وجهين). 


(�) نهاية لوحة[ج]/123/ب.


(�) قال البغوي: (ولو كان له عبد محتاج إلى خدمته، هل يباع بعضه في صدقة الفطر عن العبد، وعن نفسه، فيه وجهان، أصحهما: لا، وهو كالمعدوم، كما في الكفارة، والثاني: يباع، كما يباع في الدين، بخلاف الكفارة، فإن لها بدلا، والأول أصح، فإن الشافعي نص على أنه لو كان لابنه الصغير عبد، وهو محتاج إلى خدمته، يجب على الأب نفقة ذلك العبد وفطرته.)، التهذيب، البغوي: 3/124.


(�) في [ب]: (يكون). 


(�) نهاية لوحة [د]/150/ب.


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/401؛ وانظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/171 ـ 173؛ المجموع، النووي: 6/85.


(�) في [د]: (وإن).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب]. وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/182.


(�) نهاية لوحة [أ]/150/أ.


(�) (أن الكفارة لا تتبعض،... ألا ترى أنه) ليست في [هـ].


(�)  (والفطرة لا بدل): تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [ب]/237/أ؛ وفي [د]: (ثلاثين).


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/402.


(�) نهاية لوحة[هـ]/187/ب. 


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) في [هـ]: زيادة (رضي الله عنهما).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، (2/547 ـ ح 1440)، عن ابن عمر بلفظ (المملوك)، وأخرجه مسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، (2/677 ـ ح984)، بلفظ (على كل عبد أو حر صغير أو كبير)


(�) أخرجها البخاري في الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (2/247 ـ ح 1433)؛ ومسلم في الموضع السابق قبل الرواية الأولى (2/677 ـ ح984).


(�) أخرجها الدارقطني في السنن، كتاب زكاة الفطر، (2/141 ـ ح 12) عن ابن عمر مرفوعاً، وقال: ليس بالقوي، والصواب موقوف، وأخرجه أيضاً (2/140 ـ ح11)؛ عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه؛ وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته، عن ابن عمر مرفوعاً، (4/161 ـ ح 7474)، وقال: إسناده غير قوي، وأخرجه (4/160 ـ ح7471) من حديث محمد الباقر مرسلاً. والحديث حسنه الألباني في الإرواء بطرقه 3/319(ح835).  وقوله: تمونون: أي تحملون مؤنتهم ، انظر: طلبة الطلبة، النسفي: ص 107.


(�) (ثم يتحملا المؤدي... المؤدى عنه) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (يتحملها).


(�) (أو يلاقي المؤدي ابتداء... ثم يتحمل المؤدي): تصحيح في هامش [ب]؛ وليست في [د].


(�) هو حديث ابن عمر ( الذي تقدم تخريجه قريباً.


(�) أخرجه مسلم في الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، (2/676 ـ ح982).


(�) القاضي الروياني: اشتهر من أسرة الروياني صاحب البحر أبو المحاسن الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل بن احمد بن محمد ، توفي في ( 502هـ )، وجده أبو العباس الروياني، وهو المراد ههنا، فقد جاءت هذه المسألة في فتح العزيز، والروضة، معزوة لأبي العباس الروياني في المسائل الجرجانيات، شرح الوجيز، الرافعي: (6/129)؛ روضة الطالبين، النووي: 2/294.


وأبو العباس الروياني هو: أحمد بن محمد بن أحمد عماد الدين أبو العباس الروياني الطبري قاضي القضاة وهو مصنف الجرجانيات وروى عن القفال المروزي، نقل عنه حفيده في روضته فوائد كثيرة وقال: إنه أخذ عن أستاذه الشيخ الجليل أبي عبد الله الحناطي قال: وله كتاب في أدب القضاء ولم يذكروا وفاته، وتكرر نقل الرافعي عنه خصوصاً في أوائل النكاح وتعليقات الطلاق، انظر ترجمته في: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة:1/34، طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: (4/38). ورويان: من بلاد طبرستان غير مهموز ، كبر مدن سهل طبرستان آمل وأكبر مدن جبالها رويان، معجم البلدان، ياقوت: (2/369).


(�) في [ب] و [ج]: (ظاهر المذهب الأول وهو الصحيح في الروضة)، أي بتقديم وتأخير؛ وانظر: روضة الطالبين، النووي: 2/294.


(�) (كل من) تصحيح في هامش [ج].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/129).


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/379؛ شرح الوجيز، الرافعي: 6/129.


(�) الضمان: الالتزام، ضمنت المال وبه ضمانا فأنا ضامن وضمين: التزمته، ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضمنته المال ألزمته. انظر: انظر: لسان العرب، ابن منظور: 13/257.


وهو شرعا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا: بنفس، أو بدين، أو بعين. أو هو رد مثل التالف إذا كان مثليا، أو قيمته إذا كان لا مثل له. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/364)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (1/285)، إياه القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص224، 322).


(�) الحوالة لغة: مشتقة من التحول والتحويل بمعنى: الانتقال. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/185.


وفي الشرع: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فهي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة؛ فيطرح الدين عن ذمةٍ بمثله في أخرى، فيقتضي فراغ الأولى عنه وثبوته في الثانية، ويفرق بين الكفالة والحوالة، بأن الحوالة مبرئة والكفالة غير مبرئة، لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، وليست نقلاً للدين من ذمة إلى ذمة، انظر: التعريفات، الجرجاني: (1/30)؛ طلبة الطلبة، النسفي: ص 287؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص105)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 187 ).


(�) في [ب]: (في).


(�) هو جزء من حديث ابن عمر المتقدم تخريجه في المسألة [م: 1].


(�) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب زكاة الفطر، (2/111 ـ ح 1609)، من حديث ابن عباس، ولفظه: ( فرض رسول الله  صلى الله عليه وسلم  زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، وأخرجه ابن ماجه في الزكاة باب صدقة الفطر، (1/585 ـ ح 1827)، وحسنه الألباني في الإرواء (3/332 ـ ح843).


(�) في [د] و[هـ]: (للطهر).


(�) لأنه نجس، كما قال تعالى (إنما المشركون نجس)، وهذه نجاسة معنوية، لأن بدنه ليس بنجس اتفاقاً، وإنما هي نجاسة الشرك.


(�) في [أ] زيادة كلمة (مسائل) هنا، ولا وجه لها، والمثبت بحذفها كما في [ب]؛ وفي [ج] زيادة: (وهو الصحيح في المحرر). 


ونطق: تكلم والمَنطِق: الكلام، والفَهْمُ: معرفتك الشيء بالقلب، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 10/354، 12/459. والمنطوق في اصطلاح الأصوليين: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، والمفهوم: المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. فعامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وقالوا : دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ومنه عبارة والإشارة والاقتضاء، ودلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به ويسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب أيضا، وإلى مفهوم مخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمونه دليل الخطاب، انظر: الإبهاج، السبكي: 1/364؛ كشف الأسرار، البخاري:  4/60، شرح الكوكب المنير، ابن النجار: (2/252).


(�) نهاية لوحة [د]/151/أ.


(�) وهذا كالضابط الفقهي، (تجب الفطرة حيث وجبت النفقة، ولا تجب حيث لا تجب).


(�) (أن الفطرة لا تجب... وقد استثنى منه) ليست في [ج].


(�) (أحدها) مطموس في [د].


(�) في غير [هـ]: (النواوي).


(�) (وهو الصحيح في المحرر)، تأخرت في [ب] إلى بعد (في القيام)؛ وهي ليست في [ج]. وانظر المحرر، الرافعي:ص101؛ شرح الوجيز، الرافعي: 6/122؛ الوسيط، الغزالي: 2/499.


	والمحرر: هو كتاب الإمام أبي القاسم : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المتوفى سنة 623، وهو كتاب معتبر مشهور بينهم اشتغل به العلماء من شارح ومختصر، وأشهر مختصراته منهاج الطالبين للنووي، والذي هو عمدة المتأخرين من الشافعية، وعليه تعويلهم. 


كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1612، 1613).


(�) نهاية لوحة [ب]/237/ب.


(�) في [هـ]: (غير لازمة للأب).


(�) وانظر هذه المسألة ومستثنياتها في المجموع، النووي: (6/85).


(�) هذا إن احتاج للزواج، لأن المذهب أنه يلزم الابن تزويج أبيه إن احتاج، وأن ذلك من جملة النفقة الواجبة عليه بشرط أن يكون الأب حراً معسراً محتاجاً لذلك. السراج الوهاج، الغمراوي: 1/385.


(�) المستولَدة: اسم مفعول، والاستيلاد: طلب الولد، والولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والأُنثى، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 3/467.


والمستولدة اصطلاحاً: الأمة التي وطئها مالكها فأتت بولد، ويطلق على اتخاذ الأمة للوطء طلباً للولد. انظر: التعريفات، الجرجاني: ص272؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص428.


(�) نهاية لوحة [ج]/124/أ.


(�) نهاية لوحة [هـ]/188/ب.


(�) أي تجب نفقة القريب المسلم على كافر، وفي وجوب فطرته عليه وجهان، والمراد هنا أن يُلزمه السلطان المسلم بها، باعتبار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عند الشافعي، قال الغزالي: (وسر المسألة إن الكافر لا يخاطب بنفس الصلاة مع الكفر ولكنه مأمور بها على وجه التوصل وكذا نقول في حق المحدث). انظر: المنخول، الغزالي: 1/31.


(�) نهاية لوحة [أ]/ 150/ب.


(�) (الرابعة) مطموسة في [د].


(�) وقد تقدم الخلاف في ذلك، [م: 2] وأن الوجوب وجه عند الشافعية، وهو مذهب الإمام أحمد.


(�) والخلاف مشهور في تملك العبد، قال النووي: (لا يملك العبد بتمليك غير سيده وفي ملكه بتمليك سيده قولان الأظهر الجديد لا يملك)، انظر: روضة الطالبين، النووي: (3/574).


(�) نهاية المطلب، الجويني: 3/377، وزاد (أن مؤونة الخادمة تتمة نفقة الزوجة، وقد أخرج الفطرة عن زوجته).ويمكن أن يكون هذا من الضوابط أيضاً (فالفطرة الواجبة تتبع النفقة المستقلة لا التابعة).


(�) الإِباق: ذهاب العبد من غير خوف، ولا كد عمل، وقيل: هو المملوك الذي يفر من مالكه قصداً، والحكم فيه أن يرد، فإذا كان من كد عمل أو خوف لم يرد. انظر: العين، الخليل: (5/231)؛ لسان العرب، ابن منظور: 10/3؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 1/2؛ التعريفات، الجرجاني: (1/1)؛ طلبة الطلبة، النسفي: (ص 210). 


(�) قال الرافعي: إن كان المال المغصوب الدراهم والدنانير ففى وجوب الزكاة قولان وان كان المواشي فتجب الزكاة بلا خلاف، شرح الوجيز، الرافعي: (5/499).


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/114). ولو ولد له ولد في ليلة العيد لم تجب فطرتهم علي الجديد ولا على القول الثالث وتجب علي القديم، انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/112).


(�) نهاية لوحة [ب]/238/أ.


(�) (قال الإمام): ليست في [أ]، و[ج].


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/401.


(�) وقال الرافعي أن المسألة لها وجهان موجهان بطريقين، فذكرهما واستظهر التفريق بين ما إذا كان العبد مستغنياً عنه، أو كونه للخدمة،  شرح الوجيز، الرافعي: (6/188، 189)


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) نهاية لوحة [د]/151/ب.


(�) هذا اللفظ ليس مروياً، والأقرب أنه مركب من حديثين، الأول: أخرجه مسلم عن جابر في كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، (2/692 ـ 997)، ولفظه (ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا). وهو أقرب في المعنى لما أورده المصنف.


والثاني: أخرجه البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، (2/518 ـ ح 1360)؛ بلفظ: (اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول)؛ وأخرجه مسلم في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، (2/717 ـ ح 1034) من حديث حكيم بن حزام، وله شواهد عن أبي هريرة، وأبي أمامة وغيرهما.


(�) في [ج] زيادة: (إلا).


(�) (في) ليست في [هـ].


(�) انظر: إعانة الطالبين، البكري: 2/198.


(�) وهذا كالضابط الفقهي، أن يقال (إن الدين يمنع وجوب زكاة الفطر).


(�) في [ج]: (زوجته).


(�) (الكل في) ليست في [ج].


(�) حكاه عنه في شرح الوجيز: الرافعي: (6/186).


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) شرح الوجيز: الرافعي: (6/191).


(�) نهاية لوحة [هـ]/188/ب.


(�) في [أ]، ؟[ب]: (النواوي)، وفي [د]: (الرافعي) تصحيح في الهامش، وفي [هـ]: (الرافعي).


(�) وقال: فعلى هذا لو أراد توزيعه عليهم لم يجز على الأصح، انظر: روضة الطالبين النووي: (1/252).


(�) وهذا كالقاعدة، أن من لا تسقط علقته بحال يقدم على من تنقطع.


(�) الانقطاع، وأصحها في الرافعي... بمضي الزمان): تصحيح في هامش [أ].


	وهذا كالضابط في النفقات: أن يقال (لا تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان)


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/192).


(�) المحض: الخالص الذي لم يخالطه غيره، واللبن المحض: الخالص بلا رغوة،  ولا يسمى اللبن محضا إلا إذا كان كذلك. انظر: أساس البلاغة، الزمخشري: (ص623)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 2/565؛ تاج العروس، الزبيدي: (19/43).


والمراد يخرجه عن أقاربه كما لو لم يكن معهم غيرهم.


(�) نهاية لوحة [ب]/238/ب. وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/193.


(�) (في) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [أ]/151/أ.


(�) نهاية لوحة [ج]/124/ب.


(�) (إلى آخره) ليست في [ج].


(�) وهذا من الشارح توجيه لنص الشيرازي مما يرد عليه، وهو ما تميز به الشرح في غير ما موطن.


(�) في [د]: (المنصوص).


(�) التنبيه، الشيرازي، ص 86.


(�) في [د]: (عليها).


(�) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 3/355؛ المجموع، النووي: (6/101).


(�) انظر: الأم، الشافعي: 2/71؛ المجموع، النووي: (6/101).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/131).


(�) (يلاقي المؤدي عنه... فإن قلنا) ليست في [ج].


(�) (لأن): تصحيح في هامش [ب].


(�) ورجح الجمل في حاشيته أن الأصح أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولاً، حاشية الجمل: (2/272).


(�) نهاية لوحة [د]/152/أ.


(�) (السيد): تصحيح في هامش [ب].


(�) (أن يسافر بها وأن يستخدمها) تقديم وتأخير في [ج].


(�) قال النووي في سفر السيد بأمته المزوجة: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك رقبتها ولا يمنع الزوج من المسافرة معها ولا يكلف أن يسافر بها وينفق عليها وإذا لم يسافر معها لم يكن عليه نفقتها.


انظر: روضة الطالبين، النووي: (7/218).


(�) (كانت): تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [هـ]/189/أ.


(�) نهاية لوحة [ب]/239/أ.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/135؛ حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمنهاج الطالبين: (2/44).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/135.


(�) في غير [ج] و[د]: (النواوي).


(�) في [أ] و[ب] و[هـ]: (لا يلزمه).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/295)؛ المجموع، النووي: (6/85).


(�) (وصحح الرافعي... قال): تصحيح في هامش [ب].


(�) (شهر) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (وتجب).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) (رضي الله عنهما)  زيادة من [هـ].


(�) هو حديث ابن عمر الذي تقدم تخريجه في المسألة [م: 1].


(�) (وقول الشيخ: ... سبب الوجوب) ليست في [ج] و[هـ].


(�) الماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري أحد أئمة أصحاب الوجوه وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك ولي القضاء في بلدان شتى ثم سكن بغداد وكان حافظاً للمذهب، ودرس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، توفي في ربيع الأول سنة (450هـ) عن ست وثمانين سنة ومن تصانيفه: الحاوي قال الإسنوي: ولم يصنف مثله وكتاب الأحكام السلطانية والتفسير وغير ذلك . والماوردي نسبة إلى بيع ماء الورد أو عمله.


انظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي: (1/138)؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: (1/36)؛ الإكمال، ابن ماكولا: (1/477)؛ طبقات المفسرين، الداودي، ص 119.


(�) الحاوي الكبير، الماوردي: 3/361.


(�) في [ج] تقديم وتأخير: (هذا القول).


(�) نهاية لوحة [أ]/151/ب.


(�) فإن نص الشافعي جمع بينهما حيث قال: (نهار آخر يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال) انظر: الأم، الشافعي: 2/70؛ مختصر المزني، 1/54؛ الحاوي الكبير، الماوردي: 3/361


(�) في [ب] (أغنوهم في هذا اليوم عن الطلب) بتقديم وتأخير.


والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر، (4/175 ـ ح 7528)، لكن بلفظ (اغنوهم عن طواف هذا اليوم)، وأخرجه الدارقطني في زكاة الفطر، (2/152 ـ ح 67) بلفظ (أغنوهم في هذا اليوم)، وأخرجه بلفظ المصنف سعيد بن منصور، كما ذكره الحافظ في الفتح في كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد، (3/375)، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (2/183)؛ والألباني في الإرواء (3/332 ـ ح 844) بكل طرقه.


(�)  ومنهم من التزمه وقال: لو أخر الأداء إلى قريب الغروب بحيث يتضيق الوقت فالقياس أنه يأثم بذلك ؛ لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي: (12/392)؛ إعانة الطالبين، البكري: (2/198).


(�) وفي شرح الرافعي: (قال الصيدلاني وهذا القول خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب)، شرح الوجيز، الرافعي: (6/112).


(�) (ووجه هذا القول بأن ... كلا الوقتين) ليست في [هـ].


(�) (هذا) ليست في [أ] و[د].


(�) وسيذكر المصنف فائدة أخرى تبنى على هذا الخلاف، كما يأتي قريباً في [م 10]، وهي جواز تعجيل الزكاة في شهر رمضان، إذا قلنا الوجوب بغروب الشمس، أو بمجموع الوقتين، (الغروب وطلوع الفجر)، ليس إذا ما قلنا بطلوع الفجر. ومن ذلك أيضاً: إذا قال لعبده أنت حر مع أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان، أو قاله لزوجته، أي قاله بلفظ الطلاق، أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك ، وما أشبه ذلك فهي عليهما ؛ لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني: (1/402).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) في [ج] و[هـ]: (رضي الله عنهما).


(�) نهاية لوحة [ب]/239/ب.


(�) في [هـ]: (المصلى).


(�) هو جزء من حديث ابن عمر المتقدم، أخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، (2/548 ـ ح 1438)؛ ومسلم في الزكاة باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، (2/679 ـ ح 986)، ولفظه عندهما: ( أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة ).


(�) (شهر) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) نهاية لوحة [ج]/125/أ.


(�) أخرجه البخاري في الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، (2/549 ـ ح 1440)، ولفظه: (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)، ويحتمل هذا أنه كان يعطي الذي يجمعها، لا الفقراء، فإنه قد وقع في رواية ابن خزيمة في الزكاة، باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، 4/82 ـ 2397): (قال قلت متى كان ابن عمر يعطي الصاع قال إذا قعد العامل قلت متى كان العامل يقعد قال قبل الفطر بيوم أو يومين)، ولمالك في الموطأ في الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، (1/285ـ ح 629): (كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) وقد أخرجه الشافعي في الأم 7/273، وقال عقبه: (هذا حسن وأستحسنه لمن فعله)، يعني تعجيلها قبل يوم الفطر، ونقله عنه في الفتح 3/376: بلفظ (وأنا أستحبه).


(�) لأن أيام الشهر متساوية، لأن السبب - وهو جزء من رمضان - غير معين، فجاز تعجيلها من أوله، إعانة الطالبين، البكري: (2/174).


(�) وهذا كالقاعدة الفقهية، أن يقال: (ما وجب بأمرين جاز تقديمه على أحدهما).


(�) فائدة: ذكر النووي ما عدده الأئمة مما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية، فمنها كفارة اليمين والقتل والظهار وجزاء الصيد، ومنها لا يجوز للشيخ الهرم والحامل والمريض تقديم الفدية على رمضان، ولا يجوز تقديم الأضحية على يوم النحر قطعا، ولا كفارة الوقاع في شهر رمضان على الأصح، ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة فأعتق قبل الشفاء لا يجزئه على الأصح، ولا يجوز تقديم زكاة المعدن والركاز على الحصول. انظر: 	روضة الطالبين، النووي: (2/213).


(�) (الشمس): تصحيح في هامش [ب].


(�) (بغروب الشمس ، أو ... أما إذا قلنا) ليست في [د].


(�) نهاية لوحة [هـ]/189/ب.


(�) نهاية لوحة [د]/152/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.؛ وهذا ظاهره أنها تخرج في يوم العيد بعد الصلاة، وقد صرحوا أن إخراجها قبل الصلاة سنة، ولكن الصحيح الوجوب لحديث ابن عباس مرفوعاً وفيه: من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات) وسبق تخريجه في [م: 4]، وهذا اختيار تقي الدين السبكي، نقله عنه ولده التاج في التوشيح لوحة 47/[ب]: حيث قال: (قول المنهاج: وسن أن لا تؤخر عن صلاته، قال الشيخ الإمام: ولو قيل بالوجوب لم يبعد).


(�) تقدم تخريجه في المسألة [م: 7]. فائدة: قال النووي في المجموع: 6/126: (قوله: أَغنوهم عن الطلب هو - بهمزة قطع مفتوحة - وإنما قيدته لأنى رأيت كثيرين ممن لا أُنسَ لهم بشيء من العربية يضمونها، وهذه غباوة ظاهرة والصواب الفتح، لأنه رباعي فالأمر فيه يفتح الهمزة كأعطى وأنفق وأخرج يقول يا قوم أنفقوا وأخرجوا وأعطوا وأغنوا السائل - بفتح الهمزة - في الجميع مع قطعها قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا)، و(أخرجوا أنفسكم) وقال تعالى في أغنى رباعيا (ووجدك عائلا فاغنى).اهـ


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) وقد نصوا على الإثم، كما بالمجموع، النووي: 6/126؛ وبين البكري وجه ذلك بقوله: (قال في التحفة: للخلاف القوي في الحرمة حينئذ.، وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك، فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل.) إعانة الطالبين، البكري: (2/174).


	فائدة: ذكروا في شروط التعجيل: أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، أو دخول شوال في تعجيل الفطرة، وأن يبقى المال أيضا إلى آخره، فلو مات، أو تلف المال، أو خرج عن ملكه ولم يكن مال التجارة، لم يقع المعجل زكاة، وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا، فلو مات، أو ارتد قبله، أو استغنى بغير المعجل، لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة، لخروجه عن الاهلية عند الوجوب. انظر: إعانة الطالبين، البكري: (2/185).


(�) (قال): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [هـ] زيادة: (أقول).


(�) في [ج] : (فيلزمه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) في [ج] زيادة: (منه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 86.


(�) (أقول) بياض في [ج].


(�) أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر والأبجر هو خُدْرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج أبو سعيد الخدري هو مشهور بكنيته أول مشاهده الخندق وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة وكان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنناً كثيرة وروى عنه علماً جماً، وهو مكثر من الحديث، وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم.توفي سنة أربع وسبعين. روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر: (2/602)؛ الإصابة في معرفة الصحابة، ابن حجر: (3/78).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، (2/548 ـ ح 1435)؛ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، (2/678 ـ ح 985)، ولفظه عندهما: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب).


	وأقرب الألفاظ لما أورده المصنف هو ما رواه ابن خزيمة في الزكاة، باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر، (4/89 ـ ح2418)، ولفظه: (كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط).


(�) المد مقياس حجم، وهو يساوي بالمقاييس المعاصرة نحو 950 ملليتر، أي دون الليتر بقليل، وقد يسر الله لي الحصول على المد النبوي بإسناده المتصل بتعديله على مد زيد بن ثابت رضي الله عنه من بعض شيوخي، فكان تعديله هكذا.


(�) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه فقيل هو رطل وثلث بالعراقي وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا أو ثمانية أرطال، قال الداودي: معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي( . انظر: النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير: 3/60؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/955.


	وذكر فضيلة الشيخ ابن منيع أن الصاع يساوي 682.714 درهماً، أي فيكون الصاع (2175 جراماً تقريباً)، وأنه (2.75 ليتراً) تحويلاً من الدراهم، وأن الذي عليه الفتوى أن الصاع (3 كيلو تقريباً)، تحويل الموازين والمكاييل الشرعية، ابن منيع: ص 177، 179 ضمن أبحاث العدد (59) من مجلة البحوث الإسلامية.


	والذي تقدم من اعتبار المد نحو الليتر أضبط لأنه باعتبار المكيال لا الوزن، مع وجود إسناده، ولم تكتف الفتوى في المملكة بالوزن الذي أظهره الحساب بل زادت عليه احتياطاً.


	وقد تم تعبئة المد النبوي المتقدم الإشارة إلى إسناده بأنواع من التمور والحبوب، فاختلفت أوزانها، حتى بين أنواع متعددة من الأرز، وهذا متوقع من كونها حجماً (كيلاً) لا وزناً، وقد وجد أن من أخرج من الأرز (3 كيلوات)، باعتباره قوت هذه البلاد الآن، يكون قد أخرج الفرض عل اختلاف أنواعه، والحمد لله.


(�) (في) تصحيح في هامش [ج].


(�) أي في باب زكاة النبات.


	والخلاف أنه عند الرافعي: مائة وثلاثون درهما، وعند النووي: مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع درهم. انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 5/559؛ المجموع، النووي: 6/129.


(�) جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: (5/182): (قال ابن الصباغ وغيره : الأصل في ذلك الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا، قال في الروضة : يختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما، والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه)اهـ. وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب.


	وفي الروضة: (قال إمام الحرمين الاعتبار فيما علقه الشرع بالصاع والمد بمقدار موزون يضاف إلى الصاع والمد لا لما يحوي المد ونحوه وذكر الروياني وغيره أن الاعتبار بالكيل لا بالوزن وهذا هو الصحيح، قال أبو العباس الجرجاني إلا العسل إذا أوجبنا فيه الزكاة فالاعتبار فيه بالوزن وتوسط صاحب العدة فقال هو على التحديد في الكيل وعلى التقريب في الوزن وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا.) انظر: روضة الطالبين، النووي: (1/233).


(�) نهاية لوحة [ب]/240/أ.


(�) نهاية لوحة [أ]/152/أ.


(�) (وما أشبهها) ليست في [ج] و[هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص87


(�) (كل ما يجب فيه العشر... والبر والشعير) ليست في [هـ]، والمثبت: (أما ما ذكره).


(�) وهذا كالضابط الفقهي، أن يقال (كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج الزكاة منه).


(�) وهو المتقدم تخريجه في المسألة، [م: 13].


(�) في [أ]: (فالقياس).


(�) الإدام: ما يستمرأ به الخبز، أو يؤتدم به من أي شيء كان، للمائع وغيره، والصبغ مختص بالمائع. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 12/9؛ المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 1/33؛ المعجم الوسيط، الزيات وآخرين: 1/10.


	وحكاية القول القديم؛ ذكر الموفق ابن طاهر أن صاحب الإفصاح حكى عن القديم قولاً أنه لا يجزئ إخراج العدس والحمص في الفطرة. انظر: شرح الوجيز، الرافعي:(6/198).


(�) الأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف ، ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد. وواحدةُ الأقِطِ أقِطةٌ، وهو يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يترك حتى يجف. انظر لسان العرب، ابن منظور: 7/257؛ العين، الخليل: 5/194؛ تهذيب اللغة، الأزهري: 9/189؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص87.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 87.


(�) في [هـ]: (أقتات).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/197.


(�) لأنه قال: (وإذا حكمنا بإجزاء الأقط؛ فلا يجزئ المملح)، انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/419؛  ويعتذر عنه بالتردد في صحة الحديث، فإنهم ذكروا أن (منشأ القولين التردد في صحة الحديث وقد صح، ولذلك قطع بعضهم بجوازه) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/197)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة، (5/182).


	وأما كون هذا يخفى على إمام الحرمين، فهو لعدم اشتغاله بالحديث، يقول شيخ الإسلام عنه: (ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ولعله لم يطالع الموطأ بحال حتى يعلم ما فيه فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا فكيف بالموطأ) ... إلى أن قال: (واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري إلا حديث واحد في البسملة وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره). انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية: 5/299.


(�) (قال الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/200.


	وقال النووي: (ينبغي أن يقطع بجوازه لصحة الحديث فيه من غير معارض) انظر: روضة الطالبين النووي: 2/302.


(�) (والجبن): تصحيح في هامش [أ].


(�) (الأظهر في الرافعي) ليست في [هـ]، والمثبت:  (الأظهر فيه).


(�)  (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/207، وقد سُئل بعض مشايخنا أن منطقة في إفريقيا قوتهم اللبن، فهل يجزئهم الفطرة منه؟ مما يشير إلى وجود ذلك فعلاً، فرحم الله أئمتنا على ما فرعوه لنا.


(�) يعني قياساً، لكن قال في المجموع: (فالصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق أنه لا يجزئ قولا واحدا وقال إمام الحرمين قال العراقيون في إجزائه قولان، كالأقط قال وكأنهم رأوا اللبن أصل الأقط وهو عصارة اللحم). انظر:	المجموع، النووي: 6/131.


(�)  (الأصح إجزاؤه) ليست في [أ]و [ج] و [د] و[هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 87.


(�)  (وقيل من غالب... الأجناس): تصحيح في هامش [ب].


(�) حاشيتا قليوبي وعميرة، (5/183).


(�) تقدمت ترجمته في زكاة العروض عند المسألة [م: 10] .


(�) حاشيتا قليوبي وعميرة، (5/183).


(�) سورة المائدة، الآية: 33.


(�) نهاية لوحة [هـ]/190/أ.


(�) وهذا كالضابط في باب الزكاة ، أن يقال: (يعتبر في إخراج الزكاة نوع مال المخرِج لا الغالب بالبلد) .


(�) ابن عبدان هو: عبد الله بن عبدان (تثنية عبد) بن محمد بن عبدان أبو الفضل الهمداني شيخ همدان وعالمها ومفتيها وصنف كتاباً في الفقه سماه شرائط الأحكام قليل الوجود مجلد متوسط ، وله مختصر سماه شرح العبادات قال عنه ابن السبكي: وكان ثقة فقيها ورعا جليل القدر ممن يشار إليه، مات في صفر سنة (433)، نقل الرافعي عنه في مواضع منها: أنه يجوز الخبز والدقيق والسويق في الفطرة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: (5/65)؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: (1/208).


(�) ونقله عنه في الروضة، النووي (2/303).


(�)  (قال الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) وهذا كالضابط في زكاة الفطر خاصة، أن يقال: (القوت المعتبر في زكاة الفطر ما كان قوتاً لمخرِجها، أو كان غالب قوت البلد).


(�) الحِجاز: بالكسر وآخره زاي سمي هكذا من قول العرب حجز الرجل بعيره يحجزه إذا شده شدا يقيده به ويقال للحبل حجاز، أو لأنه سمي حجازا لأنه يحتجز بالجبال. أو هو فصل بين الغور والشام وبين البادية انظر: معجم البلدان، ياقوت: 2/218.


(�) (ببلاد العراق) ليست في [ج]، والمثبت(بالعراق).


(�) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها، وينسب لها جماعة من المحدثين، والعلماء، وهي الآن تقع ضمن حدود دولتي إيران وأفغانستان. انظر: معجم البلدان، ياقوت: 2/350؛ الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي ، موريس لومبارد: 53 - 54 .


(�) الحنطة: والقمح والبر والطعام واحد  والجَمْعُ حِنَطٌ بوزن عِنَب وبائعه حَنَّاط بالتشديد مختار المصباح المنير، الفيومي: (2/466)؛ الصحاح، الجوهري: (1/78).


(�) طَبَرِستان: معنى الطبر: الذي يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس والألف والنون فيه تشبيها بالنسبة وأما في العربية فيقال طبر الرجل إذا قفز وطبر إذا اختبأ، و(استان) الموضع أو الناحية كأنه يقول ناحية الطبر، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه والغالب على هذه النواحي الجبال. 


	معجم البلدان، ياقوت: 4/13.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/212).


(�) نهاية لوحة [د]/153/أ.


(�) نهاية لوحة [ج]/125/ب.


(�) تقدم تخريجه في المسألة [م: 7].


(�) في [ج]: (الواجب).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/213).


(�) نهاية لوحة [ب]/240/ب.


(�) (وقت) مطموس في [د].


(�) وهذا كالضابط، أن (القوت الغالب في الفطرة هو ما كان غالباً في وقت وجوبها)، وانظر قوله: بالوسيط، الغزالي: 2/509.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 87.


(�) (أعلا) تصحيح في هامش [د].


(�) (مخاض) بياض في [د]، و بنت مخاض: سن للبهيمة، يقال للفصيل إذا استكمل السنة ودخل في الثانية، أو لقحت أمه؛ ابن مخاض والأنثى بنت مخاض وجمعها بنات مخاض، وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية لأن العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدها فهي تحمل في السنة الثانية و تمخض فيكون ولدها ابن مخاض، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 7/229.


(�) بنت لبون: يقال لولد الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن لبون والأنثى ابنة لبون، وإذا كانت الناقة ذات لبن في كل أحايينها فهي لبون وولدها في تلك الحال ابن لبون، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن، وجمع الذكور كالإناث بنات اللبون، انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/1586؛ لسان العرب، ابن منظور: 13/375؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/548).


(�) انظر: الوسيط، الغزالي: 2/509؛ المجموع، النووي: (6/111).


(�) وهذا ضابط في الزكاة، أن: (زكاة المال متعلقة بالمال، وزكاة الفطر متعلقة بالبدن).


(�) نهاية لوحة [أ]/152 /ب.


(�) كرائم الماشية: أي أنفسها، الكرم بفتحتين ضد اللؤم وقد كرم بالضم كرما فهو كريم وقوم كرام وكرماء ونسوة كرائم، انظر: مختار الصحاح، الرازي: (ص270).


(�)  (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].وانظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/217).


(�) وهذا ضابط أن (النظر في الفطرة إلى صلاحية الاقتيات).


(�) وهذا يختلف باختلاف الأنواع، والأزمنة والأمكنة والناس، قال الماوردي في الحاوى الكبير: 3/378: (ولو قيل : إن أولاهما مختلف باختلاف البلاد لكان مذهباً، ولكان له في الاعتبار وجه)، ونقله عنه المجموع 6/134 بتصرف فقال: (ولو قيل إن أفضلهما يختلف باختلاف البلاد لكان متجهاً، هذا كلامه والمشهور ترجيح البر مطلقا والبر خير من الأرز بالاتفاق)، إلا أننا اليوم يُقدم في بلادنا الأرز اقتياتاً.


	وذكر الشيخ البسام رحمه الله أن أفضلها أنفعها للمتصدق عليه، الذي يحصل به الإغناء في ذلك اليوم، توضيح الأحكام، البسام: 3/82. ويشكل عليه إذا قيل إن الأرز أنفع، فإن المفاضلة حينئذ بين منصوص وغيره، وهناك من نصَّ على عدم إجزاء غير المنصوص في وجود المنصوص، وموافقة النص أولى، والخروج من خلاف العلماء بإخراج المجمع عليه أفضل.


(�) أي البغوي، كما بالتهذيب، 3/128؛ المجموع، النووي: (6/113)، شرح الوجيز، الرافعي: (6/217).


(�) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الشيخ أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين عبد الملك؛ الملقب بركن الإسلام، فقيه شافعي معدود من أصحاب الوجوه في المذهب، وكان إماماً في التفسير والفقه والأدب مجتهداً في العبادة ورعاً مهيباً صاحب جد ووقار ، له تصانيف، كالفرق بين الوسوسة والاحتياط، انظر:.طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: (1/31)؛ كشف الظنون ، حاجي خليفة: (2/1281). 


وقد صرح في المجموع أنه أبو محمد الجويني، المجموع، النووي: (6/113)


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/217)


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/418، شرح الوجيز، الرافعي: (6/218)


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 87.


(�)  (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/218)


(�) نهاية لوحة [هـ]/190/ب.


(�) هو جزء من حديث أبي سعيد المتقدم تخريجه في مسألة [م: 13].


(�)  (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/218)


(�) في [ج]: (ولا يجزيء).


(�) نهاية لوحة [ب]/241/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 87.


(�) في [ج]: (من).


(�) وهذا كالقاعدة الفقهية، (إذا كان المخرج عنه في زكاة أو كفارة يمين واحداً، فتخرج من جنس واحد). وانظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/218)


(�) قال الرافعي: (ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال ابو حنيفة) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/221).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 87.


(�) في [هـ]: (نفقته).


(�) نهاية لوحة [ب]/240/ب.


(�) نهاية لوحة [د]/153/ب.


(�) (قدر ما يلزمه من قوته... واحدٍ منهما) ليست في [د].


(�) (من قوته أو قوت بلده... جميع ما يلزمه) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (ويشبه).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/223)؛ روضة الطالبين، النووي: 2/304.


(�) في [ب] : (والثالث).


(�) (أحدهما) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (يوافق).


(�) انظر: الوسيط، الغزالي: 2/509؛ نهاية المحتاج، الرملي: (3/123).


(�) هذا من التكييف الفقهي، فإن الفطرة إن وجبت على السيد ابتداءً، فتخرج من قوت بلد السيد، وإن قلنا بل وجبت على العبد، لكن لأن رقبته مملوكة فتحمل عنه السيد، فعندئذ ينظر لقوت بلد العبد.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87.


(�) نهاية لوحة [أ]/153/أ.


(�) في [هـ]: (ببادية).


(�) في [هـ]: (أخرجوها).


(�) وكذا إن كان الغالب مما لا يجزىء كاللحم اعتبر الغالب من قوت أقرب البلاد، انظر: روضة الطالبين، النووي: (8/306).


(�) نهاية لوحة [ب]/241/ب.


(�) في هامش [د] تعليق: (قوله يتخير ينبغي أن يتخرج فيه خلاف كما هو في تقديم عوض التجارة)، ونص في الأم على أنه (لا يؤدى أهل البادية من شئ يقتاتونه من الفث والحنظل وغيره أو ثمرة لا تجوز في الزكاة ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم ممن يقتات الحنطة والذرة)، الأم، الشافعي: (2/68).


(�) السويق: دقيق الشعير أو السلت ويكون من القمح يقلى، ثم يطحن، والجمع: أسوقة،. وقد وصفه أعرابي فقال : عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 10/170؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (1/296)؛ المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: (6/527)؛ فتح الباري، ابن حجر: (1/312).


(�) في [ج] و[هـ] تقديم وتأخير: (دقيق ولاسويق).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص87.


(�) (في الزكاة) ليست في [ج].


(�) وهذا ضابط فقهي، أنه (لا مدخل للأبدال في الزكاة).وانظر أسنى المطالب، الأنصاري: (5/225)، وأيضاً: لأن النص ورد بالحب وانه يصلح لما لا تصلح له هذه الأشياء فوجب اتباع مورد النص ولهذا منعنا إخراج القيمة، انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/204).


(�) قال الأنماطي: يجزىء الدقيق، قال ابن عبدان مقتضى قوله إجزاء السويق والخبز قال وهذا هو الصحيح لأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم والمعروف في المذهب ما قدمناه. انظر: روضة الطالبين، النووي: (1/252)؛ شرح الوجيز، الرافعي: (6/204).


(�) نهاية لوحة [هـ]/191/أ.


(�) سورة البقرة، الآية: 267.


(�) في [ج]: (الزكاة)، وهذا هو منصوص الشافعي، أنه (لا يخرجه من مسوس ولا معيب)، مختصر المزني، (1/55)؛ حاشيتا قليوبي وعميرة، (5/184). ولأن الصلاحية هي الادخار والاقتيات، فلو لم يعد لذلك لا يجزئ إخراجه.، إعانة الطالبين، البكري: (2/174)..


(�) باعتباره لا يكلف فوق قوته.


	بقي من النوازل وما يحتاج إليه في الفتاوى في زكاة الفطر، أنها محدودة بالشرع، فلا تتبع التضخم المالي، ولا توضع في مشاريع خيرية، ويقضي من نسي إخراجها، ومن تعمد يقضي وتكون صدقة، ولا تخرج عن خادم كافر، وتعطى حتى للفسقة والعصاة إن كانوا من مصرفها، والجمعيات التي تجمعها تخرجها قبل الصلاة ولا تؤخرها، ويجوز دفع القيمة لمن يشتري ويخرجها من الأصناف المذكورة، ولا يقال بإخراج القيمة بدليل عقلي، لأنها عبادة توقيفية. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 9/363 ـ 389.


(�) جاء في هامش [ب] في هذا الموضع: (مقابلة بخط المصنف).


(�) (باب الصدقات) بياض في [هـ].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87. فائدة: هذا الباب لثاني شرطي أداء الزكاة، وقد أفرد الفقهاء هذا الشرط بترجمة مستقلة، وقالوا، باب قسم الصدقات، واختلفوا في وضعه، فمنهم من وضعه في الزكاة، تبعا للإمام الشافعي في الأم، ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبيل النكاح، كالمنهاج، تبعا للإمام الشافعي في المختصر - ولكل وجهة، لكن وضعه هنا أحسن، لتمام تعلقه بالزكاة. انظر: إعانة الطالبين، البكري: (2/182).


(�)  في [أ]: (بالفتح).


(�) القَسْمُ: مصدر قَسَمَ يَقْسِمُ قَسْماً؛ القَسم بفتح القاف: المصدر، كالقسمة، وهي إفراز النصيبين أو الأنصباء والقِسم بكسر القاف: الحظ. وانظر: العين، الخليل: 5/86؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص87؛ طلبة الطلبة، النسفي: ص128.


(�) الصدقة: ما تصدقت به على الفقراء والمساكين، والصدقة ما أعطيته في ذات الله للفقراء، والمتصدق الذي يعطي الصدقة. انظر: لسان العرب، ابن منظور:10/196.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص87.


(�) في [ج]: (إذن)، وقد اختلف النحويون في رسم (إذن) على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنها تكتب بالألف. قيل: وهو الأكثر، وكذلك رسمت في المصحف. والثاني: أنها تكتب بالنون. والثالث: التفصيل، فإن ألغيت كتبت بالألف، لضعفها، وإن عملت كتبت بالنون. انظر: شرح قطر الندى، ابن هشام: 1/329


(�)  (على الفور): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [هـ]: (واجب)، ولعل المراد بوارد أي وارد في النصوص، فيكون المعنى متقارباً.


(�) أي حاضرة، فالناجز: الحاضر. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 5/412.


(�) وهذا يجري كقاعدة فقهية، أنه (تجب العبادة في الحال إذا ورد الأمر بالأداء، وكانت حاجة المستحقين ناجزة).


(�) الليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، والنهار بالعكس، إلا أنه لا يقال للغلس والسحر نهار حتى يستضئ الجو. واليوم: مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها، فالنهار اسم للضياء الظاهر لحصول الشمس بحيث ترى عينها أو معظم ضوئها وهذا حد النهار وليس هو في الحقيقة اسم للوقت، واليوم اسم لمقدار من الأوقات يكون فيه هذا السنا، انظر: العين، الخليل: (8/363)؛ الفروق اللغوية، العسكري: (1/551)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/627).


(�) انظر: منهاج الطالبين، النووي: 1/34.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87.


(�) (عليه) زيادة من [هـ]. وهذا يجري كقاعدة فقهية، أن (من ترك ما تعين عليه فعله على الفور بغير عذر أثم)، أي فهو واجب مضيق.


(�) (قال) بياض في [ج].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87 .


(�) (أقول) بياض في [ج].


(�) وهذا يجري كقاعدة فقهية: (من امتنع من أداء الحق الذي عليه ضمنه إذا تلف بيده).


(�) (فضمنها) تصحيح في هامش [د].


(�)  (فإذا): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: المجموع، النووي: (5/335).


(�) لأن تأخيرها باجتهاده مما لا يأمره الشارع به.


(�) في [هـ]: (بأن).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87 .


(�) في [ج]: (أمر).


(�) نهاية لوحة [ب]/242/أ.


(�)في [هـ] زيادة: (تعالى).، والأحاديث الواردة في ذلك مشهورة، ولعل من أنسبها في هذا المقام، حديث معاذ لما بعثه النبي (  إلى أهل اليمن، وأمره أن يأمرهم بالتوحيد والصلاة ثم قال (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) أخرجه البخاري ومسلم، (2/505 ـ 1331)، وسيذكره المصنف في [م: 26]؛ وفي [م: 71]، وتخريجه ثّمَّ، من هذا الباب، وحديث أنس في سؤال الأعرابي للنبي ( عن شرائع الإسلام، وفيه (وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا قال نعم)،أخرجه مسلم في الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام،(1/41 ح 12).


(�) نهاية لوحة [د]/154/أ.


(�) في [د] و[هـ]: (كالمرتدين).


(�) (فلم تسقط) ليست في [هـ].


(�) وهذا يجري كقاعدة فقهية، أنه (الحق المالي المتعلق بالذمة أو المال لا يسقط بالموت).


(�) العذر بالجهل في ذلك مقرر عند الفقهاء، فكما أن مظنة العلم ينزل منزلة العلم، وكذا مظنة الجهل تنزل منزلة الجهل، فالذي ينشأ في ديار الإسلام يعلم وجوب الزكاة لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا ينتفي فيمن نشأ ببادية بعيدة كمن يكون ببلاد أوروبا وأمريكا، ممن يتصور فيه الجهل، وتأثير عارض الجهل على الأهلية مقرر في صوره في أصول الفقه، وأنه عذر في باب الأوامر والنواهي، وليس بعذر في غرامات المتلفات، كالنسيان.


	وفي التكفير بالجهل في الجملة عذر وبه يفتى؛ لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، ولو لم يكن الجهل عذرا لحكم على الجهال أنهم كفار؛ لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا.


انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي: (1/193)؛ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نُجيم، الحموي: (3/304).


(�) التعزير لغة: التعظيم والتوقير. والتعزير أيضاً: التأديب؛ فهو من الأضداد، التعزير التأديب دون الحد ، وأصله من العزر، وهو المنع، وسمي تعزيرا لانه يمنع الجاني من معاودة الذنب. لسان العرب، ابن منظور: (4/561)؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/467)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/407).


 واصطلاحاً: تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، أوهو: ما يقدره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبة مقدرة عليها. التعريفات، الجرجاني: ص 85)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 489؛ إعانة الطالبين، البكري: 4/188.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87، وفيه : وعزر عليه.


(�) (وهذا فيما إذا لم يكن قريب... كديون الآدميين) ليست في [هـ].


(�) يقسم العلماء الأموال إلى قسمين، الأموال الباطنة: وهي الذهب والفضة وعروض التجارة والركاز، والأموال الظاهرة: وهي الماشية والزرع والثمر والمعدن وعمدة التفريق أن الظاهرة نامية بنفسها، أو هي نماء في نفسها، والأموال الباطنة ليست كذلك وإنما ألحقت بالناميات للاستغناء عنها واستعدادها للاسترباح بالتصرف.


وزكاة الفطر من الباطنة، وفي وجه أنها من الظاهرة، وإنما كانت عروض التجارة من الأموال الباطنة وان كانت ظاهرة لكونها لا تعرف إنها للتجارة أم لا فان العروض لا تصير للتجارة إلا بشروطها. انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 5/506؛ روضة الطالبين، النووي: 2/205؛ المجموع، النووي: 6/148.


(�) نهاية لوحة [أ]/153/ب.


(�) الذي ثبت في السنة أن النبي ( كان يبعث من يجمع الصدقات من الأموال الظاهرة بالبوادي وليس بالقرى، قال ابن القيم في زاد المعاد: أن هديه في ذلك أنه: (كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم ولم يأمره بحملها إليه، ولم يكن من هديه ان يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار وكان يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره)اهـ.


	فليس الصحيح ما ذكره الإمام الزنكلوني من أن الأموال الباطنة كانت تحمل زكاتها للنبي (، كما أن ما يحمل للنبي ( من الظاهرة هو ما كان من أهل البوادي وليس القرى، وقد أطلق الإمام أبو عبيد في الأموال (برقم 1644) السنةَ على أن يخرجها الإنسان بنفسه، فقال: (سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه)، والصامت هو الذهب والفضة.


وأما ما يتعلق بالخلفاء، فأيضاً ليس صحيحاً أنها كانت تحمل إليهم، فقد ورد عن أبي سعيد المقبري قال (أتيت عمر بن الخطاب ( فقلت: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي - قال: وأتيته بمائتي درهم - فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقلت: نعم فقال: فاذهب بها أنت فاقسمها) رواه أبو عبيد ( رقم 1805 ) والبيهقي في الزكاة، باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه، (4/114) وجَوَّد الألباني إسناده، فهذا عمر رضي الله عنه قد أوكل تفريق الزكاة إلى صاحبها خلافا لما نقله المؤلف عنه، وقد ذكر النووي في المجموع أيضاً جملة آثار لدفع الزكاة للسلطان، وليس فيها أنها كانت تحمل له، فتحمل على دفعها دون طلب، أو أهل البوادي، والله أعلم.


زاد المعاد، ابن القيم: 2/10؛ تمام المنة، الألباني: ص 383.


(�) (رضي الله عنه) زيادة من [هـ]: ، وعثمان: هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان، أمير المؤمنين ذو النورين، وهو أشهر من أن يعرف به. 


(�) أثر عثمان الذي أشار إليه المصنف هو ما رواه السائب بن يزيد الصحابي انه سمع عثمان ابن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (هذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتئودوا منها الزكاة). أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة، باب الزكاة في الدين، (2/235 ح 593)، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الزكاة، باب الدين مع الصدقة، (4/148)؛ وفي معرفة السنن والآثار، في كتاب الزكاة، باب الدين مع الصدقة، (3/302)، وأخرجه ابن أبي شيبة بمثله في المصنف، (4/414)، غير أنه قال (وزكوا بقية أموالكم)، وصححه النووي في المجموع، وصححه الألباني في الإرواء. ؛ المجموع، النووي: (6/163)؛ إرواء الغليل، الألباني :(3/341)، وأشار إليه البخاري في كتاب الاعتصام باب في ذكر المنبر.


(�) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي: (2/206)؛ شرح الوجيز، الرافعي: (5/506)؛ المجموع، النووي: (6/148).


(�) ويمكن أن تصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (ما كان من حقوق الله تعالى يستوفيه الإمام إذا قُصِر فيه)


(�) (وعلى هذا) تصحيح في هامش [د]؛ نهاية لوحة [هـ]/191/ب.


(�) انظر: المجموع، النووي: (5/298).


(�) لقوله ( في الزكاة (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل)، أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، (2/101ـ ح 1575)، والنسائي في المجتبى في الزكاة باب عقوبة مانع الزكاة، (5/ 16) ح 2444.


(�) غلها: فسرها المصنف بأخفاها تبعاً للنووي، حيث قال: قوله وإن غلها أي أخفاها قال الأزهري وأصله من غلول الغنيمة بضم الغين وهي الخيانة فيها قال والإغلال الخيانة في شيء يؤتمن عليه وقال الجوهري قال أبو عبيدة الغلول من المغنم خاصة ولا نراه من الخيانة ولامن الحقد ومما يبين ذلك أن يقال من الخيانة أغل يغل ومن الحقد غل يغل بكسر الغين ومن الغلول غل يغل بالضم. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: 1/117، وفي لسان العرب، ابن منظور: 11/499: (كلُّ من خان في شيء خُفْية فقد غل).


(�) نهاية لوحة [ج]/126/ب.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87.


(�) ويمكن أن تصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ففيها التعزير).


(�) في [ج]: (عهد).


(�) فالقاعدة الفقهية أنه: (يعذر المكلف بمظنة الجهل كقرب عهده بالإسلام أو النشوء ببادية بعيدة).


(�) الفُوْراني: هو الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران بضم الفاء وإسكان الواو وبعد الألف نون منسوب إلى جده، له تصانيف في الفقه وروى الحديث، توفي في شهر رمضان سنة 461 هـ بمرو، وهو من أعيان تلامذة أبي بكر القفال يعني المروزي وهذا الفوراني هو صاحب الإبانة وهو شيخ الإمام أبي سعد المتولي صاحب التتمة وسمي المتولي كتابة التتمة لكونه تتميما للإبانة وشرحا لها وتفريعا عليها وأثنى عليه في خطبة التتمة.


وفوران بالضم ثم السكون وراء وآخره نون قرية قريبة من همذان على مرحلة منها للقاصد إلى أصبهان, انظر: تهذيب الأسماء، النووي: 2/555؛ معجم البلدان، ياقوت: 4/279 .


(�)  (واجباً) ليست في [ب].


(�) نهاية لوحة [ب]/242/ب.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87.


(�) في [هـ]: (هو).


(�) الوديعة لغة: هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظ، واحدة الودائع، وأودع فلان فلانا على أهله أو ماله أو صيره نائبا عنه في حفظ ماله وعلى معنى ذلك يفهم معنى ما ورد أستودع الله دينك وأمانتك معناه أطلب من الله الحفظ لك. انظر: العين، الخليل: (2/224)؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (2/272).


والوديعة في عرف الفقهاء فهي أخص من ذلك وتطلق على المصدر وعلى الاسم، فهي العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة فهي حقيقة فيهما وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما.


انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص427)، شرح حدود ابن عرفة، الرصاع: (2/193)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي: (6/324)؛ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي: (28/249).


(�) (وإن كان أميناُ... تلف الوديعة) ليست في [ج].


(�) قال النووي في المجموع: (6/182): (فان قلنا يحلف فهل اليمين مستحبة أو شرط فيه وجهان فان نكل فان قلنا شرط لم يعط وإلا اعطى ولو قال لامال لى واتهمه فهو كقوله لا كسب لي فيجئ في تحليفه ما ذكرناه هكذا نقلوه وهو ظاهر).


(�) في [ج]: (يختلف) وفي [هـ]: (أما إذا لم تهمهم فلا يخلف).


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/172).


(�)  (قال): تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87.


(�) (حد) ليست في [هـ].


(�) وهو أشبه بقاعدة فقهية فيقال: (المشروع على الرفق والمواساة، لا يضيق فيه بتحليف ونحوه)


(�) نهاية لوحة [د]/154/ب.


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/174)؛ روضة الطالبين، النووي: (2/340).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87.


(�) (أقول) تصحيح في هامش [د].


(�) يعني وتجزئه، لأنه بذلها ، وإن لم تجب عليه، ويخرج على جواز تعجيل الزكاة، ويأتي  الكلام فيها قريباً [م: 14]، و[م: 19] و[م: 20].


(�) أجرك الله : فيه لغتان مشهورتان : أجره بالقصر، يأجره بضم الجيم وكسرها أجر : أعطى، أو وآجره بالمد إيجارا كأكرمه إكراماً ، والأجر:الثواب. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص87.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 87، وفيه زيادة (وجعله الله لك فيما أبقيت، وجعله لك طهوراً).


(�) نهاية لوحة [هـ]/192/أ.


(�) سورة التوبة، الآية: 103.


(�) نهاية لوحة [أ]/154/أ.


(�) نهاية لوحة [ب]/243/أ.


(�) المجموع، النووي: (6/155).


(�) مختصر المزني: (1/53)


والمختصر هو: مختصر المزني، للإمام: إسماعيل بن يحيى المزني الشافعي، المتوفى سنة 264هـ، وهو ما اختصره من كلام الإمام الشافعي في البويطي والأم وغيرهما، وهو أول من صنف في مذهب الشافعي، قال ابن سريج : تخرج مختصر المزني من الدنيا عذراء، وعلى منواله رتبوا، ولكلامه فسروا وشرحوا.


ولجلالة هذا الكتاب عند الشافعية عكفوا عليه ودارسوه، ثم كانوا بين شارح مطول ومختصر معلل ، ومشتغل بألفاظه، أو لغاته، أو التعليق عليه، وغير ذلك، وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية التي يتداولونها أكثر تداول. انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1635)؛ معجم المطبوعات، سركيس: (2/1741).


(�) (وجعله لك طهوراً) ليست في [ج].


(�) الأم ، الشافعي: (2/60)؛ ونقله عنه أيضاً المزني كما تقدمت الإحالة عليه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، في الزكاة، باب فرض الإبل، (3/317 ـ ث 2393) .


(�) قال النووي معلقاً على كلام الشيرازي: (واعلم أن المصنف غير ترتيب لفظ هذا الدعاء وإنما قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب: آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت، وهذا حسن وأنسب مما قاله المصنف). انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي:ص87، 88.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 88.


(�) وهذه قاعدة فقهية (الحقوق الواجبة التي تدخلها النيابة، وتصح الوصية بها، لا تسقط بالموت).


(�) إلا في صوم النذر، لحديث عائشة مرفوعاً: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، أخرجه البخاري في الصوم، باب من مات وعليه صوم، (2/690 ـ ح1851)؛ ومسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت، (2/803 ـ ح1147)؛ وفي حديث ابن عباس في قصة السائلة عن أمها التي ماتت وعليها صوم أنه كان (صيام نذر) أخرجه البخاري في الموضع السابق، (ح1851)، ومسلم في الموضع السابق، (ح1148)، ويأتي تخريجه قريباً.


وهو مذهب الإمام أحمد، انظر المغني، ابن قدامة: (6/143 ـ م2085).


(�) في [هـ]: (آدمي)، وهو الموافق للمطبوع من التنبيه.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 88.


(�) (عليه) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (الآدميين).


(�) في غير [هـ]: (المشاححة)، والمُشاحَّةُ: بتشديد الحاءِ: الضِّنَّةُ ، فالشح: البخل والحرص، وفلان يشاح على فلان: أي يضن به، هما يتشاحان على امر إذا تنازعا، لايريد كل واحد منهما أن يفوته، انظر: تاج العروس، الزبيدي: (6/501)؛ المحيط في اللغة، ابن عباد: (1/154)؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/348)؛ القاموس المحيط، الفيروز آبادي: (1/289)؛ تهذيب اللغة، الأزهري: (3/255).


(�) (ودين الله مبني على المسامحة) ليست في [ج] و [هـ].


	وهذه قاعدة مشهورة (حقوق الله مبناها على المسامحة، وحقوق الآدمين على المشاحة).


	انظر: إعانة الطالبين، البكري: (2/280)؛ القواعد، ابن رجب: (1/341).


(�) (قصاص) ليست في [ج].


(�) القاعدة أن حق الآدمي مقدم مطلقا إن لم يفوت حق الله تعالى ، أو كانا قتلا أو قطعا، فلو اجتمع قطع القصاص وقتل ردة قدم القطع ، أو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهما لاستواء الحقين في القطع، إذ المغلَّب في المحاربة القود، وقطعت رجله للمحاربة، أو قتل زنى وقتل ردة عمل الإمام بالمصلحة في أيهما يقدم لاستوائهما في كونهما حقين لله تعالى أو قطع سرقة وقتل محاربة قطع ، ثم قتل وصلب للمحاربة، وقدم حق الله هنا لعدم فوات حق الآدمي به ، ولو اجتمع قصاص بلا محاربة وقتل محاربة قدم أسبقهما لاستوائهما في كونهما حقا للآدمي فإن لم يكن سبق أقرع بينهما، ولو اجتمع قتل قصاص وقتل ردة قدم القتل على القصاص وإن سبقت الردة لأنه حق آدمي ، ولا نظر إلى مصلحة أخذا مما سبق في القاعدة. انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي لمنهاج الطالبين، (15/279).


(�) في [ج]: (أن يقضى).


(�) أخرجاه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، ولفظه (قال جاء رجل إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى)، وفي رواية لمسلم: (فدين لله أحق بالقضاء).


	أخرجه صحيح البخاري في الصوم، باب من مات وعليه صوم، (2/690 ـ ح 1852)، ومسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، (2/804 ـ ح 1148)


(�) (للآدمي) تصحيح في هامش [د].


(�) في [ج]: (كأنها حق له فتأكدت).


(�) نهاية لوحة [ج]/127/أ. وفي [د]: (لآدمي).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/511)؛ روضة الطالبين، النووي: (2/240)؛ المجموع، النووي: (6/231).


(�) في [ج]: (دين).


(�) (كما إذا كان عليه دينان... بينهما) ليست في [هـ].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/511)، روضة الطالبين، النووي: (1/240)؛ المجموع، النووي: (6/219).


(�) (والدين في الذمة لا تعلق.. فيه الزكاة) ليست في [ج] و[د] و[هـ].


(�) نهاية لوحة [ب]/243/ب.


(�)  تقديم الزكاة على دين الآدمي؛ لأن في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب للأصناف فتقديمها ليس لمحض حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي: (39/113).


(�) (في هذه الحالة أيضاً. ... أجرى الأقوال) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [د]/155/أ.


(�) أي: فيقدم كل من الزكاة والفطرة والكفارة والنذر وجزاء الصيد والحج على دين الآدمي. تحفة المحتاج في شرح المنهاج، الهيتمي: (27/39).


(�) (قال) بياض في [ج].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 90. وهذا ضابط فقهي.


(�) أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، مشهور بكنيته وهذا أشهر ما قيل في اسمه واسم أبيه، روي عنه أنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس فسميت في الاسلام عبد الرحمن وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة فجعلتها في كمي فقيل لي ما هذه قلت هرة قيل فأنت أبو هريرة، قدم أبو هريرة سنة سبع والنبي  صلى الله عليه وسلم  بخيبر فسار الى خيبر حتى قدم مع النبي  صلى الله عليه وسلم  الى المدينة، كان حافظاً متثبتاً ذكياً مفتياً صاحب صيام وقيام قال عكرمة كان يسبح في اليوم اثني عشر ألف تسبيحة ولي إمرة المدينة مرات، وكان فيه دعابة رضي الله عنه، وهو أكثر الصحابة حديثاً، توفي 57هـ، وقال جماعة 59 هـ انظر: الإصابة، ابن حجر: 4: 316؛ الاستيعاب، ابن عبد البر: 4: 1769؛ طبقات ابن سعد 4: 327؛ التاريخ الكبير، البخاري: 6: 132؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي: 1: 33.


(�) نهاية لوحة [هـ]/192/ب، وفي [هـ]: (رضي الله عنه)، وعمر هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نُفَيل مصغر بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن بن عدي بن كعب القرشي العدوي أمير المؤمنين مشهور جم المناقب استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وولي الخلافة عشر سنين ونصفا، وكان إليه السفارة في الجاهلية وكان عند المبعث شديدا على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق قال عبد الله بن مسعود وما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر. انظر: الإصابة، ابن حجر: 4/441؛ تقريب التهذيب، ابن حجر: 2/212.


(�) ابن جميل: ليس له ترجمة فيما بين أيدينا من الكتب، ولم يزد النووي في تهذيبه أن قال: (ابن جميل الصحابى: فى المهذب فى أول الوقف)، وقال ابن حجر: وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث ، لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله، ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميداً، ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة. انظر: تهذيب الأسماء - (2 / 569)؛ فتح الباري لابن حجر 3  / 333


(�) نهاية لوحة [أ]/154/ب.


وخالد بن الوليد هو:أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، سيف الله وأمه لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي  × ، اسلم بعد الحديبية وقبل الفتح، وشهد مؤتة ويومئذ سماه رسول الله  × سيف الله، وشهد الفتح وحنينا واختلف في شهود خيبر روى عن النبي  صلى الله عليه وسلم، واستعمله النبي  × على بعض مغازيه، واستعمله أبو بكر الصديق بعده ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء، عاش ستين سنة وقتل جماعة من الأبطال، ومات على فراشه فلا قرت أعين الجبناء، توفي بحمص سنة 21هـ. انظر: طبقات ابن سعد: 7/392؛ الإصابة، ابن حجر: 2/251، تهذيب الكمال، المزي: 8/188؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي : 1/366.


(�) في[ج]: (والعباس عم رسول الله × )وهي رواية مسلم.، والعباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف أبو الفضل الهاشمي عم النبي  صلى الله عليه وسلم  أمه قتيلة بنت حباب بن كليب وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير فوجدته فكست البيت الحرير فهي أول من كساه ذلك، قيل ولد قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث سنين وكان أسن من رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بثلاث سنين، قيل إنه أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه إلى أن أسر ببدر فأظهر إسلامه، وتوفي سنة 32هـ في خلافة عثمان. انظر: طبقات ابن سعد: 4/5؛ الإصابة، ابن حجر: 3/631؛ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 26/273؛ التعديل والتجريح، الباجي: 3/1007.


(�) في [د] تعليق في الهامش : (ما ينقم: أي ما ينكر). وهو الموافق لكتب اللغة، يقال: نَقَمَ يَنْقِم نَقْماً وَنَقَمَ يَنْقَمُ وَنَقِمْتُ وَنَقَمْتُ نَقَيمةً إِذَا أَنْكَرَتَ الأَمْرَ، ولم تَرْضَ، كتاب العين، الخليل: 5/181؛ غريب الحديث، الحربي: 2/462. 


(�) في [ج]: (وقد).


(�) (عم رسول الله ) ليست في [هـ].


(�) أخرجه البخاري في الزكاة، باب قوله تعالى (وفي الرقاب)، (2/534 ـ ح 1399)؛ ومسلم في الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، (2/676 ـ ح 983).


(�) ويمكن أن تصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (لا يصح ضمان ما لم يجب على المكلف)


(�) ويمكن أن تصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (لا يضمن الحق بغير إذن من عليه).


(�)( به ) زيادة من [ج].


(�) (وروى) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (رضي الله عنه).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر عن الحر والمملوك، (2/549 ـ ح1440)، ولفظه: (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين).


(�) لفظه كما بالسنن (وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق)، انظر: سنن الترمذي 3/63. والترمذي هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي أبو عيسى الترمذي أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، صاحب السنن، وغيره من المصنفات، ومن نفع الله به المسلمين.، توفي 279هـ. تهذيب الكمال، المزي: 36/462؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: 19/486.


(�) ويمكن أن يصاغ ضابط فقهي في هذا أي: (لا تعجل الزكاة قبل حصول ما تجب الزكاة فيه).


(�) قال السبكي في التوشيح لوحة 48/[ب]: (هذا في الزكاة العينية، أما زكاة التجارة ؛ فإذا اشترى عرضاً يساوي مائة، وعجل زكاة مائتين، وحال الحول وهو يساوي مائتين؛ أجزأه المعجل عن الزكاة على الأصح).


(�) لأنه إذا لم يملك إلا نصاباً فأخرج الزكاة في السنة الأولى قلَّ المال عن النصاب، ولذا صحح النووي المنع. انظر: روضة الطالبين، النووي: (1/219)


(�) نهاية لوحة [ب]/244/أ.


(�) البغوي: هو الحسين بن مسعود بن محمد العلامة أبو محمد البغوي الفقيه الشافعي، يعرف بابن الفراء، فقد كان أبوه يصنع الفراء، ويلقب بمحيي السنة، وركن الدين، كان إماما في التفسير والحديث والفقه، تفقه على القاضي حسين، وسمع الحديث منه ومن طائفة،  وله من التصانيف معالم التنزيل في التفسير وهو التفسير المشهور بتفسير البغوي، وشرح السنة والمصابيح والجمع بين الصحيحين والتهذيب في الفقه، وقد بورك له في تصانيفه ورزق فيها القبول لحسن نيته، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة وكان قانعا ورعا يأكل الخبز وحده ثم صار يأكله بزيت، وقال السبكي في تكملة شرح المهذب: قَلَّ أن رأيناه يختار شيئاً إلا وإذا بحث عنه إلا وُجد أقوى من غيره، هذا مع اختصار كلامه، وهو يدل على نبل كبير، وهو حري بذلك فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه، وكانت وفاته في شهر شوال سنة 516هـ ، وقد جاوز الثمانين، ودفن عند شيخه القاضي حسين بمقبرة الطالقان . انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: (1/281)؛ طبقات المفسرين، الداودي 1/158؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: (19/441).


(�) انظر: التهذيب، البغوي: 3/56، 57؛ روضة الطالبين، النووي: 2/213؛ شرح الوجيز: 5/534. وقال في لسان العرب، ابن منظور: 4/56: (البِزْرُ والبَزْرُ كل حَبٍّ يُبْزَرُ للنبات وبَزَرَه بَزْراً بَذَرَهُ ويقال بَزَرْتُه وبَذَرْتُه والبُزُورُ الحُبُوبُ الصغار مثل بُزُور البقول وما أَشبهها).


(�) في [ب]: (فتلفت في يده)، وفي مطبوع التنبيه: (فهلك في يده ضمن).


(�) : (قبل الحول): تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 88، ومعنى (تسلف): أخذها قرضاً، قال في لسان العرب 9/158: (أسلفه مالا وسلفه أقرضه ... والسلف نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم وقد أسلفت في كذا واستسلفت منه دراهم وتسلفت فأسلفني).


(�) الرُّشد: الصلاح وحفظ الأموال، أو هو البلوغ مع حسن التصرف بالمال، وهو تثمير المال، وإصلاحه، ولو كان فاسقاً، والرَّشد الاستقامة في الدين، والرَشادُ: خلاف الغَيّ؛ والرشد يستعمل في كل ما يحمد والغي في كل ما يذم. انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/254)؛ الفروق اللغوية، العسكري: (1/256)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (1/148)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (1/222)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (1/227)؛ تاج العروس، الزبيدي: (8/95).


(�) وهذه من القواعد الفقهية أي: (كل من قبض حقاً قبل محله فتلف فعليه الضمان).


(�)  ويمكن أن يكون هذا من الضوابط الفقهية أي: (ضمان مستسلف الزكاة لغيره مشروط بعدم السؤال، والحاجة تنزل منزلة السؤال).


(�) في [هـ]: (السلف وهم).


(�) (فلا يولى عليهم ، فإذا ... غير أهل رشد) ليست في [ج].


(�) (وإن لم يكن لهم.. أهل رشد) ليست في [ج].


(�) (رحمه الله) زيادة من [هـ]:.


(�) (إلى) تصحيح في هامش [ج].


(�) (الصبي) ليست في [أ]، وهي مثبتة في [ب] و[ج] و[د] و[هـ]، والسياق يقتضيها.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/535).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/535).


(�) (هذا) ليس في [ج].


(�) أي إن كان له أب فليس بيتيم، فكيف يأخذ من سهم اليتامى؟ وقوله: (وقد استشكل هذا، .. سهم اليتامى) ليست في [هـ].


(�)  (تلك): ليست في [ب] .


(�) نهاية لوحة[هـ]/193/أ.


(�) نهاية لوحة[د]/155/ب.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 88؛ وقوله: وإن تسلف بمسألة الفقراء: قال النووي: المراد بالفقراء جميع أصناف الزكاة وعادة الأصحاب إطلاق هذه اللفظة في هذا السياق لإرادة الأصناف وهو من باب التعبير بالبعض عن الجميع وخصوا به الفقراء لأنهم أهم الأصناف. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص88. 


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/138).


(�) (قال) بياض في [ج].


(�) نهاية لوحة [أ]/155/أ.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص88.


(�) (أقول) بياض في [ج].


(�)(كما) زيادة من [هـ].


(�) نهاية لوحة[ج]/127/ب.


(�)  في [ج]: (هو)، وكذا بمطبوع التنبيه.


(�) نهاية لوحة [ب]/244/ب.


(�)  (هو) ليست في [أ] و[ج] و[د].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 88.


(�)  (قد): ليست في [ب]، [ج].


(�) (الرافعي) مطموس في [د]. وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 5/537.


(�) في [ج]: (وإن).


(�) في [هـ]: (له).  


(�) تتمة الإبانة، المتولي: تحقيق د. توفيق الشريف، 1/377، والتتمة هو: تتمة الإبانة، لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي (ت478هـ) قال النووي: (وسمي بالتتمة لكونه تتميماً للإبانة، وشرحاً لها، وتفريعاً عليها)، ومراده بالإبانة، أي الإبانة عن أحكام فروع الديانة لشيخه الفوراني، وقد وصل فيه إلى كتاب الحدود، وقيل إلى كتاب القضاء، وقيل إلى حد السرقة ويمكن الجمع بأن السرقة من الحدود وأن المراد ممن قال إلى القضاء باعتبار بدايته لا نهايته، وأكمله بعده جماعة.انظر: طبقات الشافعية، ابن الصلاح: 1/542؛ تهذيب الأسماء واللغات، النووي: 2/555؛  طبقات الشافعية، الإسنوي: 1/306.


(�) يوجد بعض الكتب باسم (العدة)  في الفقه الشافعي، فذكر النووي في الروضة أن العدة كتاب للقاضي أبي المكارم الطبري ابن أخت الروياني، وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن الحسين الشيباني الطبري الضرير المكي المعروف بأبي المكارم الروياني الشافعي توفي سنة 523 صنف العدة في الفروع من عقد المذهب.


	وذكر في تهذيب الأسماء أن العدة كتاب لأبي عبد الله الطبرى، وهو الحناطي أبو عبد الله: الحسين بن محمد بن الحسين الطبري أبو عبد الله الحناطي المكي الشافعي توفي سنة 498 له من الكتب: العدة في شرح الإبانة في الفروع. ويقع كتابه العدة في خمسة أجزاء ضخمة قليلة الوجود.


وذكر في كشف الظنون أن السبكي ذكره باسم أبي محمد: عبد الرحمن بن الحسين بن محمد الطبري وأنه هو صاحب: ( العدة )،  المتوفى : سنة 531.


انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي: (4/276)؛ تهذيب الأسماء، النووي: (2/559)؛ هدية العارفين، البغدادي: (1/4)؛ (1/165)؛ كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1129)؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/315.


والذي ترجح لي هنا أنه أبو عبد الله صاحب شرح الإبانة، لأن المصنف جمعه مع التتمة، وهو كتاب مؤلف على الإبانة أيضاً.


(�) نُتِجت: أي: هو بضم النون وكسر التاء ، ومعناها ولدت، يقال نُتِجَتِ الناقةُ إِذا ولدت فهي مَنْتُوجةٌ وأَنْتَجَتْ إِذا حَملت فهي نَتُوجٌ . تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص88؛ لسان العرب، ابن منظور: 2/373؛ وقد ضبطها الشارح بالمغير الصيغة.


(�) (سخلة): تصحيح هامش في [أ]. 


(�)  (قبل الحول): ليست في [ب].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 88.


(�) في [ج]: (التعجيل). 


(�) (لم): تصحيح هامش في [أ].


(�) السخلة: قال النووي: بفتح السين المهملة وإسكان الخاء المعجمة وجمعا سخال بكسر السين وسخل وهي من ولد الضأن والمعز يطلق على الذكر والأنثى من حين يولد إلى أن يستكمل أربعة أشهر، يقال لولد الغنم ساعة تَضَعه أُمُّه من الضأْن والمَعَز جميعاً ذكراً كان أَو أُنثى سَخلة ثم هي البَهْمة للذكر والأُنثى وجمعها بَهْمٌ. تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص88؛ لسان العرب ، ابن منظور: 11/332، وتقدم ذكرها في باب العروض [م: 10].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 88.


(�) في [ب] و[ج] و[د] و[هـ]: (حدث مانع).


(�) (لما) تصحيح في هامش [ج]. 


(�) ويمكن أن تصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (المال الذي استحقاقه في المستقبل له أن يرجع فيه على من قبضه إذا عرض مانع وكان أعلمه بالتعجيل).


(�) (الدار): تصحيح في هامش [ب].


(�) (رجع فيه ، كما لو عجل... ما يمنع الوجوب) ليست في [ج].  


(�) في [هـ]: (في). 


(�) في [ج] زيادة: (لو). 


(�) نهاية لوحة [هـ]/193/ب. 


(�) نهاية لوحة [ب]/245/أ.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/540).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/540).


(�) في [ب] : (وقد).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/540).


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/187؛ شرح الوجيز، الرافعي: (5/540).


(�) نهاية لوحة [د]/156/أ. 


(�) نهاية لوحة [أ]:155/ب.


(�) في غير [ج]: (سواء كان الدافع المالك إلى الأصناف)


(�) (وقيل : يفرق بين... أو الإمام) تصحيح في هامش [د].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/540).


(�) (قبل الحول)زيادة من [ج]  ، وكذا هي في مطبوع التنبيه.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) أي تصح الزكاة، وقد فرضوا أيضاً مسألة استغناء الفقير عمره كله بالزكاة، مع كثرتها قال السبكي في التوشيح لوحة 50/[أ]: (قال الشيخ الإمام رحمه الله [أي والده] لو كانت الزكوات تكفي لزيادة على العمر الغالب لكثرتها وقلة المستحقين، وجب على الإمام قسمتها عليهم وإيصالها جميعهم، لأنهم مستحقون على الكمال، ولا يجوز حبسها عنهم، قلت: وذلك متصور في آخر الزمان إذا فاض المال، بل وفي هذه الأزمنة إذا أخرج أرباب الأموال الزكوات ولم يغلوا).


(�) (مانعا):زيادة من [ب]، وليست في [أ].


(�) (وإن استغنى بالمدفوع من الزكاة... عند الوجوب) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [ج]/128/أ.


(�) في [د]: (يجزئه).


(�) في [ج] تقديم وتأخير: (الأداء والوجوب).


(�) (أي (يكتفى بأهلية الاستحقاق للزكاة بطرفي الوجوب والأداء، وإن تخلله غنى)، وهذا كالضابط الفقهي الذي يشمل باب الزكاة كله.


(�) وهو مبني على مسألة بطلان الرهن بالموت، قال الرافعي في شرح الوجيز، (10/78): (إن قلنا لا يؤثر الموت فالجنون أولى؛ وإن قلنا يؤثر ففي الجنون وجهان). وقوله: (نظِّر) : أي جعل هذا نظير ذاك.


(�) نهاية لوحة [ب]/245/ب.


(�) (الأول) تصحيح في هامش [ج].


(�) المجموع، النووي: (4/304).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص88.


(�) وسبق في مسألة [م: 20]


(�) (فإن كان تالفاً) ليست في [ج].


(�) المثلي: من المثل، وهي كلمة تسوية، يقال هذا مِثْلُهُ و مَثَلُه كما يقال شِبْهُه وشَبَه، والمثلي بكسر فسكون، هو: ما يمكن الحصول على مثله بسهولة ويسر، وضابط المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه. مختار الصحاح، الرازي: 1/642؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص404)، كفاية الأخيار، الحصيني: 1/283.


وأحب أن أنوه أن المثلي فيما مضى ليس المتشابه من كل وجه، وإنما المراد به في الأموال ما يتشابه في الأمور العامة التي ينبني عليها تماثل الثمن، وفي هذا العصر ظهر التماثل بصورة أكبر، بعد ظهور المصانع التي تنتج آلاف المنتجات المتماثلة من كل وجه، وينبني على ذلك تغير في القضاء بالمثل، لكن يبقى القول بالمثلية التي لا يعكر عليها اختلاف باقياً في كثير من المسائل أيضاً، على ما يقرره القاضي عند النزاع. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص374)؛ المجلة، 1/33.


(�) القيمي: القيمة: الثمن الذي يُقَاوَمُ  به المتاع أي يَقُومُ مَقَامَهُ والجمع القِيَمُ مثل سدرة و سدر، والقيمي: بكسر القاف والميم وتشديد الياء، نسبة إلى لفظ القيمة، وهو ما ليس له مثل متداول بين الناس، فهو خلاف المثلي، كالحيوانات، والذرعيات، والعددي المتفاوت، والوزني الذي في تبعيضه ضرر، وهو المصوغ، وعرفته المجلة (م 146) بأنه: ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. انظر: المصباح المنير، الفيومي: 2/520؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص311)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص374).


وعليه فالشيء القِيْمِيُّ نسبة إلى القيمة على لفظها لأنه لا وصف له ينضبط به في أصل الخلقة حتى ينسب إليه بخلاف ما له وصف ينضبط به كالحبوب، والحيوان المعتدل فإنه ينسب إلى صورته و شكله فيقال مِثليُّ أي له مثل شكلا وصورة من أصل الخلقة. انظر: المصباح المنير، الفيومي: 2/520


(�) (يوم التلف): تصحيح في هامش [ب].


(�) في غير [د]: (النقل).


(�) نهاية لوحة [هـ]/194/أ.


(�) العارية: ما يستعار فيعار مأخوذة من التعاور وهو التداول يقال تعاورته الأيدي وتداولته أي أخذته هذه مرة وهذه مرة، وقيل: سميت عارية لأنها عار على طالبها، و العارية: مشددة الياء على المشهور ويجوز تخفيفها، جمع عواري، الشئ المعار، وبالتخفيف فقط: المتجردة من ثيابها (مؤنث العاري)، والعارية يجب ردها إجماعا مهما كانت عينها باقية . فإن تلفت وجب ضمان قيمتها انظر: لسان العرب، ابن منظور: (4/618)؛ تاج العروس، الزبيدي: (13/162)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/437)؛ طلبة الطلبة، النسفي: (ص 218)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص267)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص300).


(�) في [ج]: (ارتد)


(�) في غير [ج] و[هـ]: (النواوي)، وانظر قول الإمام في نهاية المطلب، الجويني: 3/183.


(�) في غير [د] و[هـ]: (مستحقٍ)


(�) وذكره عنه في فتح العزيز، وهو منقول هنا بنصه منه، انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/543)؛ المجموع، النووي: (6/133).


(�) نهاية لوحة [أ]/156/ أ.


(�) نهاية لوحة [د]/156/ب.


(�) الأرش هو: اسمٌ للمال الواجب على ما دون النفس، ويطلق على دية الجراحات؛ ويطلق على الخدش، والرشوة، وما نقص العيب من الثوب، والأشهر وهو المراد هنا هو الذي يدفع بين السلامة والعيب في السلعة وغير ذلك، ومنه أرش البكارة: وهو فرق ما بين المرأة بكراً أو ثيباً، ومنه أرش الجناية، وهو ما يقدر في الجراحات فرق بين المعيب والسليم، قال النووي: الأرش مأخوذ من قول العرب أرشت بين الرجلين تأريشا إذا أغريت أحدهما بالآخر وواقعت بينهما الخصومة فسمي نقص السلعة أرشا لكونه سببا للتأريش وهو الخصومة. انظر: تاج العروس، الزبيدي: (17/63)؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: (1/753)؛ التعريفات، الجرجاني: ص31؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: 1/178؛ المجموع، النووي: 6/232.


(�) (نصه) ليست  في [د].


(�) الأم هو:  كتاب الإمام : محمد بن إدريس الشافعي، جمعه: البويطي ولم يذكر اسمه، وقد نسب هذا الجمع إلى الربيع بن سليمان المرادي المؤذن بمصر صاحب الشافعي، دون من صنفه وهو: البويطي، فإنه لم يذكر نفسه فيه ولا نسبه إلى نفسه، قال الغزالي في الإحياء: (كتاب الأم الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به، إنما صنفه البويطي ولكن لم يذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه، فزاد الربيع فيه وتصرف وأظهره). انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1397)؛ إحياء علوم الدين، الغزالي: (2/188)، ولم أعثر على الموضع في الأم وليس في باب تعجيل الزكاة (4/444).


(�) نهاية لوحة [ب]/246/أ.


(�) (كالبائع إذا استرد المبيع... له الأرش) ليست في [هـ].


(�) القفال هو: عبد الله بن أحمد المروزي، أبو بكر القفال الصغير (ت 417 هـ)، وإنما قيل له القفال لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره وبرع في صناعتها، فلما كان ابن ثلاثين سنة أحس من نفسه ذكاء فأقبل على الفقه فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره وصار إماماً يقتدى به فيه وتفقه عليه خلق من أهل خراسان ولم يكن في زمانه أفقه منه، وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب، توفي بمرو في سنة 417هـ وعمره تسعون سنة ومن تصانيفه شرح التلخيص وهو مجلدان وشرح الفروع في مجلدة وكتاب الفتاوى له في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة. انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: (1/182).


تنبيه: لعلماء الشافعية قفالان: القفال الشّاشي الكبير، والقفال المروزي الصغير، والذي في الوسيط والنّهاية والتّعليق للقاضي حسين والإبانة والتّتمة والتّهذيب ونحوها من كتب الخراسانيين هو القفال المروزي الصَّغير، ومظنة وجود الكبير الشاشي في كتب  النفسير والحديث والأصول والجدل، وكتب الفقه لمتأخري الخراسانيين.


واشترك القفالان: في أن كل واحد منهما أبو بكر القفال الشَّافعي؛ لكن يتميزان بما ذكر من مظانهما، ويتميزان أيضاً بالاسم والنّسب؛ فالكبير شاشي، والصّغير مروزي. انظر: تهذيب الأسماء واللغات، النووي: 2/282، طبقات المفسرين، الداودي: 1/80.


وترجح لي هنا أنه الصغير شيخ الخراسانيين، من حيث إن الناقل عنه هو الصيدلاني وهو تلميذه كما تقدم في ترجمة الصيدلاني في زكاة المعدن والركاز، [م: 5] . 


(�) في [ج] زيادة: (عليه).


(�) هو: عبد الملك الجويني، وتقدمت ترجمته في زكاة المعدن والركاز، [م: 3].


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 3/182، ونص كلامه: (وهذا مشكل؛ فإن الذي ذكره الأئمة أن من وجد بالعين المشتراة عيباً، وتمكن من ردها، فلو رضي بها لم يرجع إلى أرش، فإنه كان متمكناً من الرد، فإن رضي لم يرجع، فأما إذا كان العيب في عوض المسترد، فلو قدر تلف العوض، لكان يرجع بمثله أو قيمته، فإلزامه الرضا بالثمن المعيب بعد الرد بعيد)اهـ، قد ذكره في شرح الوجيز وزاد: (وإنما الذي قاله الأصحاب أنه لو وجد بالمبيع عيبا وتمكن من الرد فرضي؛ لا أرش له). انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/543).


(�) في [ج] و[هـ]: (وجبت).


(�) في [أ] و[ب] و[ج]: (وهو).


(�) في [ج] و[هـ] زيادة: (الزكاة).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) في [ج] زيادة: (وبوكيله).


(�) سورة البقرة، الآية: 207.


(�) انظر: شرح الوجيز: الرافعي: (5/521)؛ روضة الطالبين، النووي: (2/338).


(�) نهاية لوحة [هـ]/194/ب .


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�)في [هـ]: (أنه يفعل بنفسه أو وكيله لينال).


(�) نهاية لوحة/[ج]/128/أ.


(�) (إلا أن يكون ... قال): تصحيح في هامش [ب]. وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 5/522.


(�) السهم واحد السهام، والسهم النصيب المحكم، والسهم الحظ، والجمع سُهمان: انظر: لسان العرب، ابن منظور: 12/314؛ مختار الصحاح، الرازي: 1/134.


(�) (مع أنه أعرف بأهل ... ثقة من أدائه) تصحيح في هامش [د]. قال النووي في المجموع: 6/164: (وحكى الحناطي والرافعي وجها أنه لا يجوز الدفع إلى الجائر مطلقا)، وانظر: شرح الوجيز، الرافعي: 5/522.


(�) (كما قال الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) نهاية لوحة [ب]/246/ب.


(�) سورة التوبة، الآية: 103.


(�) الخراج: الإتاوة، فخراج الأرض، وخراج الغلام أي ما يخرج لك من غلتهما. ثم سمى ما يأخذه السلطان خراجاً باسم الخارج. ويقال: للجزية: الخراج فيقال: أدى خراج أرضه، وأدّى أهل الذمة خراج رؤوسهم، فهو شيء يخرجه القوم في السَّنة من مالهم بقدرٍ معلوم.


وأرض الخراج عند الشافعية نوعان: الأول: أن يفتح الإمام بلدة قهراً، ويقسمها بين الغانمين، ثم يعوضهم عنها، ثم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق، الثاني: أن يفتح الإمام بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالأرض تكون فيئاً للمسلمين، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم. وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة، وقلنا إن الأرض تصير وقفا على مصالح المسلمين، يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها، مسلما كان أو ذميا.


تهذيب اللغة، الأزهري: (7/25)؛ أساس البلاغة، الزمخشري: (ص157)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص114)؛ مختار الصحاح، الرازي: (ص 72).


فائدة في أنواع الأرضين: الأرض العادية، وهي الأرض التي كانت لقوم بادوا، والأرض الخراجية: وهي ما تقدم التعريف به، والأرض العشرية، وهي الأرض التي يملكها المسلم ويدفع من إنتاجها زكاة الزروع، وهي الأراضي التي أسلم أهلها عليها، وكل أرض العرب، والأراضي المفتوحة عنوة إذا قسمت بين المحاربين، وأرض الحرب: أراضي الدولة الكافرة التي ليس بينها وبين الدولة الإسلامية معاهدات ، وأرض الحوز: الأرض التي مات عنها أصحابها ولا وارث لهم فآلت لبيت المال، والأرض التي فتحت عنوة ولم تقسم بين المحاربين بل ضمت لبيت المال والأرض البياض: التي لا زرع فيها ولا غرس ، والأرض الموات: الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها بوجه من وجوه الانتفاع .معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص55).


(�) انظر: روضة الطالبين، 2/205. 


(�) قال النووي في روضة الطالبين 2/205: (فإن كان جائرا فوجهان: أحدهما أنه كالعادل وأصحهما التفريق بنفسه أفضل، ولنا وجه أنه لا يجوز الصرف إلى الجائر وهذا غريب ضعيف مردود)اهـ.


(�) في [هـ]: (يكره)، وكذا في مطبوع التنبيه، وفي سائرها: ويكره، بإثبات الواو.


(�) في [ج]: (عند).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) نهاية لوحة [أ]/156/ب.


(�) كراهة التحريم: مراتب الشريعة خمسة: حرام وفرض ثم يلي الحرام المكروه ويلي الفرض الندب وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة فالحرام ما لا يحل فعله ويكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله آثما والفرض ما لا يحل تركه ويكون فاعله مأجورا مطيعا ويكون تاركه آثما والمكروه هو ما إن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر وإن تركه أجر، والندب هو ما إن فعله المرء أجر وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر والإباحة هي ما إن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر وإن تركه لم يأثم


والمكروه عند الحنفية نوعان: مكروه كراهة تنزيه، وهو إلى الحل أقرب، ومكروه كراهة تحريم، وهو إلى الحرمة أقرب، أو المكروه كراهة تحريم حرام لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض عندهم.


وتطلق كراهة التحريم عند غير الحنفية على الحرام، وهو غالب في عبارة المتقدمين كراهة أن يتناولهم قوله تعالى : { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام } ، فكرهوا إطلاق لفظ التحريم . والمتأخرون اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة ، فمرادهم التنزيه، أي ما لا يعاقب فاعله، لا على التحريم ، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام.


انظر: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني: 1/20، 3/373؛ البحر المحيط، الزركشي: 1/239؛ الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم: 3/333؛شرح الكوكب المنير، الفتوحي: 1/224.


(�) : (قال) ليست في [أ].


(�) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة وشهد العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار ثم شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله  × وآخى رسول الله  × بينه وبين عبد الله بن مسعود، وعن الحسن قال: جمع القرآن على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد وهو أعلمهم بالحلال والحرام، ومناقبه كثيرة جدا، 17 هـ ، أو سنة 18هـ بطاعون عمواس، وهو ابن أربع وثلاثين أو ثمان وثلاثين، وكان من أجمل الناس. انظر: الاستيعاب، ابن عبد البر: 1/439؛ الإصابة، ابن حجر: 6/136؛ تهذيب الأسماء، النووي: 2/403؛ تهذيب الكمال، المزي: 28/105؛.


(�) اليمن: بالتحريك سميت اليمن لتيامنهم إليها قال ابن عباس تفرقت العرب فمن تيامن منهم سميت اليمن ويقال إن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن وهي أيمن الأرض فسميت بذلك لاستقبالها الركن اليماني من الكعبة، وحدودها بين عمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز عمان، والنسبة إليها يمني ويمان مخففة والألف عوض من ياء النسبة فلا تجتمعان، 	انظر: معجم البلدان، ياقوت:  5/447.


	واليمن الآن: جنوب المملكة، ويحدها من الشرق سلطنة عمان، ومن الغرب البحر الأحمر، ومن الجنوب بحر العرب.


(�) أخرجه البخاري في الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، (2/529 ـ ح1389)؛ ومسلم في الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، (1/51 ـ ح 19).


(�) نهاية لوحة [د]/157 /أ.


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) (فإن نقل ؛ فقولان: أحدهما:...إلى غيرهم) ليست في [ج].


(�) (لأصناف بلد): تصحيح في هامش [ب]، وانظر في الوصية لأصناف بلد. انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/365.


(�) (وهذا) ليست في [د].


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: (5/502).


(�) (في الإجزاء قولان، وقيل في تحريم النقل قولان): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 11/536؛ روضة الطالبين، النووي: (2/339).


(�) في [ج] و[د]: (ما)، وهو كذلك بمطبوع التنبيه.


(�) في [ب]: جاءت العبارة هكذا (وإن نقل إلى ما لا يقصر إليه الصلاة)، وهو يوافق ما في المطبوع.


(�) نهاية لوحة [هـ]/195/أ.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) (أقول: إذا قلنا بعدم...قيل: يجوز) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (يضرر).


(�) في [ج]: (لمسافة).


(�) نهاية لوحة [ب]/247/أ.


(�) المُشِق: الشاق ذي المشقة، وهو اسم فاعل من الرباعي، يقال: وقع في شق من هذا الأمر ومشقة ومشاق، انظر: أساس البلاغة، الزمخشري: (ص595)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/574)؛ مختار الصحاح، الرازي: (ص 261).


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [هـ] زيادة : (فقراء).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) في [هـ]: (ببادية لا فقراء فيها).


(�) في [هـ]: (ما).


(�) في [هـ]: (أهل).


(�) (والتفريع على أنه لا يجز... ثم فقراء) ليست في [ج].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) في [ج] زيادة: (وماله في غيره).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 89.


	وجاء في [أ] و[د] و[هـ]: (وهو الأصح في الرافعي) قبل قوله (أقول)، مما أوهم أنه من كلام الشيرازي، وهو ممتنع، لذا حذفتها وهي ليست في [ب] و[ج].


(�) (فقراء موضعه.. بلد المال): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [ج] و[د] و[هـ] زيادة: (وهو الأصح في الرافعي).


(�) في [د] و[هـ]: (إلى فقراء).


(�) (لفقراء بلد) ليست في [ج] والمثبت: ( لبلد).


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/215).


(�) في [ج]: (مؤنة).


(�) مؤنة النقل حيث جاز على المالك قبل أخذ الساعي ، وإلا فهي من الزكاة فيباع جزء منها له، وكذا لإنقاذها من نحو خطر . حاشيتا قليوبي وعميرة، (11/58).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 12/53، ونقله النووي عن الرافعي في المجموع، 6/222؛ والكَيَّال: يقال هذا لمن يكيل الطعام، أو الكثير الكيل وقيل هو على النسب والاسم الكيلة، وقد عرف به نفر من العلماء، وذكر هذ اللفظ (الكيال) ضمن ألفاظ شائعة على الألسنة، لكنها أعجمية الأصل فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة. اللباب في تهذيب الأنساب، الجزري: 3/124؛ المخصص، ابن سيده: (3/82)؛ المزهر، السيوطي: (1/95).


	والخلاف في أجرة الكيال: أي هل هي على البائع أو على المشتري، والصحيح عند الشافعية: أنها على البائع قال الماوردي في الحاوى الكبير 5/482: (وأجرة الكيال واجبة على البائع لأن الكيل من حقوق التسليم).


وفرعوا على ذلك أن أجرته في الزكاة على رب المال، قال النووي في روضة الطالبين 3/175: (وفي أجرة الكيال، والوزان، وعاد الغنم وجهان. أحدهما: من سهم العاملين، وأصحهما: أنها على المالك، لانها لتوفية ما عليه، فهي كأجرة الكيال في البيع، فإنها على البائع).


ومن هنا خرجوا أجرة النقل على ذلك، قال النووي في الروضة 2/333: (حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال ويمكن تخريجه على الخلاف السابق في أجرة الكيال).


(�) في [د]: (واجبة عليه) وهي تصحيح في الهامش.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي،  (1/3 ـ ح1)؛ وأخرجه مسلم في الجهاد، باب قول النبي (إنما الأعمال بالنية)، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره، (3/1515 ـ ح 1907)، وهو أول حديث في صحيح البخاري، وجعله النووي أول أحاديث الأربعين النووية التي جمع فيها الأحاديث التي يدور عليها الدين.


(�) نهاية لوحة [ج]/129/أ.


(�) (الإمام أجزأه... لأن) تصحيح في هامش [ب].


(�) (لا يأخذ إلا الواجب... لأن) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [أ]/157/أ.


(�) (الزكاة في حال الردة) مطموس في [د].


(�) في [هـ]: (فهي).


(�) ويمكن أن تصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (المرتد ليس من أهل نية هي قربة).


(�) في [ج] زيادة: (المفروضة).


(�) نهاية لوحة [د]/157/ب.


(�) هذا معروف من قول ابن عمر، وابن المسيب، و الشعبي كما في مصنف ابن أبي شيبة (3/46)، ومصنف عبد الرزاق، (4/81)؛ والسنن الكبرى للبيهقي، (4/140)؛ وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار للبيهقي (7/9): (ومنهم من ذهب إلى أن زكاة الحلي عاريته ، وروي هذا القول ، عن ابن عمر، وابن المسيب ، والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا : (ليس في الحلي زكاة)، لا أصل له إنما يروى، عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، مرفوعا ، باطل لا أصل له ، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغرراً بدينه، داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين ، والله يعصمنا من أمثاله).


(�) (المال) تصحيح في هامش [ب].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 5/523.


(�) نهاية لوحة[هـ]/195/ب.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) (ونوى) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [ب]/247/ب.


(�) (في الرافعي) تصحيح في هامش [ب].


(�) (أنها) ليست في [ج].


(�) وعلله في حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/295بقوله: (لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة مستحقها ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضا وإن لم تقارن النية أخذها).


(�) صورة هذا القياس أنه لو عزل الزكاة ونواها ولم يدفعها للمستحق، فلا تجزئ؛ كما لو نوى الصلاة ولم يحرم بها، والقياس الأول على الصوم أنها تجزئه كما لو نوى الصوم قبل أن يصوم.


(�) لأنها حينئذ مختلطة لم تُعين، والمراد بالتفريع بالإجزاء أو غيره: صورة ما لو هلك المال بعد النية والعزل، وقبل الدفع وإمكان الأداء، فهل يحبس الزكاة؟ وكذا لو ضاعت من غير تفريط، وهذا منصوص الشافعي، وانظر: الحاوي الكبير: الماوردي 3/184.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي 3/182.


(�) في [ج]: (الوكيل).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) (إلى) زيادة في [د]، وهي أولى للسياق.


(�) في [هـ]: (فلم).


(�) (لم يجزئه ، لن المخاطب بالزكاة هو ... إلى المستحقين) ليست في [ج].


(�) (في المحرر) تصحيح في هامش [ب]؛ وانظر: المحرر، الرافعي: ص105؛ فتح العزيز، الرافعي: 5/527؛ الوسيط: الغزالي: 2/444.


(�) أي في اختلاف نية النائب والمستنيب، وسيبين المصنف وجه ذلك قريباً.


(�) في [د]: (المأموم).


(�) في [هـ]: (يجزيه).


(�) (لأن الأمام) ليست في [هـ]، وفي [هـ]: (كنائب).


(�) ويمكن أن تصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (الإمام نائب عن أصحاب الحقوق يستوفيها في غيبتهم).


(�) في [هـ]: (وفرقه). 


(�) لأن البراءة تحصل بمن يوجد منه الفعل المبرئ، انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (5/219).


(�) (والوكيل عن الدفع ... أجزأ) ليست في [ج].


(�) (نوى الموكل عند) ليست في [هـ].


(�) المجموع، النووي: (6/179)؛ الحاوي الكبير: الماوردي 3/184.


(�) الوسم: العلامة، يقال وسمه يسمه بكسر السين وسما وسمه بكسر السين إذا أثر فيه بكي وغيره كقطع في أذن، والجمع وسوم وسمه يسمه وسما وسمة فاتسم، والوسام والسمة بكسرهما ما وسم به الحيوان من ضروب الصور. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/1506؛ المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 2/355؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص89؛ تهذيب الاسماء، النووي: 3/365.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) ثبت الوسم للغنم في آذانها في الصحيحين من حديث أنس ولفظه: (قال دخلت على النبي  صلى الله عليه وسلم  بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها)، أخرجه البخاري في الأطعمة باب الوسم والعلم في الصورة، (5/2106ـ ح 5222)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه في اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه (3/1674 ـ ح 2119).


ووسم الإبل في أفخاذها رواه البيهقي في السنن الكبرى في الزكاة باب ما جاء في موضع الوسم وصفة الوسم، (7/36 ـ ح 13041)، من حديث ابن عباس، (أن العباس رضي الله عنه كان يسم في الوجه فلما نهى رسول الله  ( عن الوسم في الوجه قال لا أسم إلا في أسفل مكان من الوجه فوسم في الجاعرتين)،  وأخرج في نفس الموضع (ح13042) من حديث جنادة بن جراد أحد بني غيلان بن جاوة قال (أتيت النبي  ( بإبل قد وسمتها في أنفها فقال يا جنادة أما وجدت عظما تسمها فيه إلا الوجه أما إن أمامك القصاص قال أمرها إليك قال ائتني بشيء ليس عليه وسم فأتيته بابن لبون وابنة لبون وحقة فقال أتبيعني نارها أشتري نارها بصدقتها قال أمرها إليك فوضعت الميسم فقال رسول الله  ( أخر فلم يزل يقول أخر أخر حتى بلغت الفخذ فقال رسول الله  ( سم على بركة قال فوسمتها في أفخاذها). قال في مجمع الزوائد 8/110: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم (أي مجاهيل).


وذكروا من المعنى في كون الوسم في الفخذ: لأنه موضع صلب فيقل الألم بوسمه ويخف الشعر فيه فيظهر، انظر: المجموع، النووي: 6/161.


(�) (والغنم) زيادة: من [هـ].


(�) (الإمام قد) ليست في [هـ].


(�) الجزية لغة: الخراج المجعول على الذمي، سميت جزية لأنها قضاء منه لما عليه، أخذ من قولهم: جزى يجزي، إذا قضى، والجمع جزى. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري: 11/101؛ المخصص، ابن سيده: 1/240؛ الفائق في غريب الحديث و الأثر، الزمخشري: 1/211.


وهي شرعا: مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص، أو ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة، أو هو ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه. انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص62؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص164؛ شرح حدود ابن عرفة، الأنصاري: 1/300.


وعند الشافعية: الجزية هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفنا عن قتالهم، واختار القاضي حسين الأخير، وضعف الأول بالمرأة فأنها تسكن دارنا ولا جزية عليها، وضعف الثاني بأنها تكرر أي الجزية بتكرر السنين. انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصيني: 2/215.


(�) نهاية لوحة [ب]/248/أ.


(�) اللقطة: تقدم التعريف بها في اللغة وعند الفقهاء في زكاة المعادن [م: 7].


(�) للنهي عن شراء المسلم صدقته في حديث ابن عمر (أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك) أخرجه البخاري في الزكاة باب هل يشتري صدقته، (2/542 ـ ح 1418).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/336)، والتحرز: التخفظ، يقال: احْتَرَزَ من كذا أي: تحفظ، وتَحَرَّزَ مثله، المصباح المنير، الفيومي: 1/129.


(�) نهاية لوحة [أ]/157/ب. وفي [ب]: (كتب الله أو صدقة)، وفي [ج]: (فإن كانت من الزكاة كتب: ذلك أو صدقة) وفي [د] و[هـ]: (فإن كانت من الزكاة كتب: لله أو صدقة) .


(�) في غير [ج]: (كان).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.، والصغار: بفتح الصاد، هو الذل، يقال: صغُر يصغر صَغرا وصَغاراً إذا ذل، والصغر كعنب والصَغارة بالفتح خلاف العظم، أو الأولى في الجرم والثانية في القدر صغر ككرم وفرح. 


القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/545؛ المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 1/474؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص89.


(�) انظر: مختصر المزني، باب كيف تفريق قسم الصدقات، (1/158).


(�) في [ب]: النواوي.


(�) (إنما استحب الشافعي كتابتها تبركاً) ليست في [هـ].


(�) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 8/548.


(�) المَعْك: دَلْكُكَ الشيءَ في التراب. والتّمعّك: الفعل اللازم، والتمعيك متعدٍ وهو التقلّب في التراب، كما تتمعَّك الدّابّة.، تمعك عليه أي تقلب وتمرغ، ومعكه تمعيكا مرغه، انظر: النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير: 4/344؛ العين، الخليل: 1/66؛ تهذيب اللغة، الأزهري: (1/214)؛ لسان العرب، ابن منظور: (10/490).


(�) نهاية لوحة [د]/158/أ.


(�) في [ج]: (ذلك).


(�) (تعالى) زيادة من [هـ].


(�) نهاية لوحة [هـ]/196/أ.


(�) ويمكن أن تصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (يختلف معنى التعظيم والاحترام ـ وكذا التنقص والازدراء ـ بحسب اختلاف المقصود).


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/177).


(�) في [ب] و[هـ] زيادة: (تعالى).


(�) نهاية لوحة [ج]/129/ب.


(�) (الحيوان) تصحيح في هامش [ج].


(�) الخَصي: فعيل بمعنى مفعول، من ذهبت خصيتاه بقطع أو نحوه، يقال: خصيتُه خِصاء سللت خصيتيه، ويكون في الناس والدواب والغنم، والخَصي المخصي، وخصيتُ الفحل خِصاء ممدود، إذا سللت خصييه، والخِصيتان: البيضتان للذكر، والخصيتان أيضاً: الجلدتان اللتان فيهما البيضتان، من أعضاء التناسل. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/1651؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/175) المخصص، ابن سيده: (1/118)، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص196).


(�) في [ج]: (بلغ).


(�) (فقد) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (لا يجوز).


(�) في [ج]: (الصغير).


(�) في [ج]: (الكبير). وإنما جوزوه في الصغير لغرض طيب لحمه، انظر: المجموع، النووي: 6/177.


(�) في [هـ]: ( ويجب صرف الزكاة إلى).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) (وجه الدليل): مكرر في [أ].


(�) الواو تكون لمطلق الجمع أي: القدر المشترك بين الترتيب والمعية، عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة، انظر: شرح الكوكب المنير، الفتوحي: (1/112).


(�) (فدل على أنها ملك لهم) ليست في [ج].، واللام تأتي لمعان، أوصلها في شرح الكوكب المنير 15 معنىً، والخلاف بين الشافعية وبين المالكية والحنفية رحمهم الله تعالى مبني على الخلاف بينهم في اللام في {إنما الصدقات للفقراء} الآية هل هي لام التمليك كقولك هذا المال لزيد وبه قال الشافعي أو لام الأصل كقولك هذا السرج للدابة والباب للدار وبه قال مالك وأبو حنيفة، واتفقوا على أنه لا يعطى جميعها للعاملين عليها واعتمد هذا أصحاب الشافعي فقالوا: إن الله أضاف الصدقة لهم، فاللام للتمليك إلى مستحق، حتى يصح منه الملك على وجه التشريك، فكان ذلك بيانا للمستحقين وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين أو لقوم معينين ومن جوز دفعها لأي صنف، تعلق بقوله تعالى {إن تبدوا الصدقات} الآية والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض، وقال (: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأرد ها على فقرائكم)، وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا وسنة، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وحذيفة.وقال جماعة من التابعين: جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية، وإلى أي صنف منها دفعت جاز.قال الكيا الطبري: حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك. وذكر ابن عبد البر أنه يريد إجماع الصحابة، فإنه لا يعلم لهم مخالف منهم، والله أعلم. انظر: أنوار البروق ابن المنير: (4/367)؛ تفسير القرطبي (8/168)؛ أحكام القرآن، ابن العربي: (2/535).


(�) (قال) مطموس في [ج].


(�) المراد بالعامل، أي: عامل الصدقة: وهو من أوكل إليه الأمام جباية صدقات الأموال الظاهرة انظر:.معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/360؛ وإذا أطلق السَّاعِي: انصرف إلى عامل الصدقة، انظر: المصباح المنير، الفيومي: 1/277 ـ 278.


(�) (أجرة) زيادة من [ج]. 


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) نهاية لوحة [ب]/248/ب؛ (وإن كان أقل ؛ تمم من ... أحد الأصناف) ليست في [ج].


(�) السعاة: جمع ساعٍ، يقال سَعَى الرجل على الصدقة يَسْعَى سَعْيًا: عمل في أخذها من أربابها، وإذا أطلق السَّاعِي:انصرف إلى عامل الصدقة، والجمع سُعَاةٌ، انظر: المصباح المنير، الفيومي: 1/277.


(�) (أن يبعث السعاة) ليست في [هـ]. ولفظه في شرح الوجيز، الرافعي: 5/521: (وكان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء بعده يبعثون السعاة لأخذ الزكاة)؛ ولفظ الشيرازي كما بالمجموع، النووي: 6/167: (ويجب علي الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة لان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة).


(�) ورد ذلك في عدة أحاديث، كما سبق في بعث النبي ( عمر على الصدقة، وتقدم في هذا الباب (قسم الصدقات)، [م: 14]، وكما في حديث الصحيحين المشهور، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال (استعمل النبي ( رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا) أخرجه البخاري في الهبة باب من لم يقبل الهدية لعلة، (2/917 ـ ح 2457)؛ ومسلم في الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، (3/1463 ـ ح 1832).


(�) القسام: الذي يقسم الزكاة، يقال: قسم القسام المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم، انظر: المُغرب، المطرزي: 2/176.


(�) في [د]: (الحاسر). والحاشر من العاملين على الزكاة فحاشران: حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأخذ الصدقة وهذا أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملا . والثاني : حاشر الأموال : لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي سارحة في مراعيها ؛ فاحتاج إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلها ، وهذا أكثرهما أجرة لكونه أكثرهما عملا ، وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين، انظر: الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي: 8/522.


(�) العريف: القيم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الامير منه أحوالهم، والجمع عرفاء، والعريف يكون على نفير، والمَنكِب يكون على خمسة عرفاء ونحوها ثم الأمير فوق هؤلاء. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص310؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص249؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 2/404. ومعنى (المنكب): ما جاء في لسان العرب، ابن منظور: 1/770: (المَناكِبُ قومٌ دون العُرَفاءِ واحدُهم مَنْكِبٌ، وقيل: المَنْكِبُ رأْسُ العُرفاءِ والنِّكابةُ كالعِرافَةِ والنِّقابة).


(�) النقيب: بفتح فسكون والجمع: نقباء، هو رئيس القوم المعني بشؤونهم ، ومنه{ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبا}، انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 2/96.


(�) الحاسب من العاملين على الزكاة: فهو الذي يحسب النصيب وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من أهل السهمان، انظر: الحاوي في فقه الشافعي، الماوردي: 8/523.


(�) (فقيهاً) ليست في [ج]. والفقيه: هو العالم الفطن، وهو العالم بالأحكام الشرعية العملية من الحل والحرمة والصحة والفساد، أو هو من شغل أوقاته بالمطالعة، والتعليم.والفتوى، وإن قصر عن الاجتهاد، وهو المجتهد، أو هو: من يحفظ الفروع الفقهية، ويصير له إدراك في الأحكام المتعلقة بنفسه، وغيره، انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: 1/289؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/420، والمراد هنا ما قيده به المصنف من الفقه بأبواب الزكاة ليعرف ما يجب فيأخذه. 


(�) الأمين: الموثوق منه والمركون إليه وهو الحافظ المتصف بالأمانة، ويطلق على كل من كانت عنده أمانة. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/106.


(�) (منهم) ليست في [ج]. 


(�) الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي يكنى أبا عبد الله وقيل: بل يكنى أبا محمد. أمه أم الفضل لبابة الصغرى بنت الحارث بن حزن الهلالية من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية أخت ميمونة زوج النبي (، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً وشهد معه حجة الوداع وشهد غسله ( وهو الذي كان يصب الماء على علي يومئذ، وكان أجمل الناس وجهاً، لم يترك ولداً إلا أم كلثوم تزوجها الحسن بن علي رضي الله عنهما ثم فارقها فتزوجها أبو موسى الأشعري. واختلف في وقت وفاة الفضل فقيل: أصيب في يوم أجنادين في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سنة ثلاث عشرة وقيل: بل قتل يوم مرج الصفر، وقيل: مات الفضل في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة. وقيل: إنه قتل يوم اليرموك سنة خمس عشرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر: 3/1270؛ الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 5/375.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي × على الصدقة، (2/754 ـ ح 1072)


(�) البقال: بائع البقول و نحوها، انظر: المعجم الوسيط، الزيات وآخرين: 1/139.


(�) نهاية لوحة [أ]/158 /أ. 


(�) هذا من التكييف الفقهي الدقيق الذي برع فيه علماؤنا، ونظرة التوصيف هذه نحتاج إليها جداً في عصرنا وهي أكبر ما يعين على توصيف الأحكام الصحيحة للنوازل.


(�) في [ج] زيادة: (لا).


(�) (يكون) تصحيح في هامش [د].


(�) نهاية لوحة [هـ]/196/ب. 


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/322؛ المجموع، النووي: 6/150؛ أسنى المطالب، الأنصاري: 1/399.


(�) نهاية لوحة [د]/158/ب.


(�) يعني فهو كالآلة في الأخذ فلا ينظر لتحقق الفقه فيه.


(�) في [ج]: (دين لا).


(�) (صنف) تصحيح في هامش [د].


(�) (أجرة) تصحيح في هامش [د] وليست في [هـ].


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/188، وسهم المصالح: وهو خمس الخمس، من الفيء والغنيمة المعدة لمصالح المسلمين العامة وهو سهم رسول الله (، انظر: الحاوي، الماوردي: 8/500.


(�) نهاية لوحة [ب]/249/أ.


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/152.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) في [ج]: (أو لا).


(�) في [ج]: (كفايتهم). والكفاية دون حد اليساروالسعة والغنى، ومرده إلى العرف فيما يكون فاضلا عن الدين والخادم وعن مؤنة من تلزمه مؤنته ونحو ذلك، وتقدم التعريف باليسار في زكاة الفطر [م: 2].


(�) الفَلْس هو: عملة يتعامل بها، مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس درهم، وعليه فهو كالدانق، وجمع الفلس في القلة: أفلس؛ وفي الكثير: فلوس وقد أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا، ووزن الدانق = 496، 0 غراما، ودرهم الفضة = 976،2غراماً، فإذا اعتبرنا جرام الفضة الآن بنحو ستة ريالات سعودية، فالدرهم نحو 18 ريالاً، فيكون الفلس (أو الدانق) بنحو ثلاثة ريالات والله أعلم. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص449)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/481)؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/727؛ مختار الصحاح ص214؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص290).


(�) الدرهم: اسم للمضروب المدور من الفضة كالدينار من الذهب، والدرهم فارسي معرب وكسر الهاء لغة فيه وربما قالوا درهام وجمع الدرهم دراهم وجمع الدرهام دراهيم وأما الفضة فالمراد دراهم الإسلام وزن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ذهب، الدرهم: فهو قطعة نقدية من الفضة وزنها 6 دوانق = 979، 2 غراما ، أي ما يعادل نحو 18 ريالاً الآن.


انظر: المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 1/286؛ مختار الصحاح، الرازي: 1/86؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي: 2/257؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص 208).


(�) نهاية لوحة [ج]/130/أ.


(�) هو الإمام البغوي، وتقدمت ترجمته في هذا الباب، (قسم الصدقات)، [م: 14].


(�) ابن كَجّ: هو القاضي يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم الدينوري أحد الأئمة المشهورين وحفاظ المذهب المصنفين وأصحاب الوجوه المتقنين، تفقه بأبي الحسين ابن القطان وحضر مجلس الداركي، ومجلس القاضي أبي حامد المروذي، انتهت إليه الرئاسة في بلاده في المذهب ورحل الناس إليه رغبة في علمه وجوده وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب ، توفي سنة 405هـ.


وكج: بكاف مفتوحة وجيم مشددة، وهو في اللغه للجص الذي تبيض به الحيطان، فنسب إلى جده. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ج3/ص85 ؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/198.


(�) نقله النووي عنه كما بالمجموع، النووي: 6/190.


(�) ونقله صاحب مغني المحتاج في كتاب قسم الصدقات عنه، انظر: مغني المحتاج، الشربيني: 3/106.


(�) نقله النووي عنه كما بالمجموع، النووي: 6/190.


(�) وهذا كالضابط الفقهي، أن (القدرة على الكسب بالحرفة بمثابة المال في حصول الكفاية).


(�) الأصح أن يقال: (ورد)، أو (روى عدي بن الخيار ()، لأن (روي) صيغة تمريض وتضعيف، وقد نقل عن النووي أنه مروي بأسانيد صحيحة، بل قال النووي في المجموع ينعي على من يفعل ذلك، (1/63): (وذلك تساهل قبيح فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب).


(�) في [هـ]: (يسألانه).


(�) (الصدقة) ليست في [ج].


(�) (أعطيتكما) زيادة من [د]، وهي موافقة للفظ الحديث.


(�) قوله (ذي مرة سوي): أي: قويٌّ صحيحُ البَدَن، والمِرَّةُ: شِدَّةُ الفَتْلِ. وشِدَّةُ أَسْرِ الخَلْقِ، ومِرَّة وقال ابن الأثير: (المِرَّةُ : القوّةُ والشِدّةُ . والسَّوِيُّ : الصحيحُ الأعضاءِ)، الإنسان: قُوَّته، فالمِرَّةُ القُوَّةُ والشِّدّةُ والسَّوِيُّ الصَّحيحُ الأَعْضاءِ، انظر: العين، الخليل: (8/361)؛ لسان العرب، ابن منظور: (5/165)؛ الاشتقاق، ابن دريد: (1/7)؛ المحيط في اللغة، ابن عباد: (2/429)؛ النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير: 4/669.


وأما الحظ: فيطلق على الْجَدُّ والبَخْت، ويطلق على النصيب، وهو المراد هنا، والجمع حُظُوظٌ مثل فلس وفلوس، انظر: المصباح المنير، الفيومي: 1/141.


(�) (لقوي) ليست في [أ] ومثبتة في جميع النسخ.


(�) في [ج] و[هـ]: (النووي).


(�) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ما يعطى في الصدقة وحد الغنى، (2/116 ـ ح1633).


وأبو داود هو: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاني بكسر السين وفتحها والكسر أشهر والجيم مكسورة فيها، ويقال له: السجستاني والسجزي وسجز هي سجستان، سمع أبو داود عبد الله بن مسلمة القعنبي وأبا الوليد الطيالسي وأبا عمرو الحوضي وخلائق غيرهم، روى عنه الترمذي والنسائي وأبو عوانة وخلائق غيرهم، واتفق العلماء على الثناء على أبي داود ووصفه بالحفظ التام والعلم الوافر والإتقان والورع والدين والفهم الثاقب في الحديث وغيره، وقبل صنيع أبي داود في السنن، لم يقصد أحد جمع السنن واستيفاءها وتلخيصها واختصار مواضعها من الأحاديث الطويلة كما حصل لأبي داود ولهذا حل كتابه عند أئمة أهل الحديث وعلماء الأثر محل العجب فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرحل. ولد أبو داود سنة 202هـ، وتوفي بالبصرة سنة 275هـ رحمه الله انظر: تهذيب الأسماء، النووي: 2/508؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: (13/203)؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: (4/149)؛ طبقات الحفاظ، السيوطي: ص 265.


(�) قال النووي في المجموع، (6/176): (هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عبيد الله بن عدى بن الخيار).


(�) الحديث أخرجه أبو داود كما سبق، وأخرجه النسائي في المجتبى، في الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، (5/99 ـ ح 2598)، من حديث عدي بن الخيار لكن بلفظ (إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)، أما لفظ (لذي مرة سوي) فقد أخرجه الترمذي من حديث حبشي بن جنادة السَّلُولِيِّ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ  يقول في حجة الوداع .. إن الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إلا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أو غُرْمٍ مُفْظِعٍ) (3/43 ـ ح 653)، وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه، كما أخرجه النسائي في الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وله عدلها (5/99 ـ ح 2597)؛ وابن ماجه باب من سأل عن ظهر غنى، (1/589 ـ ح 1839) من حديث أبي هريرة ولفظه عندهما (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي)، وهو مروي من طرق أخرى عن غير هؤلاء من الصحابة، والأحاديث كلها صحيحة كما في إرواء الغليل للألباني:3/381 (برقم 876).


(�) نهاية لوحة [هـ]/197/أ.


(�) (نعم) تصحيح في هامش [ج].


(�) نهاية لوحة [أ]/158/ب.


(�) نهاية لوحة [ب]/249/ب.


(�) في [ج] زيادة: (به). 


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/177.


(�) الزمانة: هي العاهة، وبالأخص العاهة المستديمة، ورجل زمن، أي مبتلى بيِّن الزمانة، والجمع زمنون وزمني، والزَّمْنَى في الذّكر والأنثى، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 13/199؛ العين، الخليل: 7/375؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: 1/292؛ المخصص، ابن سيده: 1/415.


(�) في غير [ج] و[هـ]: (النواوي).


(�) لم يذكر هنا مراده بالمعتبرين، وكذا بالروضة، النووي: 2/309، ولعل المراد بالمعتبرين: من لهم قول معتبر في المذهب، وهذه اللفظة تكررت في كتب الرافعي والنووي، وقصد بهم في بعض المسائل كل من: [ابن الحداد والقفال وابن الصباغ]، كما في روضة الطالبين، النووي: (2/471)؛ وفي مسألة أخرى أطلق فيها مخالفة الأئمة المعتبرين لابن الحداد، كما في روضة الطالبين، النووي: (5/253)؛ مما يشير إلى أنه ليس اصطلاحاً خاصاً بأناس معينين، ولذا لم ينص أحد على معناه فيما رأيت، وإن كان ذكر هؤلاء يشير إلى كون المعتبرين هم أصحاب الوجوه، أو نحو ذلك، والله أعلم.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/309).


(�) (قال النواوي: المذهب... وقيل): تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [د]/159/أ.


(�) وهو في عدة نصوص، نحو حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال (تحملت حمالة فأتيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أسأله فيها فقال أَقِم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا)، أخرجه مسلم في الزكاة، باب من لا تحل له المسألة، (2/722ـ ح 1044)، فقد أعطاه وليس زمناً، وذكر في الحديث أصنافاً ممن تحل له المسألة، وليس فيها التقييد بالزمانة.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/309.


(�) في [ج] و[د] و[هـ]: (أبيه).


(�) في [هـ]: (لزمهم).


(�) (المحرر): تصحيح في هامش [ب]؛ (يعطون لصدق اسم ... في المحرر) ليست في [هـ]، انظر: المحرر، الرافعي: ص286؛ روضة الطالبين، النووي: 2/309.


[تنبيه]: ذكر الرافعي هذا الكتاب في المحرر بعد كتاب قسم الفيء، ص285، ولم يذكره بعد الزكاة، قال النووي في الروضة: 2/307: (اعلم أن الإمام الرافعي رحمه الله أخَّر هذا الباب [يعني باب قسم الصدقات] إلى آخر ربع المعاملات فعطفه على قسم الفيء والغنيمة وهناك ذكره المزني رحمه الله والأكثرون، وذكره ها هنا الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم، وتابعه عليه جماعات فرأيت هذا أنسب وأحسن فقدمته)اهـ. وكذا أخَّره الرافعي في شرح الوجيز، فَفُقِد من المطبوع على هامش طبعة المجموع.


(�) (المدار على): تصحيح في هامش [ب].


(�) لأن الضابط هنا أنه (لا يدفع المزكي الزكاة إلى من بإعطائه يدفع نفقته عن نفسه، أو يحصن ماله).


(�) في [د]: (كانوا).


(�) المؤلفة: من التألف وهو جمع القلوب، يقال ألفه: جمع بعضه إلى بعض لسان العرب، ابن منظور: 9/11؛ تحرير ألفاظ التنبيه، ص90.


(�) السبيل: الطريق يؤنث ويذكر ، تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمى، وكذلك السبيل وسمي المسافر ابن السبيل لملازمته إياها كملازمة الطفل أمه. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 10/220؛ تحرير ألفاظ التنبيه،النووي: ص91.


(�) في [ج] زيادة: (منه).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/310.


(�) (في) ليست في [هـ].


(�) (في مسألة) تصحيح في هامش [ج].


(�) (عوض): تصحيح في هامش [ب].


(�) ويمكن أن يصاغ ضابط فقهي من هذا فيقال: (نفقة الزوجة عوض لازم ولا ينظر لغناها).


(�) انظر: تحفة المحتاج، الهيتمي: (29/5).


(�) انظر: تتمة الإبانة، المتولي: ، تحقيق د. توفيق الشريف، 2/722؛ روضة الطالبين، النووي: (2/310)؛ المجموع، النووي: (6/179).


(�) في [ج]: (المنقول)، وانظر المجموع، النووي: 6/229.


(�) نهاية لوحة [ب]/250/أ. 


(�) نهاية لوحة [ج]/130/ب.


(�) (بالخروج) ليست في [د].


(�) الناشزة: نشز الشيء: ارتفع، والنشوز بين الزوجين: كراهة كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته له، فهو ناشز، وهي ناشز، وناشزة، فالمرأة الناشز: هي الشانئة لزوجها الكارهة له، ومن نشوزها: تعاليها على زوجها وإساءتها معاملته، وكذا إذا استعصت على زوجها إذا ضربها وجفاها، أو تركت بيت الزوجية بغير وجه مشروع، فهي ناشز عليه، انظر: العين، الخليل: (6/232)؛ المخصص، ابن سيده: (4/164)؛ أساس البلاغة، الزمخشري: (ص633)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص472، 480)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص352)؛ النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير: (5/55).


(�) في [د]: (فإنها).


(�) نهاية لوحة [هـ]/197/ب.


(�) (والمسافرة لا تقدر... وعزمت العودة إليه) : تصحيح في هامش [أ] و [ب].


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/309)؛ المجموع، النووي: (6/179).


(�) في هامش [د] تعليق: (أداة مثل الحرفة وهي بفتح الهمزة).


(�) الأداة: بفتح الهمزة وهي الآلة، وألف الأداةِ هي الواو، لأنك تقول: أدَوات، لكلِّ ذي حِرْفةٍ أداةٌ، وهي آلتُه يقيم بها حِرْفتَه، وأُدَيَّة تصغير أداة. انظر: العين، الخليل: (8/98). تاج العروس، الزبيدي: (37/ 51)؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص89.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 89.


(�) المحترف: حَرَفَ لعياله يَحْرُفُ أيضا كسب، والاسم الحُرْفَةُ بالضم، واحْتَرَفَ مثله، والمحترف اسم فاعل من احترف، وهو: من اتخذ ما مهر به وعكف عليه وسيلة (حرفة) للكسب، وكل الحرف محترمة في الشريعة إلا ما كان محرماً، وذكروا أن الحرف تكون خسيسة إذا وجدت فيها إحدى الصفات الخمسة التالية: 1) إذا كانت محرمة كتعاطي الزنا. 2) إذا كانت تخالطها النجاسات كالدباغة. 3) إذا كان المحترف يؤديها بشكل بهيمي خال من الفكر كالحمال. 4) إذا كان في تعاطيها إهدار لكرامة الانسان، كالخدمة المحضة، وإراقة ماء الوجه بالمسألة، أو تشويه الصورة. 5) إذا كانت تؤدي إلى غلظ القلب كالجلاد. انظر: المصباح المنير، الفيومي: 1/130؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص195، 409.


(�) في [ج]: (فيعطى).


(�) في [هـ]: (ما يشتري).


(�) التاجر: هو الذي يبيع ويشتري، والجمع: تِجار وتُجَّار وتَجْر وتُجُر، كرجال وعمال وصحب وكتب، وكذا يطلق على الحاذق بالأمر، وعلى بائع الخمر، والمراد هنا المعنى الأول قطعاً. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي:(1/454).


(�) (غالباً) ليست في [هـ].


(�) في [د]: (في الحرفة) وهي تصحيح في الهامش.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/324).


(�) في [ب]: (سنة بسنة)، وهي ليست في [ج].


(�) انظر: المحرر، الرافعي: ص 286؛ روضة الطالبين، النووي: 2/324.


(�) (وقيل) تصحيح في هامش [د].


(�) نهاية لوحة [د]/159/ب.


(�) في غير [ج] و[هـ]: (النووي).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/324؛ المجموع، النووي: 6/181.


(�) العقار: العين والقاف والراء أصلان المراد هنا منهما: ما دل على ثبات ودوام، العقار ضيعة الرجل والجمع العقارات، يقال ليس له دار ولا عقار، وقيل: العقار هو المتاع المصون، أو المنزل في البلاد، والضياع، والأرض، ومنه قولهم: ما له دارٌ ولا عقار. ويقال أيضاً: في البيت عَقارٌ حسنٌ،  أو هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل قال بعضهم وربما أطلق على المتاع وخيار كل شئ، والجمع عقارات . عُقْرُ الدار أَصلُها في لغة الحجاز، فأَما أَهل نجد فيقولون عَقْر، ومنه قيل العَقَارُ . انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 4/95؛ لسان العرب، ابن منظور:  4/594؛ المزهر، السيوطي: (1/337)؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/485)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/ 421)، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/316؛ القاموس الفقهي، أبو جيب: 1/256.


(�) قاله في المحرر، إذ ذكر المسألة ثم قال: والأول أصح، انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/324.


(�) البينة هي: الحجة فيعلة من البينونة أو البيان، وهي دلالة واضحة عقلية كانت أو محسوسة، والحجة الظاهرة والبرهان وبيان يظهر به الحق من الباطل. انظر: المحيط في اللغة، ابن عباد: (2/474)؛ طلبة الطلبة، النسفي: (ص 278) المغرب، المطرزي: (1/98)؛ تاج العروس، الزبيدي: (34/310).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 90.


(�) قال النووي: وهذا لا خلاف فيه، انظر: المجموع، النووي: (6/181).


(�) الخبرة: الخُبْر: العِلْم بالشَّيءِ. تقول: لي بفلان خِبْرَةٌ وخُبْرٌ. والله تعالى الخَبير، أي العالِم بكلِّ شيء، وخَبَرْتُ الشيء أَخبر من باب قتل خُبْرًا علمته فأنا خَبِيرٌ بِهِ، الخِبْرَةُ  بالكسر اسم منه، وهي: العلم بدقائق الأمور، والمعرفة ببواطنها، انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/239؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/162؛ التعريفات، الجرجاني: 1/131؛ القاموس الفقهي، أبو جيب: 1/112؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/232.


(�) في [هـ]: (فإن).


(�) (وإن شهدت بالإعسار ، ... من أهل الخبرة): تصحيح في هامش [ب]؛ وليست في [ج].


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/323).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 90.


(�) نهاية لوحة [ب]/250/ب.


(�) (من كفايته)، زيادة في [ج].


(�) تقدم تعريف المسكين في العروض [م:14]، والذي قاله الشيخ هاهنا يرجحه أن الله تعالى ذكر المساكين في سورة الكهف، وذكر أن لهم سفينة، فملكهم إياها مع بقاء الحاجة لم يرفع المسكنة عنهم، انظر: الفروق اللغوية، العسكري: (1/411)؛ المجموع، النووي: (6/182).


(�) الجائحة: الجَوْحُ من الاجتياح يقال: اجتاحتهم السنة وجاحتهم، وهي تجوحهم جياحة وجوحا، وسنة جائحة: جدبة. فالجائحة هي المصيبة العظيمة التي تجتاح الأموال أي تستأصلها كلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة، والجمع جوائح، ومنه في السنين الجوائح، فالجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله، فتجتاحه كله، وتتلفه إتلافا ظاهرا، كالسيل، والحريق. وعن الشافعي: جماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي، انظر: النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير: 1/312؛ المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 1/167؛ المحيط في اللغة، ابن عباد: 1/236؛ العين، الخليل: 7/183؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص72؛ الأم، الشافعي: 3/58.


(�) السداد: سداد السهم إصابته والسداد المقصد إصابة والسداد بالكسر كل شيء سددت به خللا، السداد و الاستقامة وهو القصد في الأمر والعدل فيه، سداد من عوز وسداد من عيش أي ما تسد به الخلة فيكسر ويفتح والكسر أفصح، فسداداً من عيش: أي ما يكفي حاجته. انظر: النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير: 2/352؛ القاموس المحيط، القيروزآبادي: 1/367؛ مختار الصحاح، الرازي: ص123.


(�) أخرجه مسلم في الزكاة، باب من لا تحل له المسألة، (2/722ـ ح 1044)، وتقدم ذكر تمام لفظه في تحقيق [م: 38] من كتاب الزكاة.


(�) (يجد ما) تصحيح في هامش [د].


(�) وتقدم قريباً في [م: 39]؛ وانظر المجموع، النووي: (6/181).


(�) (إلا) ليست في [هـ].


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 90.


(�) نهاية لوحة [د]/198/أ.


(�) قال النووي: (ولم يخرجوه على القضاء بعلمه، وإن لم يعرف حاله، فالصفات قسمان: خفية وجلية، فالخفي: الفقر والمسكنة فلا يطالب مدعيهما ببينة لعسرهما، ...، وأما الصفة الجلية فضربان: أحدهما: يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل، وهو الغازي وابن السبيل فيعطيان بقولهما بلا بينة ولا يمين، ...، الضرب الثاني: يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال وتدخل فيه بقية الأصناف فإذا ادعى العامل العمل طولب بالبينة لسهولتها ويطالب بها المكاتب والغارم). انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/323).


(�) قال النووي: (فلو لم يكن حجة وعلم صدق المدعي، فهل يقضي بعلمه؟ طريقان: أحدهما: نعم قطعاً، وأشهرهما قولان؛ أظهرهما: عند الجمهور: نعم، لأنه يقضي بشهادة شاهدين وهو يفيد ظناً فالقضاء بالعلم أولى). انظر: روضة الطالبين، النووي: (11/156).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/323).


(�) الجَلْد: الجَلَدُ: الصلابةُ والجَلادَةُ. تقول منه: جَلُدَ الرجلُ بالضم، فهو جَلْدٌ وجَليدٌ، بيِّن الجَلَدِ،  وتجلد للشامتين: أظهر الجلادة. انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/96)؛ أساس البلاغة، الزمخشري: (ص45).


(�) (وهل يحلف ؟ فيه وجهان: أحدهما: يحلف) ليست في [ج].


(�) (وهو الصحيح في الروضة): تصحيح في هامش [ب]، انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/185.


(�) نهاية لوحة [أ]/159/ب.


(�) في [هـ]: (يعطيهما).


(�) هو حديث عدي بن الخيار المتقدم تخريجه في [م: 38]، لكن نلحظ أن المصنف لم ينقل نصه، فإنه في أبي داود بلفظ (ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)؛ أما اللفظ الذي أورده المصنف، فقد أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، من طريق الشافعي (5/191 ـ ح 4028). 


(�) انظر: إعانة الطالبين، البكري: (2/189) ؛تحفة المحتاج، الهيتمي: (29/54).


(�) في [ج]: (يقبل) ، وفي الهامش تصحيح (لم يدفع إليه)، وفي [هـ] زيادة (إليه).


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 90.


(�) العيال: عِيَالُ الرجل مَنْ يعُوله وواحد العِيَال عَيِّلٌ كجيِّد والجمع عَيَائِلُ مثل جيائد، و أعَالَ الرجل كثُرت عياله، فهو مُعِيلٌ والمرأة مُعِيلةٌ، أي صار ذا عِيال، وعَال الرجل يعول إذا كثر عِياله واللغة الجيدة: أعال يعيل، انظر: النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير: 3/321؛ مختار الصحاح، الرازي: ص195.


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/194.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 90.


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) (يؤلفون و) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [ج]/131/أ. وأَلِف: من باب عَلِمَ أنس به وأحبه، والاسم: الأُلْفَة بالضم و الأَلْفَةُ أيضا اسم من الائْتِلافِ وهو الالتئام والاجتماع، وتألف فلان فلانا: إذا داره وآنسه وقاربه وواصله حتى يستميله إليه، والمُؤَلَّفَةُ قلوبهم المستمالة قلوبهم بالإحسان والمودة، أمر الله تعالى نبيه × في أول الإسلام بتألفهم أي بمقاربتهم وإعطائهم ليرغبوا من وراءهم في الإسلام فلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا إلبا مع الكفار على المسلمين. انظر: تاج العروس، الزبيدي: (23/28)؛ لسان العرب، ابن منظور: 9 /11، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 1/18؛ مختار الصحاح، الرازي: ص20.


(�) في تفسير البيضاوي أن المؤلفة قلوبهم: (قوم اسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوبهم، أو أشراف قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم، وقد أعطى رسول الله  × عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك وقيل أشراف يستألفون على أن يسلموا فإن النبي  × كان يعطيهم، والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله، وقد عد منهم من يؤلف بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد الإسلام فلما أعزه الله وأكثر أهله سقط). انظر: تفسير البيضاوي، 3/153.


(�) التنبيه: الشيرازي: ص 90.


(�) نهاية لوحة [د]/160/أ.


(�) نهاية لوحة [ب]/251/أ.


(�) يشير إلى حديث أنس في قسم غنائم حنين، وفيه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم) صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، (5/286 ـ ح 1753)؛ وحديثه (ما سئل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  على الإسلام شيئا إلا أعطاه) أخرجه مسلم في الفضائل  باب ما سئل رسول الله ( شيئاً قط فقال لا،  (4/1806 ـ ح2312).


(�) (رضي الله عنه) زيادة من [هـ].


(�) عزاه المصنف للبيهقي تبعاً للنووي في المجموع  (6/198) حيث أورده الشيرازي في المهذب، فقال النووي: (وأما الاثر المذكور عن عمر رضى الله عنه فرواه البيهقى)، ولم أجده في السنن ولا في المعرفة، ولا في الدلائل، ولا في الشعب، وقد استعنت بالحاسب فلم أجده، ثم وقفت على كلام ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (3/113)، حيث قال: (حديث: أن مشركا جاء إلى عمر يلتمس منه مالا، فلم يعطه، وقال: من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)..وهذا الأثر لا يعرف، وقد ذكره الغزالي في الوسيط وزاد: (إنا لا نعطي على الإسلام شيئاً) وذكره أيضا صاحب المهذب وعزاه النووي إلى تخريج البيهقي، وليس فيه إلا قصة الأقرع، وعيينة مع أبي بكر، وعمر حين سألا أبا بكر أن يقطع لهما، وفيه تخريق عمر الصحيفة، وقوله لهما: إن النبي × كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا،  لكن في تفسير الطبري في تفسير آية التوبة، آية رقم 60، 14/315: عن حبان بن أبي جبلة قال : قال عمر وقد أتاه عيينة بن حصن : الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، يعني ليس اليوم مؤلفة، ثم رواه الطبري من طريق الشعبي قال : لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة أحد ، إنما كانوا على عهد النبي × وأخرج عن الحسن نحوه)اهـ.


(�) في [ج]: (والعاملين).


(�) في [ج] زيادة: (من).


(�) المجموع، النووي: 6/198.


(�) (لهم شرف) ليست في [د].


(�) النَّظِيرُ:  المثل المساوي،  وهذا نَظِيرُ هذا أي مساويه، والجمع نُظَرَاءُ، يقال: نِظْر بكسر النون وإسكان الظاء ونظير؛ كند ونديد. انظر: المصباح المنير، الفيومي: 2/612؛ تحرير ألفاظ التنبيه،النووي: ص90.


(�) (وقوم يرجى حسن إسلامهم): تصحيح في هامش [ب].


(�) (من سهم المؤلفة): تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) ( إسلام نظرائهم... فكان النبي يعطيهم) ليست في [ج].


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، (5/286 ـ ح 1753)؛ وسبق بلفظه قريباً في تحقيق مسألة [م: 45].


(�) في [هـ] زيادة: (أبي بكر).


(�) نهاية لوحة [هـ]/198/أ.


(�) (وعلي) ليست في [هـ]. وعلي هو: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي حيدرة، أبو تراب، وأبو الحسنين، ابن عم رسول الله × وزوج ابنته من السابقين الأولين، ربى في حجر النبي × ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، مات في رمضان سنة 40هـ وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 4/564؛ تقريب التهذيب، ابن حجر: 2/402.


(�) في المعرفة عن الشافعي: (لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألُفا على الإسلام، وقد أعز الله - فله الحمد - الإسلام عن أن يتألف الرجل عليه) معرفة السنن والآثار، البيهقي: (5/202) 


(�) سورة التوبة، الآية: 60. 


(�) (وهذا هو الأظهر في المحرر): تصحيح في هامش [ب].  انظر: المحرر، الرافعي: 287؛ روضة الطالبين، النووي: 2/314. 


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/186).


(�) الجباية: جَبَى الخراج يجبي جِبَاية: جمعه، يقال: جبيت الماء في الحوض جمعته والحوض الجامع له جابية وجمعها جَوَاب قال الله تعالى (وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ) (سورة سبأ، آية 13)، ومنه استعير جبيت الخراج جباية، فقوله جبوا الصدقات: أي جمعوها. انظر: مختار الصحاح، الرازي:ص 119؛ المفردات في غريب القرآن، الراغب: 1/87؛ المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي: 1/130.


(�) في [د]: (وفيهم).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) نهاية لوحة [أ]/160/أ.


(�) (إن لم نعطيهم): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [د]: (الجيش).


(�) نهاية لوحة [ب]/251/ب.


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/187).


(�) في [ج] و[د]: (الجمع).


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/187).


(�) (و) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (والمراد).


(�) نهاية لوحة [د]/160/ب.


(�) في [ج]: (وإن كانوا).


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/187).


(�) (معناه) ليست في [ج].


(�) أي من سهم المؤلفة، أوسهم سبيل الله


(�) (الرابع): تصحيح في هامش [ب].


(�) (ولا يعطي سهم سبيل الله) ليست في [ج].


(�) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 8/502.


(�) في غير [ج] و[د]: (النواوي).


(�) انظر: المجموع، النووي: (6/ 187).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.، والرَّقَبَةُ: من الحيوان معروفة، و الجمع رِقَابٌ، والرَّقَبةُ المملوك وأَعْتَقَ رَقَبةً أَي نَسَمَةً وفَكَّ رقَبةً أَطْلَق أَسيراً سُمِّيت الجملة باسمِ العُضْوِ لشرفِها، ويقال أَعتق اللّهُ رَقَبَتَه ولا يقال أَعْتَقَ اللّه عُنُقَه، وقوله تعالى (وَفِي الرِّقَابِ) هو على حذف مضاف أي وفي فكّ الرقاب يعني المكاتبين قالوا ولا يشترى منه مملوك فيعتق لأنه لا يسمى مكاتبا. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 1/424؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/234.


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) نهاية لوحة [ج]/131/ب.


(�) في [هـ] زيادة: (ولا يزادون على ما يؤدون).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90، وفيه زيادة (ولا يزادون على ما يؤدون).


(�) نهاية لوحة [هـ]/199/أ.


(�) (بأنهم المكاتبون) ليست في [هـ].


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) النجوم: أي نجوم الكتابة، يقال جعلت مالي على فلان نجوما مُنَجَّمة، يؤدي كل نجم منها في شهر كذا، وأصل ذلك أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها، مواقيت لحلول ديونها، فتقول: إذا طلع النجم، وهو الثريا، حلَّ لي عليك ما لي، وكذلك سائرها. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري: (11/ 87).


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) وصححه النووي في المجموع ونقل تصحيحه عن الرافعي وجماعة، انظر: المجموع، النووي: 6/201.


(�) في [ج]: (إذا).


(�) الأشبه: من ألفاظ الترجيح في الفتوى وهي من الأقوى إلى الأضعف: به يفتى، الفتوى عليه، الأصح، الصحيح، المختار، الأشبه. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 128. وراجع صيغ الترجيح في مصطلحات الشافعية في المطلب الخامس من الفصل الثالث من الدراسة.


(�) نهاية لوحة [ب]/252/أ.


(�) قال الرافعي: (وأصحهما يسترد لعدم حصول المقصود بالمدفوع). روضة الطالبين، النووي: (3/315).


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/202.


(�) (إنه مكاتب): تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) نهاية لوحة [أ]/160/ب.


(�) قال النووي: (إذا ادعي أنه مكاتب لم يقبل إلا ببينة باتفاق الأصحاب لان الأصل والظاهر عدم الكتابة مع إمكان إقامة البينة) انظر: المجموع، النووي: (6/191)


(�) (نفسها) زيادة في [ب]، وليست في [أ]، والسياق يقتضيها. والماوردي يضِّمن الدافع (إماماً كان أو مالكاً) إذا لم يقيم البينة، وتبين أنه غير مكاتب، انظر الحاوي الكبير: 8/542.


(�) بناء على أن الأظهر أن القاضي يقضي بعلمه، وسبق ذلك في [م: 42].


(�) في [د] زيادة في الهامش (إليه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) (وهذا هو الأظهر): تصحيح في هامش [ب].


(�) (في الرافعي) ساقط من [ب]. وصححه النووي ونقل تصحيحه عن الرافعي وجماعة، انظر: المجموع، النووي: 6/203.


(�) وهو قول الجرجاني، قال النووي في المجموع، 6/203 : (وشذ الجرجاني فصحح في التحرير عدم القبول والصحيح القبول قال أصحابنا وأما ما احتج به القائل الآخر من احتمال المواطأة فضعيف لان هذا الدفع يكون مراعى في حق السيد فان أعتق العبد وإلا استرجع المال منه).


(�) في [ج]: (والسادس)؛ (السادس) ليست في [هـ].


(�) الغارمون: غرم  غَرِمَ يَغرَمُ غُرْماً وغَرامةً وأغرَمَه وغَرَّمَه والغُرْمُ الدَّيْنُ، والغَرامةُ ما يلزم أَداؤه وكذلك المَغْرَمُ والغُرْمُ وقد غَرِمَ الدِّيةَ، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه، وتكفل به والجمع غرام، أو هو: الملتزم بما تعهد به، والغارمون: هم الذين لَزِمَهم الدَّيْنُ في الحَمالة وقيل هم الذين لزمهم الدين في غير معصية انظر: لسان العرب، ابن منظور: 12/436؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/446؛ القاموس الفقهي، أبو جيب: 1/273؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 327.


(�) الضرب: الصنف من الشيء. تحرير ألفاظ التنبيه،النووي: ص90.


(�) ذات البين: ذو، معناها صاحِب، كلمةٌ صِيغَت لِيُتَوَصَّلَ بها إلى الوصفِ بالأجْناسِ ومؤنثها ذاتُ، وذاتَ بينِكم، أي حقيقةَ وَصْلكُمْ. أو ذاتُ البَيْنِ الحالُ التي بها يَجْتَمِعُ المُسْلِمُونَ، فالبين بالفتح من الأضداد يطلق على الوصل وعلى الفرقة ومنه ذات البين للعداوة والبغضاء وقولهم لإصلاح ذات البين أي لإصلاح الفساد بين القوم والمراد إسكان الثائرة، قال النووي: قال أهل اللغة: البين هنا هو الوصل، قالوا: وتقديره إصلاح حاله، والوصل، ومراد الفقهاء بذات البين أن يكون فتنة بين طائفتين من المسلمين فيتحمل رجل مالاً ليصلح به بينهم . انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي: (10/133)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/ 531)؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص90.


(�) في [ج] زيادة: (ظاهر المذهب).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) في مسألة [م: 53].


(�) في [ج]: (نزاع).


(�) في [هـ]: (فيستدين) وهي بمعناها، يقال: تَدَيَّن الرجلُ إِذا استدان، لسان العرب، ابن منظور: 13/164.


(�) الواو ليست بالأصول، ولكن السياق يقتضي وجودها.


(�) نهاية لوحة [د]/161/أ.


(�) (لأن بيع العقار يعسر) ليست في [هـ]، وفيها: (لأنه يبغي العقار لنفسه).


(�) المكرُمة: المكرمة بضم الراء اسم من الكرم وفعل الخير، مكرمة أي سبب للكرم أو التكريم ويطلق الكرم على الصفح، و العرب تجعل الكريم تابعا لكل شيء نفت عنه فعلا تنوي به الذم. والكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. فالله كريم حميد الفعال، والقرآن: كتاب كريم، أي قرآن يحمد ما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة، وقوله: (وقل لهما قولا كريما) أي سهلا لينا، (ورب العرش الكريم)العظيم. وقوله: (وأعتدنا لها رزقا كريما) أي كثيرا. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري: (10/133)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/531).


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب]. وفي النفليس نص الرافعي على أن العقار مال غير زكوي، انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 14/509.


(�) الحشمة: الحياء والانقباض. وقيل بل إنما هو بمعنى الغضب لا بمعنى الاستحياء، وقد احتشم منه وعنه، وإني لأتحشم منه تحشما أي أتذمم وأستحي. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: (1/451)؛ لسان العرب، ابن منظور: (12/135)؛ تاج العروس، الزبيدي: (31/490).


(�) المروءة: المروءة: بوزن سهولة، مصدر مرؤ، صفة نفسية تحمل الإنسان على الأخذ بحميد الأخلاق وترك رديئها، والمُروءَةُ: الإنسانية، وقيل: كمال الرجولية، وهي شرعاً: المروءة هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا، أو هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق، وجميل العبادات، وخوارم المروءة، أي: ما ينقص العدالة والمروءة ويسقط الشهادة. انظر: أساس البلاغة، الزمخشري: (ص587)؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (2/164)؛ شرح حدود ابن عرفة، الرصاع: (2/416)؛ معجم لغة الفقهاء، سعدي أبو جيب (ص201، 423)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (1/337).


وتهتك المروءة: شقها، يقال: هَتَكْتُ الثوب شققته، انظر: مختار الصحاح، الرازي: ص 705؛ المصباح المنير، الرازي: 2/633.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/318)؛ المجموع، النووي: 6/195.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) نهاية لوحة [هـ]/199/ب.


(�) نهاية لوحة [ب]/252/ب.


(�) في [هـ]: (المباحات).


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/318)؛ المجموع، النووي: 6/195.


(�) (أنه) ليست في [هـ].


(�) في [د]: (التدريج).


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/196؛ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الخطيب: (3/110).


(�) نهاية لوحة [ج]/132/أ.


(�) في [هـ]: (الحاجة).


(�) نهاية لوحة [أ]/161. 


(�) المفتاح: هو كتاب ابن القاص أحد أصحاب الوجوه، وهو أبو العباس : أحمد بن أبي أحمد المعروف : بابن القاص الطبري المتوفى : سنة 335 هـ وقد اعتنى الشافعية به فشرحه جماعة منهم: أبو خلف محمد بن عبد الملك الطبري المتوفى سنة 470هـ، شرحه في مجلد، وكذا شرحه أبو الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي  في مجلدين، والمتوفى: سنة 480هـ، والشيخ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي  المتوفى: سنة 429 هـ ، وعليه زيادة لأبي علي حسن بن محمد الزجاجي أحد أصحاب ابن القاص المتوفى : سنة 350 هـ لقبها بالتهذيب، وشرح المفتاح أيضاً:  القاضي أبو الحسن علي بن أحمد الشافعي المتوفى سنة 563 هـ. انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1769). والمسألة نسبها له في روضة الطالبين، النووي: (2/318) ؛ المجموع، النووي: (6/196).


(�) الكِراء:  أَجر المستأْجَر، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 15/218.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/318)؛ المجموع، النووي: (6/196).


(�) (فيقضي من دينه... ما يكفيه) ليست في [ج].


(�) هذا كله كلام الرافعي، ونقله في روضة الطالبين، النووي: (2/318)؛ وفي المجموع، النووي: (6/196).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص90.


(�) في [أ] و[ج]: (عدلين).


(�) في [هـ] زيادة: (نفسه).


(�) في [هـ]: (الشهود).


(�) عبارة الجويني في نهاية المطلب: 11/565 (ولو لم يكلف مدعي الغرم البينة، وأعطاه بقوله، ثم بان كذبه، لم يقع المخرج موقعه، ورمز بعضهم فيه إلى تردد).، وما نقله الزنكلوني هو بلفظه ما ذكره النووي عن الإمام، انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/323)؛ المجموع، النووي: 6/192.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) نهاية لوحة [ب]/253/أ.


(�) وتقدم في مسألة [م: 51].


(�) (فيما): تصحيح في هامش [أ].


(�) وتقدم في مسألة [م: 40]


(�) في [د]: (ثم).


(�) (إليه): ليست في [أ]، و[ج] و[هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) نهاية لوحة [د]/161/ب.


(�) في [هـ] زيادة: (من المعاصي).


(�) قال النووي في المجموع 6/208: ( وفيه وجه شاذ حكاه الحناطي والرافعي أنه يعطي لأنه غارم والصواب الأول لان في إعطائه إعانة له على المعصية وهو متمكن من الأخذ بالتوبة).


(�) (قال الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [هـ]/200/أ.


(�) عزاه النووي لهم في المجموع: 6/208.


(�) أي المروزي كما ذكره في المجموع عنه 6/208.


(�) أبو خلف السَلمي، هو: محمد بن عبد الملك بن خلف أبو خلف السلمي الطبري أخذ عن القفال والأستاذ أبي منصور البغدادي وشرح المفتاح لابن القاص في مجلدة وكتاب المعين له يشتمل على الفقه والأصول وقد أفرد النوع الفقهي منه وكتاب سلوة العارفين وأنس المشتاقين في التصوف ، توفي في حدود سنة 470هـ.


والسَلْمي بضم السين كذا قال الإسنوي إلا أن الأصح ما قاله ابن السمعاني من أنه بفتح السين المهملة وسكون اللام قال وهي نسبة للجد.


 قال وصنف في الفقه كتابا يقال له الكناية استحسنه كل من رآه نقل عنه الرافعي أنه اختار في شرحه للمفتاح وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير عذر سواء كان بجماع أو غيره انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 4/179؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/259.


	والنقل عنه في هذه المسألة ذكره ابن الصلاح في طبقاته حيث قال في ترجمته: (صحح الوجه القائل بأن الغارم في معصية يعطي من الزكاة إذا تاب). انظر: طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الصلاح: 2/688.


(�) هو أبو العباس الروياني، تقدمت ترجمته في زكاة الفطر، [م: 4].


(�) الإفصاح: شرح مختصر المزني لأبي علي الطبري: الحسين بن قاسم الطبري، تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة ودرس بها بعده، وبرع في العلم وسكن بغداد، وتوفى سنة 350هـ. انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/127؛ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي: 8/87؛ كشف الظنون، حاجي خليفة: (2/1635).


(�) في غير [ج]و [د]: (النواوي)؛ قال النووي: (وهو الصحيح المختار لقول الله سبحانه وتعالى (والغارمين) ولان التوبة تجب ما قبلها)، انظر: المجموع، النووي: 6/198.


(�) انظر: المحرر، الرافعي: 187؛ ذكره في الروضة عن هؤلاء، روضة الطالبين، النووي: (2/318).


(�)  نقله عنه النووي في المجموع: 6/196.


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/318)؛ المجموع، النووي: 6/196.


(�) في غير [ج]: (النواوي).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: (2/318)؛ المجموع، النووي: 6/213.


(�) الديوان: بكسر الدال على المشهور وحكي بفتحها وأنكره الأصمعي والأكثرون، وهو فارسي معرب كذا قاله الأكثرون، قال الماوردي: الديوان: موضوع لحفظ الحقوق من الأموال والأعمال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال، وقال ابن الأثير: هو الدفتر الذى يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي:ص91؛ الحاوي الكبير، الماوردي: 14/330؛ النهاية، ابن الأثير: 3/150.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) سورة البقرة، الآية: 218.


(�) في [د]: (لهم).


(�) نهاية لوحة [أ]/161/ب.


(�) (مدة) تصحيح في هامش [ج].


(�) الثغر هو: الثغر من البلاد الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منها والجمع ثغور مثل: فلس وفلوس، الثغر: موضع المخافة بين العدو والمسلمين. أي حدود البلاد في مواجهة العدو، في الموضع الذي يكون حدا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. انظر: جمهرة اللغة، ابن سيده: (1/421)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: (2/82)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: (ص51)، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص154).


(�) نهاية لوحة [ب]/253/ب.


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب] وليست في [ج]. 


(�) قال في المجموع 6/213: (وهل يعطي جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السفر فيه وجهان، أصحهما: الجميع وهو مقتضي كلام الجمهور).


(�) في [هـ]: (والآلة للقتال). 


(�) الراجِل: خلاف الفارس؛ والجمع رَجْل، كصاحب وصحب، ورَجَّالة ورُجَّال، والرَّجْلان أَيْضاً الراجل والجمع رَجْلى ورِجال مثل عَجْلان وعَجْلى، ورِجال كعِجال، فالراجل من يمشي على رجليه لكونه لا مركوب له كما في قوله تعالى (يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر) [سورة الحج، آية 27]. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/265؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/245)؛ تهذيب اللغة، الأزهري: 10/310؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (ص217).


(�) نهاية لوحة [ج]/132/ب.


(�) قال النووي في المجموع: 6/213: (ويعطى ما يحمل عليه الزاد ويركبه في الطريق إن كان ضعيفا أو كان السفر مسافة القصر).


(�) ابن السَّبيلُ: قيل للمسافر ابن السبيل لتلبسه به قالوا والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله؛ ابن السبيل: المسافر الذي نفدت نفقته وهو في غير بلده. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/319؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/265؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/240.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) سورة التوبة، الآية: 60.


(�) نهاية لوحة [د]/162/أ.


(�) نهاية لوحة [هـ]/200/ب.


(�) (وهو الطريق.. . ابن السبيل) ليست في [ج].


(�) (ألا يكون معه ... الثاني): تصحيح في هامش [ب].


(�) شد الرحال لزيارة قبر النبي (: ليس واجباً بل ولا مندوباً، لعدم مشروعيته لا في الكتاب ولا في السنة بل إنه داخل في عموم النهي عن شد الرحال إلى أي مكان للعبادة إلاّ المساجد الثلاثة، ولم يثبت ما يخصص ذلك العموم، ولا يفهم من هذا أنّ زيارة قبر النبي ( غير مشروعة كما يقول المرجفون وإنّما هي مشروعة لمن كان في المدينة وضواحيها، لدخولها في ترخيصه ( زيارة القبور مطلقًا، بشرط عدم شد الرحال، وأما إن شدت لها الرحال؛ فالأدلة تدل على المنع وقد نص الشيخ أبو محمد الجويني في كتبه على تحريم السفر لزيارة القبور، وهذا اختيار القاضي عياض في إكماله، وقد ألَّف الحافظ ابن عبد الهادي في ذلك كتابه الرائع (الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي) بين وجوه الرد على من أجاز ذلك، وهو مطبوع مشهور.


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) المجموع، النووي: 6/215.


(�) في [د]: (ولو).


(�) (أو كان) ليست في [د].


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/215؛ ومنصوص الإمام الشافعي في الأم 2/90، 91: أنه يعطى السلاح أيضاً إن احتاج حيث قال: (وإنما يعطى ابن السبيل المحتاج إلى السلاح في وقته الذي يعطى فيه).


(�) نهاية لوحة [ب]/254/أ.


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/215.


(�) نهاية لوحة [أ]/162/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) (أو قال كان لي مال): تصحيح في هامش [ب].


(�) (منه) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 90.


(�) في [هـ]: (إليه).


(�) (في الروضة): تصحيح في هامش [ب].


(�) قال في روضة الطالبين 3/197: (وإن غزا فرجع ومعه بقية، فإن لم يقتر على نفسه، وكان الباقي شيئا صالحا، رده. وإن قتر على نفسه أو لم يقتر، إلا أن الباقي شئ يسير، لم يسترد قطعا. وفي مثله في ابن السبيل، يسترد على الصحيح، لانا دفعنا إلى الغازي لحاجتنا، وهي أن يغزو وقد فعل، وفي ابن السبيل يدفع لحاجته وقد زالت).


(�) في [هـ]: (في).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) في [هـ]: (الثاني). (والثاني) تصحيح في هامش [د]، وفي غيرهما [الباقي].


(�) في [د]:(يتم).


(�) في هامش [د] تعليق: (أي لزم لصاحب المال).


(�) نهاية لوحة[د]/162/ب..


(�) (كان) بياض في [هـ].


(�) (في البلد دون) ليست في [هـ]، والمثبت: (قدر الموجودين قدر).


(�) نهاية لوحة [ج]/133/أ.


(�) في [ج]: (من).


(�) نهاية لوحة [ب]/254/ب.


(�) (فيه وجهان) تصحيح في هامش [ج].


(�) (في الروضة): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي:  3/203.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) ذو الرحم: القريب قرابة سببها الولادة، فهم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، يقال ذو رحم محرم. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/215؛ النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: 3/211.


(�)في [ج]: (رواه البيهقي بإسناد صحيح)، والظاهر أنها للحديث التالي.


والحديث: أخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، (3/65 ـ ح594) وقال حديث حسن؛ وأخرجه النسائي في الزكاة باب الصدقة على الأقارب، (5/92 ـ ح 2582)؛ وابن ماجه في الزكاة باب فضل الصدقة، (1/591 ـ ح 1844)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (4/124 ـ ح 7524)، من حديث سلمان بن عامر، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (ح883)، وصححه في صحيحي النسائي (ح2582)، وابن ماجه(ح1844).


والنسائي: هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن أبو عبد الرحمن النسائي القاضي الحافظ صاحب السنن، وغيره من المصنفات المشهورة. أحد الأئمة المبرزين والحفاظ والأعلام المشهورين، توفي 303هـ انظر: تهذيب الكمال، المزي: 2/58؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: 1/89.


(�) الكاشح: الكشح: الخصر. والكشح: داء يصيب الإنسان في كشحه فيكوى كشح الرجل، والكاشح: الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك وسمي العدو كاشحا لأنه ولاك كشحه وأعرض عنك، وقيل لأنه يخبأ العداوة في كشحه وفي كبده، والكبد بيت العداوة والبغضاء ومنه قيل للعدو أسود الكبد. انظر: لسان العرب، ابن منظور: (2/571)؛ جمهرة اللغة، ابن سيده: (1/538)؛ المغرب، المطرزي: (2/221)؛ فقه اللغة، الأزهري: (1/39).


(�)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث أم كلثوم بنت عقبة، (7/27) ح(13002)، ومن حديثها أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (4/9 ـ ح1426)، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وله شاهد بإسناد صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (3/402 ـ ح 15355)، من حديث حكيم بن حزام (أن رجلا سأل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن الصدقات أيها أفضل قال على ذي الرحم الكاشح)؛ وكذا أخرجه الدارمي في الزكاة، باب الصدقة على القرابة، (1/487 ـ ح1679)؛ وذكر الألباني أنه مروي من طرق جماعة من الصحابة، وصححه من حديث أم كلثوم كما بالإرواء3/404 (ح 892).


(�) (ويغتابك) ليست في [هـ] تنبيه: (يعاديك ويغتابك)، كالتفسير من المصنف والله أعلم.


(�) نهاية لوحة [أ]/162/ب.


(�) في [ج] زيادة: (رواه الترمذي والنسائي)، وليس الحديث فيهما، فالصواب ما بباقي النسخ.


(�) (عنه) ليست في [ج].


(�) ( أن نعطيهم من سهم... ويجوز) ليست في [ج].


(�) (منه الزائد... أن نعطيهم): تصحيح في هامش [ب].


(�) قال في نهاية المطلب: 11/544: (لأن القرابة لا توجب قضاء الدين).


(�) يُعِم من العُموم، بالضم مصدر عمَّ: وهو الشمول، يقال: عَمَّ المطر عُمُومًا، من باب قعد، فهو عَامٌّ، ومعنى العموم إذا اقتضاه اللفظ ترك التفصيل إلى الإجمال و يختلف العموم بحسب المقامات وما يضاف إليها من قرائن الأحوال، فالعموم في اللغة: عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة.انظر: المصباح المنير، الفيومي: 2/430.


والعموم في الاصطلاح: ما يقع به الاشتراك في الصفات أو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة، انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/322؛ التعريفات، الجرجاني: 1/203؛ الإبهاج، السبكي: 2/82.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91. 


(�) في [ج]: (التعميم بالدفع).


(�) (لم) ليست في [ج].


(�) الْمَحَاوِيجُ: الْمُحْتَاجُونَ وهو لفظ عَامِّيٌّ، كما بالمغرب، المطرزي:(1/232).


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 11/536. 


والعبارة فيه: (فلو اقتصر على ثلاثة من كل صنف، فقد تبرأ ذمته إذا لم يكن في القطر من يرعى المحاويج غيره، لكن يعصى بتضييع أكثرهم، فتجتمع له المعصية والبراءة)اهـ.


(�) نهاية لوحة [هـ]/201/ب.


(�) في [د]و [هـ]: (بما يعطيه).


(�) (ممكن بحيث تندفع ... وجب التعميم) ليست في [ج].


(�) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 8/529.


(�) البندنيجي هو: الحسن بن عبيد الله مصغر بن يحيى الشيخ أبو علي البندنيجي، أحد أصحاب الوجوه في المذهب، درس الفقه ببغداد على أبي حامد الأسفراييني وعلق عنه التعليق وكان ديناً ورعا وعاد إلى بلده البندنيجين وتوفي به سنة 425هـ، وله التعليقة المسماة بالجامع في أربع مجلدات وكتاب الذخيرة وهو دون التعليقة، وكتابه الجامع قال النووي قل في كتب الأصحاب مثله وهو مستوعب الأقسام محذوف الأدلة. انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/206.


(�) تتمة الإبانة، المتولي: 2/743؛ والمتولي هو: أبو سعد المتولي، عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، شيخ الشافعية، وتلميذ القاضي حسين، وهو صاحب التتمة تمّم به الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني، وقد درّس أياماً بالنظامية، بعد الشيخ أبي إسحاق، ثم صرف بابن الصبّاغ، ثم وليها بعد ابن الصباغ، مات ببغداد سنة ثمان وسبعين كهلا، وله اثنتان وخمسون سنة رحمه الله. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: (18/585)؛ العبر في خبر من غبر، الذهبي: (3/293)؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 5/106 - 108، طبقات الشافعية، الاسنوي: 1/305 - 306، البداية والنهاية، ابن كثير: 12 / 128


(�) (وفي التهذيب: أن ذلك) ليست في [ج].


(�) لم يتبين لي من هو، ولم يذكروا في ترجمة الجويني من شيوخه المبرزين غير والده، وإليه ذهب محقق النهاية، عند أول ذكر لذلك 1/11؛ ووقفت أن النووي نقل عن الإمام قوله شيخي في مسألة في المجموع 4/69، فقال: قال إمام الحرمين وكان شيخي يعنى أبا محمد،اهـ، وكذا فعل الرافعي في شرح الوجيز: 7/463، في عادة المبتدأة للحيض، وهذا يعني والده لأن كنيته أبو محمد الجويني، فإن كان هو المراد، فتعبيره بـ(شيخي)، وليس بـ(والدي) فيه طرافة لا تخفى.


(�) نهاية لوحة [ب]/255/أ.


(�) نهاية لوحة [د]/163/أ.


(�) الحِصَّةُ: القسم والنصيب، والجمع حِصَصٌ، مثل سدرة وسدر وحَصَّهُ من المال كذا يَحُصُّهُ من باب قتل: حصل له ذلك نصيبا، وأَحْصَصْتُهُ بالألف: أعطيته حِصَّةً، وتَحَاصَّ الغرماء: اقتسموا المال بينهم حِصَصاً، انظر: المصباح المنير، الفيومي: 1/139؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/180.


(�) (فيجب صرف الحصة إليهم... وإنما يجوز الاقتصار) ليست في [ج].


(�) لم أعثر عليه في نهاية المطلب، وأقرب المواضع لمعنى ما ذكره في: 11/537، لكن لم ينقل عن شيخه فيه، والزنكلوني لا يلتزم في نقله عن النهاية أحياناً بلفظه كما تقدم قريباً أول هذه المسألة.


(�) (إلى ثلاثة): تصحيح في هامش [أ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص


(�) (لا) ليست في [هـ].


(�) (إذا حصلت به الكفاية ... أن يكون واحداً) ليست في [د].


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/191.


(�) سورة التوبة، من الآية:60. ولم يتبين لي من شارح مختصر المزني الذي قال ذلك، وقد قال النووي في الروضة 3/191: (قال بعضهم: ولا يبعد طرد الوجهين في الغزاة)اهـ، ولم يذكره.


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) (أصحهما في الرافعي يرد) ليست في [د].


(�) في [هـ]: (إلى الموجودين).


(�) في غير [هـ]: زيادة (قال) هنا، والوجه: حذفها.


(�) انظر: تتمة الإبانة، المتولي: 2/744.


(�) نهاية لوحة [أ]/163/أ.


(�) (في الرافعي): تصحيح في هامش [ب].


(�) (فهل ينقل): تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: إعانة الطالبين، البكري: 5/457.


(�) (إن كان): تصحيح في هامش [ب].


(�) (منهم) ليست في [هـ].


(�) (ولو كان حاجة الموجود من الصنف لا تندفع إلا ... ، إلى ثلثه ، بل يجب التعميم ) ليست في [ج].، و(بل يجب التعميم): تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) نهاية لوحة [هـ]/202/أ.


(�) نهاية لوحة [ب]/255/ب.


(�) ويمكن أن يصاغ قاعدة فقهية من هذا فيقال: (المساواة فيما إذا اختلف الحاجات، والمفاضلة فيما استوت جائز فيما شرع لدفع الحاجة).


(�) في [هـ]: (وحصته).


(�) (حاجة واحدٍ منهم مائة ... وحصة الصنف ستمائة) : تصحيح في هامش [أ].


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/192.


(�) نهاية لوحة[ج]/133/ب.


(�) نهاية لوحة [د]/163/ب.


(�) في [د]: (الأصناف).


(�) ذكره النووي في الروضة حيث قال: 3/193: (قال في التتمة: فأما إن قسم الإمام، فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات، لان عليه التعميم، فتلزمه التسوية، والمالك لا تعميم عليه، فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل، فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية)اهـ. 


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) (وأقل جزء في القول... في أحد القولين) ليست في [ج].


(�) في [د]: (والثاني : قال الرافعي).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/192. 


(�) (النقص) تصحيح في هامش [د]، وانظر الإبانة، المتولي: 2/745.


(�) في [د] تعليق في الهامش: (ونسبه الرافعي إلى ظاهر النص ، وقال الأقيس خلافه ، وصحح في الروضة تصحيح ما قال الرافعي أنه الأقيس)، وانظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 8/525؛ وعبارته: (فإن أعطى اثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصته بقدر حاجته)اهـ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص91، وقوله: وَفق كفايتهم: أي قدرها من غير زيادة، تحرير ألفاظ التنبيه،النووي: ص91.


(�) (لأن) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [أ]/163/ب


(�) (الحاجة) مطموسة في [هـ].


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/193.


(�) نهاية لوحة [ب]/256/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص91.


(�) (ثمنهم ، وفضل... مائة مثلاً) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [هـ]/202/ب.


(�) في [هـ]: (وهو).


(�) (الأول) ليست في [هـ]، وكذا صحح النووي الرد على الباقين في روضة الطالبين: 3/193.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) (المفرق) ليست في [ج].


(�) أي: صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل، ومنعه، وفي وجوب استيعاب الأصناف، انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/194.


(�) (لأن الأدلة الواردة... من الفقراء) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) (الفطرة قليلة) مطموسة في [د].


(�) نهاية لوحة[د]/164/أ.


(�) الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية في بغداد ومحتسبها ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب وكان ورعاً زاهداً أخذ عن أبي القاسم الأنماطي، قال أبو إسحاق المروزي: لما دخلت بغداد لم يكن بها من يستحق أن يدرس عليه إلا ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري قال القاضي أبو الطيب: حكى عن الداركي انه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتي بحضرة الإصطخري إلا بإذنه ولي قضاء قم وحسبة بغداد وله مصنفات مفيدة، منها أدب القضاء، والكتاب المذكور مجلد ضخم. توفي في سنة 328هـ وقد جاوز الثمانين. طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/23؛ طبقات الفقهاء، الشيرازي: 1/49. 


(�) نقله عن الإصطخري: المتولي في الإبانة، 2/830؛ والنووي في المجموع، (6/172)، والروضة 3/194.


(�) انظر: تتمة الإبانة، المتولي: 2/830 إلا أن فيه (الغارمين) وليس (العاملين)، ولفظه: (فرع على طريقة أبي سعيد، وهو أنه لو صرف إلى الغارمين أو إلى أبناء السبيل إن قلنا: يسقط الفرض بالصرف إلى المساكين؛ لأن الرسول × خصهم بالذكر لا يجوز، وإن قلنا لأجل المشقة، فإلى أي أصنافه المذكورة صَرَفَ جاز).


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/186.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) في [ج] و[هـ]: (على).


(�) (البخاري) ليست في [ج].


(�) تقدم تخريجه في هذا الباب (قسم الصدقات) [م: 26].


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/194.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


وبنو هاشم وبنو المطلب: مذكوران في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي يشير إليه المصنف ههنا، ويأتي تخريجه قريباً، وفي آخره عند البخاري: (قال جبير: ولم يقسم النبي × لبني عبد شمس ولا لبني نوفل، وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم، قال ابن حجر في فتح الباري 6/245: (وذكر الزبير بن بكار في النسب أنه كان يقال لهاشم والمطلب: البدران، ولعبد شمس ونوفل: الأبهران، وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى في أولادهما من بعدهما، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس .. وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربي لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي × من قريش)اهـ.


(�) تقدم تخريجه في هذا الباب (قسم الصدقات)، [م: 36]


(�) في [أ]: (وبنو هاشم)، وهو غلط قطعاً، فإن النبي × من بني هاشم لا بني المطلب.


(�) لفظ المصنف أخرجه أبو داود في الخراج، (باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، (2/162 ـ ح2980)؛ والنسائي في قسم الفيء، (7/130ـ ح 4137)؛ وابن ماجه في الجهاد،، وأخرجه بلفظ آخر: البخاري في الخمس، باب الدليل أن الخمس للإمام، (3/1143 ـ ح 2971)، ولفظه عنده (إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)، والظاهر أن عزو المصنف تابع للبيهقي، فقد ذكر التشبيك في رواية البخاري، واستدرك عليه الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  حيث ذكر أن البيهقي والحاكم ذكراه بلفظ (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين أصابعه)، معزواً للبخاري، ثم قال: 3/426: (وهذا وهم منهما، فإن قوله: "فيه: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين أصابعه"، ليس في "البخاري"، إلا أن يريد أصل الحديث، والله أعلم). 


(�) نهاية لوحة [ب]/256/ب.


(�) في هذا الباب (قسم الصدقات)، [م: 36]


(�) التنبيه، الشيرازي: ص91.


(�) في [ج]: (ليس).


(�) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي ( على الصدقة، من حديث عبد المطلب بن ربيعة مرفوعاً وفيه: ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس)، (5/322 ـ ح 1784)، وقد أورد المصنف لفظه تبعاً للشيرازي، فقد أورده في المهذب هكذا، وقال النووي في المجموع بعد أن ذكر رواية مسلم؛ (6/150): (وليس في صحيحه (أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس)؛ وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (11/217 ـ ح 11543)، ولفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء، ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم). 


	وأوساخ الناس: جمع وسخ، وهو لغة: ما يعلو الثوب غيره من قلة التعهد، أي لان بقاءها في الأموال يدنسها، كما يدنس الثوب الوسخ، انظر: إعانة الطالبين، البكري: 5/466.


(�) في [هـ]: (فعلق).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) في [هـ]: (أقول: لأن).


(�) نهاية لوحة [أ]/164/أ.


(�) في [هـ]: (وكذا).


(�) نهاية لوحة [ج]/134/أ. (عنهم) مكررة في [ج].


وجاء في إعانة الطالبين، للبكري: 5/466:  (لكن ذهب جم غفير إلى جوازها لهم إذا منعوا مما مرَّ، وأن علة المنع مركبة من كونها أو ساخاً، ومن استغنائهم - بما لهم من خمس الخمس - كما في حديث الطبراني وغيره، حيث علل فيه بقوله: إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم. وقد منعوا مما لهم من خمس الخمس، فلم يبق للمنع إلا جزء علة، وهو لا يقتضي التحريم. لكن ينبغي للدافع إليهم أن يبين لهم أنها زكاة، فلربما يتورع من دفعت إليهم اه‍.


(�) الموالي: جمع مَوْلَى: ويطلق على معان منها: السيد ، والعبد ، والمحب والمتابع ، والحليف ابن العم والعصبة والناصر، والجار.وهو الذي يقال له: مَوْلَى المُوَالاَة، والمَوْلَى: المعتق وهو مَوْلَى النِّعمةِ، والمَوْلَى العتيق، والوَلاءُ النصرة لكنه خصّ في الشرع بوَلاءِ العتق، انظر: الصحاح، الجوهري: 8/469؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/672؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 2/73.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) (وقيل : لا يجوز وليس بشيء... وبني المطلب) ليست في [د].


(�) في [هـ]: (لا يجوز لأن النبي قال).


(�) أخرجه الترمذي في الزكاة باب كراهية الصدقة للنبي وأهل بيته ومواليه، بلفظ (ان الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم) (3/46 ـ ح 675)، وقال هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو داود في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم (2/123 ـ 1650)؛ والنسائي في الزكاة،باب مولى القوم منهم، (5/107 ـ ح 2612)؛ وصححه الألباني في الإرواء3/365 (ح 880).


(�) نهاية لوحة [هـ]/203/أ.


(�) قال النووي في روضة الطالبين 3/184: (على الأصح).


فائدة: قال في إعانة الطالبين 5/465: (ويفرق بينهم وبين بني أخواتهم - مع صحة حديث: ابن أخت القوم منهم، بأن أولئك لما لم يكن لهم آباء وقبائل ينسبون إليهم غالبا، تمحضت نسبتهم لساداتهم، فحرم ما حرم عليهم، تحقيقا لشرف موالاتهم، ولم يعطوا من الخمس لئلا يساووهم في جميع شرفهم).


(�) (باب صدقة التطوع) بياض في [هـ].


(�) التطوع: النافلة وكل متنفل خير متطوع، والتطوع بالشيء: التبرع به و طوعت له نفسه فقتل أخيه رخصت وسلت. انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/962؛ مختار الصحاح، الرازي: ص 168.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 92.


(�) سورة البقرة، الآية: 245. 


(�) (أنه قال) تصحيح في هامش [د].


(�) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، (2/705 ـ ح 1017)، ولفظه عنده: (تَصَدَّقَ رَجُلٌ من دِينَارِهِ من دِرْهَمِهِ من ثَوْبِهِ من صَاعِ بُرِّهِ من صَاعِ تَمْرِهِ حتى قال وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 92	، وقوله: أَمام الحاجات: أي قدامها بين يديها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص92.


(�) أخرجه البخاري في المناقب باب صفة النبي × (3/1304 ـ ح 3360)؛ ومسلم في الفضائل باب كان النبي ( أجود الناس بالخير، (4/1803 ـ ح2308)، ولفظه عندهما: (وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن).


(�) وكذلك يستحب تقديم أي عمل صالح بين يدي الدعاء بقضاء الحاجات، قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)، في تفسير ابن كثير 6/536: (يعني: الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد من السلف.... ثم أورد قول مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب.، قال: وكذا قال أبو العالية، وعكرمة، وإبراهيم النَّخعِيّ، والضحاك، والسُّدِّيّ، والربيع بن أنس، وشَهْر بن حَوْشَب، وغير واحد من السلف).اهـ، والصدقة من العمل الصالح.


(�) لحديث عائشة في خطبة النبي ( في الكسوف، وفيها (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا)، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصدقة في الكسوف، (1/354 ـ ح997)؛ ومسلم في كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، (2/618 ـ ح901). 


	والكُسوف: بالضم مصدر‍ كسف، يقال: كَسَفَتِ الشمس من باب ضرب، كُسُوفاً، وكَسَفَ القمر والشمس والوجه تغيّرن، وهو الخسوف، وقيل ( الكُسُوفُ ) ذهاب البعض، والخُسُوفُ ذهاب الكلّ، وقيل الكسوف: احتجاب نور الشمس كلا، أو بعضا بوقوع القمر بينها، وبين الأرض، انظر: المصباح المنير، الفيومي: 2/533؛ القاموس الفقهي، أبو جيب: 1/319؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/460.


(�) (وكذا يستحب أمام... والمرض) ليست في [ج].


(�) في سنن البيهقي الكبرى (3/382) ح(6385) عن عبد الله قال قال رسول الله  × (داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدوا للبلاء الدعاء) قال أبو عبد الله تفرد به موسى بن عمير قال البيهقي: وإنما يعرف هذا المتن عن الحسن البصري عن النبي  × مرسلا.


(�) قال الأذرعي: ولا يفهم من هذا أن من أراد التطوع بصدقة أو بر في رجب أو شعبان مثلا أن الأفضل له أن يؤخره إلى رمضان وغيره من الأوقات الفاضلة ، بل المسارعة إلى الصدقة أفضل بلا شك ، وإنما المراد أن التصدق في رمضان وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجرا مما يقع في غيرها . انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني: (3/121).


(�) في [ج] و[هـ]: (محتاج).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 91.


(�) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى (6/374 ـ ح9176)؛ والحميدي في مسنده (2/273) من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه أبو داود بلفظ: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)، أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أيضاً في الزكاة، باب صلة الرحم، (2/132 ـ ح 1692)، وحسنه الألباني في الإرواء 3/406(ح894).


(�) في [هـ] زيادة: (أقول).


(�) في غير [هـ]: (كصدقة).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص91.


(�) في غير [ج] و[هـ]: (النواوي).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/203.


(�) نهاية لوحة [ب]/257/أ.


(�) نهاية لوحة[د] /164/ب.


(�) في [أ]: موجود، وكتبتها على المشهور في اللغة.


(�)  (أما مع المطالبة، فلا ... في الحال) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 92، والإضاقة: من أَضَاقَ الرجل بالألف: ذهب ماله، فالإضاقة:  هي الحاجة والضيق. انظر: المصباح المنير، الفيومي: 2/367؛ تحرير ألفاظ التنبيه، ص92.


(�) أبو بكر الصديق واسمه: عبدالله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة التيمي أبو بكر ابن أبي قحافة الصديق الأكبر ولقبه: عتيق لجماله، وكان يسمى الأواه لرأفته، وهو خليفة رسول الله × مات في جمادى الأولى سنة 13هـ وله ثلاث وستون سنة، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 4/174؛ تقريب التهذيب، ابن حجر: 2/313.


(�) أخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر، (5/614 ـ ح 3675) وقال حسن صحيح؛ وأخرجه أبو داود في الزكاة باب الرخصة في ذلك (أي الرجل يخرج من ماله)، (2/129 ـ ح 1678)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (ح3675)، وفي صحيح أبي داود (ح1678). ولفظه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول (أمرنا رسول الله  × يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله  × ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبداً).


(�) في [هـ]: (أتى).


(�) في [هـ] : (ثم يقول).


(�) في هامش [د] تصحيح: (هذه صدقة ولا أملك غيرها، ثم يقعد ويتكفف).ويتكفف: من تَكَفَّفَ الرجل الناس، واستَكَفَّهُم: مد كفَّه إليهم بالمسألة و قيل أخذ الشيء بكفّه. انظر: المصباح المنير، الفيومي: 2/536.


(�) أخرجه من طريق ابن إسحق: أبو داود في الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله، (2/128 ؛ 1673)؛ والدارمي في السنن، باب الصدقة بجميع ما عند الرجل، (1/479 ـ 1659)، وابن خزيمة في صحيحه (4/98 ـ 2441)؛ والحاكم في المستدرك (1/573 ـ ح1507)، وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأعقب الألباني قول الحاكم بقوله: قلت: وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر وهو مدلس وقد عنعنه فلا يحتج به، إرواء الغليل، الألباني: (3/416)، وقال في ضعيف سنن أبي داود (4/173): (ضعيف، إنما يصح منه جملة: خير الصدقة ...). والحديث ضعفه النووي في المجموع 6/236، حيث قال: ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال:(عن) لا يحتج به أهـ. والظاهر أن الزنكلوني تابع النووي في كلامه على هذا الحديث، على عادته في ذلك كما تقدم.


(�) محمد بن إسحق بن يسار المطلبي المخزومي مولاهم المدني، يقال أبو بكر ويقال أبو عبد الله أحد الأعلام وصاحب المغازي، رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وحدث عن كثير، قال العجلي: ابن اسحق ثقة، وقال ابن معين: ثقة لكن ليس بحجة، ومرة قال: ليس به بأس ومرة قال: ذاك ضعيف وروى عنه أنه قال: هو صدوق، وقال أحمد بن حنبل: حسن الحديث، وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث، وقال الذهبي: وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة، وقال أيضاً في السير: وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء، منها: تشيعه، ونسب إلى القدر، ويدلس في حديثه، فأما الصدق، فليس بمدفوع عنه، وقال ابن حجر: صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، توفي سنة 150هـ، أخرج له أصحاب السنن الأربعة، وأخرج له مسلم متابعة، انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: (1/229)؛ ميزان الاعتدال، الذهبي: (6/57)؛  سير أعلام النبلاء، الذهبي: (7/33)؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: (9/34).


(�) التدليس: نوعان هما: تدليس الإسناد: معناه أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه. أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر، والنوع الآخر تدليس الشيوخ: وهو: أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يوصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف. انظر: مقدمة ابن الصلاح في المصطلح، (1/7).


(�) قد اختلف العلماء في قبول رواية من عرف بهذا التدليس: فجعله فريق من أهل ألحديث والفقهاء مجروحاً بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال، بيَّن السماع أو لم يبين.


وذكر ابن الصلاح أن الصحيح التفصيل: وهو أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال، مثل (عن) فحكمه حكم المرسل وأنواعه. وما رواه المدلس بلفظ تبين فيه السماع والاتصال، نحو (سمعت، وحدثنا، وأخبرنا) وأشباهها فهو مقبول محتج به. انظر: مقدمة ابن الصلاح في المصطلح، (1/7).


(�) نهاية لوحة [أ]/164/ب.


(�) وكذا لو كان بذل المال لمضطر، وقد نقل السبكي في التوشيح لوحة 51/[ب]: حالة الاضطرار، وأن البذل يكون واجباً إذا كان الحاجة حاضرة، إلا أنه تعقبه بقوله: (قلت: البذل حينئذ ليس صدقة والكلام في الصدقة).


(�) وعلله البكري في إعانة الطالبين 5/496 بقوله: (لان للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر مسلما، كما قال تعالى { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } [الحشر: 9]).


(�) في [ج]: (باب).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93؛ (مقابلة بأصله): تصحيح في هامش [ب]. (كتاب الصيام) ليست في [هـ].


(�) في [هـ] زيادة: (عن الكلام).


(�) نهاية لوحة [هـ]/203/ب.


(�) الصوم لغة:  الإمساك عن المأكل والمشرب، فهو تَرْكُ الأكلِ وكذا تَرْكُ الكلام، . وكل شيء سكنت حركته فقد صام يصوم صوما، والصوم: قيام بلا عمل، وصام الفرس صوما، أي قام على غير اعتلاف، أي لم يأكل العلف، ومصامُ الفَرَس: موقِفُه، وصامَتِ الرِّيحُ اذا رَكَدَت، وصامَتِ الشمسُ: استَوَتْ في مُنْتَصَف النَّهار. انظر: العين، الخليل: 2/47؛ المحيط في اللغة، ابن عباد: (2/237)، جمهرة اللغة، ابن سيده: (2/4) الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/401).


(�) الصوم مطلق الإمساك في اللغة ثم استعمل في الشرع في إمساك مخصوص، فحده النووي بقوله: (وفى الشرع إمساك مخصوص عن شئ مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص)، وقيل: هو الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع، من الصبح إلى المغرب، مع النية، أو عن المفطرات، حقيقة، أو حكما، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية، وربما حده بعضهم بتفصيل المفطرات فقال: الصوم شرعا: إمساك المكلف بالنية من الليل عن تناول المطعم، والمشرب، وكل ما يصل الجوف، والاستقاء والاستمناء، والجماع، والكبائر من الفجر إلى المغرب، تقربا إلى الله تعالى. 


أو إنه: كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره.


انظر: المجموع، النووي: 6/245؛ التعريفات، الجرجاني: ص178؛ شرح حدود ابن عرفة: (1/148)؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص218؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص278؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 1/352.


(�) الأَصْلُ: واحدُ الأُصُول وهو أسفل الشيء يقال: قعد في أصل الجبل وأصل الحائط وقلع أصل الشجر ثم كثر حتى قيل : أصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه فالأب أصل للولد والنهر أصل للجدول ، فأصل كل شيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة ارتفع بارتفاعها سائره وهو ما يبنى عليه غيره، أو ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره، وإن لم يبن عليه غيره. 


انظر: تاج العروس، الزبيدي: 27/447؛ التعريفات، الجرجاني: ص 45 الأحكام، الآمدي: 1/7؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 1/16.


فائدة: يطلق الأصل اصطلاحاً على أربعة أشياء 


الإطلاق الأول: على الدليل غالبا أي في الغالب ، كقولهم أصل هذه المسألة : الكتاب والسنة، أي دليلها وهو مراد الزنكلوني هنا  .


والإطلاق الثاني: على الرجحان أي على الراجح من الأمرين، كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، والأصل براءة الذمة ، والأصل بقاء ما كان على ما كان.


والإطلاق الثالث على القاعدة المستمرة كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف الحالة المستمرة.


والإطلاق الرابع: على المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس.


شرح الكوكب المنير  - (ج 1 / ص 11) 


(�) سورة البقرة، الآية: 183.


(�) (وحج بيت الله)، زيادة في [ج] ، وهي ثابتة ببقية النسخ، و بنص الروايات.


(�) أخرجه البخاري في الإيمان، باب الإيمان وقول النبي ( بني الإسلام على خمس، (1/12 ـ ح 8)؛ وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان أركان الإسلام، (1/101 ـ ح19).


(�) الرواية بتقديم الحج على الصوم هي رواية البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/48): وقع هنا تقديم الحج على الصوم ، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج ، قال، فقال رجل: والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى.


(�) حكى كذلك الإجماع على وجوب صوم رمضان: انظر: ابن حزم في مراتب الإجماع، ص 38؛ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (5/262).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93.


(�) في [هـ]: (مخاطب).


(�) (بلا خلاف) تصحيح في هامش [ب].


(�) في [ج] و [هـ]: (عليهم).


(�) قال السبكي في التوشيح لوحة 51/[ب]: (ولك أن تقول: قضية عدم الوجوب لقوله: قادر على الصوم، والعجز شرعاً كالعجز حساً) إلى أن قال: (والخلاف في الحائض إنما هو في أنه هل يوصف بالوجوب لأجل القضاء، لا في وجود حقيقة الوجوب).


(�) واعتل من قال بالوجوب بالنظر للقضاء؛ (فقيل: وجوب القضاء عليهما إنما هو بأمر جديد، وقيل وجب عليهما ثم سقط، ويتفرع عليه ماذا ينويان إذا طهرا وأرادا الصوم، القضاء أو الأداء؟ والصحيح ينويان القضاء لأنه فعل خارج وقته المقدر له شرعا، ألا ترى أن من استغرق نومه الوقت ينوي القضاء وإن لم يخاطب بالأداء ؟ وبما تقرر علم أن من عبر بوجوبه على نحو حائض ومغمى عليه وسكران: مراده وجوب انعقاد سبب ليرتب عليهم القضاء، لا وجوب التكليف، لعدم صلاحيتهم للخطاب)؛ إعانة الطالبين، البكري: 2/220


(�) نهاية لوحة [ج]/134/ب.


(�) نهاية لوحة [ب]/257/ب.


(�) في [أ] و[ب]: (زمن الحر).


	رمضان: قال الجوهري: وشهرُ رَمضانَ يجمع على رَمَضاناتٍ وأَرْمِضاءَ، يقال: إنَّهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سمَّوها بالأزمنة التي وقعتْ فيها، فوافق هذا الشهر أيام رَمْضِ الحرِّ، فسمِّي بذلك. الصحاح في اللغة  (1 / 269)


(�) الرمض: مصدر رمض الرجل يرمض رمضاً، إذا احترقت قدماه من شدة الحر من الشمس ورَمِضَ يومنا يرمَض رَمَضاً، إذا اشتدّ حَرُّه. وأرمضَ القومَ الحَرُّ، إذا اشتدّ عليهم، وفي الحديث: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفِصال" ، وهي الصلاة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضُّحى عند ارتفاع النهار، ورَمَضُ الفِصالِ: أن تحترق الرّمْضاءُ، وهو الرمل، فتبرك الفِصال من شدة حرّها وإحراقها أخفافها وفراسنها. انظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: 2/751؛ اصلاح المنطق، ابن السكيت: 1/74؛ تهذيب اللغة، الأزهري: 12/25.


وهذا الذي قاله من موافقة رمضان زمان حر وقت فرض صومه، نقله ابن الرفعة عن القاضي حسين في كفاية النبيه، [ل 2/أ] لكن جعله حديثاً موقوفاً على أنس، بلفظين، وأشار ابن الرفعة إلى أنه جاء مرفوعاً، وهذا لا يصح فقد قال عنه الألباني: موضوع، كما في سلسلة الأحديث الضعيفة والموضوعة، 7/209 ـ ح3223، فلعل هذا السبب أن ذكره الزنكلوني بصيغة التضعيف: (قيل).


(�) (رضي الله عنهما) زيادة في [هـ].


(�) في [هـ]: (أيام).


(�) الأيام البيض هي: اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر، وهي التي يكون القمر في لياليها بدراً أبيض، ويأتي كلام النووي عليها في المسألة رقم [5]


(�) في [أ] و[ب]: (نسخه).


(�) قال ابن حجر في فتح الباري: (ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية ، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فرض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع ، فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة ، ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون بذلك ، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض والإجماع على أنه مستحب ، وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك). فتح الباري، ابن حجر:4/246.


(�) في [هـ]: (يوم).


(�) يوم عاشوراء: هو العاشر من محرم، ففي فتح الباري: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم ، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية ، وقيل هو اليوم التاسع فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية ، وعلى الثاني هو مضاف لليلته الآتية ، وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا وردنا عِشرا بكسر العين، .... وما رواه مسلم .. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك " فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهمَّ بصوم التاسع فمات قبل ذلك ، ثم ما همَّ به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح ، وبه يشعر بعض روايات مسلم. فتح الباري، ابن حجر: 6/245


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93.


(�) سورة المدثر، الآية: 42.


(�) (كان) تصحيح في هامش [د].


(�) لأن القاعدة أن حقوق الآدميين لا تسقط بالردة، لأن حق الآدمي مقدم مطلقا إن لم يفوت حق الله تعالى، وتقدم ذكر ذلك في كتاب الزكاة، انظر قسم الصدقات، [م: 13].


(�) نهاية لوحة [د]/165/أ..


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93.


(�) في [هـ]: (ثلاثة).


(�) أخرجه أبو داود من حديث علي في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، 4/139 ـ ح 4398 بهذا اللفظ؛ وأخرجه النسائي عن علي أيضاً، في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، 6/156 ح3432؛ ولفظه (وعن الصغير حتى يكبر)، والترمذي من حديثه في الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، 4/32 ح1423، وقال حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم ، وأن له شاهداً من حديث عائشة، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/7 ح297.


(�) لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)، رواه أبو داود، في الصلاة، متى يؤمر الغلام بالصلاة، (2/88 ؛ ح418)  وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/7 ح298.


(�) الإطاقة: هي الاستِطاعة، و القدرة على الاحتمال، والاسم منها الطاقة، كما أن الطاعة اسم للإطاعة، والجابة اسم للإجابة.


انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/432)؛ العين، الخليل: 2/209؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص73.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93.


(�) في [د]: (يلحق).


(�) الإغماء: الإغماء فقد الحس، والحركة، لعارض، فهو تعطل القوي المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً، أو هو زوال الشعور مع فتور الأعضاء فتوراً غير أصلي، لا بمخدر يزيل عمل القوى، وهو أخص من السكر، لأن فيه بعضَ تمييز، يقال أغمي عليه فهو مغمى عليه. 


انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 2/448؛ التعريفات، الجرجاني: ص48؛ المغرب، المطرزي: 2/104؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب ص277.


(�) في [د]: (بجنون).


(�) في [ج] و[د] و[هـ] زيادة: (على ما سنبين).، وقد ذكر أبو هلال العسكري في معجم الفروق اللغوية (1/40) أن الإغماء: سهو يكون من مرض فقط، والنوم: سهو يحدث مع فتور جسم الموصوف به.


(�) (عليهم السلام) زيادة من [هـ].


(�) الإغماء كما تقدم التعريف به: فقدان الحس والحركة لعارض، وأما الجنون؛ فهو ذهاب العقل لآفة، بجريان التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص79، 167، وإنما ذكر الأنبياء للتفريق الشرعي والله أعلم.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93.


(�) نهاية لوحة [أ]/165/أ.


(�) في [ج]: (شرطيه).


(�) النية لغة: القصد، ثم خصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور، فهي عقد القلب على إيجاد الفعل. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 15/347؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 2/631.


وهي في الشرع: العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، أو هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن تراخى عنه سمي عزما، ومحلها القلب. انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص364؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص490.


(�) طرأ: طرأ علينا فلان: جاء من بلد بعيد فجأة، وهو طاريء، وطرأت على القوم أطرأ طرءا وطروءا، إذا طلع عليهم من بلد آخر، أو أتاهم من غير أن يعلموا أو خرج عليهم من فجوة، والمراد هنا جاء فجأة الحيض أو الجنون. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 1/114؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/420)؛ أساس البلاغة، الزمخشري: ص 385؛ العين، الخليل: 7/448.


(�) الحيض: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، لا داء بها ولا حبل، يقال: حاضَتْ المرأةُ تَحيضُ حَيْضاً ومَحيضاً، فهي حائِضٌ وحائِضَةٌ أيضاً، . والحَيْضَةُ: المَرَّةُ الواحدةُ. والحيضَةُ بالكسر: الاسمُ، والجمعُ الحِيَضُ. والحيضَةُ أيضاً: الخِرقةُ التي تستَثْفِرُ بها المرأة، انظر: الصحاح، الجوهري:  في اللغة (1/158)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص189؛ المجموع 2/350


(�) نهاية لوحة [هـ]/204/أ.


(�) فتح العزيز، الرافعي: 3/88، وتمام عبارته (ولا يلزم بأقل من ذلك وقيل لا يلزم ما لم تدرك جميع الوقت).


(�) في [هـ]: (من أخر وقت الصلاة).


(�) نهاية لوحة [ب]/285/أ.


(�) أي أن الصلاة التي جزء منها داخل الوقت وجزء خارجه صحيحة، أما المرأة إذا حاضت قبل المغرب بدقيقة، فإن صومها لا يصح، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجالس شهر رمضان" ص 39: وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها، ولزمها قضاؤه اهـ


(�) في [هـ]: (فأما).


(�) البرء: الشفاء والعافية بعد سقم، تقول: برأ يبرأ ويبرؤ برءا وبروءا.. وبرىء يبرأ بمعناه، وبرَأ المريض مثلثا والفتح أفصح، والبراءة من العيب والمكروه، انظر: تاج العروس، الزبيدي:1/145؛ جمهرة اللغة، ابن دريد: 2/1093؛ العين، الخليل: 8/289.


وأما البراءة من الحق: فخلو الذمة منه، وبراءة الذمة: خلو الذمة من الدين، وبراءة الرحم: خلو الرحم من الولد. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي ص 106


(�) الفدية: ما يقوم مقام الشيء دفعا للمكروه عنه، أو بذل المال لتخليص النفس، أو هي مال الفداء انظر: أساس البلاغة، الزمخشري: ص467 الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/451).


وهي أنواع: ففدية الأسير: ما يدفع لاستنقاذه من الأسر، وفدية الصوم عمن أفطر لعلة لا يرجى زوالها، أو للحامل والمرضع عند البعض: إطعام، وفدية حلق رأس المحرم لأذى أصابه.انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص281؛  معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص80، 341


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93.


(�) في [ج]: (وإذا) و [هـ]: (فإذا).


(�) في [ج]: (جهده). والجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة، والجهد بالفتح المشقة يقال جهد دابته وأجهدها إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، الصحاح، الجوهري: 3/53.


(�) سورة الحج، الآية: 78.


(�) في [هـ]: (هل).


(�) في [هـ] تقديم وتأخير: (ابن عمر وابن عباس).


(�) (رضي الله عنهم) زيادة من [هـ].


(�) وهذا يقال له: الإجماع السكوتي: وهو أن يكون فيه القول من بعض المجتهدين وسكوت الباقين بعد انتشاره من غير أن يظهر معهم اعتراف أو رضا به. وفي كونه حجة أو إجماعاً: فيه ثلاثة عشر مذهباً، والصواب من مذهب الشافعي أنه حجة، وإجماع، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة.انظر: كشف الأسرار، علاء الدين البخاري: (6/343، البحر المحيط، الزركشي: 3/538؛ شرح الكوكب المنير، لفتوحي: (3/107)؛ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، 2/222.


(�) في [ج] و[هـ]: (رضي الله عنه).


(�) مختصر المزني، 1/59.


(�) قال في الأم 2/104:  إذا لم يطق الصوم الفدية.


(�) قال في شرح الوجيز 6/458: وأصحهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد أنها تجب.وانظر في مذهبيهما: نهاية الزين شرح قرة العين، المليباري: 1/168؛ كشاف القناع، البهوتي:3/ 499.


(�) في [د]: (لكنه).


(�) (يرجو) تصحيح في هامش [ج].


(�) حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج: 3/435؛ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: 4/418.


(�) الجحود: ضد الإقرار كالإنكار والمعرفة. والجَحْد: من الضيق والشح. ورجل جَحْدٌ: قليل الخير، والفرق بين الجحد والإنكار: أن الجحد أخص لأنه  إنكار الشيء الظاهر، والإنكار للظاهر وللخفي، أو يقال الجحد هو إنكار الشيء مع العلم به، والإنكار يكون مع العلم وغير العلم. 


انظر: العين، الخليل: 3/72؛ المحيط في اللغة، ابن عباد: (1/178)؛ الفروق اللغوية، العسكري: 1/157.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93.


(�) نهاية لوحة [د]/165/ب.


(�) (تعالى) ليست في [هـ].


(�) (إن) ليست في [أ].


(�) في غير [ج] (وقيل نكفره)، وقوله: (إذا كان قديم العهد... وقيل: نكفره) ليست في [ج].


(�) (غير) زيادة في[ج] و [هـ].


(�) نهاية لوحة [ج]/135/أ.


(�) الهلال: يسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالاً ولليلتين من آخر الشهر ست وعشرين وسبع وعشرين هلالا ويسمى ما بين ذلك قمراً، والأصل فيه: رفع الصوت، لأنهم كانوا إذا رأوه رفعوا أصواتهم عند رؤيته، ثم قيل هلَّ الهلال إذا أُبصر، واستهلال الصبي: أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته، والإهلال أيضاً: رفع الصوت بقول لا إله إلا الله، وأهل المحرم بالحج: رفع صوته بالتلبية. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/701؛ مختار الصحاح، الرازي: ص 290؛ المغرب، المطرزي: 2/388.


(�) غم: الغَمّ: ضِدُّ الفَرَج. والغُمَّة: الغِطاء على القلب، من غم الشيء إذا غطّاه، والغمة الكربة. وغُمَّ الهلالُ، إذا غطّاه الغيم. وكل شيء غطَّيته فقد غَمَمْته، وإنه لفي غُمَّةٍ من أمره إذا لم يهتد له، وغم اليوم والسماء غماً من باب قتل، انظر: أساس البلاغة، الزمخشري: ص 457؛ العين، الخليل:4/351؛ جمهرة اللغة، ابن دريد: 1/160؛ مختار الصحاح، الرازي: ص 201 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 2/454.


(�) (عليهم) تصحيح في هامش [د].


(�) في [هـ] زيادة: (عليهم).


(�) (ثلاثين يوماً) ليست في [ج) ، و(يوماً) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 93.


(�) نهاية لوحة [ب]/258/ب.


(�) في [هـ]: (اثنين).


(�) سورة البقرة، الآية: 185. 


(�) فائدة: تعد رؤية هلال رمضان، وشوال وشعبان فرض كفاية على ما أجاب به الشوبري الشافعي ، لما يترتب عليها من الأحكام الكثيرة. حاشية البجيرمي على المنهج  2/67.


(�) في [ج] و[هـ] زيادة: (يوماً)، وكذا في خروج رمضان، قال القزويني في الحاوي الصغير لوحة 33/ [ب]: (ويفطر بعد ثلاثين، والمسافر إليه يوم عيدهم، وقضى يوماً إن صام ثمانية وعشرين، لا إلى حيث لم يرْ فيه ويمسك إن عيَّد).


(�) نهاية لوحة [أ]/165/ب.


(�) هذا اللفظ أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال، 1/287 ح632 من حديث ابن عباس، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لكن بلفظ (الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)، وبلفظ (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له)، أخرجها البخاري في الصوم ، باب قول النبي ( إذا رأيتم الهلال، (2/674 ـ 1807، 1808)؛ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان، (2/759 ح 1080).


(�) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه من حديث أبي هريرة مرفوعاً، ولفظه عنده:(فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)، أخرجه في الصيام، باب قول النبي ( إذا رأيتم الهلال، 2/674 ح1810


(�) حساب النجوم، ويقال له: التنجيم: هو علم يعرف به مراقبة النجوم والكواكب وأحوالها؛ وحساب النجوم معرفة وقت سيرها وظهورها واختفائها، والأصل أنه الطالع من نجوم الأنواء، ثم سمي به الوقت، لأنهم كانوا لا يعرفون الحساب وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء، ويطلق التنجيم على الاستدلال بالتشكلات الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا محرم.


انظر: المغرب، المطرزي: 2/291؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص348؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص147.


[تنبيه]: الشرع علق الصيام على الرؤية في قوله ( (صوموا لرؤيته)، ولم يعلقه على دخول الشهر في نفس الأمر مجرداً، بل إن لم تمكن الرؤية فإتمام العدة، وذلك لأن فروض الأعيان كالصلاة والصوم مما يطلب من كل أحد لا تعلق معرفته بعلوم طائفة من الناس دون غيرهم، فالمسلم الذي يسافر إلى بلاد المسلمين يمكن أن يصلي ويصوم دون أن يسأل عن مواقيت أو غير ذلك، وما يلهج به بعضهم من اختلاف المسلمين في بدء رمضان أو انتهائه، ويجعلون هذا قضية توجب الأخذ بالحساب الفلكي ليس  ملتفتاً له شرعاً، وإن كان المسلمون يختلفون في الأرض في يوم من رمضان أو في يومين، فقد اتفقوا في 28 يوماً كنظرة إيجابية للأمر.


(�) في [ج]: (لا يلزم)، شرح الوجيز، الرافعي : 15/278.


(�) نهاية لوحة [هـ]/204/ب.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي : 15/271؛ روضة الطالبين، النووي: 2/348.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/270.


(�) وصححه في الروضة: 2/348.


(�) في [هـ]: (يضبط).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/270.


(�) مسافة القصر عند الشافعية:وهي أربعة برد، لأن ابني عمر وعباس رضي الله عنهم كانا يقصران ويفطران في أربعة برد، ولا يعرف مخالف لهما، ومثله لا يكون إلا عن توقيف.


والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، والقدمان ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضات، والاصبع ست شعيرات معتدلات معترضات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون.وهذا تحديد لمسافة القصر بالمساحة.


وأما تحديدها بالزمان فهو سير يومين معتدلين، أو ليلتين معتدلتين، أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا، بسير الأثقال، وهي الإبل المحملة، مع اعتبار النزول المعتاد للأكل، والشرب، والصلاة، والاستراحة.


وقد نظم بعضهم ضابط مسافة القصر بالتحديد الأول في قوله: 


مسافة القصر احفظوها واسمعوا * * هي أربع من قيس برد تذرع


ثم البريد من الفراسخ أربع * * ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا


والميل ألف أي من الباعات قل * * والباع أربع أذرع فتتبعوا


ثم الذراع من الأصابع أربع * * من بعدها العشرون ثم الأصبع


ست شعيرات فبطن شعيرة * * منها إلى ظهر لأخرى توضع


ثم الشعيرة ست شعرات كذا * * من شعر بغل ليس من ذا مدفع


إعانة الطالبين، البكري: (2/113).


وقد حدَّ العلماء ذلك بوحدات قياس الأطوال المعاصرة بنحو ثمانين كيلو متراً، انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، (8/99 ـ رقم 11520)، وفي فتاوى الأزهر (9/150): (وهذه المسافة تساوى ثمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا، ...ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشىء قليل ، كميل أو ميلين)، وفيها أيضاً (9/150): (الرأي المتفق عليه بين الأئمة الأربعة أن يكون السفر طويلا، لا يقل عن ثمانين كيلو مترا تقريبا)؛ وذهب الشيخ البسام في توضيح الأحكام (2/307): إلى أنها نحو (89 كيلو متراً)، ونقل عن بعضهم أن القول بعدم التحديد وأن كل ما يقال له سفر تقصر فيه الصلاة يؤدي إلى عدم وجود ضابط يضبطه فيكون عرضة للتلاعب.


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/17.


(�) التهذيب، البغوي: 3/147، وقال النووي في الروضة: 2/348: (وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي وصاحب التهذيب وادعى الإمام الاتفاق عليه).


(�) في [هـ]: (فلا).


(�) الكوفة هي المدينة المشهورة التي مصرها الإسلاميون بعد البصرة بسنتين، وهي المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، ويسميها قوم خد العذراء، وينسب لها جماعة كبيرة من العلماء والمحدثين، انظر: آثار البلاد وأخبار العباد، القزويني: (1/99)؛ معجم البلدان، ياقوت: 4/490، وهي معروفة حتى الآن بالعرق بهذا الاسم.


(�) ذكره في الروضة 2/348، ولم ينسبه لأحد.


(�) المحرر، الرافعي: ص 398.


(�) في [ج] و[هـ]: (النووي)،  وانظر تصحيح النووي في روضة الطالبين، النووي: 2/349.


	وقد يقال: إن اختلاف المطالع أمور نسبية، والأمر العام للأمة (صوموا لرؤيته) أولى بالأخذ به، ويحمل ما ورد من اختلاف صيام الصحابة، فيما رواه مسلم (2/765 ـ ح 1087)، عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم) يحمل هذا على من صام على رؤية بلده، ثم بلغه في أثناء رمضان رؤية البلد الآخر، فيستمر مع بلده حتى يروا الهلال أو يكملوا ثلاثين، وحتى يتم ذلك للأمة، فيصوم كل أهل دولة مع دولتهم ولا ينقسم على نفسه، وعلى هذا جرت فتاوى المحققين في هذا العصر، انظر فتاوى اللجنة الدائمة، 10/94 ـ 116، وهو متضمن قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، الألباني، ص 398.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) (سواء) زيادة في [ج] و[د]  و[هـ].


(�) الزوال: هو الذهاب، والاستحالة، وزال النهار: ارتفع، وزالت الشمس: مالت عن كبد السماء، إلى جهة الغرب، وذلك أنهم كانوا يقدرون أن الشمس تستقر في كبد السماء ثم تزول وذلك لما يظن من بطء حركتها إذا حصلت هناك، وعلامة الزوال زيادة الظل بعد تناهي نقصانه، وذلك أن ظل الشخص يكون في أول النهار طويلا ممتدا، فكلما ارتفعت الشمس نقص، فإذا انتصف النهار وقف الظل، فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة، وهو يختلف باختلاف الزمان، والبلاد.	


وفي علم الجغرافيا: يسمى خط الطول خط الزوال، أو هو دائرته، ولكل موضع من مواضع الأرض خط زوال، والظهر هو النقطة من الزمان التي فيها تعبر الشمس خط الزوال لكل موضع في الأرض، ومعنى هذا أن كل موضع في الأرض له ظهره، إلا أن تقع مواضع على خط واحد، فظهرها واحد.


انظر: تهذيب اللغة، الأزهري: 13/172؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/1306؛ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب: ص161؛ الفروق اللغوية، العسكري: (1/76) .


(�) مختصر المزني 1/56؛ شرح الوجيز، الرافعي: 6/286؛ الحاوى الكبير، الماوردى، 3/885.


(�) روى الدار قطني في كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال، 2/168 عن شقيق قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه (إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس)، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق في المصنف، (4/ 163 ـ ح7332)، وابن أبي شيبة في المصنف، (2/319 ـ ح9460)؛ وروى البيهقي في السنن الكبرى (4/213) عن سالم بن عبد الله أن أناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يرى بالليل، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/126): (وروي فيه عن عبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك) اهـ.


(�) في [ج] و[هـ]: (وأنس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم).


(�) يوم الشك: عند غير الحنابلة؛ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته، ولم يشهد بها أحد، أو شهد بها عدد يرد في شهادته كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة، وظن صدقهم، وعند الحنابلة أن إطباق الغيم ليلة الثلاثين ليس يوم شك ، بل يكون من شعبان، فيجب صيامه في ظاهر المذهب ويجزيه إن كان من شهر رمضان، وجعلوا رواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو، فإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما ، طلبوا الهلال ، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، وسيأتي الكلام على صيامه آخر الفصل.


انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/415؛ فتح الوهاب،الأنصاري: 1/210؛ حاشيتا قليوبي وعميرة (5/321)؛ المغني، ابن قدامة: 3/4؛ الشرح الكبير، ابن قدامة: (3/5)؛ الفروع، ابن مفلح: 2/93؛ منتهى الإرادات، الفتوحي: (3/385). 


(�) أي إذا رؤي لشوال فكذلك كما في الآثار السابقة.


(�) (عدل) تصحيح في هامش [د]، و(واحد) ليس في [ هـ]..


	والعدل في اللغة: المتوسط في الأمور من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان، فالوسط والعدل بمعنى واحد. انظر: ابن منظور: لسان العرب، 9/191.


وأما في الاصطلاح؛ فيطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي ( ، وقد قال الغزالي في معنى هذه الأهلية إنها عبارة عن استقامة السيرة والدين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات، ولا خلاف أيضا في اشتراط هذه الأمور في الشهادة، والعدالة شرط في الشهادة بالاتفاق.انظر: المستصفى، الغزالي: 1/125؛ الأحكام، الآمدي: 2/88؛ البحر المحيط، الزركشي: 3/333؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي: (1/463)؛ مقدمة ابن الصلاح، ص 104؛ اختصار علوم الحديث، ابن كثير: ص 280. 


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) نهاية لوحة [ب]/259/أ؛ وفي [هـ]: (الهلال لرمضان).


(�) شوَّال: بالتحريك مع تشديد الثاني، شهر عيد الفطر، الشهر العاشر، بين رمضان، وذي القعدة، وجمعه شَوَّالاتٌ  و شَوَاويلٌ، انظر: المصباح المنير، الفيومي: (1/ 328)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: (1/ 267). فائدة: قال النووي في روضة الطالبين 2/378: من رأى هلال رمضان وحده (يعني ولم تؤخذ شهادته) لزمه صومه، فان صامه فأفطر بالجماع فعليه الكفارة، ولو رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر ويخفيه لئلا يتهم.


(�) في [أ]و [ب]: (الصحيح)، وفي شرح الوجيز: (وأصحهما): 15/250.


(�) (رضي الله عنهما) زيادة من [هـ ].


(�) نهاية لوحة [د]/166/أ.


(�) أخرجه أبو داود في الصوم، باب شهادة الواحد على هلال رمضان، 2/302 ح 2342، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصوم، باب ترائي الناس الهلال، 1/ ح 1541585، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(4/212)، وصححه النووي أيضاً على شرط مسلم، (6/276)، وكذا الألباني في إرواء الغليل،4/16 (ح 908).


(�) في [ج ]: (عدلين).، فائدة: هذا فيما لا يتعلق بالعبادة، أما ما يتعلق بالعبادة، فالراجح أن رؤية هلال غير رمضان تثبت بواحد بالنسبة للعبادة كرؤية هلال رمضان، فتقبل شهادة الواحد بهلال شوال للإحرام بالحج، وصوم ستة أيام من شوال، وبهلال ذي الحجة للوقوف، وللصوم في عشره، ما عدا يوم العيد، وبهلال رجب للصوم فيه، وبهلال شعبان لذلك، حتى لو نذر صوم شهر فشهد واحد بهلاله وجب، إعانة الطالبين، البكري: 4/316


(�) قال النووي في روضة الطالبين 11/254: (ما هو مال أو المقصود منه مال كالأعيان والديون والعقود المالية فيثبت برجلين وبرجل وامرأتين).


(�) في [هـ ]: (بواحد).


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/13.


(�) في [ د]: (لرؤية).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/264؛ روضة الطالبين، النووي: 2/347.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/253؛ وشهادة الحسبة: هي ما قصد بها وجه الله، ولا تتوقف على سبق دعوى وإن اختصت بأن تكون عند قاض ينفذ حكمه ولو ضرورة، انظر: فتح المعين، المليباري: 4/333؛ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/330.


(�) نهاية لوحة [أ]/166/أ.


(�) في [هـ ]: (أنها).


(�) في [د] تعليق في الهامش: (صورة الأداء أن يقول: أشهد باستهلال شهر كذا).


(�) في غير [هـ]: (الراتب)، والمعنى متقارب، فالرتبة في اللغة: المنزلة، وكذلك المرتبة، والجمع مراتب، والمرتبة تطلق على المرقبة، وهى أعلى الجبل، وهى الاعلام التى ترتب فيها العيون والرقباء، وأمر راتب، أي ثابت، والرواتب: واحده راتبة، وتطلق على السنن المسنونة المصاحبة للفرائض، انظر: الصحاح، الجوهري: 1/336؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص317.


(�) الأحكام التي يفترق فيها الرواية عن الشهادة كثيرة، جمع السيوطي في شرح تقريب النواوي عشرين منها، تدريب الراوي، السيوطي: 1/332.


(�) نهاية لوحة [ج ]/135/ب.


(�) فائدة في الفرق بين الرواية والشهادة:  قال القرافي: بقيت زماناً أتطلب الفرق بالحقيقة فلم أجد الأكثرين يفرقون بالحكم كاشتراط العدالة والحرية والذكورة. وحاصل الفرق أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين فهذه الرواية، فإن اختص بمعين فهو شهادة كقول العدل للحاكم: لهذا على هذا كذا، والله أعلم. وقد يكون الخبر مركبا من الشهادة والرواية كالإخبار عن رؤية هلال رمضان فإنه من جهة أن الصوم لا يختص بشخص معين بل عام حتى على من دون أربعة وعشرين فرسخا التي هي مسافة اختلاف المطالع رواية ومن جهة أنه مختص بأهل المسافة المذكورة شهادة. انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني: 1/573؛ حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 6/737؛ تدريب الراوي، السيوطي: 1/332. شرح مختصر خليل، الخرشي: 7/175.


(�) نهاية لوحة [ هـ]/205/أ.


(�) ذكره في شرح الوجيز ونسبه له، 6/255.


(�) (عليه) ليست في [ج].


(�) أي على الخلاف في قبول رواية الصبي، وسبب النزاع أن الصبي مرفوع عنه القلم؛ فلا يخاف الله عز وجل، وكذلك لا يخاف الناس؛ لأنهم إن ظهروا على كذب منه قالوا: صبي، فإن كانت الرواية لمن سمع قبل البلوغ؛ وروى بعده فهي مقبولة، لسماع صبيان الصحابة ثم روايتهم بعد البلوغ وقبلت بالإجماع. ومنع من ذلك قوم فأخطأوا، وهذا المنع هو وجه للشافعية، ولهم وجه أنه يجوز رواية الصبي قبل بلوغه، والمشهور: الأول، انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح، ابن حجر: 3/461؛ الاستبصار في نقد الأخبار، عبد الرحمن المعلمي: (1/7).


	فائدة: ليس الصبي مسلوب العبارة بالكلية كالمجنون، وإنما يمكن قبول قول الصبي فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ودلالة الأعمى على القبلة وخلو الموضع عن الماء وطلوع الفجر والشمس وغروبهما لا فيما طريقه الاجتهاد كالإفتاء، حاشية قليوبي 1/134.


(�) في [أ]، [ب]: (هو) وفي [هـ]: (وهذا هو)، والمثبت موافق لما في شرح الوجيز.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/255.


(�) في [ج]: (برؤية الهلال).


(�) (في) ليست في [د].


(�) نهاية لوحة [ب]/259/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) (أقول) مطموس في [ب].


(�) في غير [هـ]: (الشك) بإسقاط (يوم).


(�) (أقول: يجب القضاء، ... النهار قولان) ليست في [ج].


(�) (وهو الصحيح في الرافعي) ليست في [ج].


(�)شرح الوجيز، الرافعي: 6/436.


(�) البويطي: هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، وبويط من صعيد مصر وهو أكبر أصحاب الشافعى المصريين، تفقه على الشافعى واختص بصحبته، كان إماماً جليلاً عابداً زاهداً فقيهاً عظيماً مناظراً جبلاً من جبال العلم والدين، وعنه قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى، وليس أحد من أصحابي أعلم منه، وروي عنه أنه قال: أبو يعقوب لساني،  حمل من مصر إلى بغداد في فتنة القرآن فأبى أن يقول بخلقه فسجن وقيد حتى مات سنة 231هـ، وهو الذي جمع كتاب الأم كما سبق الإشارة إليه،. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي:  2/162؛ طبقات الفقهاء، الشيرازي: 1/98.


(�) نسبه للبويطي في شرح الوجيز، الرافعي: 6/436.


(�) (ثمَّ) ليست في [هـ].


(�) نسبه للمتولي الرافعي في شرح الوجيز 6/436.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) في [هـ]: (بشهادة).


(�) في [ج] و[هـ]: (لكنا).


(�) في [ج]: (يتم).


(�) (يوماً) زيادة في: [ج].


(�) في غير [هـ]: (ضميناً).


(�) نهاية لوحة [د]/166/ب.


(�) في غير [د]: (للولادة).


(�) في [هـ]: (شهد).


(�) مُصْحِية: الصحو: ذهاب الغيم، تقول: السماء صحو ،  وأصحت السماء، أي انقشع عنها الغيم، فهي مصحية. وقال الكسائي: فهي صحو، ولا تقل مصحية، انظر: العين، الخليل: 3/268؛ الصحاح، في اللغة، الجوهري: (1/381).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/261.


(�) قال النووي: أصحهما عند الجمهور نفطر وهو نصه في الأم روضة الطالبين، النووي: 2/346؛ حواشي الشرواني على التحفة ، 3/380، والذي وقفت عليه في الأم: 1/263: أن الإفطار يكون إذا صاموا رمضان (برؤية أو شاهدين عدلين على رؤية ثم صاموا ثلاثين يوما ثم غم عليهم الهلال أفطروا ولم يريدوا شهودا)، فالله أعلم.


(�) الأسير: المحبوس. والأسر: الشد وثاقاً، فهو مأسور. والإسار: الرباط ، وهو الأسر أيضاً، أسره يأسره ويأسره أسراً وإسارا.ً، فهو أسير ومأسور، والجمع أسرى وأُسارى، انظر: المحيط في اللغة، ابن عباد: (2/274)؛ الصحاح، الجوهري:  في اللغة (1/13)


(�) (وصام، فإن وافق) تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) (شهراً) تصحيح  في هامش [ب].


(�)  (ثم إذا اجتهد وصام... وافق رمضان) تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [ب] /260/أ.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 3/63.


(�) في [د] و[هـ]: (مأتياً).


(�) في [هـ]: (على طريقة).


(�) نهاية لوحة [أ]/166/ب.


(�) القضاء لغة: الحكم، وقد يكون بمعنى الفراغ، تقول: قَضَيْتُ حاجتي، وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء. تقول: قَضَيْتُ دَيْني، انظر: ابن منظور: لسان العرب، 15/186. والقضاء عند الأصوليين: فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا، أو هو فعل ما خرج وقت أدائه. انظر: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/150؛ شرح الكوكب المنير، الفتوحي: (1/185).


(�) في [ج] زيادة: (به).


(�) نهاية لوحة [هـ]/205/ب.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 3/63، وفيه: (وأصح القولين وجوب الاعادة وهما مبنيان علي أن المفعول بعد الوقت قضاء كما في غير حالة الاشتباه أو أداء قائم مقام الواقع في الوقت لمكان العذر).


(�) (كان) تصحيح في هامش [د].


(�) الشهر التام والشهر الناقص: هو أن يكون الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً كما في حديث ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا). يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين)، أخرجه البخاري في الصيام، باب قول النبي ( لا نكتب ولا نحسب، (2/675 ـ ح1814)؛ ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، (2/759 ـ ح1080)


(�) (قلنا الشهر الذي صامه... وجب) ليست في  [هـ].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 3/63.


(�) (صومه) تصحيح في هامش [ج].


(�) قال النووي: إن غلطوا بالتأخير فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء، روضة الطالبين 3/97؛ المجموع: 8/221.


(�) في [د]: (وقتها) وهي تصحيح في الهامش.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/334.


(�) في [هـ]: (للمسألة). وهذا مما تميز به الزنكلوني، وما برزت فيه شخصيته الفقهية، من اختياراته، وقد تقدم الكلام على ذلك في الدراسة.


(�) وذلك لأنه إذا كان في العاشر فهو كالقضاء، ولذا قالوا في تعليل الإجزاء أنه قضاء على الأصح، حاشيتا قليوبي وعميرة (5/275).


(�) نهاية لوحة [ج]/136/أ.


(�) عن أبى اسحق وغيره، شرح الوجيز، الرافعي: 6/339.


(�) الطرد لغة: اطَّرد الشَّيء اطراداً، إذا تابَعَ بعضُه بعضاً، فهو التتابع بتنسيق وانتظام، وكل شيء اتّبع بعضُه بعضاً فقد اطّرد، ومنه اطّردَ لي الكلامُ، إذا اتّسق لي على ما أريده، واطردوا في المسير: تتابعوا، ، وإِنما قيل ذلك تشبيهاً، كأنَّ الأوَّل يطرُدُ الثَّاني، انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/455؛ أساس البلاغة، الزمخشري: ص386 جمهرة اللغة، ابن دريد: 2/630.


وعند الأصوليين: عدم تخلف الحكم عند وجود العلة.، أو هو: عموم الحكم لجميع الجزئيات. انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص73.


(�) الاستدراك: من أدرك الشئ، اللحوق بالشئ وبلوغه أو هو تلافي ما فرط، أو رفع ما يتوهم ثبوته من كلام سابق، أو إثبات ما يتوهم نفيه أو  تلافي ما فرط من قول أو عمل، ومنه قولهم: يستدرك ما فاته من الصلاة، وقولهم: استدرك عليه قيد كذا.معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص60


(�) قال الرافعي:في شرح الوجيز: 6/340: فأما أبو اسحق فلا يفرق بينهما.


(�)  (بالقولين): تصحيح في هامش [أ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) نهاية لوحة [ب] /260/ب.


(�) سبق تعريف التعزير في باب الصدقات، [م: 6].


وقال في مختصر المزني 1/57: (ومن رأى الهلال وحده وجب عليه الصيام فإن رأى هلال شوال حل له أن يأكل حيث لا يراه أحد ولا يعرض نفسه للتهمة بترك فرض الله والعقوبة من السلطان).


(�) نهاية لوحة [د]/167/أ.


(�) التتمة، المتولي: [الأزهرية]/3/ب، ذكره الرافعي في شرح الوجيز 6/450؛ والنووي في روضة الطالبين 2/378، ولم ينسباه للتتمة، فالله أعلم.


(�) في [هـ]: (الصوم).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) في [هـ]: (بالنيات).


(�) أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب بدء الوحي، وهو أول حديث في الصحيح (1/2 ـ ح1)؛ وأخرجه في الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان، 6/2461 ح6311؛ وفي كتاب الحيل،باب ترك الحيل، 6/2551 ح 6553؛ وأخرجه مسلم في الإمارة، باب قول النبي ( إنما الأعمال بالنية، 3/1515 ح1907.


(�) أخرجه بلفظه من حديث حفصة رضي الله عنها: النسائي في الصيام، باب النية في الصيام، (8/21 ـ ح 2291)؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب النية في الصيام، 6/329 ح 2454، ولفظه عنده: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛ وأخرجه بلفظ أبي داود أيضاً الترمذي في الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، 3/108 ح 730؛ وأشار الترمذي إلى وقفه ثم قال: (وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق)، وصححه الألباني مرفوعاً كما بالإرواء 4/25(ح 914).


(�) في [هـ]: (النووي).


(�) (هذا الحديث) ليست في [هـ].


(�)  (صحح في كثير من الطرق) تصحيح في هامش [ب] .


وقول النووي هذا في المجموع 6/292، وتمامه: (فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفاً أو موقوفاً فان الثقة الواصل له مرفوعاً معه زيادة علم فيجب قبولها).


(�) (لأن كل يوم) تصحيح في هامش [د].


(�) قال الرافعي في شرح الوجيز 6/291: (ألا ترى أنه يتخلل اليومين ما يناقض الصوم)، ومعناه أنه قد يصوم يوماً ويفطر ثم يصوم، فدلَّ على أن نية كل يوم مفردة.


(�) في [د]: (من).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) الفجر: الفجر هو ابتداء تنفس الصبح ، وسمي فجرا : لانفجار الضوء منه ، وهو فجران: الصبح الصادق: البياض الذي يظهر في الأفق أول النهار ثم يمتد عريضاً" فيه، والصبح الكاذب: البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه ظلام، أنظر: لسان العرب، ابن منظور: 5/45؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص270؛ الحاوى الكبير،  الماوردى: (2/59). والمصنف ذكر في [م: 38] أنه لا ينضبط.


(�) شرح الوجيز، الرافعي:  6/305.


(�) في [د]: زيادة تصحيح في الهامش : (في الرافعي).


(�) (فيه) ليست في [هـ].


(�)  (في الرافعي )تصحيح في هامش [ب]. وفي [هـ]: (في الرافعي أصحهما).


(�) نهاية لوحة [أ]/167/أ.


(�) شرح الوجيز، الرافعي:  6/307


(�) النفل: ما كان زائداً عن الواجب صدقة كان أم صلاة أم صياما، أم غير ذلك، والنّافِلةُ: العطيّة يُعطيها تَطوُّعاً بعد الفريضة من صَدَقةٍ أو صلاحٍ أو عَمَلِ خيرٍ؛  وتنفّل المصلّي: تطوّع، وهو يصلي النافلة والنّوافل، انظر: أساس البلاغة، الزمخشري: ص 649 العين، الخليل: 8/325؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص485


(�) في [ج]: (وفيه قول أنه). وفي [هـ] زيادة: (وقيل فيه قولاً آخر أنه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94، والعبارة الأخيرة وردت فيه هكذا: (وفيه قول آخر أنه يصح بنية بعد الزوال أيضاً). 


(�) نهاية لوحة [هـ]/206/أ.


(�) أبو يحيى البلخي هو: زكريا بن أحمد بن يحيى بن موسى القاضي أبو يحيى البلخي، ولي قضاء دمشق أيام المقتدر، وكان من كبار الشافعية وأصحاب الوجوه، وله اختيارات غريبة، ومن غرائبه: أنه جَوَّز للقاضى إذا أراد نكاح من لا ولى لها أن يتولى طرفى العقد، فارق وطنه لأجل الدين ومسح عرض الأرض وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه. وكان حسن البيان في النظر عذب اللسان في الجدل، توفي في دمشق سنة 330هـ. انظر: تهذيب الأسماء، النووي: 2/548؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، 1/110؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/298؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 4/137


وهذا القول نسبه لهما النووي في المجموع 6/296. وأما الذي في مختصر المزني 56، فقد نقل قول الشافعي: (فأما في التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوى الصوم قبل الزوال).


(�) في [د]: (على صحة نيته).


(�) أخرجه مسلم في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار، 2/808 ح1154، وتمامه عنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله × ذات يوم يا عائشة: (هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، قالت فخرج رسول الله × فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، قالت فلما رجع رسول الله × قلت يا رسول الله: أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال: ما هو قلت: حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما).


(�) في غير [ج]: (إذن)، والمثبت موافق لما في النسائي والبيهقي .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، (4/203) ح770، وقال: إسناده صحيح، وأخرجه بهذا اللفظ النسائي في الصيام، باب النية في الصوم، (4/195 ؛2330)، قال النووي في المجموع 6/296: (وقوله (" إذا أصوم معناه ابتدئ نية الصيام هذا مقتضاه). وقال النووي في المجموع 6/308: رواها البيهقى وقال هذا إسناد صحيح، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (5/474 ـ 2330): صحيح لغيره.


(�) (النية): زيادة في [ج] و[د].


(�) في [هـ]: (النية في ).


(�) الأم، الشافعي: 3/104؛ الحاوي، الماوردي: 3/406..


(�) (كأوله ، قال الرافعي:  ... يخالف الفرض) ليست في [هـ].


(�) (إلا إنا جوزنا التأخير... فإن ورد) تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [ب] /261/أ.


(�) باعتبار أن (الغداء) ما يؤكل قبل الزوال، لأنه مشتق من (الغدوة)، وانظر: شرح الوجيز، الرافعي: (6/311، 312) .


(�)  في [هـ]: (بينهما).


(�) ( للحديث ، فإنه ورد في النية ... قبل الزوال) ليست في [ج].


(�) معظم النهار: هو ما كان قبل الزوال شرح الوجيز، الرافعي: (6/312)


(�) في [ج]: (معظم النهار).


(�) هذه من القواعد الفقهية.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/313.


(�) في [ج] زيادة: (أو من الركعة ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وجوزناه فهو صائم من أول النهار فإن قلنا بالأول فلا بد).


(�) (حتى ينال ثوابه) ليست في [ج] و[د] و[هـ].


(�) الإمساك: أَمْسَكَ بالشيء و تَمَسَّكَ به و اسْتَمْسَكَ به و امْتَسَكَ به كله بمعنى اعتصم به الامتناع والكف، الإمساك من المسك بالتحريك وهو إحاطة تحبس الشيء ومنه المسك بالفتح للجلد، انظر: مختار الصحاح، الرازي: ص 642.


والإمساك و في الصوم: الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى تمام غروب الشمس، والإمساك بالمعروف في النكاح: إرجاع المطلقة طلاقا " رجعيا إلى عصمة الزوجية ابتغاء الخير، انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص89؛ التعاريف ص92


(�) (الإمساك و) ليست في [ج].


(�)  (فإن قلنا بالأول...من أول النهار )  تصحيح في هامش [ب].


(�) في [هـ]: (باشتراط الثاني).


(�) في [ج]: (وإن قلنا اشتراط).


(�) نهاية لوحة /[د]/167/ب.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/318.


(�) (أن يتقدم) تصحيح في هامش [ج].


(�) نهاية لوحة [ج]/136/ب.


(�) تقدم شرط الشيء عليه: لا يشترط في الشرط أن يكون متأخرا عن المشروط في اللفظ، حتى يكون كالاستثناء؛ بل الأصل تقديمه، لأنه متقدم في الوجود، ولأنه قسم من الكلام، فكان له الصدر كالاستفهام والتمني، ويجوز تأخره لفظاً، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، وقيل: لا نزاع في جواز تقديمه وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأحرى هو التقديم، انظر: البحر المحيط، الزركشي: 2/471


(�) في [ج]: (وقيل يصح).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94. 


(�) في [ج]: (عن). 


(�) في [ج] و[د] و[هـ] زيادة: (فيه من الخلاف ما في الصلاة ومن اشتراط التفرض لكونه من رمضان هذه المسألة وجهان).


(�) قال النووي في روضة الطالبين 3/223: (وأما الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى، ففيها الخلاف المذكور في الصلاة. وأما رمضان هذه السنة، فالمذهب: أنه لا يشترط. وحكى الإمام في اشتراطه وجها وزيفه).


(�) النية المطلقة: تقابل النية المعينة، فالأمر المعين اشتمل على نيتين: نية مطلقة، ونية معينة، ولذا قالوا: إذا أبطل المعينة بقيت المطلقة، مثال ذلك: دخل يصلي الوتر ينوي صلاة الوتر، فألغى نية الوتر فتبقى نية الصلاة. وينبني على هذا عندهم أنه يمكن أن يخرج من النية المعينة إلى المطلقة لا العكس، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين: (2/252).


(�) في [ج] و[د]: (النفلية).


(�) لأن نية الفرض تتضمن نية النفل، المجموع، النووي: 3/212.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) سورة البقرة، الآية: 185


(�) (أي: فأفطر... أخر) ليست في [ج].، وانظر تفسير البغوي 1/196.


(�) نهاية لوحة [أ]/167/ب. (الصوم) ليست في [ج].


(�) (نوى) تصحيح في هامش [ج].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/461.


(�) نهاية لوحة [هـ]/206/ب.


(�) روضة الطالبين، النووي: 2/384.


(�) نهاية لوحة [ب] /261/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�)  (جاز له أن يفطر... سافر قبل الفجر ) تصحيح في هامش [ب].


(�) البُرُد جمع البريد: من المسافات: وسبق تحديده في [م: 9]


(�) سورة البقرة، الآية: 185.


(�) سورة البقرة، الآية: 184.


(�) في [د]: (إن الصوم أفضل إذا لم يجهده) ، و(أفضل) تصحيح في الهامش.


(�) ولما فيه من المحافظة على فضيلة الوقت، شرح الوجيز، الرافعي: 4/474.


(�) قال المزني: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه ثم أفطر وأمر من صام معه بالافطار ولو كان لا يجوز فطره ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر المزني 1/57، وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر للمسافر في شهر رمضان، (2/784 ـ ح1113).


(�) في [ج]: (فإن).


(�) في [ج]: (من الحضور)، وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/426؛ مختصر المزني 1/57.


(�) في [ج]: (كما في الصلاة).


(�) في [ج]: (وعلى).


(�) المجموع، النووي: 6/260.


(�) في [ج]: (و).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) نهاية لوحة [د]/168/أ.


(�) في [هـ]: (لأنها يجب). 


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) في [ج]: (نقص).


(�) في [هـ]: (جاز).


(�) النسائي هو: الإمام الحافظ الثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي، صاحب السنن، ولد بنسا، وطلب العلم في صغره، وصار أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم بالرجال، وكان مليح الوجه ظاهر الدم مع كبر السن، وكان إماما في الحديث ثقة ثبتا حافظا توفي بفلسطين سنة (303هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 14/125؛ تذكرة الحفاظ، الذهبي: 2/698؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: 1/32؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: (3/14)؛ طبقات الحفاظ، السيوطي: ص 306.


(�).أخرجه من حديث أنس بن مالك الكعبي: النسائي في الصيام، باب وضع الصيام عن المسافر، 4/180 ح 2274؛ وأخرجه أبو داود بلفظ: (إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى) في الصيام، باب الصوم في السفر، اختيار الفطر 2/317 ح 1408، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، وقال: (حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن)، 3/94 ح715 ؛ وابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، 1/533 ح 1667، ، وصححه الألباني في المشكاة، (ح 2025). ، وقال حسن صحيح، في صحيح أبي داود _ح2107)،.


(�) في [ج] زيادة: (طعام مسكين).


(�) سورة البقرة، الآية: 184.


(�) في غير [هـ]: (رضي الله عنه)، وابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس الهاشمي بحر التفسير وحبر الأمة الذي لم يكن على وجه الأرض في زمانه أعلم منه، حفظ المحكم في زمن النبي × ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وصحب النبي × ودعا له بالحكمة مرتين. وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وتوفي رسول الله × وهو ابن خمس عشرة سنة قال احمد بن حنبل ، توفي في عام (68هـ). الإصابة، ابن حجر: 4/141؛ أسد الغابة، ابن الأثير: (1/630)؛ تهذيب الكمال، المزي: 15/161؛ الوافي بالوفيات، الصفدي17/121.


(�) هذا اللفظ لم أجده، وقد وجدت الحديث بلفظ آخر أخرجه أبو داود في الصيام باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى (2/265ـ ح2319) ولفظه عن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع، وأخرجه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، (4/ 1638 ـ ح4235)، ولفظه عنده: (قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا). تنبيه: المصنف تابع الرافعي في اللفظ الذي أورده، وقد أشار ابن الملقن في البدر المنير إلى أنه رواه أبو داود، وكذا الحافظ في التلخيص، ولم يتعقباه انظر: خلاصة البدر المنير، ابن الملقن: 1/333؛ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر: 2/459.


(�) المزني هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني، كان زاهداً عالماً مجتهداً مناظراً محجاجاً غواصاً على المعاني الدقيقة. صنف كتباً كثيرة: الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر، والمنثور، والمسائل المعتبرة، والترغيب في العلم، وكتاب الوثائق. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي، مات بمصر سنة 264هـ. انظر: الطبقات الكبرى، ابن السبكي: 1/238؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان: 1/196؛ طبقات الفقهاء، ابن منظور: ص 48.


(�) نهاية لوحة [ب] /262/أ.


(�) الروياني هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد ، أبو المحاسن الروياني، فخر الإسلام. القاضي. أحد الأئمة الأعلام. برع في المذهب حتى أنه كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي كنت أميلها من حفظي! ولشهرته بحفظ المذهب يضرب المثل باسمه في ذلك وله في المذهب مصنفات ما سبق إليها؛ منها: كتاب بحر المذهب وهو من أطول كتب الشافعية، وكان نظام الملك كثير التعظيم له، وبنى بآمل طبرستان مدرسة، توفي في (502هـ). انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان: 3/198؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 7/193؛ الوافي بالوفيات، الصفدي:19/167.


(�) كتاب الحلية لعبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني: واسمه: حلية المؤمن في الفروع، وهو من المتوسطات فيه اختيارات كثيرة منها ما يوافق مذهب مالك، انظر: هداية العارفين، 


البغدادي: 6/25؛ كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/691


(�) المجموع، النووي: 6/267.


(�) نهاية لوحة [ج]/137/أ.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/460.


(�) الأم، الشافعي: 2/113.


(�) (عن) ليست في [ب].


(�) حرملة هو: أبو حفص حرملة بن يحيى التجيبي المصري الحافظ، كان إماما جليلا رفيع الشأن، صاحب الإمام الشافعي رضي الله عنه؛ كان أكثر أصحابه اختلافاً إليه واقتباساً منه، وصنف " المبسوط " و " المختصر "، روى عن ابن وهب مئة ألف حديث. ولم يكن بمصر أكتب عن ابن وهب منه، وكان سبب ذلك أن ابن وهب، حين طلب للقضاء، استخفى في منزله مدة طويلة، وتوفي حرملة (سنة 243هـ). العبر في خبر من غَبَر، الذهبي: 1/440؛ ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض: (1/270)؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان: 2/64؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 2/127. وانظر في نقل المسألة: شرح الوجيز، الرافعي: 6/460.


(�)  نسبه له الماوردى في الحاوى الكبير 3/473


(�) نهاية لوحة [أ]/168/أ.


(�) قال الماوردى في الحاوى الكبير 3/473: (فإذا أفطرتا فمذهب الشافعي في القديم والجديد ، وما نقله المزني والربيع أن عليهما القضاء والكفارة).


(�) في [ج]: (بوجوبها).


(�) نهاية لوحة  [هـ]/207/أ.


(�) القاضي حسين هو: حسين بن محمد بن أحمد، أبو علي المروزي، شيخ الشافعية في زمانه، وأحد أصحاب الوجوه، تفقه على أبي بكر القفّال، صاحب التعليقة في الفقه؛ كان إماماً كبيراً صاحب وجوه غريبة في المذهب، وكلما قال إمام الحرمين في كتاب " نهاية المطلب " والغزالي في " الوسيط والبسيط " : " وقال القاضي " فهو المراد بالذكر لا سواه. وصنف في الأصول والفروع والخلاف، ولم يزل يحكم بين الناس ويدرس ويفتي، وأخذ عنه الفقه جماعة من الأعيان، منهم البغوي وتوفي في سنة (462هـ) بمروروذ، رحمه الله تعالى، تهذيب الأسماء، النووي: 1/167؛ العبر في خبر من غبر، الذهبي: 3/251؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 10/212.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/460.


(�) في [ج]: (و).


(�) (هل هو) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (احتراز).


(�) (مرضع) تصحيح هامش [ج]، في [د]: (ترضع).


(�)  (أو  لا فرق، قيل: ... لها الفطر) تصحيح في هامش [ب].


(�) في غير [ج] و [هـ]: (النواوي).


(�) في [ج] : (وهو)؛ وفي [د]: (فهو).


(�) التتمة، المتولي: [الأزهرية] /20/ب، ونقله في المجموع 6/268 عن صاحب التتمة، وصوبه.


(�) فتاوى الغزالي: مشتملة على: مائة وتسعين مسألة غير مرتبة وله : فتاوى غير ذلك ليست مشهورة، كشف الظنون، حاجي خليفة: 2/1227


(�) (مستأجرة) بياض في [هـ].


(�) نقله في المجموع 6/268 عن الغزالي وحكم بشذوذه.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) في [ج] زيادة: (انعقاده)، و(عليه) تصحيح في الهامش.


(�) أخرجه مسلم في الصيام، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، (1/ 265 ـ 335)، من حديث عائشة، وأصله في البخاري أخرجه في الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، (1/ 122 ـ ح 315) لكن بغير ذكر الصوم، بل لفظه: (أن  امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله). فعزو المصنف هذه الرواية للبخاري فيه نظر، والله أعلم.


(�) قال ابن قدامة في المغني: 3/83: (أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وإنهما يفطران رمضان ويقضيان وإنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�)  (بطل صومه) تصحيح في هامش [ب].


(�) في [أ] و[هـ]: (كالمجنون).


(�) سبق الكلام على الفرق بينهما في أول الصيام، [م: 5].


(�) في [ج]: (ويقضيه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 94.


(�) المجموع، النووي: 6/358.


(�) نهاية لوحة [د]/168/ب.


(�) العزم: ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله، أو من أمرٍ تيقّنْتَهُ.، أو الثبات والشدة فيما عقدت النية عليه، انظر: العين، الخليل: (1/85)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص311؛ لسان العرب، ابن منظور: 12/399


(�) في [ج]: (المعسر). والعسر: ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة، وقلّة ذات اليد، انظر: العين، الخليل: 1/363؛ تاج العروس، الزبيدي: 13/27


(�) في [ج]: (مقصوده).


(�) نهاية لوحة [ب] /262/ب.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/406.


(�) وهو قول المزني، كما في شرح الوجيز، الرافعي: 6/406، والمجموع، النووي: 6/358.


(�) سبق الكلام على هذا في أول الصيام، [م: 5].


(�) سورة البقرة، الآية: 185.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/406.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95، وفيه تقديم وتأخير في قوله (في طرفيه مفيقاً).


(�) في [هـ]: (لم يبطل).


(�) عزبت نيته: عَزَبَ : غاب و خفي فهو عَازِبٌ، وأعزبت الإبل، أي بعُدت في المرعى لا تَروح،  فقولهم عَزَبَتِ النية أي غاب عنه ذكرها. لسان العرب، ابن منظور: 1/595؛ التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي: 1/512؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/ 407.


(�) نهاية لوحة [هـ]/207/ب.


(�) في [هـ]: (والثالث).


(�) نهاية لوحة [أ]/168/ب.


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (ما بعد وقت الشروع في العبادة تابع له).


(�) (لأنه وقت الشروع في ... لم يبطل) ليست في [ج].


(�) ابن سريج: القاضي أبو العباس أحمد ابن عمربن سريج البغدادي، قدوة الشافعية، كان من عظماء الشافعيين، ومن أصحاب الوجوه، وقيل إنه مجدد قرنه، وكان يقال له: الباز الأشهب، ولي القضاء بشيراز، وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي، حتى على المزني، مات سنة 306هـ وله أربعمائة مصنف، وفيات الأعيان، ابن خلكان: 1 /66؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 14 /202؛ طبقات الحفاظ، السيوطي: ص 340.


(�) قول ابن سريج نسبه له في شرح الوجيز، الرافعي: 6/406، والمجموع، النووي: 6/358.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) في [ب]: (إمساك).


(�) في [ب] و[ج]: (تشبيهاً).


(�) (أقول .. تشبهاً بالصائمين): ليست في [أ].


(�) (والإمساك يتبع الصوم) : تصحيح في هامش [ب]. وفي [ج]: (تبع للصوم).


(�)شرح الوجيز، الرافعي: 6/434؛ المجموع، النووي: 6/252.


(�) نهاية لوحة [ج]/137/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) الرخصة لغة: اليسر والسهولة، لسان العرب، ابن منظور: (7/40).


واصطلاحاً: ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع، أو هي طلب الفعل السالم عن المانع المشتهر أو هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حراما في حق غير المعذور ، وهو المراد بقول الفقهاء ما ثبت على خلاف القياس أي الشرعي ، لا القياس العقلي المصلحي ، لأنه إنما عدل به عن نظائره لمصلحة راجحة، هذا في جانب الفعل ، وفي جانب الترك أن يوسع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور تخفيفا وترفها سواء كان التغيير في وضعه أو حكمه . البحر المحيط، الزركشي: 1/363.


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (إذا زال سبب الرخصة قبل الترخص، لم يجز الترخص بعده).


(�) في [ج]: (تقدم).


(�) نهاية لوحة [ب] /263/أ. 


(�) في [د] زيادة: (ظاهر).


(�)شرح الوجيز، الرافعي: 6/435.


(�) في [أ]: (وما ذكره في المسافر منسوب إلى ابن أبي هريرة).


(�) (هو) ليست في [هـ].


(�) (سبب) تصحيح في هامش [ج] و[د].


(�) نهاية لوحة [د]:169/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) (من الصوم) ليست في [د].


(�) في [ج] و[د] و[هـ]: (فإذا).


(�) (إذا بطل البعض بطل) : تصحيح في هامش [ب].


(�) وقال النووي: (على الأصح)، روضة الطالبين، النووي:  1/225.


(�) التهذيب، البغوي: 3/143؛ بحر المذهب، الروياني: 4/262.


(�) (يخرج منه) تصحيح في هامش [د].


(�) الدماغ: حَشْو الرأْس،  أي ما هو داخل عظم الجمجمة، ويشمل المخ والمخيخ، واحد الأَدْمِغَةِ. وقد دَمَغَهُ دَمْغاً: شَجَّهُ حتَّى بلغت الشجّةُ الدِماغَ؛ واسمُها الدامِغَةُ . انظر: الصحاح، الجوهري:  في اللغة (1/213)؛ لسان العرب، ابن منظور: 8/424؛ المخصص، ابن سيده: (1/34)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص210


(�) في [هـ] زيادة (بشهوة).


(�) (ذاكراً للصوم) تصحيح في هامش [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) الحُلْقُومُ: مَجْرى النَّفَس والسُّعال من الجوف، لسان العرب، ابن منظور: 12/150.


(�) السعوط: الدواءُ يُصَبُّ في الأنف. وقد أَسْعَطْتُ الرجلَ فاسْتَعَطَ هو بنفسه، الصحاح، الجوهري:  في اللغة (1/317)؛ لسان العرب، ابن منظور: 7/314


(�) في هامش [د] تعليق: (أخذ الدواء أي فعله، وفيه قوله تعالى : {خذ العفو}؛ أي: تعاطاه).


(�) الحقنة: الاحتقان جعل الدواء ونحوه في الدبر وقد احتقن الرجل والاسم الحقنة بالضم، وحقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة بالكسر.انظر: مختار الصحاح، الرازي: ص 167؛ المطلع، البعلي: ص 147؛ تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص 95.


وأصلها المداواة بادخال الدواء السائل في الدبر، وتطلق اليوم على إدخال الدواء إلى داخل الجسم بواسطة الضغط سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 183.


والحقنة التي من الشرج هي التي وقع فيها الخلاف، أما حقن الإنسولين والمضادات الحيوية؛ ونحو ذلك، فقد أفتى المعاصرون بأنها لا تفطر، سواء أُخِذت عن طريق الوريد، أو عن طريق العضلات، أو من أي طريق، ولا يفطر منها إلا المغذية لكونها في معنى الطعام والشراب. جلسات رمضانية، ابن عثيمين: جمع أبي أيوب السليماني: (2/ 43).


(�) نهاية لوحة [هـ]/208/أ.


(�) الجوف في اللغة: المطمئن من الارض، وجوف الإنسان: بطنه، وقد يراد به المعدة إذا وصل إليها من منفذ واسع، والأجوفان: البطن والفرج، والجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف والتي تخالط الجوف والتي تنفذ أيضا.انظر: الصحاح، الجوهري: 6/28؛ مختار الصحاح، الرازي: ص 126.


 وعند الفقهاء: الجوف يشمل جوف الإنسان كله، والمنفذ المفتوح: هو ما يكون مفتوحاً أصالة مثل الأذن والفم والأنف والشرج أو مفتوحا بواسطة جرح مثل المأمومة. انظر: شرح حدود ابن عرفة 1/152، فقه العبادات، شافعي ص 534.


(�) في [هـ]: (إلى جوفه).


(�) الاستقاء: القيء إخراج الطعام من المعدة، قاء يقيء قيئا واستقاء وتقيأ تكلف القيء، والتقيّؤ أبلغ وأكثر، لسان العرب، ابن منظور: 1/135؛ المحكم والمحيط الأعظم 6/597 تهذيب اللغة، الأزهري:9/277


(�)في غير [هـ]: (أي الطعام).


(�) (إن) ليست في [هـ].


(�) (شيء) ليست في [د] و[هـ].


(�) نهاية لوحة [أ]/169/أ.


(�) المباشرة: البَشَرَةُ والبَشَرُ: ظاهرُ جلدِ الإنسان. ومُباشَرَةُ المرأةِ: ملامستُها، أي إذا مس الجلد الجلد بغير حائل بينهما، يقال باشر الرجل المرأة: إذا صارا في ثوب واحد فباشرت بشرته بشرتها وقد تطلق على الجماع، وليس مراداً هنا بالسياق، الصحاح، الجوهري:  في اللغة (1/44)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص107؛ تاج العروس، الزبيدي: 10/183


(�) في [ج]: (فيما).


(�) المفاخذة: بضم الميم وفتح الخاء من فاخذ، إيلاج الذكر بين فخذي المرأة، ويقال له التفخيذ، و(مفاعلة) تقتضي المشاركة بوضع الفخذ على الفخذ، الصحاح، الجوهري:  في اللغة (2/35)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص445.


(�) (أو) ليست في [ج].


(�) المعانقة: بضم الميم من عانق، وضع كل من الشخصين ذقنه على كتف الآخر وعنقه على عنقه، وضمه إليه بيديه إذا جعَل يدَيْه على عُنُقِه وضمّه الى نفْسِه، والعِناقُ: المُعانَقَةُ، الصحاح، الجوهري:  في اللغة (1/500)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص438؛ تاج العروس، الزبيدي: 26/223


(�) نهاية لوحة [ب]/263/ب.


(�) الاستمناء: استِنْزَالُ المَنِيِّ في غَيْرِ الفَرْج، أو هو اخراج المني بغير الوطء، بالكف ونحوه، تاج العروس، الزبيدي: 29/565؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 65.


(�) المراد عالماً بتحريمه في الصوم، وليس المراد تحريم الاستمناء، وأما تحريم الاستمناء؛ فهو القول المشهور عند جماهير العلماء، وكرهه بعضهم، وأجازه آخرون، وللشيخ الغماري رسالة مفردة في ذلك بعنوان: (الاستقصاء في أدلة تحريم الاستمناء)، قال ابن ضويان في منار السبيل،  2/383: (ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء ... فإن خشي الزنى أبيح له، لأنه يروى عن جماعة من الصحابة يعني إن لم يقدر على نكاح. قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به.


(�) أي في كل ما ذكر، وبطلان الصوم بالاستمناء هو القول المشهور في جميع المذاهب، لكن ذهبت الظاهرية، ووافقهم الشيخ الألباني إلى عدم بطلان الصوم به، قال ابن حزم: (وأما الاستمناء: فإنه لم يأت نص بأنه ينقض الصوم  والعجب كله ممن لا ينقض الصوم بفعل قوم لوط، وإتيان البهائم وقتل الأنفس، والسعي في الأرض بالفساد، وترك الصلاة وتقبيل نساء المسلمين عمدا إذا لم يمن ولا أمذى؛:ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه إمناء، وهم لا يختلفون أن مس الذكر لا يبطل الصوم، وأن خروج المني دون عمل لا ينقض الصوم، ثم ينقض الصوم باجتماعهما، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به) ، المحلى، ابن حزم: 6/205؛ تمام المنة، الألباني: ص418.


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) أي جعل غايته الفجر، والمغيا: بضم الميم وتشديد الياء، كمعظم ، ما وضعت الغاية له، نحو غسل اليدين إلى المرفقين، فالمرفقان غاية، الغسل مغيى، وهى لغة مولدة، انظر: تاج العروس، الزبيدي: 39/205


واختلفوا في الغاية نفسها هل تدخل في المغيا أم لا؟ فيه مذاهب، ثالثها أن ما بعدها محكوم عليه بنقيض حكم ما قبلها ما لم يتقدم على الغاية عموم يشملها، انظر: المدخل، ابن بدران: 1/257؛ البحر المحيط، الزركشي: 2/483؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص444


(�) أي بمفهوم المخالفة.


(�) لقيط بن صَبِرة: هو لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل ابن كعب بن ربيعة بن عامر العقيلي. أبو رزين وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله × ، وقيل: كان النيى × يكره المسائل، فإذا سأله أبو رزين أعجبته مسألته، وقيل إن لقيط بن صبرة راوي هذا الحديث ليس هو لقيط بن عامر، وقيل هما واحد؛ وصبرة بفتح الصاد وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها، انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر: 3/1340 أسد الغابة، ابن الأثير: (1 /951)؛ الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 5 /685؛ الطبقات الكبرى لابن سعد 5 /461؛ تهذيب الأسماء، النووي: 2/380. 


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، (1/35 ـ ح142)، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، (1/ 66 ـ ح87)؛ وأخرجه الترمذي في الصوم، باب كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، (3/155 ـ ح788) من حديث لقيط بن صبرة ، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني كما بالإرواء (ح935).


(�) (عنه) تصحيح في هامش [د].


(�) (و) ليست في [ج].


(�) (رضي الله عنه): من [هـ].


(�) في [ج]: (صلم).


(�) ذرعه القيء: إِذا غَلبه وسَبق إِلى فيه وقد أَذْرَعه الرجلُ إِذا أَخرجه، لسان العرب، ابن منظور: 8/93؛ المخصص، ابن سيده: (1/426)؛ تهذيب اللغة، الأزهري: (1/263)


(�) أخرجه الترمذي في الصوم، باب فيما استقاء عمداً، (3/98 ـ ح720)؛ وأخرجه ابن ماجة في الصيام، باب في الصائم يقيء، (1/536 ـ ح1676)؛ وأخرجه أبو داود في الصيام، باب الصائم يستقيء، (1/724 ـ ح2380)؛ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، (2/216 ـ ح3132)؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك، (589 ـ ح 1557 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض)، وقال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.وأخرجه ابن خزيمة (3/226 ـ ح 1961) وقال الألباني: إسناده صحيح.


(�) في [هـ] زيادة: (حديث).


(�) حسن غريب عند الترمذي: اختلف العلماء في مراد الترمذي بحسن غريب، وأقرب الأقوال ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن الترمذي إذا قال حسن غريب قد يعني به أنه غريب من ذلك الطريق لكن المتن له شواهد صار بها من جملة الحسن؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 18/23؛ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، القاسمي: ص 104.


(�) في [ج] و[هـ]: (فقيل).


(�) في [د]: (بخروج). 


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/355.


(�) قال النووي في روضة الطالبين: 2/356 : (اختلفوا في سبب الفطر إذا تقيأ عمدا فالأصح أن نفس الاستقاءة مفطرة كالإنزال والثاني: أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل فلو تقيأ منكوساً أو تحفظ فاستيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه ففي فطره الوجهان).


(�) حكى الشيخان الإجماع،  شرح الوجيز، الرافعي: 6/352؛ روضة الطالبين: 2/356


(�) في [ج]: (الدخول).


(�) المراد بالجوف المحيل: أي الذي يستحيل الداخل له بسبب ما فيه من قوة طبيعية، قال النووي في روضة الطالبين 2/356: (وقد ضبطوا الداخل المفطر بالعين الواصلة من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم، وفيه قيود منها: الباطن الواصل إليه وفيما يعتبر به وجهان: أحدهما أنه ما يقع عليه اسم الجوف والثاني يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء)، ومراده بالعين الواصلة أي الشيء المعين.


(�) انظر شرح الوجيز  6 / 355.


(�) سبق التعريف بها قريباً أول المسألة، لكن لو عبر بالاحتقان لكان أدق على المذهب، قال في حاشية البجيرمي على الخطيب (6/443): (الأحسن أن يعبر بالاحتقان لأن المفطر هو الفعل ووضع الآلة وحدها مفطر وإن لم ينزل الدواء إلى جوفه).


(�) نهاية لوحة [د]/169/ب.


(�) وهو قول الشافعي كما بالأم، 2/110، قال النووي في  روضة الطالبين 2/357: (وقال القاضي حسين لا تفطر).


(�) فائدة: هذا يقتضي أن دخول أي شيء إلى الجوف يفطر على المذهب، بل قالوا : (حتى لو أدخل أصبعه في دبره أفطر، وكذا لو فعل غيره به ذلك بإذنه ، فليستحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو دخل منها أدنى شيء أفطر)، وقالوا: (لو أدخلت المرأة إصبعها في فرجها أثناء الاستنجاء أو الغسل ولو بقصد النظافة ولو بمقدار رأس الإصبع فإنها تفطر). 


ومثله حك الأذن من داخلها بشيء صلب أما بالإصبع فلا يفطر ما لم تصل إلى الصماخ.


والقطرة في الأذن والأنف تفطر أما في العين فلا ولو وجد طعمها في حلقه لأن العين ليس بمنفذ مفتوح، لذا لا يضر وصول الكحل من العين أو الدهن.


وكذا الحقنة والتحميلة فإنهما تفطران سواء كانتا في قبل أو دبر. أما لو أدخلت في الفرج قطعة قطن عليها دواء أثناء الإفطار بحيث تتجاوز ما يظهر أثناء قضاء الحاجة فإذا بقيت إلى ما بعد الفجر فلا تفطر ومثله موانع الحمل الآلية لا تضر بالصوم ما وضعت في الإفطار 


وحيث كان هذا الضابط على المذهب فلا يفطر لو دخل ماء الغسل من تشرب مسام البشرة وكذا الحقن العضلية والوريدية لا تفطر بكل أنواعها ولو كانت للتغذية.


لكن لا يظهر لي والله أعلم الإفطار بالتحاميل، سواء كانت في الدبر أو في الفرج، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، ومن غير المنفذ المعتاد، ومثله وضع المنظار في الدبر أو قبل المرأة، وأما الحقن المغذية ففيها بين المعاصرين نزاع، والأقرب أنها تفطر لأن فيها معنى الطعام والشراب، كما أشير له سابقاً، أما استعمال البخاخ في الفم للصائم نهارا لمريض الربو ونحوه، فالظاهر أيضاً أن حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: سورة الأنعام الآية 119 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ، ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية، كما أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بذلك، انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب (6/439)؛ فقه العبادات، الفقه الشافعي: (1/534)؛ كتب و رسائل لابن عثيمين (233/13)؛ فقه السنة، سيد سابق: (1/461)؛ مجلة البحوث الإسلامية، (36/312).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: (6/355).


(�) (بها، وفي الاستقاء... أنه لا يفطر) ليست في [هـ].


(�) اختلف الشافعية في إتيان البهيمة، هل يقتل فاعله، أو يحد، والقول الثالث: أنه موجب للتعزير، وهو اختيار ابن سريج و الإصطخري، انظر: الحاوى الكبير: الماوردى 17/273.


(�) نهاية لوحة [ج]/138/أ.


(�) الصَّماخُ: خرق الأذن إلى الدماغ ، فهو القناة الموصلة إلى.الطبلة في الأذن، و السِّمَاخُ لَغَةٌ في الصِّماخ، العين، الخليل: 4/192 المحيط في اللغة، ابن عباد: (1/347)؛ تهذيب اللغة، الأزهري: 7/73؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص276


(�) تقدم تخريجه قريباً أول هذه المسألة.


(�) (أو جاهلاً) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) في [ج] و[د]: (بالإسلام).


(�) الوَجور بفتح الواو، وضمها، الوَجُوْرُ والوُجُوْرُ ، من وجر الدواء: وضع في الفم أو في وسط الفم، المحيط في اللغة، ابن عباد: (2/135)؛ الصحاح، الجوهري: في اللغة (2/267)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص500: 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، (2/ 682 ـ ح 1831)؛ وأخرجه مسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه، (2/809 ـ ح1155) من حديث أبي هريرة.


(�) (فنص) تصحيح في هامش [د].


(�) في [هـ]: (فإن).


(�) نهاية لوحة [ب] /264/أ.


(�) نهاية لوحة [هـ]/208/ب. شرح الوجيز، الرافعي: 4/135.


(�) في [ج] و[هـ]: (النووي).


(�) في [هـ]: (الصوم).


(�) روضة الطالبين: 1/296.


(�) (في الصحيح) : تصحيح في هامش [ب].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 3/261.


(�) الجهل: الجَهْل نقيض العِلْم ، وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، لسان العرب، ابن منظور: 11/129؛ التعريفات، الجرجاني: ص 50.


(�) الإكراه: الكُرْهُ بالضم المشقة وبالفتح اٌكرَاهُ يقال قام على كره أي على مشقة وأقامه فلان على كره أي أكرهه على القيام، فالإكراه عبارة عن حمل إنسان على شيء يكرهه وشرعا اسم لفعل بفعل الآمر لغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره أو هو عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضاء . مختار الصحاح، الرازي: ص 586؛ أنيس الفقهاء، القونوي: (1/264)


(�) (قال النبي ...عليه): ليست في [أ].


	والحديث أخرجه: ابن ماجة في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، (1/659 ـ ح 2045) من حديث ابن عباس بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، وأخرجه الحاكم (2/198) وقال: "صحيح عل شرط الشيخين" ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان ، واحتج به ابن حزم، وهو أحد أحاديث الأربعبن النووية، وقال النووي عنه": إنه حديث حسن . وأقره الحافظ في " التلخيص 1/281 ، وصححه الألباني في الإرواء، وأطال في تخريجه 1/123(ح82).


(�) في [ج]: (لم يعرف حقيقته).


(�) في [هـ]: (فلا).


(�) نقل السيوطي في الأشباه والنظائر 1/191 عن السبكي جواباً عن ذلك حيث قال: (فلا مخلص إلا بأحد أمرين: إما أن يُفْرَض في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالتراب فإنه قد يخفي، ويكون الصوم الإمساك عن المعتاد و ما عداه شرط في صحته، و إما أن يفرض كما صوره بعض المتأخرين فيمن احتجم أو أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل بعد ذلك جاهلا بوجوب الإمساك فإنه لا يفطر على وجه لكن الأصح فيه الفطر). 


(�) (ذلك) زيادة في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�)  في [هـ]: (ذكره).


(�) نهاية لوحة [أ]/169/ب.


(�) (وهو الذي صححه النواوي) : تصحيح هامش في [أ]. وليست في [هـ]، وتصحيحه بالمنهاج، حيث قال: الأظهر لا يفطر، وانظر الوسيط 2/529، 530..


(�) في [ج] و[هـ]: (حصل).


(�) المحرر، الرافعي: 405.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) (رضي الله عنه) زيادة من [هـ]. 


(�) (رضي الله عنه) زيادة من [هـ].


(�) في [ج] زيادة: (فقلت)؛ وفي [د] زيادة: (فقبلت)، وفي [هـ]: (نسبت قبله)، وهششت: فرحت واشتهيت، والهشاشة: الارتياح والخفَّةُ للمعروف. الصحاح، الجوهري:  في اللغة (2/251)؛ لسان العرب، ابن منظور: 6/363.


(�) نهاية لوحة [د]/170/أ.


(�) أخرجه أبو داود في الصيام، باب القبلة للصائم، (1/725 ـ ح2385)؛ عن عمر وصححه الألباني في صحيح أبي داود (ح2089).  


(�) سبق معنى (على شرط مسلم) في عروض التجارة، تحقيق [م: 2]، والزنكلوني تابع في ذلك النووي فقد قال عن هذا الحديث في المجموع: 6/331: (وإسناده صحيح على شرط مسلم ورواه الحاكم وقال هو صحيح على شرط البخاري ومسلم ولا يقبل قوله إنه على شرط البخاري انما هو على شرط مسلم)اهـ.


(�) (صلى الله عليه وسلم) زيادة في هامش  [د].


(�) الحاوى الكبير، الماوردى: 3/458.


(�) المجموع، النووي: 6/337.


(�) في [هـ] زيادة: (صومه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95؛ المجموع، النووي: 6/337


(�) نهاية لوحة [ب] /264/ب.


(�) سبق تخريجه والتعريف بالراوي في مسألة [م: 31].


(�) (الرافعي) ليست في [ج].


(�) (إذا) تصحيح في هامش [ج].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/393.


(�) في [ج] و[د] و[هـ]: (ثم بان).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) (أو أن الفجر): تصحيح في هامش [ب].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/436.


(�) مختصر المزني: ص 58.


(�) نهاية لوحة [ج]/138/ب.


(�) محمد بن إسحق بن خزيمة: إمام الأئمة، أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي، عني في حداثته بالحديث والفقه، حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل المصنفة، توفى سنة 311هـ، عاش تسعاً وثمانين سنة، انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 14/365؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 2/138 ؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/117


(�) نهاية لوحة [هـ]/ 209/أ.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/402، وهذه قاعدة (الاستصحاب)، والاستصحاب لغة: الملازمة والمقارنة، واستصْحَبْتُ الكتاب وغيره: جعلتُه في صحبتي، واستصحبه: دعاه إلى الصحبة، ولازمه، وكل شئ لاءم شيئا فقد استصحبه. انظر: تاج العروس، الزبيدي: 4/655؛ القاموس المحيط، الفيروزآبدي: 1/279؛ الصحاح، الجوهري: 1/412؛


وفي الاصطلاح: يدور معناه حول: إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير،  وهو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول، أي الحكم بثبوت أمر في الزمن اللاحق بناء على ثبوته في الزمن السابق أو العكس، وجعله في المستصفى يطلق على أمور أربعة: الأول: انتفاء الأحكام بدليل العقل قبل ورود السمع؛ والثاني: استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، الرابع: استصحاب الاجماع في محل الخلاف وهذا الأخير غير صحيح عندهم، والمراد هنا هو الثالث. انظر: المستصفى، الغزالي: 1/314؛ التعريفات، الجرجاني: ص 34؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 62.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) (يلزمه القضاء، وإن أكل ... في طلوع الفجر) ساقطة من [أ] وهي مثبتة في [ب] و[ج] و[د] و[هـ]، فاقتضى السياق  إثباتها.


(�) لأجل استصحاب الحال، فيستصحب حال الليل حتى يتيقن دخول النهار، ولذا ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس: متى أدع السحور؟ فقال رجل: إذا شككت فقال ابن عباس: كل ما شككت حين يتبين لك،  الدر المنثور، السيوطي: 1/481.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/402؛ التهذيب، البغوي: 3/158؛ وقال الجويني في نهاية المطلب: 4/50: (ولا ينبغي لمؤخر السحور ومعجل الفطر أن يوقع فعله في مظنة التشكك، ودرك اليقين في الطرفين أهم من كل شيء).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/402؛ التهذيب، البغوي: 3/158؛ نهاية المطلب، الجويني: 4/50:


(�) في [ج] و[هـ] زيادة : (عليه).


(�) نهاية لوحة [أ]/170/أ.


(وفي فيه طعام) : تصحيح في هامش[ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) نهاية لوحة [ب] /265/أ.


(�) في [أ]، و[ب]: تاركاً، وقد أثبت ما هو موافق للمشهور من اللغة بالرفع على خبر (أن).


(�) روضة الطالبين، النووي: 2/365.


(�) نهاية لوحة [د]/170/ب.


(�) في [هـ]: (ونزعه).


(�) (كما يلتذ بالإيلاج): تصحيح هامش في [أ]. وفي مختصر المزني ص 56: (فإن مكث شيئا أو تحرك لغير إخراجه أفسد)، والإيلاج: من أولج، الإدخال، إدخال ذكر الرجل في الفرج، ومنه قولهم: يجب الغسل بالايلاج. معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 99.


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (التكليف يرتبط بما يظهر حساً).، وأما ضبط الفجر فهو الآن مما يمكن عن طريق التقاويم، ولذا فيتعلق الحكم به، وعلى هذا فعل الناس، ولا سيما في حق من لا يمكنه رؤيته في المدن والقرى.


(�) (صومه) زيادة في [ج] .


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) في [ج] و[هـ]: (أو).


(�) (وقال): تصحيح هامش في [أ].


(�) في [هـ]: (فعليه).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/404.


(�) في [د] و[هـ]: (هو).


(�) أرهقه الفجر: يقال طلبت الشيء حتى رهقته أرهقه، أي حتى دنوت منه، رَهِقَني الرَّجلُ يَرْهَقُني رَهَقاً أَي لَحِقَني وغَشِيني، و أَرْهَقَ الصَّلاةَ : إِذا أَخَّرَها حَتّى كادَتْ أنْ تَدْنو من الأُخرَى، فالمعنى حتى كاد الفجر أن يطلع، انظر: إصلاح المنطق، ابن السكيت: 1/271؛ لسان العرب، ابن منظور: 10/128؛ تاج العروس، الزبيدي: 25/281


(�) (فإنه لا ينعقد... مجامعاً) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) القبل: من كل شئ: مقدمه الذي يقابلك به، خلاف الدبر، وهو الفرج من الذكر والأُنثى وقيل : هو للأُنثى خاصة. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11/534؛ العين، الخليل: 5/166؛ المحيط في اللغة، ابن عباد: (1/481)؛ . معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 356


(�) في غير [ج] و[هـ]: (لا يلزمه).


(�) نهاية لوحة [هـ]/209/ب.


(�) حديث أمر الأعرابي بالكفارة: أخرجه البخاري في مواضع، منها في النفقات، باب نفقة المعسر، 


(5/2053 ـ ح 5053)؛ ومسلم في الصيام باب تغليظ الجماع في نهار رمضان، (2/781 ـ ح1111) من حديث أبي هريرة.


(�) في [هـ] زيادة: (إن شاء الله تعالى) . وسيأتي ذكره، انظر: [م : 41].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/453.


(�) في [هـ] زيادة: (عليه)


(�) الدبر: الدبر بالضم وبضمتين : نقيض القبل . الدبر من كل شيء : عقبه ومؤخره، ودبر كل شيء خلاف قبله، تاج العروس، الزبيدي:11/252؛ لسان العرب، ابن منظور: 4/268.


(�) في [أ]: (وإنما).


(�) نهاية لوحة [ب] /265/ب.


(�) في [أ]: (بالكفارة).


(�) (وهو صائم عن) ليست في [هـ]، والمثبت في  [هـ]: (في).


(�) في [هـ] زيادة: (عن).


(�) (ما) ليست في [هـ].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/401.


(�) في [هـ]: (فإن).


(�) (ومنها : ما إذا جامع ناسياً؛... ففي الكفارة وجهان) ليست في [ج].


(�) (ما) ليست في [هـ].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/445.


(�) نهاية لوحة [ج]/139/أ.


(�) (موجباً ) ليست في [ج].


(�) (كالمرض) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [د]/171/أ.


(�) في [د] و[هـ] زيادة: ( الحيض و).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/451.


(�) نهاية لوحة [أ]/170/ب.


(�) قال النووي في المجموع 6/353: (وذكر الرافعي وجهاً شاذاً باطلاً في الإتيان في الدبر أنه لا كفارة فيه وهذا غلط).


(�) (فلا تجب عليها.. الوطء) ليست في [هـ].


(�) (ولا كفارة) : تصحيح في هامش [ب].


(�) في [ج] و[هـ] زيادة: (منهما).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95.


(�) ذكر الحافظ في مقدمة الفتح 1/274: (أن الرجل الذي وقع على أهله في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو سلمان بن صخر أحد بني بياضة).


(�) العَرَق: بفتحتين، السفيفة المنسوجة من الخوص وغيره قبل أن يجعل منه الزبيل؛ ومنه قيل للزبيل عرق، وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما، انظر: الصحاح، الجوهري: (1/463)؛ تهذيب اللغة، الأزهري: 1/150؛ النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 3/219.


(�) في [هـ]: (وهو).


(�) المكتل: بكسر الميم وفتح التاء، قفة من ورق النخل ونحوه، فهي الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين وقيل المكتل شبه الزبيل يسع خمسة عشر صاعا، والجمع المكاتل، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص456 لسان العرب، ابن منظور: 11/582؛ تاج العروس، الزبيدي: 5/66


(�) في [ج]: (منه).


(�) في [ب]: (الفقير منا).


(�) النواجذ: أقاصي الأضراس في الفم، الواحد ناجذ، وهي أربعة أضراس تنبت بعد أن يَشِبَّ 


الغلام، تسمّيها العامة أضراس العقل، ويسمَّى ضِرْسَ الحُلُمِ، لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل. يقال: ضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نواجذُه، وقيل النواجذ التي تلي الأَنْيابَ وقيل هي الأَضراس كلها، جمهرة اللغة، ابن دريد: 1/454 الصحاح، الجوهري:  في اللغة (2/194)؛ لسان العرب، ابن منظور: 3/513


(�) في [ج]: (أهلك)، والعيال: عيالُ الرجل: من يَعولُه. وواحد العِيالِ عَيِّلٌ، والجمع عَيائِلُ. وأعالَ الرجلُ، أي كثرت عِيالُهُ، فهو مُعيلٌ والمرأة مُعيلَةٌ. أي صار ذا عِيالٍ، ورجل مُعَيَّلٌ ذو عِيال، وعيال الرجل وعيله: الذين يتكفل بهم، أو هم الذين يسكنون معه وينفق عليهم كامرأته وأولاده وغلامه، وأمه وأبيه الشيخين الفانيين الفقيرين. انظر: الصحاح، الجوهري:  في اللغة (2/9)؛ المحكم والمحيط الأعظم 2/358؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص325؛ لسان العرب، ابن منظور: 11/488


(�) أخرجه البخاري في مواضع، منها في النفقات، باب نفقة المعسر، (5/2053 ـ ح 5053)؛ ومسلم في الصيام باب تغليظ الجماع في نهار رمضان، (2/781 ـ ح1111).


(�) نهاية لوحة [ب] /266/أ.


(�) الحَشَفة بالتحريك: ما فوق الختان من رأس الذكر، ويقال لها الكمرة وزنا ومعنى، والجمع: حُشُف، فهي القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان، انظر: المغرب، المطرزي: 1/204، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي: 1/137؛ لسان العرب، ابن منظور: 9/47؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص180


(�) نهاية لوحة [هـ]/210/أ.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/443.


(�) المحرر، الرافعي: ص 421.


(�) شرح الوجيز 6/444.


(�) ففي [هـ]: (رضي الله عنه).


(�) قال الشافعي في الأم 2/109: (وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته وكذلك في الحج والعمرة وبهذا مضت السنة ألا ترى أن النبي × لم يقل: تكفر المرأة، وأنه لم يقل في الخبر في الذى جامع في الحج: تكفر المرأة)، وانظر المجموع، النووي: 6/346.


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/37 حيث قال: (ظاهر النصوص للشافعي أن الزوج يختص بالتزام الكفارة).


(�) في هامش [د]  زيادة: (مؤمنة).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 95، 96. 


(�) في [هـ]: (عن). وقصة الأعرابي سبقت في المسألة التي قبلها.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/452.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) (في أحد القولين ... ثبت في ذمته) تصحيح في هامش : (د).


(�) شرح الوجيز، الرافعي:  6/454.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) في [هـ]: (أم).


(�) في [ج]: (فيها).


(�) في هـ]: (رضي الله عنه).


(�) لم أقف على منصوص للشافعي بالتحريم، لكن ما ورد في الأم هو الكراهة التي نقلها المصنف في الوجه الثاني، وفي المجموع للنووي: 6/355: (ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المصنف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبدرى وغيرهم وقال آخرون كراهة تنزيه ما لم ينزل وصححه المتولي، قال الرافعي وغيره الأصح كراهة تحريم، وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه).


(�) (فالقبلة حرام عليه... القبلة شهوته) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [د]/171/ب.


(�) (نقل عن نصه في الأم..شهوته فلا بأس به): تصحيح في هامش [ب] وفي [هـ]: (فلا بأس له). والذي في الأم 2/107: قال الشافعي: (ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له وإن فعلها لم ينقض صومه ومن لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة، وملك النفس في الحالين عنها أفضل لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها).


(�) في [هـ]: (وفي).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/397.


(�) مختصر المحرر: هو منهاج الطالبين للنووي، قال في بدايته: قد أكثر أصحابنا من التصنيف ومتن (المحرر) : كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب، وقد التزم مصنفه أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر، فرأيت اختصاره في: نحو نصف حجمه مع ما أضمه إليه من : النفائس، ...وقال في آخره: وأرجو إن تم هذا أن يكون في معنى الشرح ( للمحرر ) فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا)، وهو: كتاب مشهور متداول بينهم اعتنى بشأنه الشافعية من شارح ومختصر ومنكت وناظم، انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 2/698.


(�) في [هـ]: (إن).


(�) في [ج]: (كراهية).


(�) أطلق في المحرر الكراهة، ص 406؛ وقال النووي في المنهاج: ص 36، الأصح أنها كراهة تحريم، وفي روضة الطالبين، 11/224: قال: (ومن الصغائر القبلة للصائم الذي يحرك الشهوة).


(�) نهاية لوحة [أ]/171/أ.


(�) قال الماوردى في الحاوى الكبير  4/293: (الإحرام معنى يمنع من الوطء ودواعيه).


(�) لحديث أنس مرفوعاً (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أخرجه مسلم في الحيض باب جواز غسل رأس زوجها، (1/246 ـ ح302).


(�) (وقسم يمنع الجماع): تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [ب] /266/ب.


(�) ويأتي الكلام عليه في الاعتكاف، [م: 14]


(�) وهذه التقسيمات اللطيفة مما تميز به كتاب (التحفة) للزنكلوني، ولكن في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي : 9/382: ما يدل على منع الدواعي أيضاً، فعند شرح قول النووي: هي كراهة تحريم في الأصح : (ذكرا كان أو أنثى لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ، ومعلوم أن الكلام إذا كان في فرض إذ النفل يجوز قطعه بما شاء والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل)، إلا أن يراد بالمنع البطلان لتقييده إذا لم ينزل، والله أعلم.


(�)التنبيه، الشيرازي: ص 96.، والعلك: ضرب من صمغ الشجر، كاللبان.يمضع فلا يذوب، وعلكَ الفرسُ لجامَه، إذا حرّكه في فيه، انظر: العين، الخليل: 1/201 المحيط في اللغة، ابن عباد: (1/30)؛ جمهرة اللغة، ابن دريد: 2/946؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص320 


(�) ينشف: يجفف فنَشِفَ الثوبُ العَرَقَ كسَمِعَ ونَصَرَ : شَرِبَهُ و الحَوْضُ الماءَ : شَرِبَهُ كتَنَشَّفَهُ و الماءُ في الأرضِ : ذَهَبَ، ونَشِفَ الماءُ يَبس، ونَشِفَه أَخذه من غدير أَو غيره بخرقة. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 9/329؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 4/395.


(�) الريق. ماء الفم والجمع أرياق ورياق، اللعاب وهو ماء الفم ما دام فيه، فإذا خرج منه فهو بصاق، 


وقيل: هو ماء الفم غدوة قبل الأكل، والمراد إزالة الريق. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري: 9/220 ؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص229، 479؛ . المحيط في اللغة، ابن عباد: (2/267).


(�) الخلوف:  تغير طعم الفم لتأَخُّرِ الطعام، هو بضم الخاء وحكَى فَتْحَهَا ، وخُلُوْفُ فَم الصائم: نَكْهَتُه، انظر: المحيط في اللغة، ابن عباد: (1/364)؛ لسان العرب، ابن منظور: 9/82؛ تاج العروس، الزبيدي: 23/266


(�) قال في مختصر المزني 1/58: (وأكره العلك لانه يحلب الريق) وزاد في الأم 2/110: (وإن مضغه فلا يفطره)؛ وفي المجموع 6/369: (رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق فربما ابتلعه ... ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش قال أصحابنا ولا يفطر بمجرد العلك ولا بنزول الريق منه إلى جوفه فإن تفتت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمدا أفطر وإن شك في ذلك لم يفطر ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الدارمي وجهاً عن ابن القطان أنه إن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء).


(�) إصلاح العلك: إزالة طعمه، وقد فسره في تعليق في هامش نسخة [د] لوحة 172/أ، قال: (وإصلاح العلك هو أن [يمضغه] حيث يزول، فإن زال الطعم فإذا قام وعلكه فلا بأس عند [هذا] القائل، والله أعلم) وما بين المعكوفين غير واضح بالمخطوط .


(�) في [هـ]: (أما).


(�) (قال ويكره للصائم... فلا يجز مضغه) ليست في [ج]. قال في مختصر المزني ص 58: (وأكره العلك لأنه يحلب الريق)، قال النووي في المجموع 6/353: (رويت هذه اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يجمع الريق ...ومن قاله بالحاء فمعناه يمتص الريق ويجهد الصائم فيورث العطش).


(�) (له) زيادة في [ج] و[د].


(�) الاحتجام: الحجم المص، والحجامة وهي مص الدم أو القيح من الجرح، قيل للحاجم حجَّام لامتصاصه فَم المحجمة، والحجامة أيضاً  حِرْفُة الحاجِم وهو الحجّام، والحَجْمُ فعله. العين، الخليل: 3/87؛ تهذيب اللغة، الأزهري9/44؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص175؛ تاج العروس، الزبيدي: 31/445


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) في [هـ]: (النبي).


(�) أخرجه أبو داود، في الصيام، باب في الصائم يحتجم، (2/308 ـ ح 2367)؛ وابن ماجة في الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، (1/537 ـ ح1680)، من حديث ثوبان، وهو مروي عن جمع من الصحابة، وصححه الألباني في الإرواء، (ح931)، وأطال في تخريجه وبيان طرقه.


(�) نهاية لوحة [هـ]/210/ب.


(�) نهاية لوحة [ج]/139/ب؛ وفي [ج] : (مفطرة)، وفي [هـ]: (يفطر).


(�) ابن المنذر: محمد بن ابراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري الفقيه صاحب التصانيف، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، صنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، ومن كتبه المشهورة كتاب الأشراف وهو كتاب كبير في اختلاف العلماء وله المبسوط وهو أكبر منه في اختلاف العلماء وله كتاب الإجماع وهو صغير. وله من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو محدث فقيه، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل.  توفى ابن المنذر سنة 309، أو 310 هـ، سير أعلام النبلاء، الذهبي: 14 /491؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 1/250؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/102.


(�) نسب ذلك لهما النووي في المجموع، 6/364، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحق.


(�) (البخاري) ليست في [هـ].


(�) أخرجه البخاري في الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، (2/ 685 ـ ح1836)، وفي فتح الباري: 4/155: (وقال ابن حزم : صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم . وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لان الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما . ) وقال الألباني عن حديث (أرخص ..): صحيح، انظر: إرواء الغليل 4/75 ـ ح931.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.والسواك: بكسر السين مصدر ساك، المسواك: اسم للعود الذي يتسوك به، ويتخذ عادة من شجر الاراك ، والسِّواكُ يُجْمَعُ على سُوكٍ بالضمّ وأَسْوِكَةٍ، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 10/446؛ تاج العروس، الزبيدي: 27/215؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي:ص252


(�) يعني في سنن الوضوء في استحباب السواك في أول الكتاب، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ×: (والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك)، أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب فضل الصوم، (2/670 ـ ح1795)؛ ومسلم في كتاب الصيام، باب فضل الصيام (2/806 ـ 1151)، ومن لا يمنع يقول إن هذا التغير من خلو المعدة، ولعموم الأحاديث الواردة في استحباب السواك، قال النووي في المجموع 1/276:(حكي أبو عيسى (يعني الترمذي) في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي رحمه الله انه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار وآخره وهذا النقل غريب، وإن كان قويا من حيث الدليل وبه قال المزني، وأكثر العلماء وهو المختار، والمشهور الكراهة وسواء فيه صوم الفرض والنفل).


(�) في [أ] و[ب] : (ويكره).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96، والوصال لغة: كل شيء اتّصل بشيء: فما بينهما وُصلة، ووصله توصيلاً إذا أكثر من الوصل وواصله مواصلة ووصالا ومنه المواصلة بالصوم وغيره، تهذيب اللغة 12/165؛ المغرب، المطرزي: 2/357؛ لسان العرب، ابن منظور: 11 /726، والوصال في الاصطلاح: صوم الوصال: أن يصل صيام أيام متعددة دون أفطار بينها؛ أو هو أن لا يأكل ليلا ولا نهاراً، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص278.


(�) في [هـ]: (رضي الله عنه).


(�) في [هـ] : (النبي).


(�) أخرجه البخاري في الصيام، باب الوصال، (2/693 ـ ح1862) عن أبي سعيد؛ ولم يخرجه مسلم خلافاً لما قاله المصنف.


(�) (و) ليست في  [هـ].


(�) (كراهة) ليست في [ج].


(�) (هو) ليبت في [ج] و[هـ].


(�) قال النووي في روضة الطالبين 2/368: (والوصال مكروه كراهة تحريم على الصحيح وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله والثاني كراهة تنزيه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) في [أ] تكرار : (فقالوا)؛ وفي [ج]: (فقال).


(�) أبو إسرائيل: رجل من الأنصار من أصحاب النبي (، سماه البغوي قشيرا قيل : اسمه يسير مشهور بكنيته، وكذلك روي عن كريب عن ابن عباس قال : نذر أبو إسرائيل قشير، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 5/442؛ أسد الغابة، ابن الأثير: (1/912)؛ الاستيعاب، ابن عبد البر: (1/507).


(�) في [هـ]: (يقوم).


(�) في [هـ]: (يتم).


(�) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، (6/2465 ـ ح6326)؛ من حديث ابن عباس، ولم يخرجه مسلم، فليتنبه لهذا.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96، والشتم: السب، والاسم الشتيمة. والتشاتم: التساب. والمشاتمة: المسابة، وهو قبيح الكلام، وليس فيه قذف، أي رمي الغير بما فيه نقص وازدراء من غير الاتهام بالزنى ونحوه، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1 /346)؛ تهذيب اللغة 11/225؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص257؛ تاج العروس، الزبيدي: 22/453.


	والغيبة: اغتابه اغتياباً، إذا وقع فيه، والاسم الغَيبةُ، وهو أن يتكلم خلف إنسانٍ مستور بما يَغُمُّه لو سمعه. فإن كان صدقاً سُمِّيَ غيبَةً، وإن كان كذباً سمِّي بُهتاناً، أي قلت عليه ما لم يفعله؛ وإن واجهه فهو شتم، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (2 /29)؛ النهاية في غريب الأثر ، ابن الأثير: 3/399؛ التعريفات، الجرجاني ص 209


(�) نهاية لوحة [ب] /267/أ.


(�) (البخاري) ليست في [هـ].


(�) (في) زيادة في هامش [د].


(�) أخرجه البخاري في الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به، (2/673 ـ ح1804)، من حديث أبي هريرة.


(�) (والقبلة): تصحيح في هامش [ب].


(�) أخرجه الديلمى (2/197 ، رقم 2979)، وعزاه له السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير، (1/12196)، قال ابن أبى حاتم فى العلل (1/258 ، رقم 766) سمعت أبى يقول : هذا حديث كذب وميسرة بن عبد ربه كان يفتعل الحديث . ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات 2/109، وقال : هذا حديث موضوع . وانظر اللآلي المصنوعة، السيوطي: 2/90، وقد أشار المصنف إلى ضعفه، بقوله (روي)، لكن كان ينبغي أن يبين أنه موضوع. 


(�) في [هـ]: (أحبط). وحبط عمله: بطل ثوابه وبابه فهم وحبوطاً أيضا وأحبطه الله والحَبَط بفتحتين أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها، فإذا عمل الرجل عملا ثم أفسده قيل حبط عمله، وأحبطه صاحبه، وأحبط الله أعمال من يشرك به. انظر: الصحاح، الجوهري: 5/270؛ لسان العرب، ابن منظور: 20/33؛ النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: 1/364.


(�) قال البكري في إعانة الطالبين 2/282: (والمراد أن كمال الصوم إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الردئ، لا أن الصوم يبطل بهما).


(�) الأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه، وإليه فتوى الفقه لأهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته وبلغ سبعين سنة وكان فصيحا، كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع، ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات بها سنة 157هـ، انظر: تهذيب الكمال، المزي: 17/308؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: 6/216.


(�) (الصائم) ليست في [ج] و[هـ]. 


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) في [ج]: (رسول الله).


(�) نهاية لوحة [د]/172/أ.


(�) جُنة: جَنَّ الشيءَ يَجُنُّه جَنّاً سَتَره وكلُّ شيء سُتر عنك فقد جُنَّ عنك، والجُنّةُ: السُتْرَةُ، والجُنَّة : الوِقَايَة والجمع الجُنَنُ، والصيام جنة: أي يَقِي صاحِبَه ما يُؤذِيه من الشَّهَوات، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1 /105)؛ لسان العرب، ابن منظور: 13 /92؛ النهاية في غريب الأثر ، ابن الأثير: 1/307


(�) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، فهو الجماع وغيره مما يكون بين الرجل وامرأته يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما مما يكون في حالة الجماع وأصله قول الفحش، رفث في كلامه وأرفث وترفث: أفحش وأفصح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح، وقيل الرفث بالفرج: الجماع، وباللسان: المواعدة للجماع، وبالعين الغمز للجماع، انظر: أساس البلاغة، الزمخشري: ص 240؛ لسان العرب، ابن منظور: 2 /153؛ تاج العروس، الزبيدي: 5/263.


(�) الجهل: (من الجهالة) السفه والطيش، والجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم، جهل عليه: أظهر الجهل كتجاهل أرى من نفسه أنه جاهل، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11 /129؛ تاج العروس، الزبيدي: 28/256؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 168.


(�) في [د] زيادة: (إني صائم).


(�) أخرجه البخاري في الصوم، باب فضل  الصوم، (2/670 ـ ح1795)؛ ومسلم في الصيام، باب فضل الصيام، (2/806 ـ ح1151)، من حديث أبي هريرة.


(�) شرح الوجيز، 6/421.


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/69.


(�) في [ج] زيادة: (له).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96، والسَحور: ما يتسحر به وقت السحر من طعام أو لبن، والسحر: قبيل الصبح، وُضع اسماً لما يؤكل ذلك الوقت، فالسُحور بضم السين: الاكل وقت السحر، والسَحور بفتحها: لنفس ما يؤكل ويشرب في السحر، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 4 /348؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1 /305) معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص242)..


(�) نهاية لوحة [أ]/171/ب.


(�) (فإن) تصحيح في هامش [ج].


(�) أخرجه البخاري في الصوم، باب بركة السحور (2/678 ـ ح1823)؛ ومسلم في الصيام، باب فضل السحور، (2/770 ـ 1095)، من حديث  أنس.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) ويستدل له بالحديث الذي أخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب في الرجل يسمع النداء، والإناء على يده، (2/304 ـ ح 2350) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " ، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (1394).


(�) في [ج]: (فإن).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) نهاية لوحة [هـ]/211/أ.


(�) أخرجه البخاري في الصوم، باب تعجيل الإفطار، (2/692 ـ ح 1856)، ومسلم في الصيام، باب فضل السحور، (2/771 ـ 1098)من حديث سهل بن سعد.


(�) في [هـ] زيادة: (الفطر).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما يستحب عليه الإفطار، (3/77 ـ ح694)، والنسائي في السنن الكبرى، (2/253 ـ ح3317)؛ والحاكم في المستدرك (1/596 ـ ح1574)، وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الجامع الصغير (1/1153 ـ ح11529). (تنبيه): عزا المصنف الحديث لسنن أبي داود، وإنما هو في الترمذي.


(�) (فإنه طهور ، وذكر... فعلى الماء) ليست في [ج].


(�) لعله أراد أن يتيقن الحلال في فطره، لغلبة الشبه على الأموال، لكن هذا من باب الورع، لا يكون لكل أحد لئلا يؤدي إلى ضياع السنن، وما كان الله تعالى يأمرنا بأكل الحلال ثم يعدمه من الأرض، ونقل شيخ الإسلام كلاماً بهذا المعنى عن ابن خفيف وفيه: (والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقبلون في الحرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض)، انظر: مجموع الفتاوى 5/81، ومراد القاضي حسين قطعاً الورع، لا أن الحلال مفقود، فأحببت التنبيه.


(�) نهاية لوحة [ب] /267/ب.


(�) (والفطر على) تصحيح في هامش [هـ].


(�) ومن الإعجاز العلمي في الفطر على التمر: أنه يتم هضمه بالفم بإنزيم (الأميليز)، فينزل المعدة مهضوماً، فلا تحدث التخمة، وتستعد المعدة لاستقبال الأكل، فإذا صلى وطعم كان أرجى لهضمه بيسر، والله أعلم، وانظر في الهضم في الفم: علم الإيمان، الزنداني ص 25.


(�) في [هـ]: (رسول الله).


(�) أخرجه أبو داود في الصيام، باب القول عند الإفطار، (2/306 ـ ح2358)، مرسلاً، وقد صححه الألباني في الإرواء (919). وحسنه في المشكاة (1994)، وضعفه في الجامع، (ح631).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96.


(�) نهاية لوحة [ج]/140/أ.


(�) (ويكون الدعاء) ليست في [هـ].


(�) مع أن النووي ضعفه في المجموع، (6/362)، حيث قال: (رواه أبو داود عن معاذ بن زهرة عن النبي ( مرسلا ورواه الدارقطني من رواية ابن عباس مسندا متصلا بإسناد ضعيف).


(�) ليلة القدر: القَدَرُ الاسْمُ والقَدْر المَصْدرُ بمعنى القضاء والحكم، وليلة القدر ليلة الحكم. كما قال تعالى: (فيها يفرق كل أمر حكيم)، وهي ليلة من ليالي العشر الاخيرة من رمضان تنزل فيها مقادير الخلائق إلى السماء الدنيا، ويستجيب الله فيها الدعاء، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن العظيم، وقيل هي الليلة التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: 6/300؛ لسان العرب، ابن منظور: (5 /74)؛ تاج العروس، الزبيدي: 13/370؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص358.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 96، 97.


(�) (ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) زيادة في [هـ].


(�) أخرجه البخاري في الإيمان، باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، (1/22 ـ ح37)؛ وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، (1/523 ـ ح759)، من حديث أبي هريرة.


(�) (هل) زيادة في هامش [د] .


(�) ذكر الرافعي في شرح الوجيز: 6/476: (وهى باقية الي يوم القيامة).


(�) في [ج] : (أو هي).


(�) (شهر) ليست في [د].


(�) في [هـ]: (الأواخر).


(�) في [د]: (ومنهم).


(�) في [هـ]: (رضي الله عنه)، وانظر: مختصر المزني 1/60؛ الحاوى الكبير، الماوردي: 3/1044.


(�) ذهب أحد المعاصرين (ممدوح بن متعب الجبرين)، كما بأرشيف ملتقى أهل الحديث 5 بالمكتبة الشاملة، (1/14842) إلى أن ليلة القدر هي ليلة الثلاثاء الوترية في العشر الأخير، والتزم لأجل هذا ألا يدخل رمضان في ليلة أحد أو جمعة، واستدل بقول النبي ( في يوم الإثنين: إن ذلك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/658 ـ ح4179)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وهذا القول ليس بصحيح، فالإجماع قائم على أنه في حال غيم الثلاثين لا يلتفت إلى كونه أحداً أو جمعة.


(�) في [هـ]: (هل أنها) و(في ) ليست في [هـ].


(�) في [هـ]: (أم).


(�) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 4/266، ذلك بعد أن ذكر نحواً من خمسين قولاً في تحديدها: (وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وإنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب وأرجاها اوتار العشر وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين)، إلا أنه قال البكري في إعانة الطالبين 2/105: (المعتمد في ليلة القدر أنها تلزم ليلة بعينها)، وليس ثمة ما يدعو لاعتماد ذلك، بل الآثار التي تدل على التنقل أولى، والله أعلم.


(�) نهاية لوحة [د]/172/ب.


(�) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال هي في كل رمضان، (2/53 ـ ح1387)، من حديث ابن عمر ، وقال الألباني: ضعيف والصحيح موقوف، ، مشكاة المصابيح (ح2093)؛ وقال النووي في المجموع، 6/465: (رواه أبو داود هكذا باسناد صحيح وقال رواه سفيان وشعبه عن ابي اسحق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام أبو داود وهذا الحديث صحيح). اهـ. 


(�) (الأواخر) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (يكون أكثر).


(�) (منه) زيادة في [د] و[هـ].


(�) أخرجه البخاري في صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر، (2/710 ـ ح1916)؛ وأخرجه مسلم في الصيام، باب فضل ليلة القدر، (2/828 ح 1169)، من حديث عائشة، ولفظه (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)، (تنبيه): الجملة الأخيرة ليست من حديث عائشة، وإنما هي في حديث أبي سعيد عند البخاري في نفس الموضع، (2/710 ـ ح 1914)، ولفظه: (فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر)، فركب المصنف متناً من حديثين، وصدره بلفظ: (روي) مع أنه في الصحيح، فليتنبه.


(�) سبق أن هذا ما أشار إليه الشافعي رحمه الله، كما في مختصر المزني 1/60؛ والحاوى الكبير، الماوردي: 3/1044.


(�) (وعشرين) ليست في [ج].


(�) (البخاري) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [أ]/172/أ.


(�) في [ج] و[د]: (الأوسط).


(�) نهاية لوحة [ب] /268/أ.


(�) في [ج] : (الحادي والعشرين).


(�) في [د] زيادة: (كان).


(�) (معي) تصحيح في هامش [د] .


(�) نهاية لوحة [هـ] /211/ب.


(�) (في) ليست في [ج] .


(�) في [ج] : (في هذه).


(�) (وأنسيتها) ليست في [هـ]،  وفي [هـ]: (وأراني أسجد  في صبحها).


(�) في [ج]: (أسجد في ماء وطين في صبيحتها).


(�) في [ج] زيادة: (قال).


(�) في [ج]: (عرش)، والعريش: من عرش البيت يعرشه عرشا وعروشا : بناه، والعرش البيت وجمعه عروش وعرش البيت سقفه، والعريش: المظلة من القصب ونحوه، وكان المسجد سقفه من الأخشاب المعرشة، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 6 /313؛ تاج العروس، الزبيدي: 17/250؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 310.


(�) (أي : دلف) تعليق في هامش [د]، فوكف المسجد: أي تقاطر الماء منه، الوَكْفُ: القطر. وكَفَ الماء يكفُ وكفاً، وهو مصدره. ووَكَفَت الدلو تكِفُ وكيفاً، ووكَفَت الدلْوُ وكْفاً ووَكِيفاً قطرت،  وناقةٌ وَكوفٌ، أي غزيرةٌ.، انظر: العين، الخليل: 5/413؛ الصحاح، الجوهري: في اللغة (2/292)؛ لسان العرب، ابن منظور: 9/362


(�) (وأنفه) ليست في [ج].


(�) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، (2/713 ـ ح1923)، ومسلم في الصيام، باب فضل ليلة القدر، (2/824 ـ ح 1167)، من حديث أبي سعيد، ولفظ عند البخاري (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان).


(�) أخرجه مسلم في الصيام، باب فضل ليلة القدر، (2/827 ـ ح 1168)، من حديث عبد الله بن أنيس، ولفظه: (أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاثاً وعشرين).


(�) قال الحافظ: ( قال العلماء الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة وهذه الحكمة مطردة عند من يقول أنها في جميع السنة وفي جميع رمضان أو في جميع العشر الأخير أو في أوتاره خاصة إلا أن الأول ثم الثاني أليق به): انظر: فتح الباري، 4/266.


(�) (أو جميع العشر... هذه الليلة) ليست في [ج].


(�) لحديث مسلم (1/525 ـ ح762) عن أبي بن كعب (هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله ( بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها)، وفي تحقيق الجامع الصغير وزيادته، للألباني وحسنه: 1/961، عن واثلة مرفوعاً: (ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة و لا باردة و لا يرمى فيها بنجم و من علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها).


(�) في [د]: (ومستحب).


(�) واستنبط ذلك من علامة الشمس، قال في شرح البهجة الوردية، الأنصاري:  (7/109): (وفائدة تلك العلامة أعني طلوع الشمس إلخ بعد فوات الليلة: الاجتهاد في يومها فإنه مطلوب كما في ليلتها).


(�) (أن يكون) تصحيح في هامش [د]. 


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97.


(�) (رضي الله عنها) زيادة من [د] و[هـ]، وعائشة: هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وابتني بها بالمدينة، وهي أفقه النساء، وكان الأكابر من الصحابة يسألونها عن الفرائض، قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، توفيت في رمضان سنة 58 هـ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 8 /16؛ 340؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر: 4/1881؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: 12 /463


(�) (ما أقول) تصحيح في هامش [د].


(�) أخرجه الترمذي في الدعوات، (5/534 ـ ح3513)و قال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/473 ـ ح2091)


(�) في [هـ]: (أبو داود).


(�) (رواه الترمذي... حسن صحيح) : تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97، والتتابع: من تابع الشئ إذا والاه، أي: مجئ الثاني بعد الاول من غير فصل، ومنه: تتابع الصيام: صيام اليوم الثاني بعد الاول من غير إفطار يوم بينهما، انظر: تهذيب اللغة، الأزهري: 3/92؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص121.


(�) الخروج من خلاف العلماء ليس دوماً يستحب، قال النووي في المجموع 3/93: (فإن قيل كيف جزمتم بأن الكعبة أفضل من خارجها مع أنه مختلف بين العلماء في صحتها والخروج من الخلاف مستحب فالجواب أنا إنما نستحب الخروج من خلاف محترم وهو الخلاف في مسألة اجتهادية أما إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة كما في هذه المسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه السنة وإن بلغته وخالفها فهو محجوج بها والله أعلم).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97.


(�) (أقضيه) تصحيح في هامش [ج].


(�) (اشتغل برسول الله (): تصحيح في هامش [ب].


(�) أخرجه البخاري في الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، (2/689 ـ 1849)؛ ومسلم في الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، (2/802 ـ ح1146) عن عائشة.


(�) (لو) ليست في [ج].


(�) أي لأن شعبان حد تقضي فيه قبل حلول رمضان الذي يليه، ولو جاز التأخير مطلقاً لكانت تقضيه في أي وقت، لأن الشغل برسول الله ( يكون أيضا في شعبان، فلولا الوجوب لاستمر الأمر بها حتى وفاته (.


(�) نهاية لوحة [د]/173/أ.


(�) في [د] و[هـ] زيادة: (ما).


(�) هذا يقال له الواجب المضيق، فالواجب ينقسم بالنسبة إلى الزمن الذي وجب فيه الفعل إلى: واجب موسع، وواجب مضيق. فالواجب الموسع: هو الواجب الذي زمن جواز فعل العبادة فيه أوسع من مدة العبادة، مثل أوقات الصلوات، صلاة الظهر لا تستغرق وقت الظهر، فوقت الظهر أطول من وقت أداء الصلاة، والواجب المضيق: وهو إذا كان الوقت مساويا لوقت العبادة، مثل الصيام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، هذا واجب مضيق ليس بواجب موسع؛ لأن هذا الوقت هو الذي تؤدى فيه العبادة مثل شهر رمضان ونحو ذلك. فالواجب المضيق يعاقب على تركه مطلقا، والواجب الموسع يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت. انظر: روضة الناظر، ابن قدامة: 1/31.


(�) نهاية لوحة [ب] /268.


(�) في [ج]: (لزمه القضاء والفدية).


(�) نهاية لوحة [ج]/140/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97.


(�) (فأفطر لمرض) ليست في [ج] ؛ و[د]: (بمرض).


(�) أخرجه الدارقطني في الصيام، باب القبلة للصائم، (2/196 ـ ح 87 ـ 89)، وضعفه مرفوعاً، وصحح إسناده موقوفاً على أبي هريرة قال ابن حجر: وصح عن ابن عباس من قوله أيضاً، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، 2/ 210(ح926).


(�) (رضي الله عنهم أجمعين) زيادة من [هـ]:.


(�) في [هـ] زيادة: (عليه). 


(�) (إلا) زيادة من [د].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/462.


(�) نهاية لوحة [هـ]/212/أ.


(�) نهاية لوحة [أ]/172/ب.


(�) (في أصح القولين) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97.


(�) في [هـ]: (وجهان).


(�) قال الشافعي في الأم: 2/114: (ومن مرض فلم يصح حتى مات فلا قضاء عليه إنما القضاء إذا صح ثم فرط، ومن مات وقد فرط في القضاء أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام).


(�) في [ج] زيادة: (وموقوفاً).


(�) أخرجه الترمذي في الصوم باب الكفارة، (3/96 ـ ح718)، من حديث ابن عمر وقال:  حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف، وأخرجه ابن ماجة في (1/558 ـ ح 1757)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (1/81 ـ ح113).


(�) (عنه) ليست في [هـ]. وانظر: مغني المحتاج، الشربيني: 1/439.


(�) في [هـ]: (ولا).


(�) النيابة لغة: نَابَ الوكيل عنه في كذا يَنُوبُ نِيَابَةً ) فهو نَائِبٌ والأمر مَنُوبٌ فيه و زيد مَنُوبٌ عنه و جمع النَّائِبِ نوَّابٌ مثل كافر و كفار، وأَنَابَ زيد إلى الله إِنَابَةً رجع وأَنَابَ وكيلا عنه في كذا فزيد مُنِيبٌ والوكيل مُنَابٌ والأمر مُنَابٌ فيه ونَابَ عنِّي في هذا الأَمْر نِيَابَةً : إِذا قامَ مَقامَكَ، وأَنَبْتُهُ عَنْهُ واسْتَنَبْتُهُ، انظر: تاج العروس، الزبيدي: 4/351؛المصباح المنير، الفيومي: 2/629، وفي الاصطلاح: قيام شخص مقام غيره بإذنه في التصرف بحيث تنصرف آثار هذا التصرف إلى هذا الغير، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص490.


(�) أي عبادة بدنية، كما في مغني المحتاج، الشربيني: 1/439، وإعانة الطالبين، البكري: 2/275، وهذه قاعدة فقهية عند الشافعية أن (العبادة البدنية لا تدخلها النيابة)، إلا أنه ليس كل العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، فالحج على الصحيح عبادة بدنية محضة، وليست مركبة من بدنية ومالية، بدليل أن المكي يلزمه إن استطاع المشي إلى عرفة، ولذا نص الشيخ زكريا في شرح البهجة الوردية، الأنصاري:  7/143 على أنه (لا تدخل النيابة العبادة إلا في الحج عن الميت، أو المعضوب، والصوم عن الميت ولا يدخل غيرهما إلا تبعا كركعتي الطواف يفعلهما الأجير للحج تبعا وكالاعتكاف فيما لو نذر أن يصوم معتكفا ومات يفعله القريب، أو مأذونه عنه تبعا لصومه).


(�) وهو الذي رجحه السبكي في التوشيح ونقله عن أبيه، لوحة 53/[ب]: حيث قال: (القديم هنا أظهر، أي وهو القول بأن الولي يصوم عن الميت، قال أبي رحمه الله: هو الحق، ومعناه أن الولي مخير بين الصوم والإطعام).


(�) أخرجه البخاري في الصوم، باب من مات وعليه صوم، (2/690 ـ ح1851)؛ وأخرجه مسلم، في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، (2/803ـ ح 1147 )، من حديث عائشة.


(�) العصوبة: العصبة: بالتحريك واحدة العصب، والجمع عصبات، وهم قوم الرجل الذين يتعصبون له، فعَصَبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنَّما سمُّوا عصبةً لأنَّهم عَصَبوا به أي أحاطوا به. فالأب طرف والابن طرف، والعم والأخ جانب. والجمع العَصَبات، وقالوا في مصدرها: العصوبة، انظر: المغرب، المطرزي: 2/64؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1 /473)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص313


(�) الإرث بالكسر: الميراث وأصل الهمز فيه واو، والإرث: الأصل " يقال : هو في إرث صدق أي في أصل صدق، وقيل: الإرث في الحسب والورث في المال، والإرث: البقية من أصله والجمع إراث، انظر: تاج العروس، الزبيدي: 5/155، المغرب، المطرزي 2/349


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/62. 


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/457.


(�) في [هـ]: (النووي).


(�) روضة الطالبين، النووي: 2/381.


(�) أخرجه مسلم في الموضع السابق، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله ( فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه ؟ قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء).


(�) (لم) تصحيح في هامش [د].


(�) سبق نقله قريباً عن نص الشافعي في الأم: 2/114


(�) (صوم التطوع) بياض مع طمس في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97.


(�) نهاية لوحة [ب] /269/أ.


(�) أخرجه البخاري في الصوم باب فضل الصوم في سبيل الله (3/1044 ـ ح2685، وأخرجه مسلم في الصيام باب فضل الصيام في سبيل الله، (2/808 ـ ح1153)، من حديث أبي سعيد.


(�) (و) ليست في [د] و[هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97.


(�) الدَهْرُ: الزمان، وقيل: الدَّهْر: ألفُ سَنَة، ويجمع على دُهورٍ. ويقال: الدَهْرُ: الأَبَدُ.، أو الدَّهرُ عند العَرَب يَقَع على بَعْض الدَّهْرِ الأطْوَلِ ويَقَع على مُدَّةِ الدُّنْيَا كُلِّهَا، أو هو اسمٌ لمُدَّة العَالَمِ من ابتداءِ وُجُوده إلى إِنقضائه، أو يُعبَّر به عن كُلِّ مدّة كَبِيرَة بخلاف الزَّمَانِ فإنه يَقَعُ على المُدَّةِ القليلة والكَثِيرة، فهو الزمان الطويل، وصيام الدهر: أن يصوم فلا يفطر كل أيام السنة. انظر:  تاج العروس، الزبيدي: 11/348؛ الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/ 215)، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 211.


(�) أخرجه مسلم في الصيام باب استحباب صيام ستة أيام من شوال، (2/822 ـ ح1164)، وأخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب صيام ستة أيام من شوال، (3/132 ـ ح 759).


تنبيه:العزو للترمذي فقط يشعر أن الحديث لم يخرجه إلا الترمذي، في حين أنه في صحيح مسلم.


فائدة:: قوله (ستاً): ولو قال ستة جاز أيضا قال أهل اللغة يقال صمنا خمسا وستا وخمسة وستة وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان ومما جاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى {يتربصهن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} أي وعشرة أيام، وقيل: بل إذا أبهمتَ ولم تذكر الأيام ولا الليالي جرى اللفظ على التأنيث، وقيل إنه أنث العدد لتغليب الليالي، ولكن هذا لا يصح في الحديث لأن الليالي ليست محلاً للصوم، وقيل: إذا لم يُذكر المعدود المذَكَّر، فالفصيحُ أن تبقى بدُون تاء، وقال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه (1/128): إذا لم يأتوا بلفظ المذكر فيجوز إثبات الهاء وحذفها فتقول صمنا ستا ولبثنا عشرا وتريد الأيام ومنه قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي عشرة أيام ومنه قوله تعالى إن لبثتم إلا عشرا ونقله الفراء وابن السكيت وغيرهما عن العرب ولا يتوقف فيه إلا جاهل وغبي. اهـ، وانظر:حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك (1/ 171)؛ المخصص، ابن سيده: (4/276)؛ المصباح المنير، الفيومي:، الفيومي: (2/411 ـ مادة عشر).


(�) السَنَةُ: واحدة السنين. وتطلق على السنة المجدبة، والعام على الرخاء، السين والنون والهاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على زمانٍ. والسَّنَة القمرية هي المعتمدة في التقديرات الشرعية ومقدارها ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وسدس اليوم وتبدأ بشهر المحرم، أما السنة الشمسية فمقدارها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما " وربع اليوم وتبدأ بشهر كانون الثاني (يناير)، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/335)، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/103؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص250.


(�) في [ج]: (رمضان).، ورجب: من رَجِبْتُهُ بالكسر، أي هِبْتُهُ وعَظَّمْتُهُ، فهو مَرْجوبٌ. ومنه سُمِّيَ رَجَبٌ، لأنهم كانوا يعظِّمونه في الجاهلية ولا يستحِلّونَ فيه القِتالَ. وإنما قيل رَجَبُ مُضَرَ لأنّهم كانوا أشدَّ تعظيماً له. والجمع أرْجابٌ. وإذا ضَمُّوا إليه شَعبان قالوا: رَجَبانِ، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/243)؛ لسان العرب، ابن منظور: 1/411.


(�) شعبان: اسمٌ للشَّهْرِ سُمِّيَ بذلك لتَشَعُّبِهم فيه أَي تَفَرُّقِهِم في طَلَبِ المِياهِ وقيل في الغاراتِ وقال ثعلب قال بعضهم إِنما سُمِّيَ شَعبانُ شَعبانَ لأَنه شَعَبَ أَي ظَهَرَ بين شَهْرَيْ رمضانَ ورَجَبٍ كانْشَعَبَ الطَّرِيقُ إِذَا تَفَرَّقَ وكَذَلِك أَغصانُ الشجرة، والجمع شَعْباناتٌ وشَعابِينُ، انظر: تاج العروس، الزبيدي: 3/142؛ لسان العرب، ابن منظور: 1/501 .


(�) نهاية لوحة [د]/173/ب.


(�) (صام رجباً وشيئاًً من شعبان، ...المراد فكأنما صام): تصحيح في هامش [ب].


(�) قال في فيض القدير: (وخص شوال لأنه زمن يستدعي الرغبة فيه إلى الطعام لوقوعه عقب الصوم فالصوم حينئذ أشق فثوابه أكثر) فيض القدير، المناوي: 6/161. وأما كونه كصيام الفرض الذي ذكره المصنف، فكأنه تابع عليه ابن الرفعة حيث ذكره في الكفاية، [ل 49/أ]، ومثل هذا يفتقر إلى الدليل، والله أعلم.


(�) يوم عرفة: هو التاسع من ذي الحجة، وتقول: هذا يَوْمُ عَرَفَةَ غيرَ مُنَوَّنٍ ولا تَدْخُلُه الأَلِفُ واللامُ، قيل سمي عَرفةَ لأَن الناس يتعارفون به وقيل سمي عَرفةَ لأَن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم عليه السلام فكان يريه المَشاهِد فيقول له أَعرفْتَ أَعرفت ؟ فيقول إبراهيم عرفت عرفت وقيل لأَنّ آدم صلى اللّه على نبينا وعليه السلام لما هبط من الجنة وكان من فراقه حوَّاء ما كان فلقيها في ذلك الموضع عَرَفها وعرَفَتْه والتعْريفُ الوقوف بعرفات، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 9/236؛ تاج العروس، الزبيدي: 24/133؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 309.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97. 


(�) في [ج] و[د] و[هـ] زيادة: (يوم).


(�) أخرجه الترمذي في الصوم، باب فضل صيام يوم عرفة، (3/124 ـ ح749) لكن بلفظ: (صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده)  قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن، واللفظ الذي أورده المصنف أخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الصيام، باب صيام يوم عرفة والفضل في ذلك، (2/151 ـ ح2800)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3806).


(�) أخرجه مسلم في الصيام، باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عرفة، (2/818 ـ ح1162).


(�) رواية الشافعي أخرجها البيهقي من طريق الشافعي في معرفة السنن والآثار في الصيام باب صوم يوم عرفة، (7/252 ـ ح2699)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في الصوم باب صم عرفة لغير الحاج، (2/411).


(�) العصمة: العين والصاد والميم أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدلُّ على إمساكٍ ومنْع وملازمة. والمعنى في ذلك كلِّه معنىً واحد. من ذلك فالعِصْمة: أن يعصم اللهُ تعالى عَبْدَه من سوءٍ يقع فيه. أو هي منع الله تعالى عبده من المعاصي مع التمكن منها، وأصل العصمة الربط ثم صارت بمعنى المنع وعصمة الله عبده أن يعصمه مما يوبقه، عصمه يعصمه عصما منعه ووقاه، يقال: عَصَمَهُ  الله من المكروه يَعْصِمُهُ من باب ضرب حفظه ووقاه، واعْتَصَمْتُ بالله امتنعت به، انظر: تاج العروس، الزبيدي: 33/100؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 4/331؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/ 414؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 314.


(�) نهاية لوحة [هـ]/212/ب.


(�) قال النووي في المجموع: 6/404: (اختلف العلماء في معنى تكفير السنة الباقية المستقبلة فقال بعضهم معناه إذا ارتكب فيها معصية جعل الله تعالى صوم يوم عرفة الماضي كفارة لها كما جعله مكفرا لما في السنة الماضية وقال بعضهم معناه أن الله تعالى يعصمه في السنة المستقبلة عن ارتكاب ما يحتاج فيه إلى كفارة وقال صاحب العدة في تكفير السنة الأخرى يحتمل معنيين أحدهما المراد السنة التي قبل هذه فيكون معناه أن يكفر سنتين ماضيتين والثاني أنه أراد سنة ماضية وسنة مستقبلة قال وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه يكفر الزمان المستقبل)، وفي شرح الجامع الصغير: (قال بعض العلماء وفيه إشارة إلى أن من صام يوم عرفة لا يموت في ذلك العام)، انظر : التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى 2/95..


(�) الصغائر: جمع صغيرة، والصاد والغين والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على قِلَّةٍ وحقارة. من ذلك الصِّغَر: ضدّ الكِبَر. والصَّغير: خلاف الكبير، والصغائر ضد الكبائر، والكَبيرة : الفَعْلَة القَبيحة من الذُّنوب المَنْهِيّ عنها شَرْعَاً العَظيم أَمْرُها، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/ 388)؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/290؛ تاج العروس، الزبيدي: 14/11. 


والصغيرة في الاصطلاح: هي ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ، والمراد بالوعيد : الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، شرح العقيدة الطحاوية ، ابن أبي العز: 1/418.


(�) (قال مجلي) ليست في [هـ]. ومُجّلِّي: هو القاضي: مجلي بن جُميع بضم الجيم بن نجا بالنون والجيم. القاضي أبو المعالي المخزومي، الأرسوفي الأصل، المصري. تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر، وبرع وصار من كبار الأئمة، وتفقه عليه جماعة، ومن تصانيفه الذخائر، وأدب القضاء، تولى قضاء الديار المصرية، وتوفي في سنة (550هـ). انظر: طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/57؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان: 4/154؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 20/325.


(�) (تعالى) ليست في [ج].


(�) وعبارة مجلي في الرد على الجويني كما بتحفة المحتاج في شرح المنهاج  (14/67): (تخصيص الصغائر تحكم مردود)، وقد ذكر قول مجلي في حواشي الشرواني على التحفة 3/454 ثم قال: (ما صرحت الأحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر، وما صرحت الأحاديث فيه بأنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها، ويبقى الكلام فيما أطلقت الأحاديث التكفير فيه وملت في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر والفضل واسع).


(�) (أما الحاج) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [ج]/141/أ.


(�) أخرج البخاري في الصوم باب صوم يوم عرفة، (2/701 ـ ح1887)، ومسلم في الصيام باب استحباب الفطر للحاج، (2/791 ـ ح 1123) عن أم الفضل بنت الحارث (أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه).


(�) (يوم) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [أ]/173/أ؛ وفي [ج] و[هـ]: (النووي).وفي روضة الطالبين والمجموع عن المتولي والروياني والخطابي أن الصوم أفضل لمن لم يضعفه عن الدعاء، روضة الطالبين 2/387؛ المجموع ج6/ص403.


(�) قال الشافعي كما بمختصر المزني 1/59: (فأحب له ترك صوم يوم عرفة لانه حاج مضح مسافر ولترك النبي صلى الله عليه وسلم صومه في الحج وليقوى بذلك على الدعاء)، قال الماوردي في الحاوى الكبير  3/472، 473: (قد اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو قول عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما وإسحاق، أن الأولى لهم صيامه كسائر الناس، والمذهب الثاني: وهو قول عطاء إن كان صيفا فالأولى لهم إفطاره ، وإن كان شتاء فالأولى لهم صيامه، والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي، وسائر الفقهاء أن الأولى لهم أن يفطروا يوم عرفة)، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/255: (قال الشافعي في القديم : ولو كان رجل يعلم أن الصوم لا يضعفه فصامه كان حسناً)، وأيضاً في معرفة السنن والآثار للبيهقي عن الشافعي قال 8/289: (وترك صوم يوم عرفة للحاج أحب إلي من صومه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صوم يوم عرفة ، والخير في كل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سنن حرملة: ولأن الفطر أقوى على الدعاء من الصيام وأفضل الدعاء يوم عرفة).


ومع زحام الحجيج مؤخراً يذهب كثير منهم إلى عرفة في التاسع دون المبيت بمنى في الثامن لعدم وجود المكان المهيأ، وبعضهم ما يصل عرفة إلا بعد العصر، فمثل هؤلاء قد يكون الأولى لهم الصوم، مع بقاء الأفضلية في الذهاب لمنى في الثامن والفطر بعرفة لمن قدر عليه، وأما حديث (نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة) فضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (1/581 ـ ح404).


(�) (قال) ليست في [ج].


(�) تاسوعاء: اليوم التاسع من المحرم، وقيل هو يوم عاشوراء عند بعضهم لأن تاسوعاء حسب شرب الإبل: نحو العشر لأن الإبل تشرب في اليوم التاسع، كذلك الخمس تشرب في اليوم الرابع وقيل هو مولد ليس بعربي، انظر: تاج العروس، الزبيدي:  20/392؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/ 75؛ لسان العرب، ابن منظور:  8/ 34


(�) عاشوراء: اسم إسلامي وهو عاشر محرم، وقيل : إن عاشوراء هو التاسع مأخوذ من العشر في أوراد الإبل، وأخذ به بعض العلماء أن المراد بالتاسع يوم عاشوراء فعاشوراء عنده تاسع المحرم والمشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أن (عاشوراء) عاشر المحرم و(تاسوعاء) تاسع المحرم. انظر:  تاج العروس، الزبيدي:  13/41؛ النهاية في غريب الأثر 3/240؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/ 75؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي:  ص 301.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97.


(�) أخرجه مسلم في الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، (2/818 ـ ح1162)، من حديث أبي قتادة. فائدة: قال البكري في إعانة الطالبين 2/301: (الحكمة في كون صوم يوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة، أن عرفة يوم محمدي - يعني أن صومه مختص بأمة محمد (ص) - وعاشوراء موسوي، ونبينا محمد أفضل الانبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - فكان يومه بسنتين).


(�) في [د]: (لأصومن التاسع) وفي في [هـ]: (لأصومن التاسع والعاشر) .


(�) أخرجه مسلم في الصوم باب في أي يوم يصام عاشوراء (2/798 ـ ح1134)، وفي آخره (وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء)؛ وأما حديث أبي داود فلفظه : (فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله)، (2/327 ـ ح 2445)، وهي إحدى روايات مسلم، ولعل المصنف أراد ذلك، لأن عزو الحدرث للسنن وهو في أحد الصحيحين قصور في العزو.


(�) نهاية لوحة [ب] /269/ب.


(�) قال ابن حجر في فتح الباري: 4/245: (ثم ما همَّ به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه، بل يضيفه إلى اليوم العاشر، إما احتياطا له، وأما مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح ...وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان × يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم أولاً وقال نحن أحق بموسى منكم ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم .. وقال بعض أهل العلم قوله × في صحيح مسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يحتمل أمرين أحدهما أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع والثاني أراد أن يضيفه إليه في الصوم فلما توفي صلى الله عليه و سلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين).


(�) (ذي) ليست في [هـ].


(�) انظر: حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/451؛ إعانة الطالبين، البكري: 2/300؛ فتح المعين 2/300، لكن هذا الذي ذكره المتأخرون فقط، ولم أجد أحداً من المتقدمين نص عليه، وكل خير في اتباع من سلف، ولو فتح باب الاحتياط هذا لدخل كثير مما ليس بشرع في الشرع، ولقال من قال بوقوف الناس في عرفة في يومي الثامن والتاسع معاً احتياطاً، وهكذا، والله أعلم.


(�) انظر فتح الوهاب، زكريا الأنصاري: 1/215، وقال ابن حجر في فتح الباري: 4/246: (وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر والله أعلم) اهـ من الفتح، والذي يظهر لي أن الأولى يوماً قبله أو بعده، لا أن يصام الثلاثة الأيام موافقة للنص، للحديث الذي رواه أحمد (1/241) عن ابن عباس مرفوعا (صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده) قال ابن حجر في فتح الباري 4/245: وهذا كان في آخر الأمر اهـ والله أعلم.


(�) (على المشهور) ليست في [ج].


(�) في [ج] زيادة: (والاثنين).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 97، وفيه (وأيام البيض)، قال النووي في تصحيح التنبيه، ص97: هكذا ضبطناه عن نسخة المصنف، وهو الصواب، ويقع في بعض النسخ الأكثر (الأيام البيض)، وكذلك تقع في كثير من كتب الفقه وغيرها، وهو خطأ عند أهل العربية معدود في لحن العامة لأن الأيام كلها بيض وإنما صوابه أيام البيض أي أيام الليالي البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا هو الصحيح المشهور وقيل الثاني عشر بدل الخامس عشر حكا الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم وهو شاذ والاحتياط صوم الأربعة قالوا وسميت بِيضاً لبقاء القمر في جميع الليل وقيل غير ذلك.


(�) (أقول) ليست في [ج].


(�) (أبا ذر) ليست في [هـ].


(�) أخرج الترمذي في الصوم، باب صوم ثلاثة من كل شهر، (3/134 ـ ح761) عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر : يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) قال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن، وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، (4/102 ـ ح947).


	وفي البخاري في كتاب الصوم باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، (2/699 ـ ح1880) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (أوصاني خليلي  صلى الله عليه وسلم  بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام)، وأخرجه مسلم في الصيام باب صلاة الضحى، (1/499 ـ ح721).


(�) في [ج] و[د] زيادة: (البيض).


(�) لما روي في السنن، فقد أخرج النسائي في الصيام، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، (4/539 ـ ح2419) عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)، وأخرج أبو داود في الصيام، باب ما جاء في صوم الثلاث، (2/328 ـ ح2449) عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة قال وقال هن كهيئة الدهر)، وأخرجه ابن ماجة في الصيام باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام، (1/544 ـ ح 1708)، وأخرج الترمذي في الصوم باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، (3/134 ـ ح 761) عن أبي ذر : يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم( يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)، وقال حديث حسن، وهذه الأحاديث صححها كلها الشيخ الألباني في الإرواء وغيره  4/102(ح947).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/470؛ وقال النووي في المجموع 6/410: (هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم وفيه وجه لبعض أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها وقول أهل اللغة أيضا وغيرهم).


(�) سبق التعريف بها في [م: 5].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 98.


(�) أخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس (3/121 ـ ح 745) وقال: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وأخرجه النسائي في المجتبى في الصيام، باب صوم النبي × (4/202 ـ ح2360)، وابن ماجة في الصيام، باب صيام الإثنين والخميس (1/553 ـ ح1739)، وقال الألباني في إرواء الغليل (4/106 ـ ح949): إسناده صحيح.


(�) نهاية لوحة [د]/174/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 98، 99.


(�) سورة محمد، الآية: 33.


(�) أخرجه مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (2/809 ـ ح1154) ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي  صلى الله عليه وسلم  ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل) والحيس: الخَلْطُ، والمراد بالحِيسُ هنا تمرٌ يخلط بسمنٍ وأَقِطٍ، فيُعجَن وفي اللِّسان هو التَّمرُ البَرْنيُّ والأَقِطُ يُدَقَّانِ ويُعجَنانِ بالسَّمنِ عَجْنَاً شديداً ثم يُندَرُ النَّوى عنه نواةً نَواةً ثمّ يُسَوَّى كالثَّريدِ وهي الوَطيئَةُ وربّما جُعِلَ فيه سَويقٌ أو فَتيتٌ عِوَضَ الأَقِط، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/158)؛ تاج العروس، الزبيدي: 15/566.


(�) أم هانئ: هي أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب وهي مشهورة بكنيتها، يقال أن اسمها هند، وقيل اسمها عاتكة والمشهور فاختة، وهي بنت عم النبي × وأخت علي بن أبي طالب أمها فاطمة بنت أسد، أسلمت عام الفتح، بلغ مسندها: ستة وأربعين حديثا. انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 2/311؛ الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 8/154؛ أسد الغابة، ابن الأثير:  (1/1465).


(�) (فقلت إنا خبأناه ... رسول الله ( ) ليست في [هـ].


(�) (قالت: ... وأنا صائمة فناولني): تصحيح في هامش [ب].


(�) (كنت) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (فلا).


(�) أخرجه أبو داود في الصيام باب النية في الصيام، (2/329 ـ ح 2456) ولفظه عن أم هانئ قالت (لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وأم هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/470 ـ 2079)


(�) انظر: المجموع، النووي: 6/419.


(�) نهاية لوحة [هـ]/213/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) وهذا من باب قياس الأولى،


(�) في [ج]: (بالشرع).


(�) قال النووي في المجموع 6/421: (بلا خلاف فإن أفسدهما لزمه المضي في فاسدهما ويجب قضاؤهما بلا خلاف).


(�) يوم الشك: اليوم الذي تردد بين الجائزين من غير ترجيح، أي هو الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو لا؟، فقيل هو يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال، وقيل إن طبق الغيم ليلته فهو من شعبان وليس بيوم شك، وان كانت السماء مصحية وتراءى الناس الهلال فلم يروه فليس بيوم شك بطريق الأولى إن لم يتحدث برؤية الهلال أحد ، وقيل غير ذلك، انظر: شرح الوجيز 6/ 415؛ المجموع 6/371؛ شرح البهجة الوردية، الأنصاري:  (7/ 69)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي:  ص 265.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) نهاية لوحة [ب] /270/أ.


(�) في [ج]: (أبو).


(�) في [د] و[هـ] زيادة: (حديث).


(�) أخرجه الترمذي عن عمار في الصوم باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، (3/70 ـ ح686)، وقال حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وأخرجه أبو داود في الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك، (2/300 ـ ح2334)؛ وأخرجه ابن ماجة في الصيام باب ما جاء في صيام يوم الشك ، (1/527 ـ ح1645)، وحسنه الألباني كما في إرواء الغليل (4/125 ـ ح961).


(�) في [هـ]: (وأما).


(�) نهاية لوحة [أ]/173/ب.


(�) أخرجه مسلم في الصيام باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، (2/762 ـ ح1082)من حديث أبي هريرة.


(�) في [هـ]: (فضل).


(�) في هامش [د] تعليق: (وهو الصحيح).، وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/413.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) (أقول) ليست في [ج].


(�) أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان ، (3/115 ـ ح738)، من حديث أبي هريرة ولفظه (إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا) قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطراً فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، وأخرجه أبو داود في الصيام، باب فيمن يصل شعبان برمضان، (2/300 ـ ح2337)، ولفظه (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) وأخرجه ابن ماجة في الصيام باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه (1/528 ـ ح1650)، ولفظه (إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان )، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (1/446 ـ  ح1974). وعليه فقد ركب المصنف لفظ رواية أبي داود مع رواية ابن ماجه، ونسبها للترمذي.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) في [ج] و[هـ]: (النووي).


(�) نهاية لوحة [ج]/141/ب.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/413.


(�) (إذا كانت) ليست في [ج].


(�) أي صحو، وتقدم التعريف بذلك في بداية الصوم [م: 13].


(�) في [هـ]: (هو ما).


(�) في [هـ]: (قطعة).


(�) أبو محمد هو الجويني والد إمام الحرمين، وانظر: نهاية المطلب، الجويني: 4/32.


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 4/32؛.شرح الوجيز، الرافعي: 6/413؛ المجموع، النووي: 6/402، 403؛ روضة الطالبين، النووي: 3/242؛ ولم يحدَد في هذه المصادر قائل ذلك.


(�) نهاية لوحة [د]/174/ب.


(�) (لا) تصحيح في هامش [د].


(�) في [د]: (تبعد).


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/32.


(�) في [ج] زيادة (أن يصوم).


(�) يومُ الجُمْعَةِ: يومُ العَروبةِ في الجاهلية، وكذلك يومُ الجُمُعَةِ بضم الميم. ويُجْمَعُ على جُمُعاتٍ وجُمَعٍ. وكذلك يومُ الجُمُعَةِ بضم الميم. ويُجْمَعُ على جُمُعاتٍ وجُمَعٍ، ويطلق على أيام الأسبوع، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/101)؛ لسان العرب، ابن منظور: 8/53؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/109.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) (قال رسول الله ) ليست في [ج]، و المثبت: (أن النبي  ( قال).


(�) في [هـ] زيادة (يوماً).


(�) أخرجه البخاري في الصوم، باب صوم يوم الجمعة، (2/700 ـ ح 1884)؛ وأخرجه مسلم في الصيام ، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا (2/801 ـ ح1144).


(�) نهاية لوحة [ب] /270/ب.


(�) قال الماوردي في الحاوى الكبير  3/1039: (ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن معنى نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور الجمعة والدعاء فيها ، فكان من أضعفه الصوم عن حضور الجمعة كان صومه مكروهاً، فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه)، والصحيح أن الكراهة لمن أفرده، ويؤيده أيضاً ما رواه البخاري في الصوم، باب صوم يوم الجمعة، 2/701 ـ ح 1885) عن جويرية: (أن النبي × دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا، قال تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت لا قال فأفطري. فائدة: قال في حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/466: (إنما يكره إفراده بصوم النفل دون الفرض). يعني لو نذره، أو كان قضاء رمضان، وكذا لو وافق عرفة أو عاشوراء، والله أعلم.


(�) يوم الفطر: أصل الفطر: الشق والقطع، ومن ذلك الفطر من الصوم: قطع الصيام، فيوم الفطر اليوم الذي يقطع الصائم فيه الصيام، انظر: تاج العروس، الزبيدي: 13/327؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس:  4/510؛. الصحاح في اللغة، الجوهري: (2/ 47)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي:  ص 347؛ لسان العرب، ابن منظور:  5/ 55


(�) يوم الأضحى: هو اليومُ العاشر من ذي الحجة، وسمي بذلك لأَنه يضحى فيه بالأُضْحِيَّةَ وقت الضُّحى هذا أصله، ثمّ كثر حتى قيل ضَحَّى في أي وقت كان من أيام التشريق، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 5/195؛ المصباح المنير، الفيومي:2/359؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي:  ص72.


(�) أيام التشريق: ثلاثة أَيام بعد يوم النحر فهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، لأَن لحم الأَضاحي يُشَرَّق فيها في الشَّرْقَةِ وهي الشمس وقيل سميت بذلك لأَنهم كانوا يقولون في الجاهلية أَشْرِقْ ثَبِير كيما نُغِير الإِغارةُ الدفع أَي ندفع للنَّفْر، وقيل: سميت بذلك لان لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تقطع وتشرح، وقيل: سميت بذلك لان الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري:  (1/354)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 97 لسان العرب، ابن منظور:  10/ 173؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/ 310


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99. 


(�) نهاية لوحة [هـ]/213/ب.


(�) في [ب]: (لا يصح).


(�) (أن النبي () ليست في [هـ].


(�) (صوم): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [هـ]: (يومين: الأضحى والفطر).


والحديث أخرجه مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (2/799 ـ ح1138)، بلفظه؛ وأخرجه البخاري في الصوم باب الصوم يوم النحر (2/702 ـ ح1891)، لكن موقوفاً ولفظه عنده: عن أبي هريرة ( قال يُنهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة)، وقد أخرج النهي عن صيامهما مرفوعاً للنبي × البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم الفطر (2/702 ـ 1889) لكن من حديث عمر وأبي سعيد رضي الله عنهما.


(�) أخرجه مسلم في الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، (2/800 ـ 1141)، من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه.


(�) (رضي الله عنه) زيادة في [هـ].


(�) في [هـ]: (ينهى).


(�) لم أجده عن عمر، وإنما أخرج الحاكم في المستدرك (1/600) عن أبي مرة مولى أم هانىء أنه دخل على عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال: كلْ، فقال : إني صائم فقال عمرو : كل فهذه الأيام التي كان رسول الله × يأمرنا بإفطارها و ينهانا عن صيامها قال مالك: وهن أيام التشريق. ، وأخرجه الطحاوي كذلك في شرح معاني الآثار (5/416)


(�) (أن يصومهن): تصحيح في هامش [ب]، وانظر مختصر المزني مع الأم 9/66، 68.


(�) أخرج البخاري في الصوم، باب صيام أيام التشريق، (2/703 ـ 1894) عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، ولم أجده في مسلم


(�) جزم برجوعه الماوردي في الحاوي الكبير، 3/341، حيث قال: (ثم رجع عنه في الجديد ونهى عن صيامهما للمتمتع وغيره، وحرمها كالعيدين، فلا يجوز صومهما تطوعاً ولا نذرا).


(�) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: 3/341.


(�) نهاية لوحة [أ]/174/أ.


(�) والجواز مقيس على حديث (لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم) أخرجه النسائي، (4/149 ـ ح2173)، بجامع السبب، انظر: إعانة الطالبين، البكري: 2/309. 


(�) قال النووي في المجموع  6/454: (هل يجوز لغير المتمتع أن يصومها؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين وذكرهما جماعات من العراقيين ... أصحهما عند جميع الأصحاب لا يجوز وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون لعموم الأحاديث في منع صومها وإنما رخص للمتمتع والثاني يجوز قال المحاملي في كتابيه وصاحب العدة هذا القائل بالجواز هو أبو إسحاق المروزي قال أصحابنا الذين حكوا هذا الوجه إنما يجوز في هذه الأيام صوم له سبب من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع له سبب فأما تطوع لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف .. وأكثر القائلين قالوا هو نظير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فإنه يصلي فيها مالها سبب دون ما لا سبب لها قال السرخسي مبنى الخلاف على أن إباحتها للمتمتع للحاجة أو لكونه سببا وفيه خلاف لأصحابنا من علل بالحاجة خصه بالمتمتع فلم يجوزها لغيره ومن علل بالسبب جوز صومها عن كل صوم له سبب دون ما لا سبب له) اهـ من المجموع باختصار.


(�) (تعالى): زيادة في [ج]. 


(�) (في هذه): تصحيح في هامش [ب].


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (العبادة التي توصف بأنها معصية لا تصح).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) الاعتكاف لغة: من عكف على الشيء عُكُوفًا وعَكْفًا من بابي قعد و ضرب لازمه وواظبه، فالاعتكاف الإقَامة على الشيء وبالمكان ولُزومُهُما، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري:  (1/488)؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/ 424؛ النهاية في غريب الأثر 3/284.


(�) الاعتكاف شرعا: اللبث بمسجد من شخص مخصوص بنية ، فهو افتعال من عكف إذا دام من باب طلب، وسمي به هذا النوع من العبادة لأنه إقامة في المسجد مع شرائطه، انظر: فتح الوهاب زكريا الأنصاري: 1/217؛ أسنى المطالب، الأنصاري:1/433؛ شرح البهجة الوردية، الأنصاري:  (7/ 169)؛ أنيس الفقهاء، القونوي: ص 138.


(�) (إن شاء الله تعالى) زيادة من [هـ].


(�) السنة لغة: أصلها الطريقة المحمودة ، وهي السيرة حميدة كانت أو ذميمة، والجمع سُنن بالضم، أما السَنن بالفتح السَّنَنُ فهو مفرد يقال تَنَحَّ عن سَنَنِ الطريق وسُنَنه وسِنَنِه ثلاث لغات، أي مَحَجَّتُه، وتَنَحَّ عن سَنَنِ الجبل أَي عن وجهه، والسين والنون أصلٌ واحد مطرد، وهو جريَان الشيء وإطرادُهُ في سهولة. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 13/220؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/292؛ مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/44. واصطلاحاً تطلق على معان، تأتي قريباً.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) في [د] تصحيح فوق السطر: (لما).


(�) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، (2/713 ـ ح1922)؛ وأخرجه مسلم في الصيام، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، (2/831 ـ ح 1172)، من حديث عائشة.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) (الاعتكاف سنة رسول الله... أقول):  تصحيح في هامش [أ].


(�) (نذر أن) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (يطع).


(�) أخرجه من حديث عائشة البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، (6/2463 ـ ح6318).


(�) في [ج] : (أنه قال).


(�) (فليعتكف) ليست في [ج].


(�) أخرجه مسلم في الصيام، باب فضل ليلة القدر، (2/825 ـ ح 1167) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بهذا اللفظ: (فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف)، وأخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر، (2/713 ـ 1923)، لكن بلفظ (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر).


(�) نهاية لوحة [ب] /271/أ.


(�) (وقد) ليست في [د]. 


(�) نهاية لوحة [د]:175/أ؛ وفي [ج]: (والواجب).


(�) السنة اصطلاحاً تطلق على معان: سنة النبي ( فإذا أطلقت انصرفت إليها، وقد تستعمل في غيره مقيدة ، كمن سن سنة سيئة ، وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغويين والمحدثين ، وأما في عرف الفقهاء فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وأطلقها بعض الأصوليين على الواجب، والمندوب، والمباح، وتطلق في مقابلة البدعة، كقولهم: فلان من أهل السنة، وعلى ما يقابل القرآن، مما صدر عنه ( من أقواله وأفعاله وتقريرارته؛ انظر: البحر المحيط، الزركشي: 3/236؛ إجابة السائل شرح بغية الآمل، الصنعاني: 1/81.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية، (1/30 ـ ح54)؛ ومسلم في الجهاد، باب قوله  صلى الله عليه وسلم  إنما الأعمال بالنية، (3/1515 ـ 1907).


(�) هذه من القواعد الفقهية في النية، قال الزركشي في المنثور 3/290: (أصل تشريع النية لتمييز العبادة عن العادة) وقال الماوردي في الحاوى الكبير 3/403: (النية إنما يقصد بها في الصوم تمييز إمساك العبادة من إمساك العادة والتعيين إنما يقصد به تعيين الفرض من النفل).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/490؛ إعانة الطالبين، البكري: 2/293؛ حواشي الشرواني على التحفة 3/471.


(�) في [ب] و[د] و[هـ] زيادة: (أو سنة).


(�) في [هـ]: (تجديد النية). 


(�) نهاية لوحة [هـ]/214/أ. انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/490؛ وانظر: إعانة الطالبين، البكري: 2/293؛ حواشي الشرواني على التحفة 3/471.


(�) نهاية لوحة [ج]/142/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد . وقد يجمع على أجناب وجنبين، فهو الذي أصابته الجنابة، يقال أجنب يجنب إجنابا والجنابة الاسم وهي في الأصل: البعد وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل، والجنابة هي النجاسة المعنوية الناشئة عن وطئ أو إنزال مني بشهوة أو حيض أو نفاس، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 1/279؛ تاج العروس، الزبيدي: 2/188 النهاية في غريب الأثر 1/303؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي:  ص 167.


(�) في [هـ]: (على ذلك).


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) إلا أن المرأة يشترط لها أن تكون في ستر، وعلى الجديد كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة يكره لها الخروج للاعتكاف ومن لا فلا، قال الشيخ الألباني في كتابه قيام رمضان ص29: (ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال للأدلة الكثيرة في ذلك والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وانظر المسألة في: شرح الوجيز، الرافعي: 6/501؛ روضة الطالبين، النووي: 2/398:


(�) ويدل على الجديد أن نساء النبي × كن يعتكفن في المسجد ولو جاز اعتكافهن في البيوت لأشبه أن يلازمنها، قاله الرافعي في شرح الوجيز: 6/501، وقال النووي في روضة الطالبين 2/398: (قد أنكر القاضي أبو الطيب وجماعة هذا القديم وقالوا لا يجوز في مسجد بيتها قولا واحدا وغلطوا من قال قولان والله أعلم).


(�) قال النووي في روضة الطالبين 2/398: (وهو أولى بالمنع).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي:  2/398.


(�) يريد عند من يرى عدم اشتراط اليوم أو الليلة للاعتكاف، أي على أن أقل مدته ما يعلم من اللغة، وفي المجموع ما حاصله: (أقل الاعتكاف فيه أربعة أوجه: أحدها: وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبث في المسجد وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة ... والوجه الثاني حكاه إمام الحرمين وآخرون أنه يكفي مجرد الحضور والمرور من غير لبث أصلا ... والوجه الثالث لا يصح إلا يوما أو ما يدنو من يوم، والرابع: يشترط أكثر من نصف النهار أو نصف الليل) المجموع، النووي: 6/479.


	والأقرب هو الوجه الثالث، قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في شرح أخصر المختصرات 58/3: (فأما اعتكاف ساعة فلا يسمى اعتكافا؛ لأن الاعتكاف في الأصل هو طول الملازمة وطول الإقامة في المكان الذي يجلس فيه) ا هـ.، وأيضاً فإن الشرع لم يُرشد كل داخل للصلاة في المسجد أن ينوي الاعتكاف، بل لو كان مشروعاً لكان الصحابة أسرع الناس له، وبهذا نعلم خطأ وجود الحجر المحفور عليه (نويت الاعتكاف) عند باب السلام بالمسجد النبوي، ووددت لو أزيل، لأنها تدعو إلى التلفظ بالنية ـ ولو قيل بجواز اعتكاف لحظة ـ وهو بدعة.


(�) في [أ]: (مكن).


(�) (المستحب) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) الإمام أبو حنيفة: النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، الإمام العلم فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي وقيل إنه من أبناء فارس، وقال ابن معين: كان ثقة لا يحدث من الحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه، وقال ابن المبارك: ما رأيت في الفقه مثله، وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وأدرك بالسن أربعة من الصحابة ولم يسمع منهم، قال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، توفي شهيدا مسقيا في سنة 150هـ وله سبعون سنة، انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي: 6/403؛ طبقات الفقهاء، الشيرازي: 1/86؛ طبقات الحفاظ، السيوطي ص 80.


(�) نهاية لوحة [ب] /271/ب. 


(�) انظر: المبسوط، السرخسي: 3/116؛ بدائع الصنائع، الكاساني: 2/109.


(�) (رضي الله عنه): زيادة من [هـ].


(�) نهاية لوحة [أ]/174/ب.


(�) في [هـ] زيادة : (له).


(�) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ، (2/718 ـ ح 1938)؛ بلفظ (ليلة)، أو (أراه قال ليلة)، وأخرجه مسلم في الأيمان، باب نذر الكافر، (3/1277 ـ ح1656)، من حديث عمر باللفظين (ليلة)، و(يوماً)


(�) في [هـ] زيادة: (ذلك).


(�) أي رواية مسلم.


(�) وأجاب النووي عن رواية (اليوم) بالتعدد، فقال في المجموع 6/478: (وهذا لا يخالف رواية البخاري ولا الرواية المشهورة لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم فأمره بالوفاء بما نذر فيحصل منه صحة اعتكاف الليلة وحدها)، وذهب الماوردي إلى تفرد رواية اليوم، فقال عن حديث عمر بلفظ (يوماً) في الحاوى الكبير 3/1057: (ليس بصحيح ، وإنما الصحيح ما رويناه أنه نذر اعتكاف ليلة)، لكن مع رواية مسلم لها يبعد القول بالضعف، فالمعتمد ما قاله النووي، وذكر ابن حجر في الفتح جمعاً آخر بين الروايتين فقال: 4/274: (بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد بليلته).  


(�) في هامش [د] تعليق: (... هو أن يقال أن النذر كما قلتم كان في الجاهلية ونذر الجاهلية... فيه ليلاً كان أو نهاراً والله أعلم).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) (المسجد): زيادة من [ب]و [ج] و[هـ].


(�) (لأن النبي ... وكان الجامع): تصحيح في هامش [أ].


(�) (شاءوا) ليست في [هـ].


(�) انظر: الأم، الشافعي: 2/118.


(�) نهاية لوحة [د]/175/ب.


(�) في [د] و [هـ]: (وهو).


(�) صاحب التلخيص: هو أبو العباس أحمد بن القاص، إمام عصره وصاحب التصانيف المشهورة التلخيص والمفتاح وأدب القاضى والمواقيت وغيرها فى الفقه، وأصول الفقه، مات بطرسوس سنة 335هـ، انظر: تهذيب الأسماء 2/532 طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: 3/59؛ سير أعلام النبلاء، الذهبي: 15/371.


وكتابه التلخيص هو في الفروع، مختصر ذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة،  ثم أموراً ذهبت إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم، وقيل إنه أجمع كتاب في فنه للأصول والفروع على صغر حجمه وخفة محمله، قال النووي: وله مصنفات كثيرة نفيسة، ومن أنفسها التلخيص، فلم يُصَنَّف قبله ولا بعده مثله فى أسلوبه، وقد اعتنى الأصحاب بشرحه، ومن شروحه: شرح الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي  المتوفى سنة 365 ، وشرح أبي علي حسين بن شعيب المعروف بابن السنجي المتوفى سنة 430 ، وغيرها، انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة: 1 /479، تهذيب الأسماء، النووي: 2/554


(�) (على) مطموسة في [هـ].


(�) نهاية لوحة [هـ]/214/ب.


(�) (كان) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (هذه).


(�) الشيرازي أطلق من شرط الاعتكاف (المسجد الجامع)، وبين صاحب التلخيص أنه يجب أن يكون في الجامع في حالتين، فبين الزنكلوني أنه يجب تقييد عبارة الشيخ في الاستحباب بغير هاتين الحالتين، ليخرج من المخالفة، وأجاب أنه يمكن أيضاً حمل كلام الشيخ على الابتداء، إلا أنه قال النووي في روضة الطالبين 2/409: (يجب الخروج لصلاة الجمعة ويبطل به الاعتكاف على الأظهر)، وانظر كذلك المجموع 6/501.


(�) (وجواب هذا أن... فرع) ليست في [ج].


(�) (للاعتكاف): تصحيح في هامش [ب].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/506.


(�) (ففي التعيين) ليست في [هـ]، والمثبت (ففيه) .


(�) (أظهرهما في الرافعي... وجهان) ليست في [ج].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/506.


(�) في [هـ] زيادة: (لأنها).


(�) هذا في الاعتكاف، قال القزويني في الحاوي الصغير لوحة 35/ [ب]: (والتعين للمسجد الحرام بتعيينه، وبتعيين مسجد المدينة لأحدهما، وبتعيين المسجد الأقصى لأحدها، كالصلاة وللزمان فيه بتعيينه، وفي الصوم، لا الصلاة والصدقة).


(�) (وإن عين مسجد المدينة... مقامه) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [ب] /272/أ.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/506، المجموع، النووي: 6/482؛ روضة الطالبين، النووي: 3/274؛ إعانة الطالبين، البكري: 2/293. 


ويستدل لذلك بالحديث الذي أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، (2/255 ـ ح3305) عن جابر بن عبد الله: أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال: صل ههنا، ثم أعاد عليه فقال: صل ههنا، ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن)، وصححه الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح (2/283 ـ ح3440).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) نهاية لوحة [ج]/142/ب.


(�) في [هـ]: (شفى) فائدة:في البدل: الأصل أن تكتب كل ألف رابعة فصاعدا في اسم أو فعل ياءً،  إلا فيما قبلها ياء إلا في نحو يحيى علم، وأما الثالثة فإن كانت عن ياء كتبت ياء وإلا فبالألف، ومنهم من يكتب الباب كله بالألف. انظر: شرح شافية ابن الحاجب، الاستراباذي: 3/332.


(�) في [ج]: (الأول).


(�) في [هـ]: (شفى).


(�) في [ج] و[هـ] زيادة: (الاعتكاف).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/508؛ المجموع، النووي: 6/495؛ روضة الطالبين، النووي: 3/277؛ حاشية الجمل على المنهج للأنصاري، 2/343.


(�) (الثاني) ليست في [ج].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/508.


(�) في [هـ]: (هل).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/510.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) نهاية لوحة [أ]/175/أ.


(�) (مثل أن قال: لله... يومين متتابعين) ليست في [ج].


(�) (اعتكاف) ليست في [د].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/514.


(�) (والثاني: يلزمه...في اليومين):  تصحيح في هامش [أ].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/514.


(�) زاد النووي في روضة الطالبين 2/401 وجهاً ثالثاً، قال: (والثالث إن نوى التتابع أو صرح به لزمت ليحصل التواصل وإلا فلا، وهذا الثالث أرجح عند الأكثرين).


(�) نهاية لوحة [د]/176/أ. وانظر: المجموع شرح المهذب، النووي: 6/496؛ شرح الوجيز، الرافعي: 6/514.


(�) في [د] و[هـ]: (وجهان).


(�) في [د]: (فخرج لما).


(�) العدة لغة الإحصاء، والعَدُّ إِحْصاءُ الشيءِ، يقال عددت الشيء أي أحصيته، وعِدَّةُ المرأة أيام أقرائها، العدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالبا وقد اعْتَدَّتْ وانقضت عدتها. انظر: لسان العرب، ابن منظور:  3/ 281؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس:4/29؛ مختار الصحاح ص 175. والعدة شرعا: تربص أي انتظار ووقف يلزم المرأة مدة معلومة كذا، بعد طلاقها، أو وفاة زوجها، تعبداً ولمعرفة براءة رحمها. انظر: أنيس الفقهاء ص 167؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 306)؛ فتح المعين، المليباري: 4/45.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) نهاية لوحة [هـ]/215/أ.


(�) في [ج]: (بينهما).


(�) نهاية لوحة [ب] /272/ب. والنَّقْض: ضد الإبرام ويستعمل في البناء والحبل والعهد وغيره وبالكسر المنقوض، والإنقاض في الحيوان والنقض في الموتان، والمناقضة في القول أن يتكلم بما يتناقض معناه أي يتخالف، انظر: كتاب الكليات، أبو البقاء الكفومى ص 1471.


(�) المروءة: هي الإنسانيَّة، والعِفَّةُ والحِرْفةُ وأَن لا تفعل في السِّرِّ أَمراً وأَنت تَسْتَحْيِي أَن تَفْعَلَه جَهْراً، فهي صفة نفسية تحمل الانسان على الاخذ بحميد الاخلاق وترك رديئها، ونقض المروءة وهتكها وخوارمها، أي: ما ينقص العدالة والمروءة ويسقط الشهادة، انظر: أساس البلاغة، الزمخشري: ص 587؛ لسان العرب، ابن منظور: 1/154؛ تاج العروس، الزبيدي: 1/427؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص201، 423.


(�) في [هـ]: (رضي الله عنه). وانظر قوله في الأم 2/118.


(�) في [ج]: (بالمائدة). والمائدة:وهي خِوانٌ (وهو ما يوضع عليه الطعام) لكن بشرط أن يكون عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة، وسُمِّيتْ مائدةً لأَنها مِيدَ بِها صاحِبُها أَي أُعْطِيَها وتُفُضِّل عليه بها، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري:  (2/187) لسان العرب، ابن منظور:  3/ 411؛ تاج العروس، الزبيدي: 9/193


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/532.


(�) أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرفعة، أبو العباس، قال التاج السبكي: ما أخرجت مصر بعد ابن الحداد نظيره تفقه على الشريف العباسي ولقب بالفقيه لغلبة الفقه عليه، ومن أبرز من تتلمذ في الفقه عليه التقي السبكي، وقد باشر حسبة مصر ودرس بالمدرسة المعزية بها ولم يلِّ شيئاً من مناصب القاهرة، ومن تصانيفه المطلب في شرح الوسيط والكفاية في شرح التنبيه وكتاب مختصر في هدم الكنائس، توفي بمصر سنة (710هـ)، في رجب. انظر: العبر في خبر من غبر، الذهبي:(1/272)؛ طبقات الشافعية الكبرى، السبكي: 9/24؛ الوافي بالوفيات، الصفدي: 14/93؛ معجم المؤلفين، كحالة: 2/135. 


تنبيه: نقل المصنف الزنكلوني عن ابن الرفعة هنا رغم المعاصرة يدل على حرصه على الفوائد، واللطائف أن يكمل بها كتابه، فلعله لم تكن حاضرة عنده نسخة من التهذيب، أو نهاية المطلب، فعزا لهما بنزول عن طريق ابن الرفعة، تحرياً للدقة والأمانة، فالله أعلم.


(�) في [هـ] : (أقوى وأظهر). وانظر كفاية النبيه، ابن الرفعة: [مخطوط دار الكتب]، كتاب الصيام، 3/67/أ، وعلله بقوله: (لأنه يمكنه الأكل في المسجد)، وانظر: نهاية المطلب، الجويني: 4/87؛ التهذيب، البغوي: 3/229.


(�) السَخاوَةُ والسَخاءُ: الجود، وسَخُوَ الرجل يسخو سَخاوَةً، أي صار سَخِيَّاً، والجمع أسْخِياء، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/ 308)؛ لسان العرب، ابن منظور: 14/ 373؛ تاج العروس، الزبيدي: 38/251.


(�) البُخْلُ، والبَخْلُ ضد الكرم، وهو إِمساكُ المُقْتَنَياتِ عَمَّا لا يَحِلُّ حَبْسُها عنه، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري:  (1/ 33)؛ لسان العرب، ابن منظور:  11/ 47؛ تاج العروس، الزبيدي:  28/62


(�) في [هـ]: (الأول).


(�) (إذا شرب في المسجد): زيادة من [هـ]، وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 6/532.


(�) أخرجه أبو داود في الصيام، باب أين يكون الاعتكاف، (2/332 ـ ح2467)، وعزوه لأبي داود قصور، فإن الحديث أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، (2/714 ـ ح1925)؛ وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل رأس زوجها، (1/244 ـ ح297) ولفظه: عن عائشة قالت: ( : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان).


(�) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي، 3/489؛ ونقل هذا الإجماع ابن المنذر في الإجماع، ص 105.


(�) في [هـ]: (ساقية).  وسِقَايَةُ الماء معروفة والسقاية التي في القرآن قالوا الصواع الذي كان الملك يشرب فيه ، والسِّقاءُ يكون للبن والماء، والقربة تكون للماء خاصة، وسَقَاهُ من باب رمى وأسْقَاهُ قال له سقيا وسَقاهُ الله الغيث وأسْقَاهُ والاسم السُّقْيَا بالضم وتَساقَى القوم سقى كل واحد منهم صاحبه. انظر: الصحاح، الجوهري: 8/294؛ لسان العرب، ابن منظور: 14/390.


(�) (الإنسان، وهو مجمع عليه... قضاء الحاجة) ليست في [ج].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/532.


(�) المِنَّة: النعمة، امْتَنَّ  عليه به أنعم عليه به، والاسم المِنَّةُ بالكسر و الجمع مِنَنٌ، مثل سدرة وسدر، والمُنَّةُ بالضم القوة، انظر: الصحاح، الجوهري: 8/71؛ لسان العرب، ابن منظور: 13/415؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/581.


(�) (بعداً) ليست في [هـ]. 


(�) التفاحش: يأتي الفحش لمعان، ومراده هنا منها، الزيادة والكثرة، أي بعد المكان جداً، وهذا أمر يحكمه العرف، والإطلاق الأكثر لكلمة الفُحْش والفَحْشاءُ والفاحِشةُ: القبيحُ من القول والفعل، والتَّفَاحُش: تَفَاعُل منه، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 6/325؛ النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير: 3/415


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/533.


(�) في [ج] و[هـ]: (ولكن).


(�) انظر: بحر المذهب، الروياني: 4/365.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/533.


(�) في [ج]: (غرض). وانظر روضة الطالبين ج/406.


(�) نهاية لوحة [ج]/143/أ.


(�) نهاية لوحة [أ]/175/ب.


(�) (عن الحيض غالباً... بحيث تخلو) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [ب] /273/أ.


(�) نهاية لوحة [د]/176/ب.


(�) (بالجبلة) تصحيح في هامش [د]، والجِبِلَّةُ: بكسرتين وتثقيل اللام الطَّبِيعَةُ والخَلِيقَةُ والغَرِيزَةُ ، المركوزة في أصل الخلقة، وجَبَلَهُ الله على كذا من باب قتل فطره عليه، وشيء جِبِلِيٌّ منسوب إلى الجبلة كما يقال طبيعي أي ذاتي منفعل عن تدبير الجبلة في البدن بصنع باريها، وجُبِل الإِنسانُ على هذا الأَمر أَي طُبِع عليه وجِبْلة الشيء طبيعتُه وأَصلُه وما بُنِيَ عليه، وجمعها جبال، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (1/ 78) لسان العرب، ابن منظور: 11/ 96 تاج العروس، الزبيدي: 28/176؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/90؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 160.


(�) في [ج]: (تقطع).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/534.


(�) (المرض) ليست في [ج]، وفي الهامش (الصرع).


(�) نهاية لوحة [هـ]/215/ب.


(�) الحمى: علة يستحر بها الجسم من الحميم قيل سميت لما فيها من الحرارة المفرطة، وهي مصدر كالبُشْرَى والرُّجْعَى، يقال حُمَّ الرجلُ من الحُمَّى. وأَحَمَّهُ الله عز وجلّ فهو مَحمومٌ ، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: 1/149؛ لسان العرب، ابن منظور:  12/ 150؛ تاج العروس، الزبيدي:  22/17


(�) الصُّدَاع كغُرابٍ: وَجَعُ الرأس كما في الصحاح، هو شِبهُ الانشِقاقِ في الرأسِ من الوجَع مُستَعارٌ من الصَّدْع بمعنى الشَّقِّ في الحائطِ وغيرِه، انظر: تاج العروس، الزبيدي:  21/325؛ المصباح المنير، الفيومي: (1/ 335).


(�) في [هـ]: (فهل).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/407.


(�) ( فهذا يجوز معه ... تلويث المسجد) ليست في [ج].


(�) قال في روضة الطالبين 2/408: (كالإسهال وإدرار البول فيخرج، والمذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا ينقطع التتابع، وقيل على القولين).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/536.


(�) (لا يقطع) زيادة من [د] و[هـ].


(�) (وقيل) بياض في [هـ].


(�) (القسم الأول .. السابق) تصحيح في هامش [ب]. وفي [ج]: (السابق عروضه).


(�) الطلاق بفتح الطاء لغة: التخلية وإزالة القيد، أو رفع القيد مطلقا يقال أطلق الفرس إذا خلاه، ويقال للمرأة طالق إذا كان النعت منفردا به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء نحو وطامث وحائض، والجمع طوالق، وطلاق المرأة يكون بمَعْنَيَيْن: حلُّ عُقْدَةِ النِّكاح وبمَعْنى التّرْك والإرسال. انظر: تاج العروس، الزبيدي:  26/92؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/ 376.


وفي الشريعة: رفع القيد الثابت بالنكاح، أو هو إزالة عقد النكاح بوجه مخصوص، انظر: أسنى المطالب، الأنصاري:   (16/ 216)؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي:  ص 291


(�) في [هـ]: (لقضاء).


(�) (فإذا طلقت المرأة... لتقضي العدة) ليست في [ج].


(�) (في منزلها) تصحيح في هامش [د]. ويستدل له بحديث الفريعة بنت مالك لما قال لها النبي × (امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا ) رواه الخمسة وصححه الترمذي إلا أن الشيخ الألباني قال في إرواء الغليل 7/206: ضعيف، وإنما الحجة في الصحيح وقد اختلف في خروج المعتدة منذ عهد الصحابة، ففي مصنف عبد الرزاق 5/346: قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وفيه أيضاً 5/347 عن ابن عمر قال لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها، وفيه عن الزهري 5/351: قال (أخذ المرخصون في المتوفى عنها بقول عائشة وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر)، ويؤيد الجواز ما أخرجه مسلم في صحيحه 4/200: عن جابر بن عبد الله قال: (طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فاتت النبي × فقال بلى فجذى نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا)، والله أعلم..


(�) وذكر النووي عدم الانقطاع هو المذهب كما في روضة الطالبين 2/409: حيث قال: (ولو خرجت المعتكفة للعدة لم ينقطع على المذهب، وقيل قولان).


(�) في [د] و[هـ] : (أن لا ).


(�) في [ج]: (ومنها إذا ادعي).


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/408؛ شرح الوجيز، الرافعي: 6/538.


(�) قال الرافعي في شرح الوجيز 6/538: (فان كان متبرعاً فقد نص في المختصر على أنه ينقطع اعتكافه)، والذي في مختصر المزني 60: (وإن كانت عليه شهادة فعليه أن يجيب فإن فعل خرج من اعتكافه).


(�) في [هـ]: (النووي). وقوله في روضة الطالبين 2/408.


(�) (وإن تعين عليه الأداء ... لا يبطل) تصحيح في هامش [ب]. و (نظر: إن لم يتعين عليه التحمل...قال النواوي: الأصح لا يبطل) ليست في [ج].


(�) (بكونه) تصحيح في هامش [ب].


(�) ذكرهما الرافعي في شرح الوجيز 6/532، ووجَّه من جعله خارج وقت المعتكف أنه (جعل كالمستثنى لفظاً عن المدة المنذورة لأنه لا بد منه وإذا فرغ وعاد لم يحتج إلي تجديد النية).


(�) (بد) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) وسبق بحث ذلك في مسألة الاعتكاف في المسجد الجامع ، [م: 7].


(�) نهاية لوحة [ب] /273/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) أخرجه أبو داود في القضاء، باب في الصلح، (3/304 ـ ح3594)؛ وأخرجه الترمذي في القضاء، باب ما ذكر عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  في الصلح بين الناس، (3/634 ـ ح 1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح، عن عمرو بن عوف المزني لكن لفظه (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)، وقال الألباني: صحيح كما بالإرواء (5/142 ـ ح1303)


(�) في [د]: (وإن أخرج).


(�) قال النووي في الروضة: 2/405: (والمذهب الأول) أي عدم تجديد النية.


(�) قال الرافعي في شرح الوجيز: 6/541: (وكل عذر لم نجعله قاطعا فكما فرغ منه يجب عليه أن يعود ويبني فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء).


(�) في [أ]: بياض قدر كلمة، والمثبت مصحح في [ب] بين السطرين.


(�) في [ج]: (تعين).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) نهاية لوحة [أ]/176/أ


(�) نهاية لوحة [د]/177/أ.


(�)في [ج]: (قليلاً)..


(�) في [ج]: (كثيراً).


(�) نهاية لوحة [هـ]/216/أ.


(�) في [ج] و[د] و[هـ] زيادة: (في الرافعي).


(�) انظر: شرح الوجيز،الرافعي 6/533؛المجموع، النووي: 6/510؛ الحاوى الكبير،الماوردى 3/492.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) في [د]: (اعتكافه).


(�) (والقليل كالكثير... مناف للاعتكاف) ليست في [هـ].


(�) في [ج]: لأنه فعل ما ينافي الاعتكاف فاستوي فيه)


(�) بل ولا يصح استثناؤه، قال في إعانة الطالبين 2/297: (أي يبطل به [أي الجماع]، وإن استثناه الناذر في نذره لما مر أنه مناف للعبادة).


(�) (في الرافعي) تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/536.


(�) (على) تصحيح في هامش [د].


(�) مسألة الذي أكل كثيراً وهو ناسٍ فيه خلاف، لخصه في شرح البهجة الوردية، الأنصاري:  فقال: 7/58: (وبطل بالأكل كثيراً ثلاث لقم فأكثر ناسيا لسهولة التحرز عنه غالبا كبطلان الصلاة بالكلام الكثير ناسيا وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي مقابله لعموم خبر من نسي السابق وفارق الصلاة بأن لها هيئة تذكر المصلي أنه فيها فيندر ذلك فيها بخلاف الصوم) .


(�) انظر: روضة الطالبين، النووي: 2/392.


(�) (المسجد) ليست في [ج].


(�) فائدة: اختلاف العلماء في بطلان الاعتكاف بالإنزال ونحوه، ليس معناه جواز ذلك لغير المعتكف في المسجد، قال في إعانة الطالبين 2/297: (اعلم أن الوطء والمباشرة بشهوة حرام في المسجد مطلقا، ولو من غير معتكف).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/482. وأشار بالخبر إلى حديث ابن عباس مرفوعاً: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، وتقدم تخريجه في الصوم [م: 32]


(�) ولذا نصوا في فدية الصوم على ذلك، ففي حواشي الشرواني على التحفة 3/445: قال: (كل من الجهل والنسيان عذر مطلقاً).


(�) نهاية لوحة [ج]/143/ب. 


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) في [هـ]: (يبطل).


(�) (محرمة) تصحيح في هامش [ب].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/482.


(�) نهاية لوحة [ب] /274/أ.


(�) (اعتكافه) ليست في [هـ].


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/482..


(�) الاستمناءات: جمع الاستمناء، وسبق التعريف به في الصوم، [م: 31]


(�) في [د] و[هـ]: (تحرك).


(�) سبق بحث مسألة القبلة للصائم في [م: 44].


(�) (أفسدها) تصحيح في هامش [د].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) (نظر) ليست في [هـ].


(�) في [د]: (أصحهما).


(�) (لو) تصحيح في هامش [د].


(�) نهاية لوحة [أ]/176/ب.


(�) نهاية لوحة [هـ]/216/ب.


(�) نهاية لوحة [د]/177/ب.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/431.


(�) في [هـ]: (الكلام).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/431.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 6/431.


(�) في [هـ]: (اعتكافه).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/491.


(�) نهاية لوحة [ب] /274/ب.


(�) جاء في الأم 2/116، قال: (وإذا سكر المعتكف ليلا أو نهاراً أفسد اعتكافه).


(�) سورة النساء، الآية: 43.


(�) غير في [د] و[هـ]: (ويُمكّنه).


(�) أي هذه الطريق بتقرير اختلاف حال المرتد عن السكران في الاعتكاف.


(�) أي بأن حال المرتد يأخذ حكم حال السكران في الاعتكاف، قال الرافعي في شرح الوجيز 6/495: (وأصحهما الجزم في الصورتين).


(�) وهذا على قاعدة أن (المرتد  خارج عن أهلية العبادة).


(�) في غير [د]: (يتنافي).


(�).لخص الماوردي افتراق الأصحاب في ذلك في الحاوى الكبير 3/495، فقال: (قال بعضهم: إن الشافعي أمر الربيع أن يخط على هذه المسألة ولا تقرأ عليه، ومذهبه أن الردة تبطل الاعتكاف، لأنها أسوأ حالا من السكر وكان بعضهم يخرج في المرتد قولا آخر من السكران ، وفي السكران قولا آخر من المرتد ، فجعل المسألتين على قولين وقال آخرون جواب الشافعي في الردة على ظاهره لا يبطل الاعتكاف ، وفي السكر على ظاهره يبطل الاعتكاف ، والفرق بينهما أنه بالسكر ممنوع من المسجد ، فصار من غير أهله ، وبالردة لا يمتنع أن يكون من أهل المسجد ؛ لأنه كافر والكافر يجوز له دخول المسجد فإن قيل: فهلا كانت الردة في الصيام لا تبطله كالاعتكاف قيل: لأن الاعتكاف قد يتخلله ما ليس منه ، وهو الخروج لحاجة الإنسان ، ولا يجوز ذلك في الصيام).


(�) (جميعاً) ليست في [هـ].


(�) في [هـ]: (انتقل).


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/496.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/498.


(�) انظر: التتمة، المتولي: [الأزهرية] /47/ب، ونسبه له في شرح الوجيز، الرافعي: 6/498.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/492.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 99.


(�) تقدم تعريف المكاتب في باب زكاة المعدن، [م: 2]


(�) انظر: الحاوي الكبير، الماوردي: ص427.


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/493.


(�) المهاياة سبق التعريف بها في زكاة الفطر [م: 2].


(�) نهاية لوحة [د]/187/أ؛ والقن هو: العبدُ إذا مُلِكَ هو وأبواه، ويستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنَّث، انظر: الصحاح في اللغة، الجوهري: (2/98)؛ لسان العرب، ابن منظور: 13/348؛ تاج العروس، الزبيدي: 36/21. 


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 6/493.


(�) نهاية لوحة [ب]/275/أ.


(�) (كالمكاتب) مكرر في هامش [أ].  (وإن كان سهامهما ... كالمكاتب): تصحيح في هامش [أ].


(�) نهاية لوحة [أ]/177/أ.


(�) (كتاب الحج) بياض في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101.


(�) الحج لغة: بفتح الحاء وكسرها، والحاء والجيم أصولٌ أربعة. منها القصد، وكل قَصْدٍ حجٌّ، أو خصوص القصدُ، إلى الشيء المعظم، يقال حَجَّ إِلينا فلانٌ أَي قَدِمَ، وحَجَّه يَحُجُّه حَجّاً قصده، ومنه يقال ما حَجَّ وَلَكِنْ دَجَّ، فَالحَجُّ القصد للنسك والدَّجُّ: القصد للتجارة والاسم: الحِجُّ، بالكسر والحِجَّةُ: المرة بالكسر على غير قياس والجمع حِجَجٌ، مثل سدرة وسدر، واصله من قولك حججت فلاناً أحجه حجا إذا عدت إليه مره بعد أخرى فقيل حج البيت لان الناس يأتونه في كل سنة، انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/23؛ لسان العرب، ابن منظور: 2/226؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/234؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/121؛ الزاهر، الأزهري: 1/169.


(�) (من) تصحيح في هامش [أ]. وليست في [هـ].


(�) الحج اصطلاحاً:  أداء أعمال مخصوصة في حرم مكة في أوقات مخصوصة مع النية، أو هو قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، انظر: المجموع، النووي 7/2؛ أنيس الفقهاء، القونوي: ص 139؛ التعريفات، الجرجاني: ص 111؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 174.


(�) سورة البقرة، الآية: 196.


(�) (تعالى) ليست في [هـ].	


(�) سورة آل عمران، آية 97.


(�) انظر في زمان فرض الحج: سبل الهدى والرشاد (السيرة الشامية)، الصالحي: 12/67؛ الفصول في السيرة، ابن كثير: ص95؛ ويذكره الشافعية في كتاب الجهاد والسير، انظر: روضة الطالبين، النووي: 10/204؛ حواشي الشرواني 9/212؛ أسنى المطالب، البكري: 20/249؛ مغني المحتاج، الشربيني: 4/208.


(�) لم يذكر المصنف وجه التصحيح، وينبني عليه اختياره القول بأن الحج فرض على التراخي، لأنهم يذكرونه في الأدلة على تراخي الحج، ويستدل له بأن قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله} [سورة البقرة، آية: 196]، وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست، إلا أنه قال ابن القيم في زاد المعاد 3/520، 521: (لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم، وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان .. دليل واحد، وغاية ما احتج به من قال فرض سنة ست قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } [ البقرة 196 ] وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فأين هذا من وجوب ابتدائه وآية فرض الحج وهي قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [سورة  آل عمران، آية: 97] عام الوفود أواخر سنة تسع).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101.


(�) في [هـ] زيادة: (من الآيات).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101.


(�) العُمْرة لغة: الزيارة، وطاعة الله، والقصد أيضاً، وهي الحجّ الأصغر وجمعها عُمَرٌ وعُمُرَاتٌ، مثل غُرَف وغُرُفات في وجوهها وأَعْمَرْتُ الرجل إِعْمَارًا جعلته يَعْتَمِرُ، واعْتَمَرْتُهُ: قصدت له، أي القصد إلى مكان لإعماره. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 4/601؛ الزاهر، الأزهري: 1/169؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/429.


(�) الإحرام لغة: بكسر فسكون مصدر أحرم، جعل الشيء محظورا ممنوعا، لسان العرب، ابن منظور: 12/119. والإحرام شرعاً: يطلق على معان، فحرم الرجل وأحرم: دخل الحرم، أو صار في الأشهر الحرم، أو الدخول في حرمة الله، ومنه الإحرام بالصلاة والحج، فالإحرام بالصلاة بتكبيرة الإحرام، وفي الحج بالنية مع التلبية، ويراد بالإحرام عند إطلاقه الإحرام بحج أو عمرة، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص47


(�) العُمْرة في الشرع: زيارة بيت الله الحرام، بإحرام وطواف وسعي، دون وقوف بعرفة، والفرق بين الحج والعُمْرةِ أَن العُمْرة تكون للإِنسان في السَّنَة كلها والحج وقت واحد في السنة كلها، لسان العرب، ابن منظور: 4/601؛ الزاهر، الأزهري: 1/169؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/429؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص322.


(�) قال الشافعي: قال الله جل ذكره " وأتموا الحج والعمرة لله " فقرن العمرة به وأشبه بظاهر القرآن أن تكون العمرة واجبة، مختصر المزني 1/63، وقال في الأم 2/119:، (وهذه الآية موضوعة بتفسيرها في العمرة)، وانظر شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري: 7/243.


(�) سورة البقرة، الآية: 196. 


(�) (رضي الله عنه) زيادة في [هـ].


(�) في [هـ]: (لقرينته).


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/351)، وفي معرفة السنن والآثار (3/503) من طريق الشافعي، وعلقه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها، 2/629.


(�) أخرجه مرفوعاً الدارقطني في الحج باب المواقيت، (2/284 ح 216)، وقال ابن حجر في فتح الباري 3/597، وَإِسْنَاده ضَعِيف، وأخرجه الحاكم موقوفاً على ابن عباس في المستدرك (1/643 ح1729)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه، وكذا قال في التلخيص الحبير (2/225): (وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، ثم هو عن ابن سيرين، عن زيد وهو منقطع، ورواه البيهقي موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين أيضا، وإسناده أصح، وصححه الحاكم، ورواه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، وابن لهيعة ضعيف، وقال ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء).


(�) تقدمت ترجمته في باب زكاة العروض، [م: 2]


(�) هو لقيط بن صبرة أبو رزين العقيلي، وتقدمت ترجمته في الصوم [م: 31].


(�) (رضي الله عنه) زيادة في [هـ].


(�) (إن) تصحيح في هامش [د].


(�) أخرجه أبو داود في المناسك باب الرجل يحج عن غيره، (2/161 ح 1809)، وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، (3/267 ح 928)، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي في مناسك الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، (5/117 ح 2637)، وصححه الألباني كما بالمشكاة (2528).


(�) أحمد هو: إمام أهل السنة والصديق الثاني الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد ويلتقي في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار، لأن نزاراً كان له ابنان أحدهما مضر ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده والآخر ربيعة وإمامنا أحمد من ولده، فهو عربي صحيح النسب، قال الشافعي عنه: أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد إمام في الورع إمام في السنة، وقال قتيبة بن سعيد: لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم، وقد ثبت في المحنة بخلق القرآن، وتوفي عام 241هـ. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة، ابن رجب )أول ترجمة)؛ طبقات الفقهاء، الشيرازي: 1/91؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد:  7/354 ؛ تذكرة الحفاظ، 2/431، وقوله رحمه الله : (لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا)، ذكر الزيلعي في نصب الراية 3/150استدراكاً عليه من جهة إن هذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة إذ الأمر فيه ليس للوجوب فإنه لا يجب عليه أن يحج عن أبيه وإنما يدل الحديث على جواز فعل الحج والعمرة عنه لكونه غير مستطيع.


(�)في [هـ]: (النووي).


(�) قال النووي في المجموع: 7/5: [قال البيهقى قال مسلم بن الحجاج سمعت أحمد بن حنبل يقول لا أعلم في إيجاب حديث العمرة أجود من حديث أبي زرين هذا ولا أصح منه هذا كلام البيهقى وحديث أبي زرين هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح]، وكلام البيهقي بمعرفة السنن والآثار أورده بعد أن أخرج الحديث في المناسك باب العمرة هل تجب وجوب الحج، (3/505 ح 2709)


(�) في [هـ]: (خرجه).


(�) أخرجه الترمذي في الحج باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ (3/270 ج 931)، وقال حسن صحيح، وأخرجه البيهقي موقوفاً على جابر في المعرفة في كتاب المناسك باب العمرة هل تجب وجوب الحج، (3/505 ح 2709) ، وقال: ورواه الحجاج بن أرطاة ، عن ابن المنكدر ، مرفوعا ، ورفعه ضعيف وروى ابن لهيعة، عن عطاء ، عن جابر ، مرفوعا بخلافه قال : "الحج والعمرة فريضتان واجبتان"، وهذا أيضا ضعيف لا يصح)اهـ، وضعفه الألباني في المشكاة، (ح1475)، وللنووي في المجموع 7/5 كلام نفيس حول هذا الحديث، قال: [[قال البيهقي كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفوعا والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عليه غير مرفوع قال وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك قال وكلاهما ضعيف ثم رواه البيهقي أيضا من غير جهة الحجاج قال وهذا وهم إنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر وروي عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العمرة تطوع) واسنادهما ضعيف هذا كلام البيهقي (واما) قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح فغير مقبول ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته والترمذي إنما رواه من جهته والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ وقد قال في حديثه عن محمد بن المنكدر والمدلس إذا قال في روايته عن لا يحتج بها بلا خلاف كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث وأهل الأصول ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به وهما الضعف والتدليس فكيف يكون حديثه صحيحا وقد سبق في كلام الترمذي عن الشافعي انه قال ليس في المرة شيء ثابت أنها واجبة فالحاصل أن الحديث ضعيف والله أعلم]]


(�) ابن أرطاة هو: حجاج بن أرطاة أبو أرطاة النخعي الكوفي، وكان من حفاظ الحديث ومن الفقهاء، واستفتي وهو ابن ست عشرة سنة، وولي القضاء بالبصرة إلا أنه كان مدلساً عمن لم يلقه، وقال يحيى بن يعلى المحاربي: أمرنا زائدة أن نترك حديث الحجاج بن أرطاة، وقال النسائي: ليس بالقوى، وفي المقابل: قال شعبة: اكتبوا عن حجاج بن أرطاة، وابن إسحاق، فإنهما حافظان، قال الذهبي: وأكثر ما نقم عليه التدليس، وفيه تيه لا يليق بأهل العلم، وقال عنه الدارقطني، و يحيى بن معين: (لا يحتج بحديثه)، انظر: ميزان الاعتدال، الذهبي: 1/458؛ الكامل، ابن عدي: 2/227؛ الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم: 3/156؛ وفيات الأعيان، ابن خلكان: 2/55.


(�) قال الرافعي في شرح الوجيز 7/48: (وأشار بعضهم الي ترديد القول فيه جديدا وقديما)، وقال الماوردي في الحاوى الكبير 4/34: (وقال في القديم ، وأحكام القرآن، ما يدل على أنها سنة مؤكدة)، وكانه أخذ ذلك من قول الشافعي في أحكام القرآن: (1/90): ( الآية التي فيها بيان ، فرض الحج على من فرض عليه، هي: قول الله تبارك وتعالى  {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقال تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله})، فلم يذكر العمرة، والله أعلم.


(�) في هامش [د]: (واحدة).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101.


(�)نهاية لوحة [ب]/275/ب.


(�) الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي، وفد على النبي صلى الله عليه و سلم وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه، وإنما قيل له الأقرع لقرع كان برأسه وكان شريفا في الجاهلية والإسلام واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان وقيل قتل باليرموك في عشرة من بنيه. الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 1/102؛ الاستيعاب، ابن عبد البر: 1/103.


(�) أخرجه مسلم صحيح مسلم في كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر (2/975 ـ ح1337)، لكن ليس فيه تسمية الأقرع رضي الله عنه، بل فيه (فقام رجل)، وتسميته في رواية ابن ماجه، التي أشار إليها المصنف، وقد أخرجها في الحج باب فرض الحج، (2/963 ـ ح 2886)، وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/149 ـ ح980.


(�) نهاية لوحة [هـ]/217/ب.


(�) في [هـ]: (وجعلتها).


(�) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي، يكنى أبا سفيان، وهو الذي لحق النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر حيث خرجا مهاجرين إلى المدينة وقصته مشهورة، وكان شاعرا مجودا، وجاء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى قال فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه، مات في صدر خلافة عثمان سنة 24، وقيل مات بعد عثمان، الاستيعاب، ابن عبد البر: (1/174)؛ الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر: 3/41؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: 3/396.


(�) أَبَد الأَبَد: الأبد الهمزة والباء والدال في اللغة يدلّ بناؤها على طول المدّة، وعلى التوحّش فالأبد الدهر، ويقال الدَّهْر الطويل الذي ليس بمحدود، فإذا قلت لا أكَلِّمُهُ (أبداً ) فالأبُدُ من لَدُنْ تكَلَّمْت إلى آخر عمرك، والجمع آباد، مثل سبب وأسباب، وأُبود وفي حديث الحج (لأَبَدِ أَبَدٍ) أو (لأَبَدِ الأَبَد) أَي هي لآخر الدهر، وتأبّد المنزلُ خَلا، وتأبّد البعير توحّشَ، وأبَدَ الأَبَدِ محركةً وأبَدَ الأَبيدِ وأبَدَ الآبادِ وأبَدَ الدَّهْرِ وأبِيدَ الأَبِيدِ : بِمعنًى واحد، ومنه وقف الشئ على التأبيد مدة الحياة، ومنه تأبيد السجن، أي الحكم على المجرم بالسجن، لسان العرب، ابن منظور: 3/68؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/60؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/337؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/1؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص117


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي ( (2/886 ح 1216) من حديث جابر الطويل في وصف حجته ( .


(�) (أن العمرة) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [د]/178/ب.


(�) في [هـ]: (قال).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه في الحج، باب المواقيت (2/283 ح208 ) وقال رجاله ثقات، وأخرجه أحمد (3/388 ح15202)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/7)، وقال النووي في المجموع (7/8) : [وأما حديث سراقة فرواه الدار قطني باسناد صحيح عن أبى الزبير عن جابر عن سراقة ... قال الدار قطني رواته كلهم ثقاة وقد رواه النسائي وابن ماجة من رواية عطاء وطاوس عن سراقة وهذه رواية منقطعة فانهما ولدا سنة ست وعشرين أو بعدها وتوفى سراقة سنة أربع وعشرين وقد روى البخاري ومسلم سؤال سراقة من رواية جابر لكن بغير هذا اللفظ والله أعلم].


(�) في [هـ]: (النووي).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101.


(�) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، (6/2463ح 6318 ) من حديث عائشة رضي الله عنها. [ولم يخرجه مسلم]


(�) نهاية لوحة [أ]/177/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101.


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (السنن يندر فيها الاتفاق العملي).


(�) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام؟ (2/263 ـ ح3865)


(�) في [هـ]: (لا يلزمه).


(�) (الثاني) ليست في [هـ].


(�) هو والد إمام الحرمين الجويني، وتقدمت ترجمته.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/276؛ قال النووي في المجموع 7/11: (واختلفوا في أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودي والبغوي وآخرون الوجوب وصحح الشيخ أبو حامد وأصحابه والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والأكثرون الاستحباب وصححه أيضا الرافعي في المحرر قال البندنيجى وهو نص الشافعي في عامة كتبه).


(�) المسعودي هو: محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد الإمام أبو عبد الله المسعودي المروزي صاحب أبي بكر القفال المروزي أحد أصحاب الوجوه في المذهب، كان إماماً مبرزاً عالماً زاهداً ورعاً حسن السيرة شرح مختصر المزني فأحسن فيه وهو من أقران القفال أو من أكبر تلامذته توفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة، انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، النووي: 3/180؛ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة: 1/216؛ طبقات الشافعية الكبرى، ابن السبكي: (4/171


(�) التهذيب، البغوي: 3/257.


(�) التلخيص، ابن القاص: ص251، 252.


(�) في [هـ]: (النووي).


(�) (الاستحباب): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [هـ] زيادة : (مكة).


(�) الحاوى الكبير، الماوردى: 4/241.


(�) نهاية لوحة[ب]/276/أ.


(�) في [هـ]: (وإذا).


(�) الباغي لغة: والجمع البغاة، من البغي وهو الظلم والتعدي والمجاوزة والإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء، والباغي الذي يطلب الشيء الضالَّ وجمعه بُغاة وبُغْيانٌ، والبَغِيَّةُ الطَّلِبَةُ وكذلك البِغْية يقال بَغِيَّتي عندك وبَغْيتي عندك، وبَغَى على الناس بَغْيًا؛ ظلم واعتدى وبَغَى: سعى بالفساد ومنه الفرقة الباغية لأنها عدلت عن القصد، وأصله من بَغَى الجرح إذا ترامى إلى الفساد، والبغي: خروج جماعة من المسلمين لهم منعة على الإمام الحق متأولين. لسان العرب، ابن منظور: 14/75؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/57.


والباغي في اصطلاح العلماء: هو المخالف للامام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بشروطه. أنيس الفقهاء، القونوي: ص 187؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص95، 109؛ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني: 2/198.


(�) قاطع الطريق: القاف والطاء والعين أصلٌ صحيحٌ واحد، يدل على صَرْمٍ وإبانة شيءٍ من شيء، وقَطَعْتُهُ عن حقه منعته، ومنه قَطَعَ الرجل الطريق إذا أخافه لأخذ أموال الناس وهو قَاطِعُ الطريق، والجمع قُطّاعُ الطريق وهم اللصوص الذين يعتمدون على قوتهم، انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 5/83؛ لسان العرب، ابن منظور: 8/276؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/509.


وعند الشافعية: من شهر السلاح وأخاف السبيل في مصر أو برية، انظر: المهذب، الشيرازي: 2/366.


(�) الغَريم: الغين والراء والميم أصلٌ صحيح يدلُّ على ملازَمة ومُلازَّة. من ذلك الغَريم، سمِّي غريماً للُزومه وإلحاحه، و الجمع غُرَمَاءُ، مثل كريم وكُرَماء، وهو لفظ مشترك يطلق على من له الدين وعلى من عليه الدين، ويحدد السياق المعنى المراد منهما، والعرب تقول إن فلاناً لمُغْرَمٌ بالنساء إذا كان مُولَعاً بهنَّ وإني بك لَمُغْرَمٌ إذا لم يصبر عنه، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 4/336؛ لسان العرب، ابن منظور: 12/436؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/446؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 331.


(�) في [هـ]: (رضي الله عنه).


(�) مختصر المزني، ص 62.


(�) أخرجه البخاري في الحج باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام (2/655 ح 1749)، وأخرجه مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام (2/989 ح 1357) ولفظه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ × (دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه).


	والمغفر: بكسر الميم وسكون الغين، كمنْبَرٍ، وجمعه مغافر، زرد من المعدن ينسج على هيئة الرأس يلبس تحت البيضة، أو القلنسوة، أو نحو ذلك، وقيل هو رَفْرَفُ البيضة وقيل هو حَلقٌ يَتَقَنَّعُ به المُتَسَلِّح، مثلَ القلنسوة غير أَنها أَوسع يُلْقِيها الرجل على رأْسه فتبلغ الدرع ثم يَلْبَس البيضة فوقها فذلك المِغْفرُ يُرفّلُ على العاتقين، لسان العرب، ابن منظور: 5/25؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/580؛ المصباح المنير، الفيومي:2/449؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص444.


(�) (حر) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101.


(�) (و) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [هـ]/218/أ.، وانظر المجموع، النووي: 7/15.


(�) سورة آل عمران، الآية: 97.


(�) (إن شاء الله تعالى): زيادة في [هـ].


(�) (وأما الصبي فلا يجب عليه ويصح منه) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101، والجملة الأخيرة سيكررها المصنف لاحقاً.


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (ما كان من فروع الإسلام لا يصح من الكافر).


(�) (فلا يخاطب) مطموس في [ب].


(�) نهاية لوحة [د]/179/أ.


(�) لأن صحتها فرع عن إسلامه، بل إذا صلى الكافر لم يجعل بذلك مسلماً عند الشافعية حتى يدخل في الإسلام،  شرح الوجيز، الرافعي: 4/312.


(�) في [هـ]: (فإنه يجب).


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (الحقوق الملتزمة بالإسلام لا تسقط عن المرتد).


(�) وهذا مما تميز الزنكلوني به، أنه يذكر ما ينبني على الخلاف، وإن كان نادراً.


(�) المجموع، النووي: 7/17.


(�) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والحاكم عن عمر وعلي وعائشة، وهو صحيح وسبق تخريجه في أول الصيام، [م: 4].


(�) لفقد شرط العقل.


(�) أي إن حُج عنه صح.


(�) نهاية لوحة [أ]/178/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 101، 102.


(�) نهاية لوحة[ب]/276/ب.


(�) (منه) : زيادة في [د].


(�) (فيه) ليست في [د].


(�) في [هـ]: (منه ينظر).


(�) التمييز: تَمَيَّزَ الشيء انفصل عن غيره، من ميز: أي بمعنى العزل والإفراز، للتمييز بين الأَشياء تقول مِزْتُ بعضه من بعض فأَنا أَمِيزُه مَيْزاً، فالتَّمْييزُ: قوة في الدماغ يستنبط بها المعاني، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 5/412؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/587.


وسن التمييز: السن الذي يستطيع الطفل فيها التفريق بين النافع والضار، وهي من السابعة تقريبا، وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها، انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص147


(�) (أحرم): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [هـ]: (فيصح).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/421.


(�) في [هـ] زيادة: (كذا).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/421.


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/120.


(�) المِحَفَّةُ: بكسر الميم مركب من مراكب النساء كالهودج ، أو هو رَحْلٌ يُحَفُّ بثوب ثم تركب فيه المرأَة، وقيل المِحَفَّةُ مَرْكَب كالهَوْدَجِ إلاَّ أَنَّ الهودج يُقَبَّبُ والمِحَفَّةُ لا تُقَبَّبُ، سميت بها لأَن الخَشب يَحُفُّ بالقاعد فيها أَي يُحِيطُ به من جميع جوانبه، لسان العرب، ابن منظور: 9/49؛ المصباح المنير، 1/142؛ مختار الصحاح، الرازي: ص167.


(�) أخرجه مالك في الموطأ في الحج باب جامع الحج، من حديث ابن عباس (1/422 ح 943)، وأخرجه أبو داود في المناسك باب في الصبي يحج، (2/142 ح 1736)، وصححه الألباني في تحقيق سنن أبي داود (4/236 ـ ح1736).


(�) ذكر الخطيب في مغني المحتاج 5/386، (أن وجه الدلالة من الحديث أن الصبي الذي يحمل بعضده ويخرج من المحفة لا تمييز له).


(�) هذا من التكييف الفقهي، أي هل ملك الأب هذا لولاية المال، أو لكون الولد بعضاً منه، أو للتعصيب، وسيذكر حكم كل واحدة منها، ويحتاج من قال بالأول والثالث إلى تأويل الحديث لأنه وارد في الأم (ولكِ أجر) كما بينه المصنف.  


(�) نهاية لوحة [هـ]/218/ب.


(�) في [د] و[هـ]: (الصحيح).


(�) لكن هذا التأويل بعيد، وليس عليه دليل، فالصحيح أن الأم تُحْرِم عن ولدها، فقد خصت بالأجر في الحديث دون الوالد، والله أعلم.


(�) (ذلك) تصحيح في هامش [د].


(�) وهذا الأقرب من الوجوه التي قالها.


(�) في [هـ]: (وعلى هذا أثبت).


(�) في [د]: (كسائر).


(�) ولو قيل بل يحرم عنه العصبات وكذا الأم للنص، لكان أولى، والله أعلم.


(�) نهاية لوحة [د]/179/ب.


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/120.


(�) وقال النووي في روضة الطالبين3/120: (ولا يشترط حضور الصبي ومواجهته على الأصح).


(�) نهاية لوحة[ب]/277/أ.


(�) في [هـ] زيادة: (والسعي).


(�) أخرجه ابن ماجة في المناسك باب الرمي عن الصبيان، (2/1010 ح 3038)؛ وأخرجه الترمذي في الحج باب ما جاء في حج الصبي (3/266 ح 266) ولفظه عنده: عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان) قال الترمذي: [هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت بالتلبية]، وضعفه الألباني في تحقيق ابن ماجة (7/38 ـ ح3038)، وقال النووي في المجموع 7/19 : [رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد فيه أشعث بن سوار وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وقال الترمذي هو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه]


(�) أشعث بن سوار الكوفى، توفي سنة ست وثلاثين ومائة، ضعيف وهو يكتب حديثه، قال أبو زرعة لين وقال النسائي والدارقطني ضعيف، وقال ابن سعد: وكان ضعيفا في حديثه، وقال الذهبي فيه ضعف، وضعفه النسائي وقواه غيره. وقال ابن خراش: هو أضعف الأشاعثة، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكراً، وقال الدراقطني: يعتبر به. وقال ابن حجر: ضعيف، الكاشف، الذهبي: 1/253؛ الكامل في الضعفاء، ابن عدي: 2/114؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر: 1/308؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد: 6/358؛ تاريخ ابن معين، الدوري: 2/63.


(�) يعني واحدة واحدة، وليس المراد الرمي بها دفعة، فإن هذا فيه نزاع في إجزائه.


(�) الرَمَل: الراء والميم واللام أصلٌ يدلُّ على رِقّةٍ في شيءٍ يتضامُّ بعضُه إلى بعض. ومن الباب الرَّمَل بالتحريك: الهَرْوَلة، وذلك أنه كالعَدْو أو المشْي الذي لا حصافةَ فيه، وهو دون المشي، ورَمَلْتُ رَمَلاً: من باب طلب، ورَمَلانًا،  والرمل بين الصفا والمروة: المشي السريع مع هز الكتفين، كالمبارز بين الصفين، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/366؛ لسان العرب، ابن منظور: 11/294؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/239؛ التعريفات، الجرجاني: ص 150؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص227.


(�) عرفة: بالتحريك، موقف عرفات، وعَرَفةُ وعَرَفاتٌ موضع بمكة معرَّفة كأَنهم جعلوا كل موضع منها عرفةَ ويومُ عرفةَ غير منوّن ولا يقال العَرفةُ، قيل سمي عَرفةَ لأَن الناس يتعارفون به وقيل سمي عَرفةَ لأَن جبريل عليه السلام طاف بإبراهيم عليه السلام فكان يريه المَشاهِد فيقول له أَعرفْتَ أَعرفت ؟ فيقول إبراهيم عرفت عرفت وقيل لأَنّ آدم صلى اللّه على نبينا وعليه السلام لما هبط من الجنة وكان من فراقه حوَّاء ما كان فلقيها في ذلك الموضع عَرَفها وعرَفَتْه والتعْريفُ الوقوف بعرفات، ويوم عرفة: التاسع من ذي الحجة، وعَرَّفُوا تَعْرِيفًا: وقفوا بعرفات كما يقال عيدوا إذا حضروا العيد و جمعوا إذا حضروا الجمعة، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 4/229؛ لسان العرب، ابن منظور: 9/236؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/405؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص309.


(�) مزدلفة: الزاء واللام والفاء يدلُّ على اندفاعٍ وتقدمٍ في قرب إلى شيء. يقال من ذلك ازدَلَف الرجلُ: تقدَّم. والزَّلف والزُّلْفَة: الدَّرجة والمنْزلة. وأزْلَفت الرجلَ إلى كذا: أدنَيته، وسمِّيَت مُزْدَلِفَة بمكة، لاقترابِ الناس إلى مِنَىً بعد الإفاضة من عَرَفات، وقيل: مزدلفة منقولة من الازدلاف وهو الاجتماع لاجتماع الناس بها وهي علم على البقعة لا يدخلها ألف ولام إلا لمحا للصفة في الأصل كدخولها في الحسن و العباس، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/15؛ لسان العرب، ابن منظور: 9/138؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/254 مختار الصحاح، الرازي: ص280؛ الزاهر، الأزهري: 1/184.


وحدود مزدلفة: بين بطن محسر والمأزمين، والمَأزِمَان: تثنية المأزِم من الأَزم وهو العض ومنه الأزْمة، وهو الجدب كأن السنَةَ عضتهم والأزَمُ الضيق، ومنه سمي هذا المِوضع، وهو. موضع بمكة بينِ المشعر الحرام، وعَرَفةَ، وهو شعب بين جبلين يُفضي آخره إلى بطن عُرنة. معجم البلدان، ياقوت: 5/120.


ولبعض المعاصرين كلام في حدود مزدلفة، وكونها من بداية الحرم مما يلي عرفة، وقد وجدت كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية وللعلامة ابن القيم يفيد ذلك، ففي مجموع الفتاوى، 26/134: (و يبيت بمزدلفة و مزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام هي ما بين مأزمي عرفة الى بطن محسر، فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما فإن بين عرفة و مزدلفة بطن عرنة و بين مزدلفة و منى بطن محسر)، وفي زاد المعاد 2/233: (وعرنة : برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما ، فمنى من الحرم ، وهي مشعر، ومحسر من الحرم ، وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر وعرنة ليست مشعرا ، وهي من الحل . وعرفة : حل ومشعر)، ويؤيده أن في معجم البلدان 5/120: (وليس عرفات من الحرم، وإنما حد الحرم من المأزمين)، وذكر لي بعض شيوخي أن الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر أن المسألة خلافية، ورجح الحدود الحالية فالله أعلم.


(�) في [هـ]: (ويرمي بها).


(�) يعني أنه قد فرغ من الرمي، إذ يشترط الفقهاء أن يكون هذا الرامي من الحجاج، فإن (من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام). فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/339 ـ فتوى رقم 1746)


(�) في [د]: (الكفارة).


(�) نهاية لوحة [أ]/178/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 102.


(�)(عنه) زيادة في [هـ].


(�) في [د] و[هـ] زيادة: (وقيل قولان).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/423.


(�) في [هـ]: (فالنفقة عليه).


(�) في [أ] و [ج]: (هكذا).


(�) في [هـ]: (فالزيادة).


(�) المجموع، النووي: 7/26.


(�) (كان لا لمصلحة) مطموس في [ب].


(�) (بلا خلاف ، وما ذكرناه... ترجع إلى الصبي، كما) ليست في [هـ].


(�) المجموع، النووي: 7/26؛ الحاوى الكبير، الماوردى: 4 /211؛ حاشية الجمل على المنهج للأنصاري، 5/125.


(�) وهذا من التكييف الفقهي المشهور، وانظر المسألة في المجموع، النووي: 7/26.


(�) في [هـ]: (كان).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/426؛ الحاوى الكبير، الماوردى: 4/211؛المجموع، النووي: 7/26.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 102.


(�)  (عليه الحج ويصح ... ثم عتق فعليه) ساقطة من  [ب]؛ نهاية لوحة [هـ]/219/أ.


(�) في [هـ]: (النووي).


(�) رواه البيهقي موقوفاً ومرفوعاً في سننه من حديث ابن عباس (4/325 )، والحاكم مرفوعا في المستدرك (1 /655 ح 1769) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال النووي في المجموع (7/37): [حديث ابن عباس رواه البيهقى في الباب الأول من كتاب الحج بإسناد جيد ورواه أيضا مرفوعا ولا يقدح ذلك فيه ورواية المرفوع قوية ولا يضر تفرد محمد بن المنهال بها فانه ثقة مقبول ضابط روى عنه البخاري ومسلم في صحيحهما]، ولذا صححه الألباني في إرواء الغليل (4/156).


(�) (العبد) زيادة في [هـ].


(�) نهاية لوحة[ب]/277/ب.


(�) ذكر النووي في الروضة 3/178؛ الوجهين الأوليين، وقال: (الأصح يجزئه).


(�) في [ج]: (أو).


(�) (وقبل) مطموسة في [ج].


(�) نهاية لوحة [د]/180/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 102.


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (إدراك معظم الشيء إدراك له)، إلا أن ثمة خلاف فيها عند الشافعية فلم يأخذ بعضهم بها في من طاف أربعا، قال الماوردي في الحاوى الكبير 4/151، رداً على من أجاز ذلك: (وأما قولهم إن معظم الشيء يقوم مقام الشيء فغير صحيح: لأنه ينقض بسائر العبادات من أعداد الركعات وغيرها، على أنه إذا أدرك الإمام راكعا فقد يحمل عنه ما فاته؛ فلذلك ما اعتد به وليس كذلك الطواف).


(�) في [هـ]: (لأنه).


(�) انظر في إدراك الركعة بالركوع: الأم، الشافعي: 1/134؛ أسنى المطالب، البكري: 3/341.


(�) في [هـ]: (الوقوف).


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/123.


(�) (إذا) ليست في [أ]، ويقتضيها السياق.


(�) في [هـ]: (لا).


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/123.


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/123.


(�) (في) ليست في [هـ]. 


(�) في غير [هـ]: (أو بعد).


(�) السَّعْيُ والذَّهابُ بمعنى واحدٍ، وقيل أصله التصرُّف في كل عَمَلٍ، والسَّعْيُ الكَسْبُ وكلُّ عملٍ من خير أَو شرٍّ سَعْي، ويطلق على الإسراع في المشي وهو دون الجري، والسعي بين الصفا والمروة: الطواف بينهما، لسان العرب، ابن منظور: 14/384؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/277؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص244.


وأما المسعى، وهو مكان السعي؛ ففي كتاب المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص 296: (المسعى: مكان السعي للحج، وهو لا يحتاج إلى تحديد ، فالكل يعرفه ، وهو شارع بين الصفا والمروة من جانب المسجد الحرام ملاصق له من الشرق)اهـ، وقد تكلم العلماء على طول المسعي والمسافة من الحجر الأسود للصفا، وللمروة وأنها 780 ذراعاً، كما في مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، العمري: (1/31).


والسعي الآن قد تم توسعته، وقد أضيف له جزء بداية حج عام 1428هـ الماضي، وقد وقع النزاع في إجزاء السعي في هذا الموضع، والذي يظهر لي مع قلة البضاعة أنه جائز لأمور: الأول: أن الأخذ بالمحاذاة معمول به في الفقه، ولا سيما الحج في الإحرام من المواقيت، كما في تحديد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق، وعليه الإجماع، وما عليه الإجماع المعاصر من الإحرام بالمحاذاة في الطائرات والبواخر، فكذلك العمل في السعي إن كان ذلك محاذاة، وثانياً: ما هو معلوم أن الصفا والمروة من الجبال الممتدة تحت الأرض كشأن جبال الدنيا، فالساعي في التوسعة إنما يسعى حقيقة بين الصفا والمروة، وليس محاذياً لهما، والثالث: ما ذكر في تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام لابن الضياء (1/72) أنه (كان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم، فلما حج المهدي سنة أربع وستين ومائة ورأى الكعبة في شق المسجد كره ذلك وأحب أن تكون متوسطة في المسجد ..) ثم ذكر قصة التوسعة، وهذا كان في زمان أتباع التابعين، ولم ينكره أحد للمصلحة، فالحاجة الآن أشد وأولى والله أعلم.


وقد أورد في البحر الرائق شرح كنز الدقائق سؤالاً عن عرض المسعى، فقال(6/458): (والمكان الذي يسعى فيه الآن لا يتحقق أنه من عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن محله ولعل الجواب أن المسعى كان عريضا وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديم فهدمها المهدي، وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض ولم يحول تحويلاً كلياً وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين)، ولذا نص الكثير من الشافعية على أنه لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر، وأن (عرض المسعى) لم يضبط، وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، المجموع، النووي 8/76؛ تحفة المحتاج، الهيتمي: 4/98؛ نهاية المحتاج، الرملي: 3/383؛ حواشي الشرواني على التحفة، 4/98؛ حاشية الجمل، على المنهج للأنصاري، 9/208.


وقد ذرعه الأزرقي في تاريخ مكة 2/90؛ وكذا الفاكهي 2/242 بـ(35 ذراعاً)، أي نحو عشرين متراً، وفي فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (5/138) بحث حول حدود المسعى، جاء فيه: (أما إذا نزل الساعي من الصفا فإن الذي نراه أن جميع ما أدخلته هذه العمارة الجديدة فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه داخل في مسمى ما بين الصفا والمروة، ويصدق على من سعى في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة)اهـ، قلت وكذا الساعي في التوسعة الجديدة يصدق عليه ذلك، لأجل هذا كله أرى والله أعلم أن هذه التوسعة الجديدة يصح السعي فيها والله أعلم.


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/123.


(�) في [د] زيادة تصحيح في الهامش (في العمرة).


(�) (واجدا للزاد) مطموس في [ج].


(�) (التي) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [أ]/179/أ.


(�) في [ج]: (وأن يكون الطريق).


(�) الخفارة: الخَفِيرُ هو المجير الذي يكون المسافرون في ضمانه ما داموا في بلاده، وهو يَخفِر القومَ خَفارَةً والخَفارَةُ الذِّمَّةُ وانتهاكها إِخْفارٌ، وخَفَرْتُ الرجل حميته و أجرته من طالبه فأنا خَفِيرٌ والاسم الخُِفَارَةُ بضمّ الخاء و كسرها والخَُِفَارَةُ مثلثة الخاء جعل الخفير، لسان العرب، ابن منظور: 4/253؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/175؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص198..


(�) (قد بقي) زيادة في [هـ].


(�) في [ج]: (القوت).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 102.


(�) هذا بالنسبة لما سبق، وفي هذا العصر يتصور حمل أي مريض جواً، وبحراً، وبراً، إلا أنه تبقى المشقة في بعض الصور.


(�) في [ج]: (إلا على مشقة). 


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/4.


(�) في [ج]: (ويتشرط).


(�) في [ج]: (بأن).


(�) المنزلة: النزول الحلول وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم ينزل نزولا ومنزلا، والمنزل: موضع النزول والمنزلة: مثله، وهي أيضا المكانة، والجمع منازل، والمراد هنا أماكن نزول المسافرين، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 11 /656؛ المصباح المنير، الفيومي: 2 /601؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص464


(�) في [هـ]: (أو ببلد).


(�) نهاية لوحة[ب]/278/أ.


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/11.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/13.


(�) العشيرة: العين والشين والراء أصلانِ صحيحان: أحدهما في عددٍ معلوم ثم يحمل عليه غيرُه، والآخَر يدلُّ على مداخَلةٍ ومُخالَطة، فالعَشِيرَةُ: العامّة، والعَشِيرَةُ: القبيلة ولا واحد لها من لفظها والجمع عَشِيرَاتٌ وعَشَائِرُ، والعَشِيرُ المُعَاشِرُ والعَشِيرُ القريب والصديق والجمع عُشَراء وعَشِيرُ المرأَة زوجُها لأَنه يُعاشِرها وتُعاشِرُه كالصديق والمُصَادِق، وإنّما سمِّيت عَشِيرة الرّجُل لمعاشرةِ بعضهم بعضاً، حتَّى الزّوجُ عشيرُ امرأتِه..". ويقال عاشَره مُعاشرةً جميلة. ... والمَعْشَر: كلُّ جماعة أمرُهم واحد، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 4/324؛ لسان العرب، ابن منظور: 4/568؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/411.


(�) نهاية لوحة [هـ]/219/ب.


(�) المجموع، النووي: 7/44.


(�) سورة آل عمران، الآية: 97.


(�) الاستطاعةُ: القدرة على الشيء وقيل هي استفعال من الطاعة، والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة متقاربة في المعنى في اللغة، إِلاَّ أَنّ الاستطاعة للإِنسان خاصّة والإِطاقة عامة تقول الجمل مطيق لحِمْله ولا تقل مستطيع فهذا الفرق ما بينهما، ويقال الفَرسُ صَبور على الحُضْر، والاستطاعة الصحيحة هي أن ترتفع الموانع من المرض وغيره، فالاستطاعة: القدرة على أداء الأمر، لسان العرب، ابن منظور: 8/240؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/380؛ التعريفات، الجرجاني: ص35؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص62..


(�) أخرجه الترمذي في الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، (3/317 ح 813)، ولفظه عن ابن عمر قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة)، قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وقال الترمذي في موضع آخر في كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران: (3/177ح 813) هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه، قال النووي في المجموع 7/41: [حديث ابن عمر رواه الترمذي من رواية ابن عمر كما ذكره المصنف وقال إنه حديث حسن وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي قال الترمذي وقد تكلم فيه بعض أهل من قد قل حفظه والله أعلم، قلت: (أي النووي) وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي]، وقال في التقريب 1/95: (متروك الحديث). تنبيه: هذا الحديث لم يصححه الترمذي خلافاً لما ذكر المصنف.


(�) في غير [هـ]: (النبي).


(�) (أطلق) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة: [د]/180/ب، والعرف: بضم فسكون، هو في اللغة يرجع إلى إدراك الشيء على حقيقته، وهو ما يقال له: المعرفة، فتقول: عرفت الشيء، والثاني: هو تتابع الشيء، وهو المراد هنا، والجمع أعراف، ضد النكر، والنسبة إليه عرفي. لسان العرب، ابن منظور: 9/236، وفي الاصطلاح: فهو: عادة جمهور قوم في قول أو عمل، أو هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس، وبينه وبين العادة عمومٌ وخصوصٌ مطلق، فيختص العرف أنه يتعلق بما اعتاده جمهور الناس، والعادة تتعلق بما اعتاده الإنسان مع نفسه، وما اعتاده الجمهور من الناس، وما كان من حركات طبيعية عند جنس بني آدم، والعرف ليس دليلاً مستقلاً، لكنه يؤخذ به في أمرين: الأول: إذا جاء حكمٌ من الشرع، أو اسمٌ عُلِّق به حكم شرعي، ولم يُحَدّ، لا في الشرع، ولا في اللغة؛ فإنه يُرْجَع حينئذ إلى العرف ويكون مُحَكَّما، وهو ما يشير إليه الفقهاء بقولهم: (العرف مُحَكَّمٌ)، ومثاله: الإسراف والتبذير، والثاني: أنه قيدٌ للمعاملات التي تقع بين الناس من بيع وشراء وعقد نكاح ونحو ذلك، ومثاله ما يذكر من أنه لو شاع في قُطْر أن المهر مُجَزَّأ، فمنه ما هو حاضر، ومنه ما هو آجل؛ فإن ذلك يكون قيدا عند العقد ولو لم يُذْكَر، ما لم يُسْتَثْنَ من المتعاقدين، وحجية العرف يدل عليها الخبر والإجماع، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص309؛ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية (1/92 ـ 94).


(�) المجموع، النووي: 7/40.


(�) (و) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (على).


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/141؛ المجموع، النووي: 7/43.


(�) في [ج]: (متقطع).


(�) (ولا يفضل عنه، ... في يوم يكفيه) ليست في [هـ].


(�) المجموع، النووي: 7/43.


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/141.


(�) في [ج]: (على). وفي كفاية النبيه: (في).


(�) نهاية لوحة [ج]/146/أ.


(�) أي خبر (الزاد والراحلة)، لأنه غير واجد لهما، ووجودهما مستقبلاً مظنة لا مئنة. 


(�) انظر كلام ابن الرفعة في كفاية النبيه ، كتاب الحج [12/أ]


(�) (الثاني) مطموس في [د].


(�) المجموع، النووي: 7/43.


(�) في [د] زيادة فوق السطر (في).


(�) الإياب: الهمزة والواو والباء أصلٌ واحد، وهو الرجوع، وآبَ إلى الله تعالى رجع عن ذنبه وتاب فهو أَوَّابٌ مبالغة، والإِيابُ الرُّجُوع إِلى أَهله ليْلاً، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 1/154؛ لسان العرب، ابن منظور: 1 /217؛ المصباح المنير، الفيومي: 1 /28.


(�) في [هـ]: (وأحوال).


(�) نهاية لوحة[ب]/278/ب.


(�) القتب: القاف والتاء والباء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على آلة من آلات الرِّحال أو غيرها، فالقِتْبُ والقَتَبُ إِكافُ البعير، وهي الخشبة في مقدم الرحل، وقد يؤنث والتذكير أَعم، جمعه أَقْتَابُ مثل سبب وأسباب، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 5 /49؛ لسان العرب، ابن منظور: 1 /660؛ المصباح المنير، الفيومي: 2 /489.


(�) في [ج]: (ومن).


(�) المَحْمَلُ وزان مجلس، ويجوز ِحْمَلٌ وزان مقود: الهودج وهو مركب يركب عليه على البعير، أو شِقَّانِ على البعير يُحْمَل فيهما؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/84؛ لسان العرب، ابن منظور: 11/174؛ المصباح المنير، الفيومي: 1/152؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص414.


(�) نهاية لوحة [أ]/179/ب.


(�) في [أ]: (التحسير). واشترطوا في الشريك الذي يقال له (العديل، لعدله إياه في الركوب) شروطاً قال في حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/548: (ويشترط في العديل أن لا يكون فاسقا ولا مشهورا بنحو مجون أو خلاعة ولا شديد العداوة له أخذا مما سيأتي في الوليمة بل أولى لأن المشقة هنا أعظم بطول مصاحبته ومن ثم اشترط أيضا أن لا يكون به نحو برص أو جذام وأن يوافقه على الركوب بين المحملين إذا نزل لقضاء حاجة).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/11؛ المجموع، النووي: 7/44.


(�) في [هـ]: (يكن).


(�) كفاية الأخيار، الحصني: (2/44).


(�) وقال النووي عنه في روضة الطالبين،  3/5: (وهو شاذ منكر).


(�) في [ج]: (و).


(�)  (أو أجرة المثل): تصحيح في هامش [ب].


(�) في [ج]: (والخادم).


(�) تقدم التعريف بالزمانة في قسم الصدقات، [م: 38].


(�) في [هـ]: (ومنصب).


(�) في غير [هـ]: (يبقيان).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/13، روضة الطالبين، النووي: 3/6..


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/13.


(�) نهاية لوحة [د]/181/أ.


(�) قال في الأم 2/127: (ولكن إن كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة فيه حتى يحج فإن كان له مسكن وخادم وقوت أهله بقدر ما يرجع من الحج إن سلم فعليه الحج).


(�) قال النووي في روضة الطالبين 3/6: (والفرق ظاهر فإن للكفارة بدلا ، ولهذا اتفقوا على ترك الخادم والمسكن في الكفارة واختلفوا فيهما هنا)..


(�) المستغلات: أي المنافع، أي يكون له دور استأجرها فيؤجرها بقصد التجارة، وأغلت الضياع من الغلة و أغل القوم بلغت غلتهم وفلان يغل على عياله بالضم أي يأتيهم بالغلة و استغل عبده كلفه أن يغل عليه و استغلال المستغلات أخذ غلتها، لسان العرب، ابن منظور: 11/499؛ مختار الصحاح، الرازي: ص488؛ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني: 1/178.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/14.


(�) العَنَتُ محركةً: الفَسادُ والإثمُ والهَلاكُ ودُخولُ المَشَقَّةِ على الإنسانِ ولِقاءُ الشِّدَّةِ والزِّنى والوَهْيُ والانْكِسارُ واكتِسابُ المَأْثَمِ، ومادة العين والنون والتاء أصلٌ صحيح يدلُّ على مَشَقّة وما أشبَهَ ذلك، ولا يدلُّ على صحّة ولا سهولة، والمراد هنا الزنا كما قال في قوله تعالى: {ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ} [سورة النساء، آية: 25]، أي يرخّص لكم في تزويج الإماء إذا خافَ أحدُكم أن يَفجُر، أي لمن خاف أن تحمله الشهوة على مواقعة الزنى فيهلك في ذلك بالحد في الدنيا والإثم العظيم في الآخرة وقيل معناه أن يعشق الأمة وليس في الآية ذكر العشق ولكن ذا العشق يلقى عنتا، أو فله أن ينكح أمة لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء في الصلب ربما أديا إلى العلة الصعبة التي تكون سببا للموت، مقاييس اللغة، ابن فارس:4/122،لسان العرب،ابن منظور: 2/61؛ القاموس المحيط،الفيروزآبادي:1/200؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/431؛ الزاهر، الأزهري: 1 /312؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص323..


(�) روضة الطالبين، النووي:  3/7


(�) نهاية لوحة[ب]/279/أ.


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/132.


(�) في [هـ]: (التزويج).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/14.


(�) في [ج] و [هـ]: (النووي).


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/7.


(�) تخترمه المنية: أي يموت، فالخاء والراء والميم أصلٌ واحد هو ضرب من الاقتطاع. يقال خَرَمْتُ الشَّيءَ. واختَرمَهُم الدَّهر، واخْتَرَمَتْهُ المَنِيَّةُ من بين أَصحابه أَخَذَتْهُ، والخوارم ما ينقص به الشئ، يقولون: خوارم العدالة، وخوارم المروءة، أي: ما ينقص العدالة والمروءة ويسقط الشهادة، والمنية: قدر الموت، ومننت الشيء قطعته، من المنّ وهو القطع لأنها تقطع الأعمار، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 2/139، 5/214؛ لسان العرب، ابن منظور: 12/170، 15/292؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/1322، 1/1721؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/581؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص201.


(�) مرتهنة: رهينة: أي تبقى مشغولة محبوسة، والرهن لغة هو الثبوت، ومطلق الحبس، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 7/375، واصطلاحاً: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه، والراهن: هو المالك للعين المرهونة، والمرتهن: هو صاحب الدين الذي أخذ الراهن في نظير دينه، انظر: فتح الوهاب، الأنصاري: 1/328؛ تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة، عبد العزيز عزت:  ص 40.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/16.


(�) أي لم يذكره الشيرازي، وانظر: الحاوي، الماوردي: 5/8؛ الوسيط، الغزالي: 2/583؛ المحرر، الرافعي: 3/437.


(�) نهاية لوحة [ج]/146/أ.


(�) التحلل: الحاء واللام في اللغة فروع كثيرة أصلها فَتْح الشيء، انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس:2/15؛ وفي الاصطلاح: الإحلال والتحلل من الإحرام: أي التحلل منه بالحلق أو التقصير انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: 1/48


(�) وهو الإحصار بالعدو. 


(�) أي: يشترط فيه الأمن في ثلاثة أشياء النفس والبضع والمال، انظر: روضة الطالبين، النووي: 3/8.


(�) في [ج] زيادة: (الحج).


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/8.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/18؛ وانظر الوسيط، الغزالي: 2/586.


(�) نهاية لوحة [هـ]/220/ب.


(�) (فهو) وهي تصحيح في هامش [د].


(�) في [ج]: (لأنه بدل بحق مال موهب)، وأهب الطريق: الأهب جمع أُهْبَةُ بالضم: وهي العُدَّةُ كالهُبَةِ وقَدْ أَهَّبَ للأَمْر تَأْهِيباً وتَأَهَّبَ: استعد و أُهْبَةُ الحرب عدتها وجمعها أُهَبٌ، فأهبة الطريق ما يحتاجه في الطريق. لسان العرب، ابن منظور: 1/217؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/77؛ مختار الصحاح، الرازي: ص20..


(�) انظر: نهاية المطلب، الجويني: 4/150؛ المحرر، الرافعي: 3/439، الوسيط، الغزالي: 2/586؛ شرح الوجيز، الرافعي: 7/25.


(�) في [ج]: (ليتحقق).


(�) نهاية لوحة [د]/181/ب.


(�) وعليه فلو أغلقت المطارات وهو بعيد، لا يدرك براً أو بحراً، لا يلزمه.


(�) (أو نسوة) تصحيح في هامش[ب].


(�) روى الشافعي في الأم 2/164، أنه (سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها ؟ قال : نعم فلتحج).


(�) نهاية لوحة[ب]/279/ب.


(�) (إلا) تصحيح في هامش [د].


(�) أخرجه البخاري في الصلاة باب في كم يقصر الصلاة، (1/368 ـ ح1026)؛ ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، (2/975 ح 1338) من حديث أبي هريرة.، وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، انظر: فتح الباري، ابن حجر: 4/77.


(�) سفر المرأة من غير مَحْرَم هو مُحَرَمٌ إجماعاً، قال عنه ابن حجر في فتح الباري 2/568، (وَهُوَ إِجْمَاع فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَالْخُرُوج مِنْ دَار الشِّرْك)اهـ، وحجته هذه الأحاديث المانعة، إلا أنه ورد في البخاري من حديث عدي بن حاتم مرفوعا (يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها)، وتعقبه بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه،  وأجيب عنه بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز، فالظاهر أن مدار ذلك على الأمن مطلقاً، وفي الأسفار مطلقاً، لا سفر الحج فحسب، وهو قول القفال واستحسنه الروياني، كما بفتح الباري (4/76) ولذا نقل عن الفقهاء استثناءات، ففي المغني لابن قدامة3/192: (قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل : هل يكون الرجل محرما لأم امرأته يخرجها إلى الحج ؟ فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، .. قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة، وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول تتخذ سلما تصعد بظاهر الحديث واشترط كل واحد منهم شرطا لا حجة معه عليه).


	وحديث علف أسماء لفرس الزبير في الصحيحين، وكانت تمشي لأرض الزبير وحدها على بعد ثُلُثَىْ فَرْسَخٍ (نحو ما يزيد على خمسة كيلو متر)، فهو يدل على جواز السفر القصير، وبه قال الثوري، لكن في المذهب الشافعي فيمنع سفرها وإن قصر لغير فرض، وأنه حرام حتى مع النسوة مطلقا .. بل قالوا: حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة، قالوا: والحيلة أن تنذر التطوع وتأتي، لكن ينبغي أن تقصد بذلك النذر وجه الله تعالى لا وسيلة للخروج أو السفر له، انظر: حواشي الشرواني 4/25، ولا ريب أن الاستدلال بحديث أسماء يرد ذلك فهو أولى والله أعلم.


(�) في [هـ]: (و).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/23؛ المحرر، الرافعي: 3/440.، وقال السبكي في التوشيح، لوحة 55/[ب]: (مال الشيخ الإمام ـ يعني والده ـ إلى ترجيح الاكتفاء بامرأة واحدة إذا وجد الأمن).


(�) (ويجد) زيادة في [ج]، وتقدم التعريف بالزمانة في قسم الصدقات، [م: 38].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 102، 103، وليس في آخر العبارة في المطبوع قوله (والعمرة).


(�) في غير [د] و[هـ]: (يدفعه).


(�) في [د] و[هـ]: (فدخل).


(�) سورة آل عمران، آية 97.


(�) في [ج]: (وشرط).


(�) في [هـ]: (ولا يستثنى في هذه).


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/129.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/12.


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/135.


(�) (ثم إن) تصحيح في هامش [ب] .


(�) في [هـ]: (وجده).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/45.


(�) نهاية لوحة[أ]:180/ب.؛ نهاية لوحة [هـ]/221/أ.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/45.


(�) (المسألة) ليست في [ج].


(�)  في [ب] : (وفي كلامه).


(�) نهاية لوحة[ب]/280/أ


(�) نهاية لوحة [ج]/147/أ.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/45.


(�) في [ج] و[د]: (بناء دار).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/47.


(�) نهاية لوحة [د]/182/أ.


(�) (على) ليست في [هـ].


(�) في [ج] و[هـ]: (النووي)، وانظر: روضة الطالبين، النووي: 3/16.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/46.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/46.


(�) (في الرافعي) ليست في [هـ].


(�) المحرر، الرافعي: 3/442.


(�) (فرض) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) سورة المائدة، الآية: 48.


(�) (قبل) ساقط من [أ].


(�) يقسم الأصوليون الواجب إلى واجب على الفور وواجب على التراخي، وفيه خلاف بناء على اختلافهم في: هل يقتضي الأمر الفور أم لا؟، فذهب الإمام أحمد وأصحابه والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أنّ الأمر يقتضي الفور، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن الأمر يقتضي التراخي، وقد قيل إن هذا يفيد الترك، وهو يناقض الوجوب، وقد أجاب الغزالي في المستصفى، 1/365 بأنه (إنما يناقض الوجوب جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط فلا، بدليل أن الحج واجب على التراخي وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يلق الله عاصيا عندنا إذا أخر مع العزم على الامتثال فجواز تركه بشرط العزم لا ينافي الوجوب). وانظر الإبهاج، السبكي: 2/60؛ المعتمد، أبو الحسين: 1/111؛ إرشاد الفحول، الشوكاني: 1/178


(�) في [ج]: (سائر)، والمياسير: جمع موسر، فالمَيْسَرَةُ والمَيْسُرَةُ السَّعَة والغنى،  وأيْسَرَ ا يساراً ويُسْراً : صارَ ذا غِنًى، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 5/295؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/643، والموسر في الشرع: الغني واختلف في أدنى الغنى فقيل: أدناه خمسون درهما، فلا تحل الزكاة لمن تملكها، وقيل أدناه: نصاب تجب فيه الزكاة، فالغني من ملك النصاب الموجب للزكاة عدا حاجاته الضرورية كالمسكن، والثياب، ونحو ذلك، ومذهب الشافعي أن الغنى غير معتبر بالمال، وإنما هو القدرة على الكفاية الدائمة لنفسه ولمن تلزمه نفقته إما بضاعة أو تجارة أو زراعة، والمراد هنا: من ملك ما يستطيع به الحج، انظر: الحاوي، الماوردي: 8/519؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص469. 


(�) سبق نقل كلام ابن القيم في أن الحج ما فرض إلا عام الوفود، وأن النبي ( ما أخره، في أول الباب، [م: 2].


(�) هو جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي ( أخرجه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي ( (2/886 ح 1218)، وسبق تخريجه.


(�) في غير [ج]: (مما).


(�) في [ج]: (وإن).


(�) (الفعل) ليست في [ج].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/46.


(�) نهاية لوحة[ب]/280/ب.


(�) المجموع، النووي: 7/76.


(�) (إن) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (وإن كان شيخاً قضى إذا كان هرماً).


(�) أي لا يأثم.


(�) نهاية لوحة [هـ]/221/ب.


(�) في [ج]: (والثاني).


(�) في غير [د] و[هـ]: (في).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/33.


(�) (أول) ليست في [هـ].


(�) في [ج] زيادة: (عليه).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) نهاية لوحة [أ]/181/أ.


(�) الخثعمية نسبة إلى خثعم: بفتح الخاء، وإسكان المثناة، وفتح العين، قبيلة معروفة، وهو خَثْعَمُ بن أَنمار من اليمن، وخَثْعَم اسمُ جبل فمن نزله فهم خَثْعَمِيُّون، قيل: إن هذه القبيلة سميت بذلك لنزولها إياه وتعاقدها عليه، قال: وقيل: سموا بذلك من الخثعمة، وهي التلطخ بالدم، لسان العرب، ابن منظور: 12/166؛ تهذيب الأسماء، النووي: 3/182.


(�) أخرجه البخاري في الحج باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (2/657 ح 1755)؛ وأخرجه مسلم في الحج باب الحج عن العاجز (2/973 ح 1334) من حديث ابن عباس.


(�) نهاية لوحة [د]/182/ب.


(�) في [د] و[هـ]: (فكذا)، وهي التي في عبارة ابن الرفعة في الكفاية [20/ب]، وقد نقلها المصنف بنصها.


(�) في [ج]: (يدخله).


(�) في [هـ] زيادة : (كالزكاة).


(�) نهاية لوحة [ج]/147/ب.


(�) (سواء) تصحيح في هامش [ب].


(�) (كما يقضي الزكاة... لم يوص) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (في؛ وفي [د]: (عن) وهي تصحيح في الهامش.


(�) المجموع، النووي: 7/110؛ حاشية الجمل على المنهج للأنصاري، 4/282.


(�)  قال في كفاية النبيه عن هذا الوجه [ل21/أ]: (من الأصحاب من نسب إلى الشافعي قولاً أن لا يحج إلا إذا أوصى كمذهب أبي حنيفة).


(�) في [هـ]: (لأجل).


(�) (قال) مطموس في [ب].


(�) نهاية لوحة [ب]/281/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) (رضي الله عنهما) زيادة في [هـ].


(�) في [ج] و[هـ]: (قال).


(�) (لي) ليست في [ج].


(�) في [هـ] زيادة: (حج).


(�) في [ج]: (أدي الحج عن نفسك) ؛ وفي [هـ]: (أي : قدم الحج عن نفسك). 


(�) شبرمة: غير منسوب كما بالإصابة في معرفة الصحابة، ابن حجر: (2/5).


	والحديث أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود في المناسك باب الرجل يحج عن غيره، (2/161 ح1809)؛ وابن ماجة في المناسك باب الحج عن الميت، (2/969 ح2903)


(�) في غير [هـ]: (النواوي).


(�) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج باب المواقيت، (2/268 ح 422). 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/336). 


(�) قال النووي في المجموع 7/84 : (وأما حديث ابن عباس في قصة شبرمة فرواه أبو داود والدار قطني والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة).


(�) في [ج]: (هذا) ، وفي [هـ]: (أفعل).


(�) في [ج]: (وقال: إسناد)؛ وفي [د]: (وقال : هذا إسناد).


(�) في [ج]: (قال: وليس).


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/336) وقال: هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. 


(�) في [ج]: (العمرة).


(�) في [هـ]: (فرض).


(�) في [هـ]: (غيره).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) نهاية لوحة [هـ]/222/أ.


(�) في [هـ]: (سبقه).


(�) (العبد) تصحيح في هامش [ب].


(�) (ثم يفسد) ليست في [ج].


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/144 وعبارته: (وفي المسألة احتمال ظاهر، فإن هذا القضاء فرع حج لم يكن واجباً، كما أن الإقدام على النذر لم يكن واجباً).


(�) (القضاء قضاء) ليست في [هـ].


(�) في [هـ]: (وكذلك).


(�) (وعليه فرضه... بنذر الحج) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) نهاية لوحة [أ]/181/ب.


(�) في [هـ]: (كما لو).


(�) (فإنه ليقع عن طواف الإفاضة) تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [د]/183/أ.


(�) نهاية لوحة[ب]/281/ب. وفي [د] و[هـ] زيادة: (أو تطوع عن نفسه وعليه نذر أو قضاء).


(�) (منه) زيادة في [هـ].


(�) (عن نفسه) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) (في الروضة، والأصح في الرافعي) ليست في [ج].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/40؛ روضة الطالبين، النووي: 3/13.


(�) في غير [د] و[هـ]: (جاز). 


(�) وهذه قاعدة فقهية أن (العبادة التي جازت النيابة في فرضها، جازت في نفلها).


(�) أي وهو صحيح البدن ليس معضوباً، فلا يصح على هذا القول، على قاعدة: (النيابة في العبادات البدنية مشروعة في حال الضرورة).


(�) نهاية المطلب، الجويني، 4/ ، 395


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) في [ج]: (ويدل عليه).


(�) نهاية لوحة [ج]/148/أ.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب عمرة في رمضان(2/631 ح 1690) ؛ وأخرجه مسلم في الحج باب فضل العمرة في رمضان، (2/917 ح 1256) ولفظه عند مسلم: عن ابن عباس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة).


(�) ليلة الحَصْبة: بالفتح فالسكون هي الليلة التي بعد أيام التشريق، والتحصيب: النوم بالمحصب اسم الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى يقام فيه ساعة من الليل ثم يخرج إلى مكة، سمي به للحصباء الذي فيه، والمُحَصَّب أيضاً : موضع الجمار بمنًى سُمِّيا بذلك للْحَصَى الذي فيهما . لسان العرب، ابن منظور: 1/318؛ تاج العروس، الزبيدي: 3/166؛ النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير: 1/976؛ المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده: 6/262.


(�) (التي) تصحيح في هامش [د]. 


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج (2/566 ح 1486)؛ وأخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام، (2/870 ح 1211)، من حديث عائشة. 


تنبيه: هذا والذي قبله عزاهما للبخاري وهما في الصحيحين.


(�) نهاية لوحة [هـ]/222/ب.


(�) في [هـ]: (أن النبي).


(�) أخرج البخاري في الحج باب كم اعتمر النبي ( (2//630 ح 1685) عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته، وفي لفظ (اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته)؛ وأخرجه مسلم في الحج باب بيان عدد عمر النبي ( وزمانهن(2/916 ح 1253).


(�) في [ج]: (فإن).


(�) في  [هـ]: (استوى )


(�) المجموع، النووي: 7/115.


(�) قال النووي في المجموع 7/115: (لم ينعقد إحرامه بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب نص عليه الأصحاب لأنه عاجر عن التشاغل بها لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي والمبيت).


(�) (لانشغاله بالرمي ... في اليوم الثالث): تصحيح في هامش [ت].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) سورة البقرة، الآية: 197.


(�) (أي: زمن الحج أشهر معلومات) ليست في [ج].


(�) (أقول : لا يجوز... من ذي الحجة): تصحيح في هامش [ب].


(�) جابر هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء الأنصاري ثم السلمي بفتحتين صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين. تقريب التهذيب، ابن حجر: 1/66.


(�) ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبة جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين.، تقريب التهذيب، ابن حجر: 2/67.


(�) ابن الزبير هو: عبدالله ابن الزبير ابن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب بالمعجمة مصغرا كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين وولي الخلافة تسع سنين إلى أن قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين، تقريب التهذيب، ابن حجر: 2/44.


روى هذه الآثار ابن جرير الطبري وغيره، وأوردها المفسرون في تفسير آية البقرة  {(((((((( (((((((( ((((((((((((} ، قال ابن جرير: إنما أراد من ذَهَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أنّ هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحج، وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى، كما قال محمد بن سيرين: ما أحد مِن أهل العلم يَشُكّ في أن عمرة في غير أشهر الحجّ أفضل من عمرة في أشهر الحج.انظر: تفسير الطبري 4/116ـ شاكر؛ السيوطي في الدر المنثور 1/525؛ تفسير ابن كثير 1/543؛  تفسير الخازن 1/180.


(�) (والصحيح في المحرر... وقتاً للإحرام) تصحيح في هامش [د]، وانظر: المحرر، الرافعي: 3/343.


(�) (وفي قول) تصحيح في هامش [ب].


(�) في [ا]: القعدة وفي الباقي: (ذا الحجة)، ومرادهم يصح الإحرام بالحج فيه ويتحلل بعمرة، وهذا لمن قال لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، ويأتي في المسألة التالية، انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 7/74.


(�) نهاية لوحة [أ]/182/أ؛ ونهاية لوحة [ب]/282/أ.


(�) انظر: الوسيط، الغزالي: 2/606؛ المهذب، الشيرازي: 678؛ الحاوي الكبير، الماوردي: 5/34؛ شرح الوجيز، الرافعي: 7/74.


(�) في [ج]: (أشهر الحج).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) (به) زيادة في [هـ].


(�) (وهل ينعقد إحرامه) تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [د]/183/ب.


(�) انظر: الأم، الشافعي: 5/180؛ مختصر المزني ص 63.


(�) (على) ليست في [ج].


(�) انظر: الأم، الشافعي: 5/180، وانظر: الوسيط، الغزالي: 2/606؛ المهذب، الشيرازي: 678؛ الحاوي، الماوردي: 5/36؛ شرح الوجيز، الرافعي: 7/77.


(�) المحرر، الرافعي: 3/343.


(�) في [ج]: (بأفعال).


(�) في [ج]: (عمرة).


(�) في [ج]: (انعقاده).


(�) في [ج]: (التشبت).


(�) المجموع، النووي: 7/140، وهذا ضابط فقهي أن (الإحرام شديد التثبت واللزوم فينصرف إلى ما يقبله إذا أحرم بما لا يقبله).


(�) في [هـ]: (والقول).


(�) في [ج]: (منهما) ، في [د]: (بهما) في [هـ]: (بها).


(�) في [د]: (فإن).


(�) (كان عمرة) تصحيح في هامش [ب].


(�) الإحرام المبهم: هو أن لا يزيد في النية عن مجرد الإحرام ثم يلبي، فإنه يصح ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين وله أن يعين ما شاء ما لم يشرع في الطواف فإذا شرع قبل التعيين تعينت العمرة، المجموع، النووي: 7/203؛ العناية شرح الهداية (4/262)؛ شرح فتح القدير ج3/ص136؛ منح الجليل شرح مختصر خليل  2/235.


	وقد روى البخاري في المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن، أن علياً أهل بما أهل به رسول الله، 4/1580، ورواه مسلم في الحج باب إهلال النبي ( وهديه 2/914.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) (عام) ليست في [ج]؛ نهاية لوحة [هـ]/223/أ.


(�) (ومنا من أهل بالعمرة) ليست في [ج].


(�) أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج، (2/566 ح 1487)؛ وأخرجه مسلم في الحج باب وجوه الإحرام (2/870ح 1211).


(�) في [هـ]: (وهو).


(�) ذكر الشيخ الألباني في كتابه (حجة النبي () أن الواجب لمن لم يسق الهدي هو التمتع لا غير، موافقاً لابن عباس، والمسألة مشهورة، والذي عليه الجمهور جواز كل من الأنساك الثلاثة.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) نهاية لوحة[ب]/282/ب.


(�) في [د]: (منفرداً).


(�) أخرجه البخاري عن جابر في الحج باب التمتع والقران والإفراد بالحج، (2/568 ح 1493)؛ وأخرجه مسلم في كتاب الحج باب وجوه الإحرام، (2/884 ح 1216) عنه أيضاً.


(�) أخرج مسلم في نفس الباب عن عائشة ذكر الإفراد، (2/876 ح 1210) ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت (منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع).


(�) (رضي الله عنهما) زيادة في [هـ].


(�) في [هـ]: (رسول الله).


(�) (أفرد الحج، وروى... النبي ( ) ليست في [ج].


(�) في [د]: (وأفردوا).


(�) أخرج مسلم نحو حديث عائشة المتقدم عن ابن عمر في كتاب الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، (2/876 ح 1211)، ولفظه عن ابن عمر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا، وأخرج ابن ماجة في المناسك باب الإفراد (2/989 ح 2967) عن جابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج)، وضعفه الألباني في تحقيقه لابن ماجة (6/467 ـ ح2967).


(�) (رضي الله عنهم أجمعين) زيادة في [هـ].


(�) في [هـ]: (والقول).


(�) في [ج]: (المتمتع).


(�) (البخاري عن) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (الحصين).


(�) أخرجه البخاري في الحج باب التمتع على عهد رسول الله ( (2/569 ح 1496)؛ وأخرجه مسلم في الحج باب جواز التمتع (2/900 ح 1226) تنبيه: عزاه المصنف للبخاري فقط، وهو في الصحيحين.


(�) نهاية لوحة [ج]/148/ب.


(�)  في [ج]: (الأول إنما). 


(�)  أي لحديث عمران المتقدم وليس صريحاً، لأن مرادهم متعة السفر الواحد للحج والعمرة.


(�) نهاية لوحة [أ]/182/ب.


(�) نهاية لوحة [د]/184/أ.


(�) (مسلم) تصحيح في هامش [ب].


(�) في [هـ] : (قال : لبيك).


(�) (لبيك عمرة وحجاً) ليست في [ج]. 


(�) أخرجه مسلم في الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، (2/905 ح 1232).


(�) في [د] و[هـ] : (بضبط).


(�) في [د]: (ثم).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) (أقول: الإفراد هو  أن يحج ثم ... ويحرم بعمرة ) تصحيح في هامش [ب].


	الفرد: نصف الزوج، والإفراد في النحو: خلاف التثنية والجمع، انظر: تاج العروس، الزبيدي: 9/97؛ المعجم الوسيط، الزيات وآخرين: 2/272. والإفراد في الفقه: ألا يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام، أي الإحرام بالحج وحده. معجم لغة الفقهاء قلعجي، 1/80.


(�) في [هـ]: (ذكر).


(�) في [د]: (ثم).


(�) في [ج]: (منفرداً).


(�) في [ج]: (والمتمتع).


(�) (في أشهر الحج) ليست في [ج].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103.


(�) في [د]: (عنهما).


(�) التمتع: المَتاعُ في الأَصل فكل شيء يُنْتَفَعُ به ويُتَبَلَّغُ به ويُتَزَوَّدُ والفَناءُ يأْتي عليه في الدنيا والمُتْعةُ والمِتْعَةُ العُمْرةُ إِلى الحج وقد تَمَتَّعَ واسْتَمْتَعَ، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 8/328.


وفي الاصطلاح: سمي تمتعه بالعمرة إِلى الحج لانتفاعه وتبلغه بما انتفع به من حِلاق وطيب وتَنَظُّفٍ وقَضاء تَفَثٍ وإِلمام بأَهله إِن كانت معه وكل هذه الأَشياء كانت محرَّمة عليه فأُبيح له أَن يحل وينتفع بإِحلال هذه الأَشياء كلها مع ما سقط عنه من الرجوع إِلى الميقات، انظر: الحاوي، الماوردي: 4/65.


(�) (العمرة ، وأتي) بياض في [هـ].


(�) نهاية لوحة[ب]/283/أ؛ نهاية لوحة [هـ]/223/ب.


(�) في [د]: (قولان)، انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 7/78؛ المجموع، النووي: 7/171؛ شرح المحلي على المنهاج 4/224؛ إعانة الطالبين، البكري: 2/332.


(�) في [ج] زيادة : (عليه).


(�) انظر قول ابن سريج في: روضة الطالبين، النووي: 3/324.


(�) ( قبل الطواف) تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 103، 104. لسان العرب - (ج 8 / ص 167)


(�) القِرَان: المصدر والحبل، وقوله تعالى: وآخرين مقرنين في الأصفاد، إما أن يكون أراد به ما أراد بقوله مقرونين، وإما أن يكون شدد للتكثير، فكأنه قرن بين الحج والعمرة بحبل، لسان العرب، ابن منظور: 8/167.


(�)  (أحرمت بالحج والعمرة .... ثم يدخل عليها الحج في أشهر الحج) تصحيح في هامش [ب].


(�) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، المجموع، النووي: 7/182.


(�) أي حديث أنس قال: ((سمعت رسول الله ( أهل بهما جميعاً))، وتقدم في [م: 26] قريباً، والإجماع على هذه الصورة نقله أيضاً زكريا الأنصاري في أسنى المطالب 2/77.


(�) (مسلم) ليست في [ج]. 


(�) (رضي الله عنها) زيادة في [هـ].


(�) (ما) تصحيح في هامش [د].


(�) (والمروة) ليست في [هـ].


(�) في [هـ]: (حجتك).


(�) أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، (2/881 ـ ح1213).


(�) نهاية لوحة [د]/184/ب.


(�) روضة الطالبين، النووي: 3/45.


(�) (على العمرة في غير... ولو أدخل) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [أ]/183/أ، والنهاية عند حرف الألف الأولى من (ماذا) .


(�) الوجهان: أحدهما: يجزيه لأن الاستلام مقدمة الطواف، والثاني: لا يجزيه لأن ذلك أولى أبعاضه. الحاوى الكبير، الماوردى: 4/76؛ روضة الطالبين، النووي: 3/45. 


(�) الوجهان: أحدهما: لا يجوز لأن الأصل فيهما الإفراد ثم وردت الرخصة في إدخال الحج على عمرة سليمة ، فكان الثاني على حكم أصله، والوجه الثاني: يجوز لأن العمرة الفاسدة في حكم غير الفاسدة في وجوب الإتمام ، كذلك في جواز القران فعلى هذا يلزمه قضاء العمرة، الحاوى الكبير، الماوردى: 4/78؛ روضة الطالبين، النووي: 3/45


(�) نهاية لوحة[ب]/283/ب.


(�) في [ج]: (ويصير).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) (على الحج) ليست في [ج].


(�) نهاية لوحة [ج]/149/أ.


(�) نهاية المطلب، الجويني: 4/222؛ مغني المحتاج، الشربيني 1/514، الحاوي، الماوردي: 4/86.


(�) (هذا ففي) ليست في [هـ].


(�) (والصحيح عند الإمام... أربعة أوجه) ليست في [ج].


(�) (ها هنا) تصحيح في هامش [ج].


(�) نهاية لوحة [هـ]/224/أ.


(�) (ثم) تصحيح في هامش  [د]؛ وفي [هـ]: (لا امتناع).


(�) في [هـ]: (اختص).


(�) (ها هنا) تصحيح في هامش [ج] . 


(�) قال الشافعي في الأم 4/306: (ولا وجه لأن ينهى أحد أن يعتمر يوم عرفة ولا ليالي منى إلا أن يكون حاجا فلا يدخل العمرة على الحج ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله لأنه معكوف بمنى على عمل من عمل الحج من الرمي والإقامة بمنى طاف للزيارة أو لم يطف فإن اعتمر وهو في بقية من إحرام حجه أو خارجا من إحرام حجه وهو مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له ولا فدية عليه لأنه أهل بالعمرة في وقت لم يكن له أن يهل بها فيه)اهـ


(�) (على العمرة يستفيد ما لم يكن...وبإدخاله العمرة على الحج) تصحيح في هامش  [ب].


(�) قال الشربيني في مغني المحتاج (1/514): (لأنه لا يستفيد به شيئا آخر بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت لأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز إدخاله عليه دون العكس حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) سورة البقرة، الآية: 196.


(�) في [هـ]: (ليحرم).


(�) مغني المحتاج، الشربيني: 1/514؛ حاشية الجمل على المنهج للأنصاري، 5/74.


(�) أخرجه البخاري في الأضاحي، باب  من ذبح ضحية غيره ، (5/2113 ـ ح5239؛ وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، (2/870 ـ ح1211)، عن عائشة رضي الله عنها ولفظه (اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن نسائه بالبقر)، وفي لفظ لمسلم: أهدى)، وأما اللفظ الذي أورده المصنف (ذبح عن نسائه البقر يوم النحر)، فقد رواه أبو داود في المناسك باب في إفراد الحج  (2/ص153ـ ح1782). وقوله (وكن قارنات) ليس في هذه الروايات.


(�) في [هـ]: (القارن والمتمتع) تقديم وتأخير.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) في غير [هـ]: (أنه يجب).


(�) في [د]: (أو)، وفي [هـ]: (جبران أو).


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/135.


	وهذا من التكييفات الفقهية التي تميز بها الفقه بعامة، وفقه الشافعية بخاصة.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) انظر في شروط دم التمتع: شرح الوجيز، الرافعي: 7/127؛ المجموع، النووي: 7/238. 


(�) نهاية لوحة[ب]/284/أ. 


(�) نهاية لوحة [د]/185/أ.


(�) (محرماً) تصحيح في هامش [ب].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/128.


(�) الحضور: نقيض المغيب والغيبة، حضر يحضر حضورا وحضارة، ، والحاضر: المقيم في المدن والقرى، لسان العرب، ابن منظور: 4/196؛ تاج العروس، الزبيدي: 1/2706.


(�) نهاية لوحة [أ]/183/ب.


(�) سورة البقرة، آية: 196.


(�) مغني المحتاج، الشربيني: 1/515؛ حاشية الجمل على المنهج للأنصاري، 5/74.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) سورة التوبة، الآية: 28.


(�) تفسير ابن جرير الطبري: 3/110؛ تفسير ابن كثير 1/389.


(�) نهاية لوحة [هـ]/226/ب.


(�) الحَضْرَةُ قُرْبُ الشيء لسان العرب، ابن منظور: 4/196.


(�) في [ج]: (يعتبر).


(�) قال النووي: (حاضر المسجد الحرام عندنا من كان في المسجد الحرام أو بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة)، المجموع، النووي: 7/182. وذكروا أن الصحيح اعتبار المسافة من الحرم لا من مكة، حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي للمنهاج: 6/156.


(�) في [هـ]: (عنده). المجموع - (ج 7 / ص 182) حاضر المسجد الحرام عندنا من كان في المسجد الحرام أو بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة


(�) في [أ]: (اللتان).


(�) نهاية لوحة [ج]/149/ب. 


(�) انظر: شرح الوجيز، الرافعي: 7/127؛ المجموع، النووي: 7/151؛ شرح المحلي على المنهاج 4/163، 164. 


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/161.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/152، وهذا في التمتع؛ وأما القارن فحكمه يختلف، قال القزويني في الحاوي لوحة 35/ [ب]: (وإن نوى القارن أحد النسكين، [أي للغير]، والآخر لنفسه، وقعا له).


(�) (فلو مات قبل انقضاء الحج) ليست في [هـ].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/192.


(�) نهاية لوحة [ب]/284/ب.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) (دم) ليست في [ج].


(�) في [ج]: (واستدل له).


(�) سورة البقرة، الآية: 196.


(�) أي الإجماع على تحريم حلق المحرم رأسه قبل يوم النحر، حيث إن الحنفية يمنعونه لأن الذبح قبل يوم النحر لا يجوز، والشافعية لا يجوزون أيضاً وإن أجاز بعضهم الذبح قبله، بل الحلق نسك على الصحيح عندهم باتفاق الأصحاب كما ذكره النووي، فلا يحلق قبل يوم النحر. المجموع، النووي: 8/205.


(�) هذا استدلال الحنفية، وقد قال في الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 3/263: (الدماء في المناسك على ثلاثة أوجه: في وجه يجوز تقديمه على يوم النحر بالإجماع بعد أن حصل الذبح في الحرم وهو دم الكفارات والنذور وهدي التطوع، وفي وجه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر إجماعا وهو دم التمتع والقران والأضحية وفي وجه اختلفوا فيه وهو دم الإحصار فعند أبي حنيفة يجوز تقديمه وعندهما لا يجوز)، فيفهم أن الإجماع المذكور هو إجماع أبي حنيفة والصاحبين..


(�) في [ج]: (الواجب).


(�) المحصر: الإحصار في اللغة المنع والحبس، انظر: لسان العرب، ابن منظور: 4/195.


وفي الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج سواء كان بالعدو أو بالحبس أو بالمرض وهو عجز المحرم عن الطواف والوقوف، ، فيقال للرجل الذي يمنعه الخوف او المرض من التصرف قد أحصر فهو محصر ويقال للذي حبس قد حصر فهو محصور، انظر: تحرير ألفاظ التنبيه، النووي: ص 161؛ التعريفات، الجرجاني: ص 27؛ الزاهر، الأزهري: 191.


(�) (والجواب عن الآية... لا يحلق رأسه) ليست في [ج]. 


(�) قال الماوردي: (المراد بالآية الإحصار بالعدو دون المرض من وجهين : 


أحدهما : قوله في أثناء الآية : {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، فمنع توجيه الخطاب إليه أن يحلق رأسه حتى ينحر ، وهذا في المحصر بالعدو ، ولأن المحصر بالمرض يجوز أن يحلق قبل أن ينحر . والثاني : قوله فيها : {فإذا أمنتم}، والأمن إنما يكون عن خوف ، فأما عن مرض فإنما يقال: برء، فثبت أن المراد بها إحصار العدو دون المرض) الحاوي، الماوردي:  4/359.


(�) في [هـ]: (أقول: أي).


(�) نهاية لوحة [د]/185/ب.


(�) (أو ذبح القارن بعد .. على العمرة) ليست في [د] و[هـ]. و (أي وقبل الإحرام بالحج... على العمرة) ليست في [ج]، والمثبت: (والقارن بعد الإحرام بالحج).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104، وقوله (أي وقبل الإحرام بالحج)، وقوله (أو ذبح القارن بعد الإحرام بالحج في صورة إدخال الحج على العمرة) ليست في المطبوع، وكأنها من شرح الزنكلوني، فيزاد قبلها لفظة (أقول) على ما في [هـ]، والله أعلم.


(�) في [ج]: (على).


(�) (أقول:.. جاز على ظاهر المذهب) الفقرة كلها ليست في [أ]، وهي في [ب].


ومراده: يعني وليس في صورة الإحرام بالعمرة وإدخال الحج عليها.فإنها لا تصح في المذهب على الجديد، انظر: المحلي على المنهاج، 4/161.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/169.


(�) في [ج]: (مالٍ).


(�) في [هـ]: (وعم).


(�) المجموع، النووي: 7/183؛ وهذه من القواعد الفقهية، أن يقال (كل حق مالي تعلق بشيئين؛ فإنه يجوز إخراجه إذا وجد أحدهما).


(�) (قال): تصحيح في حاشية [ب]، وليست في [أ] و[ج] و[د].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) (أقول): تصحيح في حاشية [ب]، وليست في [أ].


(�) يقصد بنفي الخلاف، أي في المذهب، وإلا فقد تقدم ما حكاه عن الإمام أبي حنيفة عدم جواز الذبح حتى يوم النحر.


(�) نهاية لوحة [أ]/184/أ.


(�) (وهل يجوز بعد الفراغ... فيه قولان) ليست في [ج].


	ذكر النووي القولين، فقال: ( أحدهما: لا يجوز قبل أن يحرم بالحج لان الذبح قربة تتعلق بالبدن فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة، والثانى: يجوز بعد الفراغ من العمرة لأنه حق مال يجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة بعد ملك النصاب). المجموع، النووي: 7/183.


(�) (وهو الصحيح . وحكى الغزالي في ذلك وجهين في الإجزاء) ليست في [هـ].


(�) كما أنه لا خلاف في أنه لا يجوز التقديم على الشروع في العمرة، شرح الوجيز، الرافعي: 7/169.


(�) في [ج]: (وإن).


(�) (فإن لم يجد الهدي... رجع إلى أهله في أصح القولين): تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) سورة البقرة ، الآية: 196.


(�) نهاية لوحة[ب]/285/أ. 


(�) قال الشافعي في القديم: (ولو كان رجل يعلم أن الصوم لا يضعفه فصامه كان حسناً) نقله البيهقي في المعرفة، واختاره الخطابي والمتولي، وهو قول قتادة، وعن بعض الصحابة استحبابه مطلقاً، فعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان ، انظر: فتح الباري، ابن حجر: 4/238؛ معرفة السنن والآثار، البيهقي: 7/255.


(�)سورة البقرة ، الآية: 196.


(�) مختصر المزني، ص 70.


(�) حرملة هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الجديد وكان حافظاً للحديث وصنف المبسوط والمختصر ولد سنة ست وستين ومائة ومات في شوال سنة ثلاث وقيل: أربع وأربعين ومائتين، طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة:1/61؛ طبقات الشافعية الكبرى، 2/127، ومراده بمنصوص الشافعي في (حرملة) أي: ما نقله عنه في كتبه.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/175، 176؛ الحاوي، الماوردي: 4/56..


(�) في [هـ]: (رسول الله).


(�) (قال) تصحيح في هامش [د].


(�) أخرجه البخاري في الحج، باب من ساق البدن معه، (2/607 ـ ح1606) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأخرجه مسلم في الحج، باب باب وجوب الدم على المتمتع ، (2/901 ـ ح1227)، ولفظه عندهما: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)، وعزوه لمسلم فقط قصور


(�)سورة البقرة ، الآية: 196.


(�) سورة البقرة ، الآية: 196.


(�) (من الحج لأن قوله... وكأنه بالفراغ) ليست في [ج]. 


(�) في [د]: (السبع).


(�) في [ج]: (كفارة).


(�) مغني المحتاج، الشربيني: 1/517.


(�) في [هـ]: (لو لم).


(�) المعنى أنه لا يصوم العشرة متصلة، بل يصوم ثلاثة ويفطر ثم يصوم السبعة، كما أن الأداء يكون مفرقاً، فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق والوجه الثاني: لا يلزمه التفريق. انظر مغني المحتاج، الشربيني: 1/517.


(�) (كما في الأداء) ليست في [هـ].


(�) في [ج]: (وجهان). والقولان أصح حيث قال النووي: (هل يجب التفريق بقدر ما يكون تفريق الأداء فيه قولان: أحدهما لا بل يكفى التفريق بيوم نص عليه الشافعي في الإملاء، وبه قال أبو سعيد الاصطخرى وأصحهما:يجب)، المجموع 7/188، وانظر مغني المحتاج، الشربيني: 1/517.


(�) (في الرافعي) تصحيح في هامش [ب].


(�) نهاية لوحة [ج]/150/أ، وانظر شرح الوجيز، الرافعي: 7/183.


(�) نهاية لوحة [د]/186/أ.


(�) (باب المواقيت) ليست في [هـ].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104.


(�) المَواقيت: بفتح الميم جمع ميقات، وأصلُه: مِوْقاتٌ فقُلِبت الواو ياء لكسرة الميم، وهو في اللغة الوقت المضروب للفعل والموضع، فاستعير للمكان ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه، وفي الاصطلاح: تدور معانيه حول مواضع أو أزمنة معيّنة لعبادة مخصوصة، قال الشربيني: (والميقات في اللغة الحد والمراد به ههنا زمان العبادة ومكانها). لسان العرب، ابن منظور: 2/107؛ النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير، 5/472؛ مختار الصحاح، الرازي: ص740، أنيس الفقهاء، القونوي: ص 68؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص 468؛ مغني المحتاج، الشربيني: 3/66.


(�) (ذو) تصحيح في هامش  [د].


(�) كذا (الشأم) في [ب]، وفي [أ]: (الشام)، ورواية البخاري مهموزة، قال النووي في تحرير ألفاظ التنبيه 1/138: (الشأم مهموز مقصور ويجوز الشام بفتح الشين والمد وهي ضعيفة وإن كانت مشهورة).


(�) (أهل العراق): تصحيح في هامش [ب].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 104، 105.


(�) في [هـ]: (قال: هن).


(�) في [هـ]: (ولمن مر بهن)، والمثبت موافق لما في صحيح البخاري.


(�) نهاية لوحة [هـ]/225/ب.


(�) أخرجه البخاري في الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، (2/554 ـ ح1452؛ وأخرجه مسلم في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، (2/838 ـ ح1181).


	والتعريف بهذه الأماكن الواردة في الحديث يأتي في كلام المصنف قريباً.


(�) أخرجه مسلم في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، (2/841 ـ ح1183)، لكن من حديث جابر، وليس من رواية عائشة، قال النووي في المجموع: 7/169، 170): [وأما حديث جابر في ذات عرق؛ فضعيف، رواه مسلم في صحيحه لكنه قال في روايته عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن المهل فقال: (سمعت أحسبه رفع إلى النبي  × ، قال: ومهل أهل العراق من ذات عرق) فهذا إسناد صحيح، لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي  × فلا يثبت رفعه بمجرد هذا، ورواه ابن ماجة من رواية إبراهيم بن يزيد الخُوزي بضم المعجمة، بإسناده عن جابر مرفوعاً بغير شك، لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر عن النبي  × بلا شك أيضاً، لكنه من رواية الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف وعن عائشة: (أن النبي  × وقت لأهل العراق ذات عرق) رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح، لكن نقل ابن عدي أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه وانفراده بها].


(�) أخرجه النسائي في المجتبى، باب ميقات أهل مصر، (5/123ـ ح2653، 2656؛ من حديث عائشة، ولفظه: ولأهل الشام ومصر الجحفة).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 105.


(�) نهاية لوحة [أ]/184/ب.


(�) أخرجه أبو داود في المناسك، باب في المواقيت، (2/143 ـ ح1740)، وأخرجه الترمذي وحسنه في المناسك، باب ما جاء في مواقيت الإحرام، (3/194ـ ح832)، من حديث ابن عباس. والعقيق: والعقيق أبعد من ذات عرق بيسير، من طريق مكة لا من طريق خيبر، انظر: فتح الباري، ابن حجر: 2/336. معرفة السنن والآثار، البيهقي: 3/431.


(�) سبق أن الترمذي حسنه ، قال النووي في المجموع معقباً: [وليس كما قال فإنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين، وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه (أن النبي × وقت أهل العراق ذات عرق) رواه أبو داود عن عطاء عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن وعن عطاء عن النبي  ×  مرسلا وعطاء من كبار التابعين وقد قدمنا في مقدمة هذا الشرح أن مذهب الشافعي الاحتجاج بمرسل كبار التابعين إذا اعتضد بأحد أربعة أمور منها أن يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء وهذا قد اتفق على العمل به الصحابة ومن بعدهم قال البيهقي هذا هو الصحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلا قال قد رواه الحجاج بن أرطأة عن عطاء وغيره متصلا والحجاج ظاهر الضعف). انظر المجموع: 7/169، 170؛ وانظر: الأم، الشافعي: 4/313؛ معرفة السنن والآثار، البيهقي: 3/431.


(�) قال الشافعي في الأم: 4/313: (ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلى)؛ قال ابن حجر في حديث الإحرام من العقيق هذا: (تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها: أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، ومنها: أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر ميقات لأهل البصرة وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف، ومنها: أن ذات عرق كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ويتعين الإحرام من العقيق، ولم يقل به أحد وإنما قالوا يستحب احتياطا). انظر فتح الباري 14/114.


(�) (تنبيه) مطموسة في [د].


(�)  في [ج]: (عشرة). 


(�) المرحلة واحدة المراحل: وهي في اللغة: المنزلة يرتحل منها، وما بين المنزلين مرحلة، وهي المسافة الّتي يقطعها المسافر في نحو يومٍ. انظر: لسان العرب، ابن منظور: 5/57.


وفي الاصطلاح: عرّفها الفقهاء بأنّها: سير يومٍ أو ليلةٍ بسير الأثقال وقيّد الجمهور اليوم أو اللّيلة بالاعتدال، فالمرحلة من حيث المسافة عند الجمهور تساوي أربعة وعشرين ميلا هاشمياً، أو بريدين، أو ثمانية فراسخ، وكلها متساوية، وعند الحنفية المرحلة ستة فراسخ ، وقيل خمسة فراسخ ، وقيل سبعة فراسخ ، والفتوى على الأول، انظر: حاشية ابن عابدين 1/526؛ حاشية الدسوقي1/359، ومغني المحتاج، الشربيني:1/266، وكشاف القناع، البهوتي:1/504، الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف بالكويت 38/324. 


	وقد تقدم في الصوم [م: 9] أن مسافة القصر في أربعة برد، وأنها بالتقدير الحالي نحو (80-90كم)، فتكون المرحلة نصف ذلك، والله أعلم.


(�) الميل: بالكسر عند العرب مقدار مدى البصر من الأرض، ويقال للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، و أما الميلان الأخضران في جدار المسجد الحرام فإنما سميا بذلك لأنهما وضعا علمين على الهرولة كالميل من الأرض وضع علما على مدى البصر، وقدروا الميل بست و تسعون ألف إصبع و الإصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى الأخرى، لسان العرب، ابن منظور: 13/263؛ المصباح المنير، الفيومي: 2/588. 


	وفي الاصطلاح، اختلف العلماء في تحديده، فذهب الحنفيّة إلى أنّه أربعة آلاف ذراعٍ، وللمالكيّة قولان: ثلاثة آلاف ذراعٍ وخمسمائة ذراعٍ, وألفي ذراعٍ, وقال الشّافعيّة : الميل أربعة آلاف خطوةٍ وقال الحنابلة: الميل الهاشمي ستّة آلاف ذراعٍ بذراع اليد , وهي اثنا عشر ألف قدمٍ، وعلى أنه أربعة آلاف ذراع، وباعتبار الذراع يساوي بالتقدير المعاصر (46.2 سم)، فيكون الميل: 1848 متراً ، وقال البسام: الميل  كيلو ونصف كيلو متر؛ أما الميل الذي هو وحدة قياس أوروبية أو أمريكية فيساوي عندهم ( 1609 متراً)، انظر: حاشية ابن عابدين 1/527؛ حاشية الدسوقي 1/358؛ مغني المحتاج 1/266، المغني 2/256؛ وكشاف القناع 1/504؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، 38/325؛ تيسر العلام شرح عمدة الأحكام، البسام: 2/238.


(�) وتسمّى الآن «آبار عليّ» فيما اشتهر لدى العامّة، وهذه التسمية محدثة، سماها بذلك الرافضة، يزعمون أن فيها بئراً قد قاتل علي فيها الجن، وكذبوا،  بينها وبين مكة نحو 450 كيلومتر،  وتقع في شمالها، ويكاد البنيان يتصل بينها وبين المدينة. انظر: شرح عمدة الأحكام، البسام: 2/8، الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان، فؤاد الغنيم: 2/531، تنبيه: الخلاف في المسافة يرجع إلى أن الدروب تختلف طولاً حسب كثرة التعرجات.


(�) في [هـ]: (ويلملم).


(�) يلملم: قيل هو جبل، والذي رجحه البسام أنه واد يقع جنوب مكة، يعترض جميع طرق اليمن، بينه وبينها نحو 92 كيلومتر، ويحرم الناس الآن من مكان به قرب قرية السعدية،. انظر: معجم البلدان، ياقوت: 1/246؛ 5/441؛ شرح عمدة الأحكام، البسام: 2/9، الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان، فؤاد الغنيم: 2/533.


(�) في [هـ]: (ونجد).


(�) (اليمن) تصحيح في هامش [د].


(�) في [ج]: (وغيرها).


(�) في [ج]: (ذو).


(�) (اليمن) ليست في [ج].


(�) أخرجه النسائي في المجتبى، باب ميقات أهل مصر، وميقات أهل العراق، (5/123، 125ـ ح2653، 2656؛ من حديث عائشة، ولفظه: (وقت رسول الله  صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم). وليس فيه: ولأهل نجد اليمن ونجد الحجاز قرناً).


(�) في [هـ] زيادة: (أهل).


(�) تهامة: تساير البحر منها مكة ، وإنما سمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد.، وأحسن تحديد لتهامة الآن هو أنها تلك الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر من الشرق، من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن، ففي اليمن تسمى تهامة اليمن، وهي هناك واسعة كثيرة القرى والزروع، وفي الحجاز تسمى تهامة الحجاز، وهي أضيق أرضا وأقل مياها، ومنها مكة المكرمة، وجدة، والعقبة، معجم البلدان، ياقوت: 2/63؛ المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، 1/66.


(�) انظر ما نقله عن الشافعي في: مختصر المزني 1/65؛ الأم، 2/153.


(�) (اليمن يلملم ... ونقل عن الشافعي أنه ميقات) تصحيح في هامش [ب] لوحة 286/أ.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/80.


(�) فالغور تهامة وكل ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجد، فالنجد: ما ارتفع من الأرض، وهو اسم خاص لما دون الحجاز، مما يلي العراق، انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: 4/322؛ لسان العرب، ابن منظور: 3/413؛ القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/410؛ مختار الصحاح، الرازي: ص 688؛ النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير: 5/ 19.


(�) في [هـ]: (وقرن). 


(�) في [هـ]: (وقرن). وقرن: هو قرن المنازل، وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 78 كيلو متر، ويسمى الآن السيل الكبير، وقيل : إنه يقال له قرن الثعالب، ولكن الصحيح : أن قرن الثعالب غير قرن المنازل فقرن الثعالب جبل مطل على عرفات، انظر: معجم البلدان، ياقوت: 4/332، شرح عمدة الأحكام، البسام: 2/8، المجاز بين اليمامة والحجاز: عبد الله بن خميس: ص 270؛ الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان، فؤاد الغنيم: 2/532..


(�)في [هـ]: (والشام).


(�) العريش: هي بوابة مصر من جهة الشام، وهي موضع قديم، قيل في سبب تسميته أن أولاد نبي الله يعقوب لما وردوا يريدون مصر لأجل للقحط الذي أصابهم عملوا لهم عريشا في هذا المكان، يستظلون تحته من الشمس فسمي الموضع العريش، وهواؤها صحيح طيب وماؤها حلو عذب، وهي على حدود فلسطين، معجم البلدان، ياقوت: 4/114.


(�) في [هـ]: (ماردين).، وبالس بلدة بالشام بين حلب والرقة سميت فيما ذكر ببالس بن الروم معجم البلدان، ياقوت: 1/328.؛ وأما مارِدِين بكسر الراء والدال كأنه جمع مارد جمع، بلد بالشام، وسميت بذلك لأن مستحدثها لما بلغه قول الزباء تمرد مارد ورأى حصانة قلعته وعظمها قال هذه مارِدِين كثيرة لا مارد واحد وإنما جمعه جمع من يعقل لأن المرود في الحقيقة لا يكون من الجمادات وإنما يكون من الجن والإنس وهما الثقلان الموصوفان بالعقل والتكليف، معجم البلدان، ياقوت: 5/39.


(�)في [هـ]: (والجحفة).


(�) في [ج]: (بضم الجيم).


(�) الجُحْفَة: سميت هكذا لأن السيل أجحف بها وحمل أهلها، وهى فى الشمال الغربى من مكة، بينه وبينها 175 كيلو متر، وهى قريبة من مدينة رابغ بنحو 15 كيلو متراً، وبين رابغ وبين مكة 185 كيلو متراً، وكان الناس يحرمون من رابغ ثم جددت الجحفة مباني بها دورات مياه لمن أراد أن يحرم منها، انظر: شرح عمدة الأحكام، البسام: 2/8، الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان، فؤاد الغنيم: 2/531.


(�)في [هـ]: (والعراق).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 4/232؛ والقاموس المحيط، الفيروزآبادي، 1/1173؛ لسان العرب، ابن منظور: 10/240، المصباح المنير، الفيومي: 2/405، وقيل سمي عِرَاقًا لأنه سفل عن نجد و دنا من البحر، وقيل غير ذلك، قال النووي في  تحرير ألفاظ التنبيه 1/139: (وفي سبب تسميته نحو عشرة أقوال ... أشهرها لكثرة أشجاره).


(�)في [هـ]: (وذات عرق).


(�) ذات عِرق: قرية على طريق العراق، وهي الآن مهجورة لأن الطرق المسفلتة لا تمر عليها، وتقع فى الشمال الشرقى لمكة بينها وبينها 100 كيلو مترا ، وتسمى الآن بالضريبة، أو الخريبات، انظر: شرح عمدة الأحكام، البسام: 2/12، الأحكام الفقهية المتعلقة بالمكان، فؤاد الغنيم: 2/534.وتحديد ذات عرق مختلف في من حدده، والراجح أنه من النبي × حيث إن الحديث في أنه × وقتها له طرق تقويه، ثم أكده عمر بعد ذلك، كما حرره الحافظ بالفتح، 3/309.


(�) الإهلال: الهاء واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على رَفْع صَوت، فكل شيء ارتفع صوتُه فقد استهلَّ، واستهلال المولود: صياحه بعد الولادة، انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 6/7؛ لسان العرب، ابن منظور: 11/701.


وفي الاصطلاح: الإهلال بالتلبية يعني: رفع الصوت بها، معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص96


(�) نهاية لوحة [د]/186/ب.


(�)  (ماؤه) تصحيح في هامش [د].


(�) في [ج]: (يمر بها).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 105.


(�) (أقول) بياض في [ج].


(�) (رضي الله عنهما) زيادة في [هـ].


(�) نهاية لوحة[ب]/286/أ؛ (الميقات) تصحيح في هامش [ج].


(�) نهاية لوحة [هـ]/226/أ، وقال السبكي في التوشيح، لوحة 55/[ب]: (استثنى الوالد رحمه الله: ذا الحليفة، وقال: ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي × قطعاً).


(�) (في المكي) تصحيح في هامش [ج].


(�) نهاية لوحة [ج]/150/أ.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 105.


(�) أخرجه البخاري في الحج، باب ذات عرق لأهل العراق، (2/556 ـ ح1458).


(�) (أبعد من) كذا في [هـ]، وفي هامش [د]: (أبعد)، وسائر النسخ (بعد).


(�) (منه) تصحيح في هامش [د].


(�) في [ب] و[ج] و[د] و[هـ]: (ذي الحليفة).


(�) (ليحرم من الجحفة) ليست في [هـ].


(�) نهاية لوحة [أ]/185/أ.


(�) في [ج]: (أو).


(�) في [ج]: (أو بعيدة).


(�) (وقال العراقيون... أحرم منه): تصحيح في هامش [ب].


(�) قالوا ليقطع الباقي محرماً، الوسيط، 2/608؛ شرح الوجيز، 7/85، ويحتمل أنهم أرادوا الاحتياط، أو سرعة إبراء الذمة، والذي يظهر عدم الاستحباب في شيء من ذلك بل حسبما تيسر.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/88.


(�) في [د]: (ويساوي).


(�)في [ج]: (ولو مر) وفي [هـ]: ( ولو لم يكن).


(�) الدويرة هي تصغير الدار، قال ابن منظور: والتصغير يجيء بمعانٍ شتًى ... ومنها أَن يصغُر الشيء في ذاته كقولهم دُوَيْرَة وجُحَيْرَة.، لسان العرب 4/458، والمقصود أن يحرم من مسكنه.


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 105.


(�) الإملاء: هو من كتب الإمام الشافعي المفقودة، وهو في نحو أماليه حجماً،  وقد يتوهم أن (الإملاء) هو: الأمالي وليس كذلك، كشف الظنون، حاجي خليفة: 1/169.


(�) (وروى البويطي والمزني... من دويرة أهله) ليست في [ج]. وفي الأم 7/269: [قيل للشافعي: فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات. قال الشافعي: وكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه وقاله معه علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب في رجل من أهل العراق إتمام العمرة: أن تحرم من دويرة أهلك،  ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى غيرك عن السلف].


(�) نهاية لوحة[ب]/286/ب.


(�) أخرج البخاري في الحج، باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة، (2/559 ـ ح1467)، ومسلم في الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة، (2/843 ـ ح1186) عن عبد الله بن عمر قال: ما أهل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة). وروى أبو داود في المناسك، باب في وقت الإحرام، (2/150ـ ح 1770)، عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله  × في إهلال رسول الله  × حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله  × حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله  × حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله  × حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله  × فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه). وقال الألباني عن هذا الحديث: ضعيف انظر: ضعيف سنن أبي داود، (2/150 ـ ح312).


(�) التغرير: يقال غره يغره بالضم غرورا خدعه يقال ما غرك بفلان أي كيف اجترأت عليه والتغرير حمل النفس على الغرور، القاموس المحيط، الفيروزآبادي: 1/577؛ لسان العرب، ابن منظور: 17/20؛ مختار الصحاح، الرازي: ص 461.


والتغرير بالعبادة: أي يعرض العبادة لما يفسدها بطول الإحرام، وعبارة الرافعي في شرح الوجيز 7/93: (ولأن في الإحرام فوق الميقات تغريرا، ولهذا المعني أطلق مطلقون لفظ الكراهة على تقديم الإحرام عليه).


(�) نهاية لوحة [د]/187/أ؛ وفي [هـ]: (واجباته).


(�) (الحج) ليست في [هـ].


(�) في [ج] و[هـ]: (النووي). وانظر: روضة الطالبين، النووي: 3/42.


(�) (والثاني: و هو الأظهر) تصحيح في هامش [ب].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/93.


(�) سورة البقرة، الآية: 196.


(�) أخرجه ابن جرير عن علي، وغيره، وأورده القرطبي عن علي وقال: وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، وفعله عمران بن حصين. تفسير القرطبي 2/365.


(�) نهاية لوحة [هـ]/226/ب.


(�) أخرجه ابن ماجة في الحج، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس، (2/999 ـ ح3001)، ولفظه: (من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له)، واللفظ الذي أورده المصنف هو أقرب الألفاظ إلى ما أخرجه أبو داود في المناسك، باب في المواقيت، (2/143 ـ ح1741)، عن أم سلمة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم  أنها سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة) قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم من بيت المقدس يعني إلى مكة، وقال الألباني:  في تحقيق مشكاة المصابيح: ضعيف، (2/69ـ ح 2532).


(�) (الثاني. وحمل) ليست في [ج].


(�) (قال الرافعي) تصحيح في هامش [ب]. 


(�) يريد من مضمون كلامهم ومفهومه، وقد تقدم معنى الفحوى في كتاب زكاة الفطر [م: 4] وأنها مفهوم موافقة وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به فيسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب أيضاً.


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/95.


(�) (بخلاف ميقات الزمان، .... فيه التقديم) تصحيح في هامش [د].


(�) (كما إذا أراد... دون الحرم) ليست في [ج] و[د].


(�) (من) تصحيح في هامش [د].


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 105.


(�) الفُرع: قال في معجم البلدان 4/252: (الفرع قرية من نواحي المدينة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة)اهـ، وهي الآن قائمة تبعد نحو 80 كيلو متر عن المدينة .


(�) نهاية لوحة [أ]/185/ب.


(�) تقدم تخريجه في أول المواقيت، [م: 2].


(�) نهاية لوحة [ج]/151/أ، وفي [ج]: (وهذا إذا).


(�) (قال) بياض في [ج].


(�) في [ب] و[د] و[هـ]: (وهو مريد).


(�) (محرم فهو كما سيأتي ... وأحرم  فعليه دم) تصحيح في هامش [ب]؛ وفي [ج]: (فعليه دم ، فإن عاد إلى الميقات).


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 105.


(�) (أقول) ليست في [ج].


(�) (إنما وجب الدم ... من الميقات) مطموس في [أ].


(�) نهاية لوحة[ب]/287/أ.


(�) (رضي الله عنهما): زيادة في [هـ].


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (1/419 ح 940)، عن عبد الله بن عباس موقوفاً قال (من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي)، وأخرجه موقوفاً أيضاً الدار قطني في الحج باب المواقيت (2/244 ح 37)، والبيهقي في السنن الكبرى، (5/152)، وقال الألباني في إرواء الغليل (4/299): (ضعيف مرفوعا وثبت موقوفاً.. وقال: (وأما المرفوع فرواه ابن حزم، ... ، وأعله بالمروزي هذا والمقدسي الراوي عنه، فقال: هما مجهولان) وذكره الحافظ في التلخيص(ص205) وأقرَّه.


(�) (وموقوفاً، أن من ... ونقل) مطموس في [أ].


(�) (الميقات... من خوف) مطموس في [أ].


(�) الذي في تهذيب البغوي 3/251: (وإن أحرم، ورأى ميقاته؛ فعليه دم، فإن عاد قبل دخول مكة: سقط، وإن كان بعد طواف القدوم والسعي: لم يسقط).


(�) (أن يكون عامداً) مطموس في [أ].


(�) لأن الإحرام من الأوامر وجاء في فتاوى السبكي في آخر كتاب الصيام: ص 446: (والفرق بين الأوامر والنواهي في هذا المعنى أن الأوامر قصد فيها فعل المأمور به لمصلحة المكلف ولا تحصل لك المصلحة إلا بالفعل فإذا ترك عصى لإخلاله بالمقصود ؛ وتلك المعصية مستمرة حتى يأتي بالمقصود فلا يسقط الفعل قطعا ولا الإثم المتعلق به حتى يأتي به لأنه هو المقصود ، وأما النواهي فالمقصود منها عدم المنهي عنه ، وقال الزركشي .في المنثور في القواعد: 2/19: (والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا بفعلها, والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها, وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه)، ولهذ فإنهم فرقوا بقضية الإتلاف، قال الخطيب في الإقناع شرح متن أبى شجاع 1/233: ( قاعدة بخصوص ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فى حالة الجهل والنسيان ، تقول: ما كان إتلافا محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقَلْم ففيه خلاف، والأصح فى الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفى الحلق والقلم الوجوب معهما).


(�) قال الزركشي .في المنثور في القواعد: 2/20 في تفريع القاعدة السابقة: (ومن فروعها: ولو جاوز المريد للإحرام الميقات ناسيا لزمه الدم , بخلاف ما إذا تطيب ناسيا , لأن الإحرام من الميقات مأمور به , والطيب منهي عنه , لكن يشكل على هذا قص الأظفار, فإنه منهي عنه, ولو فعله ناسيا , لزمه الدم.


(�) هذه من القواعد الفقهية، أن يقال: (العمد والسهو عذر في المنهيات دون المأمورات)، قال الزركشي في المنثور 3/272:  والفرق أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل فما لم يفعل لم يخرج عن العهدة والنهي يقضى الكف فالمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد قال القاضي الحسين ولأن تارك المأمور يمكنه تلافيه بإيجاد الفعل فلزمه ولم يعذر فيه بخلاف المنهي إذا ارتكبه فإنه لا يمكنه تلافيه إذ ليس في قدرته نفي فعل حصل في الوجود فعذر فيه ولأن القصد من الأمر رجاء الثواب فإذا لم يأتمر لم يرج له ثوابه) . 


(�) (طريق) تصحيح في هامش [ب]. 


(�) (في الصلاة) ليست في [هـ].


(�) قال في نهاية المحتاج 2/309: (المأمورات لا يفترق فيها الحال بين العمد وغيره كنية الصلاة لكن لا إثم على الجاهل والناسي، ولا يقدح فيما ذكر في الساهي أنه بسهوه عن الإحرام يستحيل كونه في تلك الحالة مريدا للنسك إذ يمكن تصويره بمن أنشأ سفره من محله قاصدا له وقصده مستمر فسها عنه حين المجاوزة).


(�) (بالميقات) ليست في [ج].


(�) في [هـ]: (و).


(�) نهاية لوحة [د]/187/ب.


(�) نهاية لوحة [هـ]/227/أ. وانظر المجموع شرح المهذب، النووي: 7/39.


(�) مختصر المزني، ص70، الحاوي الكبير، الماوردي: 4/244.


(�) انظر كلام ابن الرفعة في كفاية النبيه ، كتاب الحج [41/أ]


(�) التنبيه، الشيرازي: ص 105


(�) في [ب]: (وسنة)، والصحيح المثبت من [أ].


(�) شرح الوجيز، الرافعي: 7/160.


(�) (عنه الدم) تصحيح في هامش [ب].


(�) الحاوي الكبير، الماوردي: 4/72.


(�) في [هـ]: (مراعي).


(�) (لم) تصحيح في هامش [د].


(�) (ووجه أنه مراعاة ... لم يجب عليه الدم) تصحيح في هامش [ب].


(�) (تبينا أنه لم يجب عليه الدم... بعد التلبس بنسك) ليست في [ج].


(�) الحاوي الكبير، الماوردي: 4/72؛ المجموع، النووي: 7/174؛ روضة الطالبين، النووي: 3/328.


	وهذا آخر ما كان مما فرض لي من كتاب الحج، وما يليه من (باب الإحرام وما يحرم فيه) ليس داخلاً في رسالتي، والله أعلم.


(�) المقصود هنا كتب الشافعية، وإلا فقد حوى الكتاب كتباً أخرى حديثية كالصحيحين والسنن وغيرها التي عزا إليها الأحاديث.


(�) مفهرس على ترتيب الورود بالكتاب.


(�) وصلت لي هذه النسخة مفرقة على ثلاث مرات، أولها في سي دي إلى آخر الزكاة، وصفحات اللوحات مرقمة به، ثم وصلت ورقية بدون أرقام لكتاب الصيام، ثم جزء الحج، فرقمتها بداية من رقم (1) من أول الصيام، وكذا رقم (1) من أول (الحج).
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